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سس إسالمن 
مقدمة التحقيق 


بسم الله والحمد للهء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيراء أما بعد!"2: 
فاعلم أنه قيل إن آلات العلم أربعة: 
الآول: شيخ فتاح: أى لأقفال القلوب» وهو الذى كملت أهليته» واشتهرت 
صيانته» وكان له فى العلوم الشرعية تمام الاطلاع» وله مع من يوثق به من مشايخ 
عصره كثرة بحث وطول اجتماع» يفيد التفهم والتعليم ويعامل الطالب بالتأديب» يوضح 
له العبارة ويجلى له الإشارة» ويجلو مرآة قلبه بلطائف المعارف الواردة من فضل الله 
تعالىء لفظه دواء ولحظه شفاء ينهض المتوانى حاله» ويدل الجاهل على الله تعالى 
مقالهء لأن فتح كل واحد ونوره على حسب متتبوعه ونوره» وغير خخاف أن المشيخة 
شأنها عظيم وأمرها عال جسيمء وقد آلف العلماء فى بيان آدابها الرسائل العديدة. 
ولله در القائل: 
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة ١ح‏ يكن من الزيغ والتحريف فى حرم 
ومن يكن آخذا للعلم عن صحف2 فعلمهعند أهل العلم كالعدم 
وقال آخر: ش 
أمدعيًا علمًا وليس بقارئن كتابًا على شيخ به يسهل الحزن 
أتزعم أن الذهن يوضح مشكلاً بلا مخبر تالله قد كذب الذهن 
وإن ابتغاء العلم دون معلم كموقد مصياح وليس له دهين 
وقال آخر: : 
يظن المرء أن الكتب تجدى أخامنهم . لإدراك العلوم . 
وما يدرى الجهول بأن فيها ‏ غوامض حيرت عقل الفهيم ' 


لق تُسمى فصل الخطاب. 


ميم 


3 مقدمة التحقيق 
وإذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 
وتلتبس الأمور عليك حتى22 تصير أضل من توما الحكيم 
والشيخ: بفتح الشين المعجمة لغة: من استبان فيه الشيب20. 





وفى العرف العام: العاقل أو المحنك بالتجارب أو المرشد7". 


وفى العرف الخاص: الراسخ فى علوم الشرع الشلاثة الإيمان الذى هو مادة علم 
التوحيد» والإسلام الذى هو مادة علم الفقه» والإحسان الذى هو مادة علم المطلوب 
فى علم السلوك والحقيقة؟. 

والثانى: عقل رجاح أى عظيم الرجحان بمعنى الرزانة وذلك لأنه منبع العلم وأسَّهء 
ولولا العقل ما كان العلم» وإذا كان راجحا أى: رزيًا ‏ كان صاحبه كثير التثبت 
والتأمل فيسلم من شين الخطأ كلامه: ويتحلى بزين الصواب نثره ونظامه©؟. 

والثالث: كتب صحاحء لأنها أعون شىء على تحصيل العلم وبقائه إذ ما كتب قر 
وما حفظ فر وفى الحديث «قيدوا العلم بالكتابة2*6 . وقد نص العلماء على أن كتابة 
العلم فرض كفاية» وإما قيدت بكونها صحاحًاء أى بريئة من كل عيب كالتقص» 
والتحريف, لأنه لا يجوز النقل من نسخة كتاب إلا إن وثق بصحتها وإن لم يتصل سند 
الناقل بمؤلفهاء أو تعددت تعددًا يغلب على الظن صحتهاء أو رأى لفظها متتظمّاء وهو 
خبير فطن يدرك السقطء والتحريف. فإن انتفى ذلك قال: وجدت كذا أو نحوه© © . 


(1) قال الشيخ الفيرورآبادى: هو من استبانت فيه السن. انظر القاموس المحيط (131/1). 

(؟) انظر: السبع كتب مفيدة لعلوى السقاف (ص4؟). 

(©) انظر: السبع كتب مفيدة لعلوى السقاف (ص75١).‏ 

(5) انظر: السبع كتب مفيدة.لعلوى السقاف (ص4؟). 

(4) أخرجه الطيرانى فى الأوسط 07ح (88)» والحاكم فى (مستدركه فى العلم 
»)4-5/١(‏ والخطيب فى تاريخه »))51/١١(‏ وابن عدى فى الكامل (؟/ 0097 
وعزاء الحافظ العجلونى لأبى نعيمء والعسكرى.» ونقل عنه أنه قال: ما أحسبه من كلام النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم بل من قول أنس رضى الله عنهء فقد روى عبد الله بن المثنى عن 
ثمامة أنه قال: كان أنس يقول لبنيه: (يا ينى قيدوا العلم بالكتابة). فهذا علة الحديث. انظر 
كشف الخقاء للعجلوتى (9/1؟١‏ - 150) اح (218). 

(1) انظر: السبع كتب مفيدة لعلوى السقاف (ص54؟). 


مقدمة التحقيق 8 





والرابع: مداومة وإلحاح: أى مداومة على الدرسء والتكرار» والملازمة لخدمة 
العلم» مع الحد والاجتهاد فى تحصيله وتفهمهء وقد قيل: 
اطلب ولا تضجرن من مطلبي فافة الطالب أن يضجرا 
أما ترى الحبل بتكراره فى الصخرة الصماء قد آثرا 
والأولى المواظبة على الدرس والتكرار لما قرأه أول الليل وآخره»ء فإن مابين 
العشاءين مبارك, ووقفت السحر أبرك» وقيل: 
يا طالب العلم باشر الورعا وجانب النوم واحذر الشبعا 
داوم على الدرس لا تفارقه فالعلم بالدرس قام وارتفعا 
والإلحاح والإكثار من طلبه وتحصيلهء لأن طلب الشىء من وجه واحد مع الإلحاح 
أقرب لتواله» والعلم بالمداومة والإلحاح» يصير ملكة أى هيئة راسخة فى النفس. 
فائدة 0): 
الملكات ثلاث: ملكة الاستحصال وهى كيفية راسخة فى النفس تستعد بها النفس 
استعدادًا قريبًا لقبول ملكة الاستخراج» وتحصل هذه الملكة بأخذ 0 العلوم ومياديها 


الأولية من أفواه الرجال. وتليها ملكة الاستخراج وهى التى تستخر إج بها المعانى من 
العبارات الواردة عليها بسهولة من غير مشقة» وتمحصل هذه الملكة 5 العلوم الآلية 
وبالمواظية على المطالعة» وتليها ملكة الاستحضارء وهى التى بها تستخرج النفس به 


المعانى والعلوم الغائبة عنها متى شاءت بسهولة من غير تجشم مراجعة إلى محلها من 
الكتب» وهى أعز الملكات7 . 


واعلم أن طالب العلم متزوج لانه ذلج العلم بين أفخاذ النساءء والعلم إذا لم تعطه 
كلك لم يعطك بعضه. 


العلم حوب للفتى المتعالى كالسيل حوب للمكان العالى 


(1) القائدة لغة: ما استفيد من علم أو مال. انظر القاموس المحيط .05171/١1(‏ 
واصطلاحً): المسألة المرتبة على الفعل من حيث هى كذلك. 
وعرفت بأنها كل نفع دينى أو دنيوى. انظر السبع كتب مفيدة لعلوى السقاف (ص97"). 
() انظر: السبع كتب مقيدة لعلوى السقاف (ص21؟) . ش 


5 مقدمة التحقيق 
وقال بعضهم: المختص بالمتعلم من التوفيق أربعة أشياء : ذكاء القريحة» وطبيعة 
صحيحة» وعناية مليحة» ومعلم ذو نصيحة» ويعضهم جعلها سنا ولذلك قال: 
أخى لن تنال العلم إلا بستة- سأنبيك عن تفصيلها ببيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان 
وإذا جمع لمتعلم ثلاث خصال فقد تمت النعمة على المعلم: العقل» والأدب» 
وحسن الجمع . 
وإذا جمع المعلم ثلاث خصال فقد تمت النعمة على المتعلم: الصبرهء والتواضعء 
وحسن الخلق. 
والحاصل: أن شروط العلم كثيرة فكن فيها على بصيرة» فإن الراحة والمطاعم 
الدسيمة» واختلال العزم» وقنور الهمة لا تجلب إلا الخيبة والجهالة والغرور”" . 
«ومن لم يجعل الله له نور) فما له من نور» [الثور: .]4٠‏ 
والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق» وصارف التعويقء» نسأله من فضهله أن يوفقنا 
ويعيننا وأن يحفظ علينا إيماننا وأدياننا» وأن يلهمنا ويعلمنا ما جهلتاه. 





طالب العلم / محمد فارس 


.)7”١ص( انظر: السبع كتب مقيدة لعلوى السقاف‎ )١( 
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ترجمة المصنف 


هو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن أمير 
العرب مالك بن طوق التغلبى اليغدادى العراقى المالكى. ولد بيغداد سنة (55"اه)2 
وكانت ولادته فى بيت علم فكان أخوه محمد بن على بن نصر أديبًا. 

وتعلم القاضى على يد مشايخ منهم: الأبهرى» والقاضى الباقلانى» وأبو القاسم بن 
الجلاب» والعسكرى» وابن شاهين» وابن القصارء وابن شاذان» وغيرهم. 

وقد خرج القاضى ‏ رحمه الله من العراق إلى مصبر وتولى فيها القضاء. وقد كان 
زاهدً) عابدًا كثير الحفظء جيد العبارة فقيها أديباء وكان شيخ المالكية فى عصره وعالمهم. 

ويلغ درجة فى العلم والتأليف وانشغاله بهما أنه لما توفى أراد أهل زوجته أن 
يزوجوهاء فقالت لهم: إذا عزمتم فزوجونى على أنى بكر. فلما استفسروا عن ذلك» 
قالت: أول ليلة دخل على صلَّى ركعتين وجلس ينظر فى كتبه ولم يرفع رأسه. ثم 
كذلك فى سائر أيامه» فتزينت يومّا ثم لعبت بين يديه» فرفع رأسه ونظر إلى وتبسم 
وأخذ القلم الذى بيده فجره على وجهى وأفسد به زيتتى ثم أكب رأسه على كتبه لم 
يرفعه بعد ذلك حتى انتقل إلى ربه عز وجل . ش ش 

وللقاضى آثار علمية جلية» منها: «المعونة فى الفقه على مذهب الإمام مالك» وهو 
كتابنا هذا. و «التلقين» وهو مختصر لفقه الإمام مالك. و «عيون المسائل». و «اختصار 
عيون الأدلة» . و «الإشراف على مسائل الخلاف» . و «البروق فى مسائل الفقه» . 
و«التلخيص فى أصول الفقه». و «المفاخر فى أصول الفقه». و «غرر المحاضرة ورءوس 
مسائل المناظرة». و «الإفادة». وهو فى أصول الفقه. وغيرها من الكتب. 

توفى ‏ رحمه الله بمصر سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة (؟47ه)»؛ ودفن عن قرب 
من قبر إمامنا المعظم الشافعى ‏ رضى الله عنه 20. 
(1) انظر ترجمته فى: سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى (414/17)» شذرات الذهب (/17؟)؛ 

وفيات الأعيان (7/ ١‏ 7؟)؛ الديباج المأهب (750/1)» تاريخ يغداد (11/11)ء حسن الحاضرة 


للسيوطى /١(‏ 015 البداية والنهاية لابن كثير (11/ “2077 العبر للذهيى (5/ 2»)١5٠‏ ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك للقاضى عياض (7/ .)77١‏ 


1 وصف مخطوطات الكتاب 





وصف مخطوطات الكتاب 


لقد استعنا بفضل الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفو) أحد فى تحقيق هذا الكتاب العظيم على أربع نسخ خبطية: 

أحدها: نسخة القرويين تحت رقم (/ا//1) وتقع فى /١77(‏ ق). وبها نقص فى أولها 
والورقة الأخيره» وأشرت إليه فى التحقيق» ورمزها (1). وهذه النسخة هى معتمد 

والثانية: نسخة الأسكوريال أسبانيا تحت رقم () وهى ناقصة»ء عدد أوراقها 
(11١/ق)»‏ ورمزت لها بالرمز (ج). 

والثالثة: نسخة المديئة المنورة تحت رقم (158) وقف الخليفة عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ 
وفيها سقط كثير ورمزت لها بالرمز (ب). 

والرابعة: نسخة الرباط وتقع فى (178/ ق) وهى ناقصة أيضًا ورمزت لها بالرمز 
(ه) أو (). 

ولقد كملت هذه النسخ مجتمعة الكتاب حتى أخرجته قى هذا الثوب البسيط الزهيد. 

ولا يسعنى فى النهاية إلا أن أقدم شكرى لمشايخى الذين أخرجونى من الجهل إلى نور 
طلب العلم كالشيخ الحسينى الشيخ: الاستاذ المتفرغ فى كلية الشريعة جامعة الأرهر. 

والمغفور له الشيخ جاد الرب رمضان سيد فقهاء الشافعية فى هذا العصر. 

والمغضور له الشيخ محمد أنيس عبادة ‏ رحمه الله : صاحب التآليف والمناهمج 
العلمية فى الفقة والأصول الحنفى. 

والدكتور كمال عبد العظيم العنانى ‏ الشاقعى ‏ جزاه الله عنا وعن المسلمين خصسير 
الجزاء. ولكل من شاركنا فى تحقيق هذا الكتاب وهم: 

أ/ أحمد محروس » وأ /علاء على غريب ٠‏ وخالد حسين. 

والله الموفق المعين 
طالب العلم /) محمد حسن محمد حسن 
الشهير ب (محمد قارس) 
4 ربيع الأول 1518اه 
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[ مقدمة المصنف ] 


قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادى المالكى رحمه الله: 
اللهم إنا نحمدك بجميع محامدك ونثنى عليك بجلالك وكرمك؛ نسألك العصمة 
والسلامة من كل ضلالة وبدعة وحيرة وشبهة» ونرغب إليك فى كل ما أزلف لديك 
وقرب من رضوانك ويعد من سخطك وأنت السميع القريب اللطيف المجيب ومأ 
توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أثيب» .وصلواته على محمد خاتم النبيين وآله الطيبين 
وصحابته [وأزواجه وذريته]("؟ وسلامه وتشريفه وإكرامه. 
أما بعد0": 
يقصدون بعلمهم رحمته وطلب ما عنده» فإنك ذكرتنا وقوفك على شرحنا كتاب 
«الرسالة» لأبى محمد عبد الله بن أبى زيد رحمة الله عليه» وما رأيته منطويًا عليه من 
)١(‏ قال الشيخ الدسوقى : الإتيان يهذه الجملة فعل من الأفعال» وحيتذ فيقال: إن حكم البسملة 
الأصلى الندب لأنها ذكر من الأذكارء والأصل فى الأذكار أن تكون مندوبة» ويتأكد الندب فى 
الإتيان بها فى أوائل ذوات البال ولو شعرًا كما انحط عليه كلام الخطاب» وحكى الخلاف قبل 
ذلك عن الشعبى والزهرى وحمله على شعر غير العلم والوعظء ثم تعرض لها الكراهة وذلك 
فى صلاة الفريضة على المشهور من المذهب» وعند الأمور المكروهة كشراب الخليطين وتحرم إذا 
أتى بها الجنب على أنها من القرآن» لا على أنها ذكر بقصد التحصنء وكذا تحرم عند الإتيان 
بالحرام على الأظهر. وقيل: بكراهتها فى تلك الخحالة» وارتضاه الشيخ الصعيدى العدوى فى 
حاشية الخرشى» وتحرم فى ابتداء براءة عند اين حجرء وقال الرملى بالكراهةء وأما فى أثنائها 
فتكره عند الأول وتندب عند الثانى. قال الشيخ الدسوقى: ولم أر لأهل مذهبنا شينًا فى ذلك. 
.وليس لها حالة وجوب إلا بالنذرء ولا-يقال إن البسملة واجبة عند الذكاة مع الذكر والقدرة 
لأنا تقول الواجب مطلق ذكر الله لا خصوص البسملة كما عليه المحققون. انظر حاشية 
الدسوقى على الشرح الكبير /١(‏ 7- 5): 
(؟) يياض فى الأصل - : 
(5) تسمنى فصل الخطاب . انظر السبع كتب مفيدة لعلوى السقاف (ص 1197). 
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[بسط]7" الأدلة”" والحجاج وإشباع الكلام فى مسائل” الخلاف» وعلى الكتاب المترجم 
ابالممهد»؛ وما حواه من المسائل والتفريعات واختلاف الوجوه والروايات» وذكرت بعد 
حفظ ذلك على الشادى 2 وتعذر ضبطه على المبتدئ» وسألتنا تجديد نية فى عمل 
مختصر لك [سهل]”" المحمل قريب المأخذ يقتصر فيه على ما لا [بد منه]"2» ولا عناء 
عنه ليسهل على المتلقن ماخذه ويقرب على المبتدئ [تفقهه] وحفظهء وليكون إلى ذينك 
الكتابين مدخلاً» والتى يحفظ ما أودعناه فيهما وموصلاً» فأجبتك إلى مسألتك 
وأسعفتك لطلبك مستخيرا الله سبحانه فى ذلك راغبًا إليه فى النفع به والمعونة عليه 
وهو جل اسمه ولى الإجابة ومبلغ الطلبة بمنه وعونه وهو حسبى ونعم الوكيل- 


* د د 


)١(‏ طمس فى أ ج. 

(؟) جمع دليل وهو: الفعيل فى الدال كالعليم فى العالم والقدير فى القادر وهو الهادى. أو تقول 
هو الكاشف عن المدلول. وهو الناصب للدلالة القاعل لها. . فمن وجل منه نصب الدلالة يقال 
له: دال. ومن كشر منه نصب الدلالة وفعلها يقال له: دليل. انظر الكافية فى الجدل لإمام 
الحرمين (ص 45). 

(9) جمع مسألة وهى لغة: السؤال. وعرئًا: مطلوب حضبرى يبرهن عليه فى.العلم. انظر حاشية 
القليوبى على المنهاج (11/1). 

(:) قال فى القاموس: شدا: أخخذ طرقًا من الادب. انظر القاموس المحيط للفيروزآبادى (0//54غ7) . 

(6) بياض فى آء ج. وأئبتناه من عندنا. 

(1) بياض فى أء ج. وأثيتناه من عندنا: 


١_كتاب‏ الطهارة . 1 





الوضوء”" من الحدث9؟) فريضة واجبة لقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق4 الآية [لمائدة:0]7 وقوله يك «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور؛* و: «لا تتم صلاة أحد حتى د يسبغ الوضوء كما أمره الله تعال29, وقوله 


)١(‏ الكتاب لغة: الجمع والضم. انظر القاموس المحيط للفسيروزآبادى .)1٠١ /١(‏ واصطلاحًا: اسم 
لحملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب» وفصولء ومسائل غالبًا. انظر الإقناع لحل ألفاظ 
أبى شجاع .)19/١(‏ 

(؟) الطهارة يضم الطاء: اسم للماء الذى يتطهر به. ويالكسر اسم لما يضاف إلى الماء من سدر 
ونحوه.. ويالفتح وهو المراد هنا. لغة: النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالنجاسات أو 
معنوية كالعيوب من الحقد والحسد والزنا والغيبة والنميمة ونحوها. فهى حقيقة فيهما وصححه 

البلقينى. وقيل: ممجاز فى أحدهما. وقيل: مشتركة. حاشية القليوبى على المنهاج .)17/١(‏ 
واصطلاحًا: عرفها اين عرفة بأنها: صفة حكمسية توجب لموصفها صحة الصلاة به أو فيه أو له 

فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث. انظر الحدود لابن عرقة ومع شرح الرصاع .)07١/١(‏ 
(7) الوضوء لغة: النظافةء لأن أصله من الوضاءةء وهى النضارة والحسن ‏ انظر حاشية القليوبى 
(1/ 55). وأما اصطلاحا فقال الشيخ الرصاع: ويمكن أن يقال فى حد الوضوء: غسل ومسح 
فى أعضاء مخصوصة لرفع حدث. ثم قال: وقيه ما لا يخفى من البحث. شرع الرصع 
على حدود اين عرقة .)45/١(‏ 

(5) الحدث لغة: الشىء الحادث. انظر القاموس المحيط (1/ .)١784‏ واصطلاحا:. صفة حكمية 

توجب لموصفها منع استباحة الصلاة له. انظر شرح الرصاع على حدود ابن عرفة .)85/١(‏ 
(5) أخرجه مسلم: الطهارة )٠١5/١(‏ ح )514/١(‏ وأبو داود: الطهارة )18/١(‏ ح (59), 
والترمذىي.,: الطهارة (١/0)ح »)١(‏ والنسائى: الطهارة /١(‏ ه/) (ياب فرض الوضوء)ء وابن 
. ماجه: الطهنارة )٠١ - /١(‏ ح (1/4؟)ء والدارمى: الطهارة (١/186)اح‏ (585) وأحمد: 

المسند (8/5؟) ح (5199). ا 
(7) أخرجه أبو داود: الصلاة /١(‏ 8؟77) ح (2»)804 والترمذى: الصلاة (1/ )٠٠١‏ ح (2)809 
وقال: حسنء» وابن ماجه: الطهمارة كلاح (. لق ع ل 6 
0.00 


5 المعونة على مذهب عالم المدينة 





عليه السلام لما توضأ مرة: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»7©» ولا خلاف فى 
ذلك 20 
فصل ”© 
والسواك :29 مندوب إليه"2 » لقوله يك : هما لكم تدخلون على قلحًا 
استاكوا»”"؟. وقوله يكللةٍ : «لولا» أن أشق7؟ على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 


(1) أخرجه اين ماجه: الطهارة (1/ 148) ح (415) وإسئاده ضعيف جذا فيه: عبد الرحيم بن زيد 
وهو متروكء بل كذابء والبيهقى فى الكيرى )17٠١ /١(‏ ح (11/4) والدارقطنى: سئئه /١(‏ -8) 
ح (5). انظر تلخيص الخبير )97*/١(‏ ح (17). 

)١(‏ قال اين المنذر: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تزىء إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل» 
انظر الإجماع (ص .)7١‏ 

() الفصل لغة: الحاجز بين الشيئين. انظر القاموس المحيط (5/ .)7١‏ واصطلاحًا: جملة مميختصة 
من العلم تحتوى على مسائل غاليا. انظر السبع كتب مفيدة لعلوى السقاف (ص 57). 

(5) أى استعماله المعير عنه بالاستياك فالاحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات. 

(6) وإن كان بأصبع فإنه يكفى فى الاستحياب عند عدم غيره. قال الشيخ الدسوقى: أى عند عدم 
العود الذى من أراك ونحوه. انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (١/؟١٠).‏ 

(1) سواء أكان من أراك أو غيره كاللجريد ونخشب التوت والجميز والزيتون والشىء الخشن كطرف 
الجبة والثوب. انظر -حاشية الدسوقى على الشرح الكبير .)١١7/١(‏ 

(0) أخرجه أحمد: المسند /١(‏ 18) ح (-184) يلفظ « ما لى أراكم تأتونى قلحًا! استاكواء . . .» 
'والطبرانى فى الكبير (؟/14) ح (7-*17 - 17-7) ولفظه له. اتظر تلخيص الخيير .)8١ /١(‏ 
(6) قال القاضى البيضاوى: (لولا): كلمة تدل على انتفاء الشىء لثبوت غيره. والحق أنها مركبة من 
(لو) الدالة على انتفاء الشىء لانتفاء غيره و (لا) النافية» فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت 
الشقة؛ لآن اتتفاء النفى ثبوت» فيكون الأمر منفيًا لشيوت المشقة. قال الحافظ ابن حسجر: وفيه 
دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين: أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية» ولو كان 
للندب لا جاز النفى. ثاتيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهمء وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر 
للوجوبء إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك. وقال الشيخ أبو إسحاق فى (اللمع): فى هذا 
الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس يأمر حقيقة لأن السواك عند كل صلاة 
مندوب إليهء وقد أخير الشارع أنه لم يأمر به وقال الإمام الشافعى: فيه دليل على أن السواك 
ليس بواجب. لأنه لو كان واجببا لأمرهمء شق عليهم به أو لم يشق. انظر فبتح البارى 

). 
(9) استدل به على أن الأمر يقتضى التكرار» لان الحديث دل على كون المشقة هى المانعة فى الامر 
بالسواك. ولا مشقة فى وجوب مرةء وإنما الشقة فى وجوب التكرار. قال الحافظ أبن حجر: ع 


١‏ كتاب الطهارة و 





صادوو(لى ولأنه من النظافة وهى متدوب إليها9 , 
فصل 
وليس بواجب”" خلاقًا لمن حكى عنه وجوبه9» لقوله يَكلْكِ: «ثلاثة كتبت على ولم 
تكتب عليكم: فذكر السواك»©, ولأن المقصود منه إزالة الرائحة عن الفم فأشبه غسل 
الفم من الخمر. 


- وفى هذا البحث نظرء» لآن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمرء وإنما أخحل من تقبيده بكل 
صلاة. اتظر قتح البارى (؟/ /(5). 

.)107/41( ح‎ )؟17١‎ /١( أخرجه البخارى: الجمعة (؟/ © 81) ح (/841): ومسلم: الطهارة‎ )١( 

(1) ولذلك يندب لقراءة قرآنء وانتباه من نوم وتغير فم بأكل أو شرب أو طول سكوت أو كثرة 
كلام. انظر الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقى .)١١/1(‏ 
وقال اين عبد البر: ويستحب السواك لكل صلاةء ومع تغير الفم. انظر الكافى (191/1). 

() انظر الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقى .)1١7/١(‏ الكافى لابن عبد البر .)١1/1/1(‏ قال 
الحافظ اين حجر: وإلى القول يعدم وجويه صار أكثر أهل العلمء بل ادعى بعضهم فيه 
الإجماع. انظر فتح البارى (175/7). 
وقال الشيخ موفق الدين المقدسى: أكثر أهل العلم يرون السواك سئة غير واجب . انظر المغنى 
لموقق الدين .)74/١1(‏ وقال الشيخ النووى: السواك سنة فى مذهبنا ومذهب العلماء كافة. انظر 
شرح المهذب (7791/1) 

(؟) قال الشيخ النووى: حكاه الشيخ أبو حامدء وأكثر أصحايئا عن داود. ونقله الشيخ الماوردى فى 
الحادى عن داود أنه أوجيه ولم يبطل الصلاة بتركه. قال: وقال إسحاق بن راهويه هو واجب فإن 
تركه عمذا يطلت صلاته. قال الشيخ النووى: : وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح 
عنه. قال: وقاآل القاضى أبو الطيب والعبدرى: غلط الشيخ أبو حامد فى حكايته وجوبه عن 
داود بل مذهب داود أنه ستة لأن أصحايئا نصوا أنه سنة وأتكروا وجوبه قال الشيخ النووى: 
ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد. انظر شرح المهذب )711/١(‏ حلينة العلماء للشاشى 
(4/1) رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص -*١‏ 797). 

(0) ذكره الحافظ الزيلعى يلفظ «ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء 
والسواك انظر نصب الراية (؟/ -47). وأخمرجه الترمذى: التكاح (9/ 787) ح  )٠١8-(‏ 

بلفظ «أربع من سنن المرسلين. .» فذكر السواك وقال: حديث حسن غريب. انظر تلخيص الحيير 

000/10 


١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة 
مسألة 
والنية» شرط” فى طهارات الأحداث”2 كلها خلاقًا لأبى حنيفة2 إذ يزعم أنها 


غير واجبة فى الوضوء والغسل("©, ودليلنا قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» 
[الائدة:]» فهو من الصلاةء وقوله يللد «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى» 


(1) النية لغة: القصد أو العزم. انظر القاموس اللحيط للفيروزكبادى (19/4). 
وشرعا: القصد المقارن للفعل. انظر حاشية القليوبى على المنهاج .)48/١(‏ 
وقال ابن عرفة: هى القصد به رفع الحدث. انظر حدود ابن عرفة ومعه شرح الرصاع /١(‏ 95). 
قال الشيخ الدسوقى: والنية فى باب القصود والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات. وحيتئل 
فهى من كسب العبد لأن القصد إلى الشىء توجه النفس إليه فقول الشيخ الزرقانى: إن النية 
ليست فى كسب المنوضئ فيه نظر. انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكيير (1/ 97). 
قال الشيخ عليش: قد صدق الشيخ الزرقاتى فإن الكسب بلمعنى الحاصل بالمصدر الحركات 
والسكنات المكلف بها فى المشهور لأنها الوجودية» وبالمعنى المصدرى تعلق القدرة الحادثة والنية 
ليست واحذا منهما لأنها القصد وهو تعلق الإرادة فهى الاختيار كما قال شيخنا وصح التكليف 
بها وإن لم تكن مكتسبة لأنها من مقدمات المكتسب» ولذا بحث يعضهم فى عدها ركنّاء بأن 
الركن داخل الماهية والقصد إلى الشىء حارج عن الشىء لكن لا مشاحة فى الاصطلاح. وقد 
قال بعض علماء الميزان: الغرق بين الذاتى والعرضى اصطلاح. انظر تقرير الشيخ عليش مع 
الدسوقى .)47/1١(‏ 

() الشرط لغة: العلامة. واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدمء ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 

| لذاته ولا يشتمل على شىء من المناسبة فى ذاته بل فى غيره. انظر تهذيب الفروق والقواعد 
السئية لمحمد على المكى /١(‏ 50). 

(؟) والمقصود هنا طهارات الماء كما عبر به شيخ الإسلام موفق الدين. انظر المغنى(11/1). 

(4) وهو قول الخليفة على عليه السلام وبه قال ربيعة والإمام الشافعى والليث وإسحاق وأيو عبيدة 
وابن المنذر والإمام أحمد وأيو ثور وأبو عبيد وداود. انظر شرح المهذب (717/1- 0717 . 
المغنى لموفق الدين .)1/١(‏ 

(5) مع اشتراطها فى التيمم وهو قول الثورى. انظر يدائع الصنائع للكاسانى »)١19/١(‏ الاخختيار 
للموصلى ( ١/؟7١):‏ إيشار الإنصاف لسبط ابن الجوزى (ص 47)» تحفة الفقهاء للسمرقندى 
(ص 07+ شرح المهذب (1/ 0717 المغنى لموفق الدين »)41/١(‏ رحمة الأمة فى اخخلاف 
الأئمة (ص 45). 5 

)١(‏ قال الشسيخ النووى: وذهبت طائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نيةء حكاه ابن 
المنذر عن الأوزاعي والحسن بن ضالح. قال: وحكاه أصحايئا عنهما وعن زفر. انظر شرح 
المهذنب .)71/1١(‏ 

(0) أخرجه البخارى : يدم الوحى /1١(‏ 18) ح (1). ومسلم :الإمارة (5/ 1918) ح (15-1//166). 





1١6ه كتاب الطهارة‎ ١ 





ولأنها طهارة عن حدث كالتيمم» ولأنها عبادة متقرب بها كالصلاة والصيام . 

ومحل الئية :237 القلب» وصفتها: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله وليس عليه نطق 
بلسانه» ويلزم المتوضىء أن ينوى بوضوئه الطهر من الحدث» ومعنى ذلك استباحة كل 
فعل كان الحدث مانعا منه("©2» فإن نوى استباحة فعل بعينه فالأفعال على ضربين: منها 
ما يجوز فعله مع الحدث» ومنها ما لا يجوز إلا مع ارتفاع حكمه. قالأول مثل القراءة 
ظاهراء ودخول المسجد وكتابة العلم ودرسه» كل هذا يجوز مع الحدث الأصغرء فإن 


نواه بوضوثه» فلا يجزئه [للصلاة]!" ولا غيرهاء مما لا يجوز إلا بطهارة وحكم حدثه 
باق 9©). 


والثانى : مثل الصلوات على اختلاف أنواعها من فرض ونفل» ومثل مس المصحف 

والطواف» فإن كان نوى بوضوثه استباحة بعض هذه الأفعال جاز له فعل سائرهاء :وكان 

حكم حدثه زائلة . 

فصل 

التسمية على الوضوء© غير واجبة9؟؛ خلاقًا لأحمد بن حنبل© لقوله جل وعز: 

.)47*/١( انظر الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقى‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد البر: الأصل عند الإمام مالك وجمهور أصحابه أن كل ما لا يجوز استباحته وعمله 
إلا بوضوء فالوضوء له يصلى به كل صلاة» لأنه رفع للحدث بذلك؛ وكل ما جاز عمله 
واستياحته بغير وضوء فلا يجوز أن يصلى بالوضوء له صلاة نافلة ولا مكتوية ولا على جنازة إلا 
أن يئوى المتوضئ لذلك رفع الحدث. انظر الكاقى لاين عبد الير /١1(‏ 1585). 

(*) بياض فى آء» جء وما أثبتناه هو مقتضى السياق. 

(5) انظر الكافى لابن عبد البر .)١75 /١(‏ الشرح الكبير ومعه الدسوقى .)85/١(‏ 

(5) انظر الكافى )١154/١(‏ الشرح الكبير ومعه الدسوقى .)9/١(‏ . 

(1) الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهى النظافة والحسن يقال وضؤ يوضؤ وضاءة فهو وضئعٌ من حد 
شرف أى حسن ونظف المتوضئ ينظف أعضاءه ويحسنها. انظر القاموس اللحيط للفيروزآبادى 
7/1 

0) انظر الكافى :)١151/١(‏ حاشية الدسوقى .)947/١(‏ 

(4) روى عن أحمد فى وجوب التسمية روايتان. الأولى: لشو 
طهارة الأحداث كلها رواه عئه جماعة من أصحابه وقال الخلال: الذى استقرت عليه الروايات 
عنه أنه لا بأس به يعتى إذا ترك التسمية .. الثانية :أنها واجبة فيها أى فى الأحداث كلها الوضوء - 


15 المعونة على مذهب عالم المدينة 
<إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» [للائدة:1]: ولم يذكر التسميةء وكذلك الأخبار التى 
رويناهاء ولأنه قول باللسان فلم يجب فى الوضوء كالتسبيح» ولأنها طهارة شرعية 
كالتيمم وغسل الميت. 





فصل 
ويستحب لكل مريد الوضوء طاهر اليدين بائل أو متغضوط أو جنب أو حائض أو 
ماس لذكره أو ملامس لزوجته أو قائم من نومه» أن يغسل يده قبل إدخالها فى إناء 
ضوته”"2» لقوله يَكككِ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها فى إناء 
وضوته فإنه لا يدرى أين باتت يده منه»9"©» وهذا المعنى قائم فى سائر من ذكرناهء لأنه 
كما أن النائم لا يسلم ما يمس بيده من أعراق البدن وأوساخه وكذلك المتيقظ7". لا 
يمكنه الاحتراز من إدخالها فى أنفه أو حكه بدنهء وإنما نص على النائم لأن المعنى فيه 
أوجد منه فى غيره. 
فصل 
وليس بواجب أيضًا خلاقًا لأحمد وداود©2: حين أوجباه على القائم من نومه. 


- والغسل والتيمم. انظر المغثى لاين قدامة المقدسى (1/ 84). انظر المسائل الفقهية للقاضى أبى 
يعلى .0٠١ -59/١(‏ 

)١(‏ قال فى الكافى: (يبدأ المنوضئ فيغسل يديه مرتين أو ثلانًا قبل أن يدخلهما فى الإناء). انظر 
الكافى (155/1) و (170/1). 

(؟) أخرجه البخارى: الوضوء (١/15؟)‏ ح (159). ومسلم: الطهارة )7756/١(‏ ( (/1717/8/41) 
واللفظ للبخارى. 

9) ثيت فى (ج) المتثيه . 

(5) قال ابن عبد البر: (ويستحب لكل من أراد الوضوء من محدث أو راغب فضل ألا يبدا بشىء 
قبل غسل يديه ولا يدخلهما فى إنائه وذلك لمن استيقظ من نومه أوكد فى الاستحياب والتدب 
لآن النص ورد فيه ولو أحدث فى إضعاف وضوئه أو غسله استحب له مالك أن يعيد غسل يديه 
فإن لم يفعل فلا حرج عليه وكل من كانت يده سالمة من النجاسة لم يضره أن يدخلها فى إناء 
وضوئه). انظر الكافى لابين عيد البر .)١17/١ /١(‏ 

(65) قال صاحب المغنى : (احتلفت الرواية. عن وجويه وعن أحمد فى ذلك روايتات: الأولى: روى أنه 
واجب وهو الظاهر عنه واختيار أبى بكر . الثانية: روى أنه مستحب وليس بواجب). انظر المغنى 
لاين قدامة /١(‏ 2»)81 الإنصاف للمرداوى .)١7٠ /١(‏ 

(1) قال الشيخ اين حزم:وفرض على كل مستيقظ .من توم قل النوم أو كثر نهار كان أو ليلا قاعد) - 


17 كتاب الطهارة‎ ١ 
للظاهر والخسبر. والمقصود بهما بيان ما يلزم القائم إلى الصلاة فعله مع خلوه جما‎ 
تنازعناه» ولأنها طهارة شرعية كالغسل» ولأنه عضو من البدن كغيره من الأعضاءء‎ 
ولأن النوم إن كان حدئًا فهو كالبولء وإن كان سببًا للحدث فهو كاللمس وكذلك لا‎ 
يوجب غسل اليد قبل إدخالها الإناء وكذلك النوم» ولأنهم يفرقون بين نوم الليل والنهار‎ 
قيوجبونه من نوم ليس دون نوم النهار» وذلك خلاف الأصول.‎ 
مسألة‎ 
29 المضمضة”'2 والاستنشاق”" سنتان» لأمره يَف بهما وفعله لهماء وليستا بواجبتي‎ 
فى الوضوء خلاقًا لأحمد9) وغيره» لقوله جل وعز: طفافسلوا وجوهكم»؟ [للائدة:11ء‎ 
والاسم لا ينطلق على الباطن» ولقوله يَكلْدِ للأعرابى: «توضا كما أمرك اللّهغ», ولأنها‎ 
طهارة من حدث كالغسل ولأنه باطن فى أصل الذلقة كذا داخل العيتين والصماخي.0©.‎ 
فصل‎ 


وكذلك فليستا بواجبتين فى الغسل”؟ خلاقًا لأبى حنيفة لما ذكرناه» ولأنه غسل 





دأو مضطجعا أو قائمًا فى صلاة أو فى غير صلاة كيف نام آلا يدخل يده فى وضوئه فى إناء كان 
وضوءه أو من نهر أو غير ذلك حتى يغسلها ثلاث مرات . انظر للحلى لابن حزم )2 

)١(‏ قال صاحب الحدود: قال القاضى: المضمضة هى إدخال الماء فاه فيخضضه ثم يمجه ثلانًا. انظر 
شرح حدود اين عرفة مع شرح الرصاع .)15/١(‏ 

(؟) قال فى الحدود: الاستنشاق: «جلب الماء بأنفه وقره بنفسه ويده على أتفه ثلاث انظر شرح 
حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع .)45/١(‏ 

() قال ابن عبد البر: :(المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين سئة كل ذلك ومن نسى شيئًا منها حتى 
صلى فلا إعادة عليه ) انظر الكافى لابن عبد اليبر .)17١ /١(‏ 

(4) حكى ابن قدامة روايتان فى وجوب المضشمضة والاستنشاق: الأولى: أنهما واجبتين وهذه الرواية 
مشهور المذهب فى الطهارة الكبرى والصغرى. الثاتية: أنهما واجيتان فى الكيرى مسئونتان فى 
الصغرى. انظر المغنى )٠١ 7 /١(‏ الإنصاف /١(‏ 167). 

(0) تقدم تمخريجه. 

(7) قال صاحب الحاشية (الصماخ هو الثقب الذى تدخل فيه رأس الاصبع .من الأذن) انظر الحاشية 
(حاشية الدسوقى .)48/١‏ 

(0) قال الإمام مالك: ومن ترك المفسمضة والاستنشاق وداخل أذنيه فى الغسل من الجنابة ختى صلى 
قال: يتحضمض ويستنشق لما يستقبل وصلاته التى صلى تامة) انظر المدونة الكيرى .)١0 /١(‏ 

(8) قال الموصلى :فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن والفرق بيئه وبين الوضوء - 


7 المعونة على مذهب عالم المدينة 
ا 2222222222222 


واجب فلم يلزم فيه إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف كغسل ا ميت» ولأنها طهارة عن 
حدث كالوضوء. 
فصل 
وإذا ثبت أنهما ستتان فتركهما غير مفسد للطهارة لا سهو) ولا عمذاء لأن حكم 
الحدث يرتفع مع علمها إلا أنه لا ينبغى تعمد تركهماء فمتى تركهما ناسيًا أتى بهما ما 
لم يصل ليؤدى الصلاة على الوجه الأفضل» وإن صلى لم يعد لأن وقتها قد مضى 
بانقضاء الصلاة» والسنن لا تعاد إذا انقضت أوقاتها(". 


غسل الوجه واليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء”" للظاهر والخبر والإجماع”". 
وغسل المرفقين مع اليدين واجب”؟؟ خلاقًا لمن نفى وجوبه2: لأنه وَلْدْ كان إذا توضاً 
أدار الماء على مرفقيه20, ولأنه حد لعضو مغسول كالكعبين . 


- أنه مآمور يغسل الوجه فى الوضوء والمواجهة لا تقع بباطن الأنف والفم وفى الغسل مأمور 
يتطهير جميع البدن. انظر الاتعتيار )١0 /١(‏ الفتاوى الهندية .)١1/١(‏ 

.)17٠١ /١( الكافى‎ »)١6 /1( انظر المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) قال الشيخ الدسوقى: (فهذه فرائض متفق على فرضيتها ومجمع عليها). انظر حاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير /١(‏ 86). 

() انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص .)١14‏ 

(5) انظر الشرح الكيير ومعه حاشية الدسوقى .)417/١(‏ 

(0) قال شيخ الإسلام موفق الدين: (وقال بعض أصحاب مالكء وابن داود: إنه لا يجب وحكى 
ذلك عن زفر) . انظر المغنى .)١١1//1(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى الكبرى )97/١(‏ ح (7557) والدارقطنى: سئته /١(‏ )جح )١5(‏ وقال: قال 
الذهيى: القاسم ين محمل بن عيد الله ين محمذ بن عقيل الهاشمى الطالبى» قال أبو -حاتم: 
متروكء وقال أحمد: ليس بشىء» وقال أبو زرعة: أحاديثه متكرة. 


١‏ كتاب الطهارة ا 


فصل 
ومسح جميع الرأس واجب(2 خلاقًا لأبى حنيفة”" والشافعى”" لقوله جل وعز: 
#وامسحوا برءوسكم» [لمائدة :]0 والاسم للجملة فيجب استيفاؤهاء ولأنه ع مسح . 
رأسه بيده قأقبل بهما وأدبرك وأفعاله على الوجوب» ولأنه عضو من أعضاء الوضوء» 
فلم يجز الاقتصار من تطهيره علنى أقل ما يقع عليه الاسم أو فلم يتحدد بالربع كسائر 
الأعضاءء ولأنه عضو أطلق النص فيه فوجب إيعابه كالوجوه. 
فصل 
وكيفما أوعبه2 أجزأه إلا أن اختياره فيه: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله أو بأحدهما 
ثم يضعه فى الأخرى ثم يبدأ بمقدمة رأسه إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدا" لآن 


ذلك صفة فعله علخ والمرأة والرجل يستويان فى ذلك لعموم الظامرء واعتيارا 
بتساويهما فى سائر الأعضاء!". 


)١(‏ قال ابن عيد البر: (واختلف أصحاب مالك وسائر أهل المدينة فى عموم مسح الرأس فمنهم من 
قال: لا يجزئ مسح بعض الرأس وهو قول مالك المشهور ومنهم من أجاز مسح يعضه وذكر أبو 
الفرج عن محمد بن مسلمة أنه قال: لا يجزئ أن يمسح دون ثلثه وإليه ذهب آبو. الفرج والذى 
حكاه عن محمد بن مسلمة وهم والله أعلم). انظر الكافى .)١594(‏ 

)١(‏ قال الموصلى: (الآية مجملة فى مسح الرأس تحتمل إرادة الجميع كما قال مالك وتحتمل إرادة ما 
تناوله اسم المسح كما قاله الشافعىء وتحتمل إرادة بعضه كما ذهب إليه أصحاينا وقد صح أن 
النبى يكل توضآ فمسخ بناصيته فكان بيانًا للآية وحجة عليهما والمختار فى مقدار الناصية.ما ذكر 
فى الكتاب وهو الريع) انظر الاختيار للموصلى )٠١ /١(‏ القتاوى الهندية /١(‏ 0). 

() قال الشيخ النووى: (المشهور من مذهبئا أنه ما يقع عليه وإن قل) انظر مجموع شرح المهذب 
)41١/١(‏ انظر المهذب للشيرازى .)١79/١(‏ 

(4) أخرجه.البخارى: الوضوء )7"51//١(‏ ح .)١86(‏ ومسلم: الطهارة /١(‏ ١٠؟)‏ ح (18/ 0916 

(4) وعيه: أى أخذه أجمعء وأوعب: جمع. والمراد هنا أعم رأسه ولم يترك منه شينًا. انظر 
القاموس المحيط ..)١78//١(‏ 

(1) انظر الشرح الكيير مع حاشية الدسوقى .)88/١(‏ 

0) تقدم تخريجه. 1 

(4) انظر الشرح الكبير /١(‏ 2»)88 وكقاية الطالب الريانى /١(‏ 178). 


3 المعونة على مذهب عالم المدينة 
ويمسح أذنيه ظاهرهما وياطئهما لأنه ع2 فعل ك0 ويستحب له تجديد الماء 
لهما9© خلاقًا لأبى حنيفة”" للخبر©» الذى روى فى ذلكء .ولأن المغسولات نفلا لا 
انفردت عن المغسولات فرضاء فكذلك الممسوحات نفلاً يجب أن تنفرد عن الممسوحات 


4# 


فرضًا . 





فصل 
ولا يجوز المسح على عمامة ولا خخمار" بدلا عن الرأس خلاقًا لأحمد؟؟ وداود» 
لقوله جل وعز: «وامسحوا برءوسكم؟ اامائدة:7]» وهذا يوجب مباشرة العضوء ولأنه 

عضو غير منصوص على حله فأشبه الوجهء ولأن فرض اليدل لا يكون كفرض الميدل. 

مسألة 
وفرض الرجلين : الغسل”؟ » خلاقًا لمن ذهب إلى أنه المسح » لقوله تعالى : 

(1) أخرجه أبو داود: الطهارة (1/1) ح »)١187(‏ والعرمذى: الطهارة )48/١1(‏ ح (770)» وقال: 
حسن. واين ماجه: الطهارة )18١1/١(‏ ح (414)» والدارمى: الطهارة (197/1) ح .07١8(‏ 

0 انظر كفاية الطالب الرياتى ٠ .)١09/5 /١(‏ 

(؟) قال المرغينانى: (وهو سنة بماء الرأس عندنا خخصلاقًا للشافعى رحمه الله تعالى لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «والآذتان من الرأس» والمراد بيان الحكم دون الخلقه). انظر الهداية للمرغيناتى 
(1/1)» الاختيار للموصلى .)1١1/1(‏ 

(5) أخرجه الحاكم فى المستدرك )١16١/١(‏ عن عبد الله بن زيد يلفظ «رأى رسول إل الله كك برضا 
فأخطذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذى أخذه لراسه» والطبرانى فى الكبير (؟/ 70) ح )١١41(‏ وقال 
الهيثمى فى الممجمع ةو" ): وفيه دهشم بن قران ضعقه جماعة وذكره اين حبان فى الثقات» 
من حديث غران بن جارية عن أبيه أن رسول الله يل قال: #خمذوا للرأس ماءٌ جديدا » انظر 
نصب الراية للزيلعى (١/7؟7).‏ 

(6) قال الشيخ ابن عبد البر: (ولا يجوز لأحد المسح على عمامة ولا مار كما لا يجوز على 
الخضاب) انظر الكافى .)١18١ /١(‏ 

(1) قال ابن أبى عمر المقدسى: (ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت شاترة لجميع الرأس إلا 
ما جرت العادة يكشفه) انظر الشرح الكبير للمقدسى 2)1١55/١(‏ شرح متتهى الإرادات: لليهوتى 
6/1 

(0) انظر حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير (84/1). 


1 كتاب الطهارة‎ ١ 
«وأرجلكم؟ المائدة:؟ بالنصب وهو عطف على الغسلء» وقوله يكل «فإذا غسل رجليه‎ 
خرجت الخطايا من أظفار رجليهة!!2: وذلك يفيد أن فرضهما الغسلء» ولأنه عضو‎ 
منصوص على حذده كاليدين.‎ 





فصل 
ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقائه محل الغرضء ولا يلزم أقطع اليدين من 
المرفقين غسل موضع القطع» لأن المرفقين يدخلان فى القطع فلا يبقى شىء من :محل 
الغرض والقطع فى الرجلين من تحت الكعيين» فبعض محل الغرض باق فلزمه غسله» 
فإن اتفق أن يكون بقى شىء من المرفقين غسل موضع القطع". 
مسألة ش 


وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق”(" خلاقًا للشافعى؟؟ حين يوجبه لقوله جل 
وعز: 9إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأ يديكم. ..# [لخائدة: 1] الآية» وموضوع 
الواو الاشتراك دون الترتيب» واسم الغسل ينتظم من رتب ومن لم يرتب ولأنها طهارة 
شرعية كالغسل ولأنه تقديم وتأخير فى الوضوء فلم يمنع صحته كتقديم اليسرى على 
اليمتنى» ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة مع التيذئة به كالوجه. 


)١(‏ أخخترجه النسائى : الطهارة )51*/١(‏ (باب مسح الأذنين مع الرأسء وما يستدل يه على أنهما من 
الرأس) واين ماجه: الطهارة )٠١7 /١(‏ ح (187) ومالك فى الموطأ: الطهارة (1/1") ح (-07. 
(1) قال ابن عبد البر: (وإن بقى للأقطع شىء من الكعب غسله وكذلك امرافق لمن بان فيه قطع 
غسل ما بقى منه وإن لم يبق منهما شىء سقط فرضهما عنه). انظر الكافى (1717//1). 
() قال الشيخ ابن عبد البر: (وترتيب الوضوء مستون وقيل مستحب وتحصيل مذهب مالك فيه أنه 
مسنون لأنه إذا نكس المرء وضوءه وذكر ذلك قبل صلاته لزمه عئده أن يأتى به على الثرتيب 
وكذلك «إن ذكره» يعذ صلاته رتبه لما يستقيل ولم يعد صلاته وهذا حكم السئن وقد كان مالك 
يوجب الترتيب ثم رجع عنه). انظر الكافى (177/1). 
(5) قال الشيرازى: ويجب أن يرقب الوضوء فيغسل وجهه ثم يد يه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه 
وحكى أبو العياس بن القاضى قولا آخر أنه إن نسى الترتيب جاز والمشهور الأول والدليل عليه 
قوله عز وجل : «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. . .4 الآية فأدخل المسح بين الغسلين 
: وقطع النظير عن النظير فدل على أنه قصد إيجاب التزتيب ولأنها عبادة تشتمل على أفعال 
متغايرة يرتيط يعضها يبعض فوجب فيها الترتيب كالصلاة مللنج). انظر المهذب 2)١19/١(‏ مثنى 
المحتاج .)6/١(‏ 


4 المعونة على مذهب عالم المدينة 
إذا ثبت أنه ليس بفرض فإنما استحببناه لفعل رسول الله َكل ه90 ومداومته. عليه 
وعمل السلف من بعده بهء ولأن الأمة مجمعة”" على أنه مطلوب فى الوضوء وأن فعله 


أفضل وأولى من تركه» واختلاقهم فى مباح الطهارة بتركه لا يخرجه عن تعلق الفضيلة 


به. 





فصل 

والاختيار فى صفته: أن يبدأ بعد النية بغسل يديه قبل إدخالهما الإناءء ثم 
بالمضمضمة والاستنشاق» ثم يغسل الوجهء ثم بيمنى يديه ثم يسراهماء ثم بالمسح 
بالرأس» ثم بالأذنين» ثم يغسل يمنى رجليه ثم يسراهما”"» وإنما اخترنا ذلك على هذه 
الصفة أنها الصفة التى نقلت الصحابة رضوان الله عليهم أنها كانت صفة وضوثه 
لهف وإنما خلصنا بذلك تقديم النية» وإن كان تقذنيمها فرضا لثلا يظن ظان أنها من. 
حيث كانت من فروض الوضوء جاز أن تقدم وتؤخر كسائر الأعضاء المفروضة» فبينا 
أنها بخلاف غيرهاء وأن تقديمها فرض» وإنما لا تتناول الماضى المنقضىء وإنما قلنا إنه 
يقدم غسل يده لأن الخبر بذلك ورد بقوله يك «فلا يغمس يده حتى يغسلها»0) 
وكذلك روى من وصف وضوئه يكف" رواية وحكاية وباقيه قد ذكرتاه. 

مسألة 

ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة عليه خلاقًا لعبد العزيز بن أبى سلمة0» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظر مجموع شرح المهذب .)411/١(‏ المغلى (1/ .)١716‏ 
(؟) انظر الكافى لابين عبد البر .)١53/1(‏ 
(4) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) قال الشيخ الدردير: (ولا يعيد محل الظفر أو الشعر من قلم بتخفيف اللام وتشديدها ظفره أو 

حلق رأسه بعد وضوئه لأن حدثه قد ارتفع) انظر. الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقى .)884/١(‏ 
(8) قال الشيخ الدسوقى: (وقيل يجب عليه إعادة غسل موضع الظفر والشعر وهو ضعيف). انظر 
حاشية الدسوقى 2)84/١(‏ كفاية الطالب الريانى .)١91/١(‏ 


١‏ كتاب الطهارة رف 





لقوله جل وعرز: «#وامسحوا برءوسكم» [المائدة:7]» وهذا قل فعلء ولأنه عضو زال 
حكم الحديث بتطهيره فزواله لا يوجب إعادة تطهيره كسائر الأعضاء ويفارق المسح على 
الخف أنه إذا خاف غسل رجليه لأن المسح على الخف بدل ومسح"”2 شعر الرأس أصل 
وطهور المبدل يبطل حكم البدل. 

وإذا تعمد تفريق وضوئه حتى طال وتفاحش استأنف ولم يجزه البناء عليه خلاقًا 
لأبى حنيفبة9"©» والشافعى 2,9 لقوله جل وعز: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» [الائدة::] 


والأمر المطلق على الفورء ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان للتفريق تأثير فى إبطالها 

كالصلاةء ولأنها عبادة ذات أركان بتقدم الصلاة لها فلم يجز تفريقها كالأذان . 
وتفريقه مع العذر غير مفسد له إلا أن العذر ضريان : نسيان وعجز الماء عن قدر 

الكفاية» وفى النسيان يبنى طال أم لم يطل صلى أم لم يصل» وفى عبجز الماء*© [يبنى]0© 

ما لم يطل لأن الناسى لا صنع له فى نسيانه» ومن عجز الماء عن قدر كفايته [لم يلزمه 

استعماله]”" للتحرز بإعداد قدر الكفاية» وفى حد الطول المعتبر فى ذلك :روايتان: 

إحذاهما: السرجوع إلى العرف فق القرب أو التفاحش. والأخحرى: ما لم ييجف 

وضوؤهء فوجه الأولى: أن كل أمر فرق بين قليله وكثيره» واحتيج إلى فاصل بينهما لم 

)١(‏ غير ظاهرة فى ( أ» ج). 

(؟) انظر حاشية الدسوقى .)1٠0 /١(‏ 

(”) قال الموصلى : (ويست حب الموالاة وهو ألا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيرها وليس ذلك بفرض 
لقوله تعالى:. «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. . .» من غير اشتراطها ولأته ذكر يحرف الواو 
وأنها للجمع بإجماع آئمة النحو واللغة نقلاً عن الصيرفى والزيادة على النص نسخ ولا يجوز 
نسخ الكتاب بالخبر لأنه راجح وقيل:. إنهما ستتان وهو الأصح مواظبته يك عليهما). انظر 
الاختيار »)١7/١(‏ القتاوى الهندية .)8/١(‏ 

(5) قال الإمام النووى: (التفريق اليسير لا يضر بالإجماع وأما الكثير قالصحيح فى ملهبنا أنه لا 
يضر) . اتظر مجموع شرح المهذب /١(‏ -2)58 المهذب للشيرازى .)198/١(‏ 

(5) انظر حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير (431/1). 

زلف بياض فى (آ 2 

(0) مطموس فى (آء ج) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


5 المعونة على مذعب عالم امدينة 
يرد الشرع به فالمرجوع فيه إلى العرف كالعمل فى الصلاة وغيره » ووجةه .الثانية: أن ما 
لم يجف وضوؤه لم يخرج عن حد التقارب لأنه لو تباعد لم يبق على رطوبته» 5 
الغسل والوضوء فى ذلك وإحد(". 





مسألة 


الفرض تطهير الأعضاء مرة» والفضل فى تكرار مغسولها مرتين وثلاما» ولا فضيلة 
فى تكرار الممسوح كلهء ولا فيما زاد على الثلاث من مغسوله”"؛ فأما الدليل على 
وجوب المرة» فلأآن بحصولها يكون فاعلاً وبعدمها يخرج عن وقوع الاسم عليه» فإذا 
ثبت أن عليه أن يغسل أعضاءه لقوله تعالى: #«فاغسلوا وجوهكم» [الماتدة:1] الآية» 
وبالأخبار» والإجماع7"» وكان أقل ما يتناوله الاسم مرة» وفى انتغائها انتفاء الاسم 
فوجب فعلهاء وكذلك روى أنه يَكْدِ توضأ مرة مرة» وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به , 

وأما الدليل على أن مازاد عليها فضيلة. فقوله يليد لا توضاً مرتين: «من توضأ 
مرتين آناه الله أجره مرتين»”'2» وقوله ‏ لما توضاً ثلانًا ‏ «هذا وضوتى ووضوء الأنبياء 
قبلى ووضوء أبى إبراهيم»0©» بين حكم الأعداد ومراتبها فى الفرض والكمال» فجعل 
حكم الواحدة الفرض وما زاد عليهاء فحكمه حك" الفضل . 


.)97/١( انظر الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقى‎ )١( 

(؟) انظر الكافى لابن عيد البر 2»)١78 /١(‏ كقاية الطالب الرياتى .)19/4/١(‏ 

لقف قال ابن حزم: (واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة مسبغة فى الوجه والذراعين والرجلين يجزى). 
مراتب الإجماع ( ص .)١4‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

0) سقط من (1). 


١‏ كتاب الطهارة هه" 


وأما الدثيل على أن ما راد على الثلاث فلا فضيلة" فيه لقوله فى الثالئة: «هل 
وضوثئى ووضوء الأنبياء قبلى ووضوء أبى إبراهيم»9©, ونسبته إياه إليه عليه السلام وإلى 
الأنبياء قبله يفيد أنه الغاية فى بابه» وروى: «الوضوء مرة ومرتين وثلانًا ومن زاد فقد 
أساء وظلم»”". 





فأما الدليل على أنه لا فضيلة فى تكرار مسح الرأس ثلانًا خلاقًا للشافعى©؟ فما 
روى: «أنه وَكِِدّ غسل أعضاءه كلها ثلانًا ومسيح برأسه مر( والذى ردرى: «أنه. يَللِد 
مسح للك" » فمحتمل للتكرار من غير تجديد ماء. .ولآنه مسح فى الوضوء كالمسح 
على الخفين والجبائر» ولأنه مسح أوجبه الحدث كالتيمم» ويذلك فارق الاستجمار» 


ولأن ل لي 
والتكرار تغليظ 


)١(‏ قال الإمام أبى الحسن فى الكفاية: (ولا فضيلة فيما زاد على الثلاث بل حكى أبن ب بشير الإجماع 
على منع الرابعة). انظر كفاية الطالب الربانى .)1984/١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه أبو داود: الطهارة /١(‏ 777) ح (176)ء والنسائى : الطهارة /١(‏ 6/) (باب الاعتداء فى 
الوضوء)»ء وابن ماجه: الطهارة 7 6)ح2 (2)471 وأحمد: المسئد (؟/14)اح 0495 ). 
انظر نصب الراية (9/1؟). 

(5) قال الإمام النووى: (مذهينا المشهور الذى تص عليه الشافعى رضى الله عنه فى كتبه وقطع به 
جماهير الأصحاب أنه يستحب مسح الرأس ثلانًا كما يستحب تطهير باقى الأعضاء ثلانًا). انظر 
مجموع شرح المهذب »)571/١(‏ انظر الأم للشافعئى /١(‏ 051 

(6) أحرجه أيو داود : الطهارة )اح () والترمذى: الطهارة (01//1)ج (544)» والنسائى: 
الطهارة )64/١(‏ (ياب غسل الوجه)ء واين ماجه: الطهارة /١(‏ )جح )2 

(5) أخرجه أيو داود: الطهارة )17/١(‏ ح (1١٠)»ء‏ والدارقطنى: سئنه )41/١(‏ ح (1) والييهقى قى 
الكبرى )١١7/١(‏ ح (1919). انظر التلخيص /١(‏ 40) ح (15). 
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الغسل من الجنابة فريضة”2 لقوله تعالى: «وإن كنتم جنبا فاطهروا4 المائدة:1] وقوله: 
«حتى تغتسلوا» [الساء:؟4]» وقوله ككلِ: «الماء من الماء»20» وقوله وبل عن المرأة 
تحتلم هل عليها الغسل؟ ‏ فقال: «نعم إذا رأت الماء»(" وقوله يَككِ: «تحت كل شعرة 
جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة»2» وذلك معلوم من دين الأمة ضرورة. 

فإذا أحدث الجنب أو أجنب المحدث لم يلزمه وضوء مع غسله لقوله تعالى: #حتى 
تغتسلوا»» ولم يوجب غير الغسل» ولأن الحدث الأصغر يدخل فى الحدث الأكبر 
بدليل أن الحدثين المتساويين يتداخلانء فالأصغر بأن يدخل فى الأكير أولى. 

والفرض على الجنب تعميم ظاهر بدتنه بالكسل © ويستحب له أن يبدأ بغسل يديه» 
ثم يتنظف من أذى إن كان له ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يخلل أصول شعره بالماى 
ثم يوالى الصب عليه » وإنما اخترنا ذلك لأنها صفة غسله يكل فى .حديث عائشة©, 
وأم سلمة رضى الله عنهماء وكل من وصف غسله» وإن لم يغتسل على هذه الصفة 
وعم بذلنه الجزأء0», 


() ار الشرح الكبير وعد خائية النصوقى 011/1 . 

(؟) أخرجه مسلم: الحيض )114/١(‏ ح (-49/8")» وأيو داود: الطهارة /١(‏ 586) ح ,)7١9(‏ 
والترمذى: الطهارة (187/1) ح (2» والنسائى: الطهارة )43/١(‏ (باب الذى يحتلم ولا 
يرى الماء)ء وابن ماجه: الطهارة )199/١(‏ ح (/5-1)»: وأحمد: المسئد 5 -ح .)1١1١185(‏ 

(؟) أخرجه البخارى: الغسل (/)ح (185). ومسلم: الحيض /١(‏ )ع (591/ .)7"٠١‏ 

(؛) أخرجه آبو داود: الطهارة (11"/1) ح (148) والترمذى: الطهارة (108/1) ح )٠١7(‏ وقال: 
حديث الحارث بن وجيه حديث غريب. وابن ماجه: الطهارة 07ح (2040) وقال: 
الحديث قد ضعفه الترمذى وأبو داود. انظر تلخيص الحبير /١(‏ 160) ح .)١1(‏ 

(0) انظر الكافى .)1977/١1(‏ 

(1) انظر الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقى (179//1). 

(10) أخرجه البخارى: الغسل (/44)ح 00" ومسلم: ا يض )اح (ه/ 61 . 

(8) انظر الكافى لابن عبد البر /١(‏ 11/5) . 





١_كتاب‏ الطهارة ذا 


فصل 
وصفة اغتسال المرأة من الحيض كصفة اغتسالها من الجنابة» فإن كان شعرها منجدلة 
أمرت يديها عليه» وإن كان معقوصا لم تنقضه ولكن تحفن الماء غليه وتضخنفه(" بيديها 
مع كل حفنة29 ا 
فى الغسل ققال : «إنما يكفيك أن تحثى الماء عليه ٠‏ وتفضيه على جسدك » فإذا بك 
طهرت276. 





فصل 
ويلزمه إمرار يديه على بدنه فى الغْسل وأعضائه فى الوضوء» فإن اقتصر على منجرد 
الانغماس أو ضصب الماء فلا يجزيه(4) خلاقًا لأيى -«د حنيفة(0) والشافعى 9 » لأن عليه إيصال 
الله رلى يدق على توي سوق خنيلة لذ بشم ولاك الى صقن زان على يقبا 
الماءء لأن أهل اللغة قد فرقوا بين الغسل والغمس » ولقوله يكل لعائشة أم المؤمنين 

)١(‏ معنى يضغثه أى: يجمعه ومنه الضغث وهى حشيش مختلط رطيها بيايسها. القاموس المحيط 
5.50 ومعناه أن يعصر شعره بيده حتى بداخخله الماء. كفاية الطالب الربانى .)187/١1(‏ 

(؟) انظر كفاية الطالب الربانى .)197/١(‏ 

() أخعرجه مسلم: الحيض (١/5541؟)‏ ح (8ه/ 3) بنتحوءء وأبو داود: الطهارة )54/١(‏ ح 
(251») والترمذى: الطهارة )١76- ١ا/ه /١(‏ ح »)٠١6(‏ والتسائى: الطهارة )٠١8/١(‏ (ياب 
ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة). 

(5) قال ابن عبد البر: (ولا يجزيه فى المشهور من مذهب مالك غير ذلك وذكر أبو الفرج رحمه الله 
أنه يجزى عند مالك أن ينغمس الرجل فى الماء إذا طال مكثه فيه أو والى بصب الماء على نفسه 
حتى يعم يدنه قال: وهذا ينوب للمغتسل عن إمرار يديه على جسده قال: وإلى هذا المعنى ذهب 
مالك قال: وإنما أمر بإمرار اليد على البدن فى الغسل لأنه لا يكب من لم يمر يديه يسلم من 
سكب الماء عن بعض ما يجب غسله من جسمه. ولكن المشهور من مذهب مالك أنه لا يجزيه 
حتى يتدلك وهو الصحيح. إن شاء الله). انظر الكافى /١(‏ 109/4). 

(6) قال الشيخ الكاساتى: (وأما ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من 
غير حرج مرة واحدة حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل) أنظر بدائع. الصنائع 
للكاسانى .)75/١(‏ 

(5) قال الخطيب الشربينى: (ويدلك ما وصلت إليه يده من بدثه احتياطًا وخمروجا من خخلاف من 
أوجبه وإتما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما تعرض لوجويه) مغتى المحتاج 
0 
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رضى الله عنها: «وادلكى جسدك بيديك27 والأمر على الوجوب. 

ويكره للجنب أن يغتسل فى الأبار الصغار القليلة الماء9'©» وفى الماء: الدائمء فإن فعل 
أجزأهء وإنما كرهنا له ذلك لخواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل فى الماء 
الدائم» ولأنة :يصير مستعملاً واستعمال الماء المستعمل فى الطهارة مكروه7, 

وليس فى قدر ما تحصل معه الكفاية فى الوضوء والغسل من الماء حد مضروب#», 
9فاغسلوا وجوهكم» الآية االمائدة:1]» وقوله تعالى: #حتى تغتسلوا» النساء:47]» 
فأطلقء وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب فى الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة 


قعله 0 . 


(1) قال الشيخ ابن حزم: خبر عائشة ساقط لأنه من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله ين عبيد ابن 
عمير عن عائشة به قال:وعكرمة ساقط وقد وجدنا عنه حديئًا موضوعا فى نكاح رسول الله وَل 
أم حبيبة بعد فتح مكةء ثم هو مرسل لأن عبد الله بن عييد بن عمير لم يدرك السيدة عائشة» 
. وأبعد ذكره رواية اين عمر أيام ابن الزبير فسقط هذا الخبر. انظر المحلى (1/ 277 . 

.)١9/5 /١( انظر الكافى لابن عبد الير‎ )١( 

) (الماء المستعمل فى .فرض الطهارة طاهر غير مطهر على المشهور من مذهب أبى حنيفة والاصح 
من مذهب الشافعى وأحمد ومطهر عند مالك ونجس فى رواية عن أبى حنيقة وهو قول أبى 
يوسف)» انظر رحمة الأمة فى اختلاف الائمة (ص 78). 

(4) قال ابن البر: (وليس لقدر ما يتوضاً به الحدث ويغتسل به الجنب من الماء حد وحسب) اتظر 
الكافى لابن عبد البر .)١19/5 /١1(‏ 

(6) أخرجه البخارى: الوضوء )755/١(‏ ح ))1١1(‏ ومسلم الحيض )07ح (اهره؟؟). 


١ كتاب الطهارة‎ ١ 





للق 1 المسح”"” على ا فين 29 


المسح على الخفين جائز فى السفر”» لثبوت الرواية عن النبى وَل والسلف قولة 
وفعلكٌ وعنه0) فى جوازه للمقيم روايتان؟: : إحداهما المنع والأخرى الجوار» فوجه 
أن تجويزه فى السفر للضرورة التى تختص المسافر من خحوف انفكاكه عن الرفقة 
تشاغل بخلعهما كل وقت أداء الطهارة» وذلك معدوم فى الحضرء ولأن 0 
بأشياء من الرخص لا تجوز فى الحضر كالقصر والفطر وغيرهما وكذلك المسح. ووجه 
الجواز - وهو النظر ‏ قول النبى يك «يمسح المسافر والمقيم على فيه وقوله: «إذا 
أدخلت رجليك فى الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم.تخلعهما أو 
تصبك جنابة»20 و «لأنه يَللٌِ مسح على الخنفين فى الحضر(2) ولأنه مسح فى طهارة 
الحدث فاستوى فيه الخاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر. 


)١(‏ الباب لغة ما يتوصل منه إلى غيرهء انظر القاموس المحيط )8/١(‏ واصطلاحًا (اسم لجملة 
مختصة من العلم تحتوى على فصول ومسائل غالبًا) . 

() المسح: (هو إمرار اليد على الشىء السائل أو الططع لإذهابه)». انظر القاموس المحنيط 
45/1 

(") الخف الذى يليس وتخفف لبسهء انظر القاموس المحيط (/ 11"8). 

(4) انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكبير .)١151/1(‏ 

(5) أتحرجه اليخارى: الوضوء )7”51//١(‏ ح (9- -؟١)‏ ومسلم: الطهارة واس 1 

(5) أى الإمام مالك. 

0) ذكر الشيخ الدسوقى فى حاشيته ثلاث روايات فقال: (وما ذكره المصئف من جواز المسح على 
الخف فى الحضر والسفر رواية اين وهب والأخحوين عن مالك. وروى اين القاسم عنه لا يمسح 
الحاضرون وروى عنه أيضا لا يمسح الحاضرون ولا المسافرون وقال ابن مرزوق: ولعب الأول 
ويه قال فى الموطأ) انظر حاشية الدسوقى .)١51/١(‏ 

(8) عند مسلم بلفظ «... جعل رسول الله كي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. ويومًا وليلة للمقيم» 
أخرجه مسلم : الطهارة /١(‏ ا“ اح (د/كلاك) عن شريح بن هانىء. وأبو داود: الطهارة 
(1/") ح )١51(‏ عن خزيمة بن ثابت 

(9) أخرجه الدارقطتى: سنته )7١7/1(‏ ح (1) والبيهقى فى الكبرى )47١/١(‏ ح (1814) 
والحاكم فى المستدرك )١81/١(‏ ينحوه أنظر نصب الراية /١(‏ 11/4). 

. ح (1101) من حديث بلال‎ )417/١1( أخحرجه البيهقى فى الكيرى‎ )١١( 
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فصل 
والرجال والنساء فيه سواء”" لما روى أنه يك «أرخص فى المسح على الخفين» 9 
وأطلق» ولأنه مسح فى طهارة الحدث كسائر الطهارات. 
فصل 
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا فى السفر ولا فى الحضر""؛ خلاقًا لأبى 
حنيفة229» والشافعئن”©» لقوله: (إذا أدخلت رجليك فى الخفين وأنت طاهر فامسح 
عليهما وصلٌ فيهما ما لم تتزعهما أو تصبك جنابة©» فاطلق ولم يؤقت» وفى حديث 
أبى بن عمارة: «امسح ما بدا لك:7©» واعتبار بالمسح على الجسبائر والعصائب بعلة أنه 
رخص فيه للضرورة. 





فصل 
إذا ثبت أنه لا توقيت فيه فيستحب تخلعه كل جمعة ليغتسل له)؛ والغسل لا يكون 


)١(‏ قال سحنون: (قال ابن القاسم: قال. مالك: والمرأة فى المسح على الخقين والرأس بمتزلة الرجل 
سواء في جميع ذلك إلا أنها إذا مسحت على رأسها لا تنقض شعرها)ء انظر المدونة الكيرى 
0 ). : 

(؟) أخترجه ابن ماجه: الطهارة اليفك (كمهة). 

() روى فى شرح الكفاية عن الإمام مالك روايتين فقال: (قوله: وسقوط التوقيت فيه أى فى المسح 
فلا نحذه بحد على المشهور. وروى عن مالك توقيته فق الحضر بيوم وليله وفى السفر بثلاثة 
أيام)» انظر شرح كفاية الطالب الربانى.(١/4١7)»‏ والكافى لاين عبد البر .)13//١(‏ 

(5) قال المرغينانى: (ويجور للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء انظر الهداية للمرغينانى 
)5٠ /1(‏ وبدائع الصنائع (8/1). 

)2( قال فى المنهاج: (للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس)» انظر مغنى 
المحتاج على الفاط المنهاج للشربينى /١(‏ 54)» الأم للشافعى .)794/١(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

0) أخرجه أبو داود: الطهارة (74/1)ح »)١158(‏ وابن ماجه: الطهارة (1/ 4 26690 
وقال: قال النووى: هو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. انظر نصب الراية (1//ا/9١).‏ 

(8) قال ابن عيذ الير: : (ويسسحب له أن لا يمسح أكثر من جمعة لغسل الجمعة وقد قيل عنه لا 
يمسح أكثر من جمعة)»ء انظر الكافى (١1//ال19).‏ 


١‏ _كتاب الطهارة لفن 


فيه مسح على كل حالء وكذلك فى حديث عقبة بن عامر لما سأله عمر رضى الله عنه: 
منذ كم لم تخلعهماء فقال: منذ الجمعة إلى الجمعة» فقال: أصبت السنة("©. 
فصل 
والشرط الذى يجوز معه المسح: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة» فإن لبسهما أو 
أحدهما وقد بقى عليه شىء من وضوء فليس له المسح” خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: 
إنه إن غسل أعضاءه وإحدى رجليه 5 ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف 
فإنه يجور له المسح”"»ء لقوله كَكِيدِ : «دعهما فإنى أدخلتهما وهما طاهرتان») ولأنه 
لبس ابتدئ قبل كمال الطهارة فلم يجز المسخ فيهماء دليله إذا لبسهما قبل غسل 
الرجلين. 
فصل 
إذا مسح عليهما على الشرط الجائز فلا ينقض المسح إلا بخلعهما أو ما يؤدى إلى 
خلعهما وهو الجنابة والحيض والنفاس*©: والذى يدل على أن خلعهما ينقض المسح 
خلاقًا لداود"", قوله يك: دما لم تخلعهما أو تصبك جنابة»!"2» ولأنه مسح يفعل بدلا 
من غسل» فظهور أصله يطل حكمه كالجسائر» وإذا لبت أن تلعهما يطل البح؛ 
فكذلك ما يلزم معه خلعهما لأنه يحتاج إلى الغسل وذلك غير جائز فيه. 


.)173774 - 173901( ح‎ )411/١( والبيهقى فى الكبرى‎ :)١481 /1( أخرجه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 

(1) انظر كفاية الطالب الريانى /١(‏ ١١5؟).‏ 

(1) قال الكاساتى: (لنا أن المسح شرع لمكان الحاجة والحاجة إلى المسح إنما تتفق وقت الحدث يعد 
اللبس قآما عند الحدث قيل اللبس فلا حاجة لأنه يمكنه الغسل وكذا لا حاجة يعد اللبس قبل 
الحدث لأنه طاهر فكان الشرط كمال الطهارة وقت-الحدث بعف اللبس وقد وجد)ء ريسع 
الصنائع (/4). 

(5) أتعرجه البخارى: الوضوء /١(‏ -/7) ح »)7١5(‏ ومسلم: الطهارة /١(‏ -"1؟) ح (1/9/ 17174). 

(5) انظر الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقى .)١48 /١(‏ 

(1) قال ابن حزم: (لم يضره ذلك شيئًا ولا يلزمه إعادة وضوء ولا غسل رجليهء بل هو طاهر كما 
كان ويصلى كذلك لو مسح على عمامة أو خمار ثم نزعها فليس عليه إعادة وضوء ولا مسح 
راسه يل هو طاهر كما كان ويصلى كذلك» وكداك ارمح عا على لات رارع 
الأعلى فلا يضره ذلك شِيئًا) انظر المحلى (9/ .)٠١8‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


- المعونة على مذهب عالم المدينة 
ولا يجور المسح على الجوريين غير المجُلدين2©0) خلاًا لمن أجازه"» لقوله تعالى: 


«وأرجلكم إلى الكعبين» الائدة:6]» فعم كل حائل» ولأنه لا يمكن متابعة المشى فيهما 
كما لو لف على رجليه خرقة. 





فصل 
وعنه فى الجرموقين 27 روايتان29» فوجه الجواز ما روى: «أنه وَكدٍ أرخص فى المسح 
على الخفين»2, فعمء ولأنه خف يمكن متابعة المشى فيه.. قأشبه: أن يلى رجل الماسح. 
ووجه النع أنه ملبوس تحته ممسوح فلم يجز المسح عليه كالعمامة ولأنه مسح نائب عن 
غسل فلم يجز على ما يواريه كالقفافيز فى التيمم» وفى الجوريين المجلدين أيضا 


روايتان0©. 


فصل 
وصفة المسح على الخفين: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يضع يدا تحت الخف 
ويذ) فوقه ويبلغ بيده السفلى إلى الكعبين حد الغسل» وإنما قلنا: إنه يرسل الماء 
ويقتصر على البلل الباقى على اليدين» لأن ذلك صفة المسح فى كل ممسوحء وإن شاء 
غمس يديه فى الماء فجعلهما مبلولتين لأن الغرض حاصل فى الخالين» وإنما اخخترنا 

)١(‏ قال اين عبد البر: (فإن كان الجوربان مجلدين كاخفين مسح عليهما وقد روى عن مالك منع 
المسح على الجوريين وإن كانا مسجلدين والأول أصح)» انظر الكافى .)1١98/١(‏ 

)١(‏ قال ابن قدامة المقدسى: (إنما يجوز المسح على الجورب يشرطين: أحدهما: أن يكون صفيقًا لا 
55 منه شىء من القدمء الثشانى: أن يمكن متابعة المشى فيه)» انظر المغنى لابن قدامة 
(8/1و). 

() الجرموقان وهما حفان عظيمان لا ساق لهما ومثلهما الجوريان وهما على شكل الخنف يصنعان 
من نح القطن ويغشيان يجلد)ء انظر الثمر الدانتى (ص .)8١‏ 

(5) انظر الكافى لابن عيد الير .)1178/١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(7) حكاهما ابن عبد البر فى الكافى» (11/8/1). 

0) الذى فى(ب) (الخف). 

(8) انظر المدونة الكيرى /١(‏ 57)» وكفاية الطالب الربانى مع شرحه .)7١١ /١(‏ 


١‏ كتاب الطهارة باب 


مسح الأعلى والأسفل خلاقًا لآبى حنيفة» قوله :إن الأسفل ليس بمحل للمسح أصلة!", 
لما رواه المشيرة: «أن رسول الله وك مسح أعلى الخف وأسغفله»”"2. ولأنه موضع من 
الخف يحاذى المغسول من القدم فوجب أن يكون محلاً للمسح أعلى الخفين. 
فصل 

وإذا ثبت أن الاختيار مسح الأعلى والأسفل فإن ترك الأسفل واقتصر على الأعلى 
كره له ذلك واستحببئا له الإعادة فى الوقت» وإن اقتصر على الأسفل فلا يجزيه9, 
والأصل فيه قول على بن أبى طالب رضى الله عنه: «لو كان الدين يؤخذ قياسًا لكان 
باطن الخف أولى بالمسح» من ظاهره» ولكن رأيت رسول الله وَكْْدِ يمسح ظاهره»9, 
ولأن باطن الخف فى حكم النعل وظاهره فى حكم الخف بدليل أن المحرم تلزمه الفدية 
بلبس الخف ولا يلزمه بلبس النعل وقد ثبت أنه لو لبس خمًا ليس له ظهر قدم وله 
أسفل قدم أنه لا فدية عليه ولو لبس خخمًا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم لا لزمته 
الفدية» فإذا ثبت ذلك كان الموضع الذى هو فى. حكم الخف هو الذى يتعلق به حكم 
الجواز دون حكم الموضع الذى هو فى حكم النعل» والله أعلم. 





)١(‏ قال المرغينانى: (المسح على الظاهر حتم حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه:وساقه لأنه 
معدول يه عن القياس فيراعى فيه جميع ما ورد به الشنرع) انظر الهداية للمرغينانى الحنفى 
/١(‏ -7)ء بدائع الصنائع للكاسانى .)١5/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: الطهارة )4١/١(‏ ح )١155(‏ والترمذى: الطهارة )١77/١(‏ ح: (91) وقال: 
هذا حديث معلول: لم يسنده. عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وابن ماجه: الطهارة 
(١/185)ح‏ (.مه) انظر تلخيص الخبيز )157//١(‏ ح (5). ش 

(؟) قال ابن عبد البر: (وإن استوعب المسح كره له وأجزأه عنه ويجزى مسح ظهور الخفين ولا يجزى 
مسح بطونهما وإن مسح يطونهما دون ظهورهما لم ييجزه وكره مالك الاقتصنار على الظهور. 
خاصة واستحب لمن فعله أن يعيد فى الوقت)» انظر الكافى .)١78/١(‏ ْ 

(4) أخرجه أبو داود: الطهارة'(1/١4)‏ ح (77١)ء‏ وذكره الحافظ ابن حجر فى التلخيص وقال:. 
وإسناده صحيحء انظر تلشخيص الخبير (159/1). 

(5) ثبت فى (ب) (لا لزمته الفدية». 


َ المعونة على مذهب عالم المديئة 





باب : «المسح على العصائب والجبائر» 


المسح على العصائب” والجبائر” جائز””: إذا خيف الضرر بنزعهما ومباشرة العضو 

بالماء» لما روى فى حديث على رضى الله عنه أنه قال: «انكسرت إحدى زندى فأمر بى 

رسول الله يَككلدِ أن أمسح على الجبائر»». ولأن ضررهما أعظم من ضرر المسح على 

الخفين للحاجة إلى استدامة لبسهما والخوف على العضؤ من إصابة الماء. ش 
فصل ! 

وليس من شرطهما أن تشد على طهارة”*2؛ بخلاف المسح علنى الخفين لأن الخبر 


مطلق غير مقيد» ولم ينقل أنه يَكِلٌ سأل ولا استقصى» ولأن سببهما غير موقوف على 
اختيار من يوجد به ببخلاف الخف. 


ظ غيل 
ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما خلاقًا للشافعى2: لأنه يطهر بطهارة مثله 
كالتيمم» ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين. 


.)٠١ 5/1١( العصب وهو القبض على الشىءء انظر القاموس المحيط‎ )١( 

(1) الجبائر جمع جبيرة وهى العيدان التى تجبر:بها العظامء القاموس المحيط /١(‏ 786). 

(؟) قال ابن عبد البر: (ويجوز المسح على جبائر الفك والكسر وعلى عصائب الجراح)» انظر الكافى 
(١/ولاذ).‏ : ش 

(5) أخترجه ابن ماجه: الطهارة )110/١(‏ ح (181) وفى الزوائد: فى إستاده عمر بن خالد. كذبه 
الإمام أحمد واين معين. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال.وكيع وأبو زرعة يضع الحديث» 
وقال الحاكم: يروى عن زيد بن على الموضوعاتء انظر نصب الراية (185/1), 

(6) قال ابن عبد البر: (ويمسح-على العصائب والجسبائر من شدهما على وضوء وعلى غير وضوء 
بخلاف المنح على الخفين لأنها طهارة ضرورة) انظر الكافى .)١9/4/1(‏ 

قف انظر مجموع شرح المهذب .)0171/١(‏ 


١‏ كتاب الطهارة و 





باب التيمم 


التيمه(ا؟: جائز عند عدم الماء 20 والأصل فيه قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيد] طيبا» [اللائدة:”]» وقوله عليه : «(الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 
عشر حجج 206 ولا خلاف فى ذلك فى السفد©). 

وأما فى الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه"2, غنلاقًا لأبى حنيفة حين منعه 
لغير المحبوس والمريضر 9 لقوله عز وجل: «فلم تجدوا مأء فتيمموا» [المائدة:7"]» فعم» 


وقوله عه : «الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجبج:("2, ولأنه 
عادم للماء كالمسافر. 


ولا إعادة عليه خلاقًا للشافى 00 لأنها صلاة لزم أداؤها بالقيهم فوجب أن يسقط 
فرضها كصلاة المسافر. 1 


)١(‏ التيمم فى اللغة: التوخى والتعمدء الياء يدل من الهمزه ويممه: قصده)ء انظر القاموس المحيط 
(167/5) وشرعًا مسح الوجه بعد ضرب صعيد بيد واليدين إلى الكوعين كذلك لإباحة 
صلاة)ء انظر شرح حدود ابن عرفة مع شرح الرصاعء .)٠١6/(‏ 

(1) انظر الكافى لابن عبد البر (1/ »)١8٠‏ انظر المدونة الكبرى (55/1). 

(7) انظر الإجماع لابن المنذر (ص 75). 

(5) أخحرجه أبو داود: الطهارة )89/١(‏ ح (79)» والترمذى: الطهارة 37١1١ /١(‏ 3117) ح (1715) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء والنسائى: الطهارة )114/١(‏ (باب الصلوات بتيمم واحد). 

(5) قال اين عبد البر: (كل من عدم الماء فلم يجده بعد طلبه ولا قدر عليه جار له التيمم .فى السفر 
والحضر)ء انظر الكافى .)١18- /١(‏ 

(1) قال المرغيناتى: (ومن لم يجد ماء وهو مسافر أو خارج المصر بيئه وبين المصر نحو ميل أو أكثر 
يتيمم بالصعيد)» انظر الهداية شرح البداية (١/17)غ‏ انظر بدائع الصنائع .)45/1١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. : 

(8) انظر كفاية الطالب الربانى /١(‏ 7-7)» أنظر حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير .)١158/1(‏ 

(4) انظر الأم للشافعى /١(‏ 47). 


55 المعونة على مذهب عالم امديئة 


فصل 
والمرض مؤثر فى جواز التيمم بغير مخلاف”" إذا خيف منه التلف باستعمال الماى فأما 
إذا خيف من زيادة المرض فيجوز عندنا التيمم معه”" خلاقًا للشافعى2» لقوله عز 
وجل: لأوإن كنتم مرضى » [لمائدة:1] فعمء ولأآن حرمة النفس أعظم من حرمة المال» 
وقد ثبت أنه لو وجد الماء بما يلحقه ضرر فى ماله لم يلزمه شراؤه» فكان بأن يسقط عنه 
استعمال لضرر فى بدنه أولى» واعتبار بخوف التلف. ولأنها طهارة جورت لضرورة. 
فلم يفترق الحكم فيها بين خوف التلف وزيادة المرض أصله المسح على الجبائر. 
فصل 
لا خلاف فى جواز التيمم للمحدث قأما الجنب فيجور له التيمم عندنا»» وحكى 


عن عمرء وابن مسعود© منعهء ودليلنا قوله تعالى: #أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا» [اللائدة:]؛ فعم كل ملامس . وقوله وك لعممار : «وإنما يكفيك هكذ! 


)١(‏ انظر الشرح الكبير بحاشية الدسوقى(144/1): وانظر المغنى (114/1). رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة (ص 5ه). 

(1) قال اين عبد البر: (ومن ناف على نفسه من الماء كالمحصوب والمجدور وصاحب الجراح الكثيرة 
تيمم)ء انظر الكافى .)18١ /١(‏ 

لقف قال الإمام النووى: (إن خحاف زيادة العلة وهو كثرة ألم وإن لم تزد المدة أو يخاف يطء البرء وهو 
طول مدة المرض وإن لم يزد الألم أو يخاف شدة الضنا وهو المرض المدنف الذى يجعله زمئًا أو 
يضاف حصول شين قيرح كالسواد على عضو ظاهر كالوجه وغيره مما يمدو فى حال امهنة ففى 
الجميع ثلاث طرق: 
أصحها: فى المسألة قولان. أظهرهما: جواز التيمم. 
الثانى: لا يجوز قطعا ‏ 
الثالث: يجور قطعًا. 
وإن خاف شِينًا يسير) كاثر الجدرى وسواد قليل أو شيئًا قبيسًا على غير الاعضاء الظاهرة أو يكون 
به مرض لا يخاف من استعمال لماء معه محذور) فى العاقبة وإن كان يتالم فى الحال بجراحه أو 
يرد أو حر فلا يجوز التيمم لشىء من هذا يلا خلاف)» انظر روضة الطاليين .)١١*/١(‏ 

() انظر رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص 51). 

(©) انظر الكافى لاين عبد البر (1831/1). 

(1) قال الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسى (وكان ابن مسعود لا يرى التيمم لللجئب ونحوه عن 
عمر رضى الله عنهما)» انظر المغنى (7517/1). 


“5 1 كتاب الطهارة‎ ١ 





وهكذا!"), ووصف له التيمم» ولأنه محدث عادم للماء فأشبه الحدث الأصغر. 
التيمم يفعل فى عضوين وهما: الوجه واليدان فقط”" لقوله تعالى: #فامسحوا 


بوجوهكم وأ يديكم منه» [المائدة: ]2 وقوله عَكلةِ: التيمم ضريتان: : ضصربة ة للوجهء وضربة 
: لليدين إلى المرفقين »29 وفى حديث عمار: «إنما يكفيك ضربة ة لوجهك ويديك:9©). 


فصل 

والفرض للوجه إيعابه» للظاهرء والخبر”؟» ولأنها طهارة من حدث كالوضوء9/ 
فأما اليدان فقيل: إلى المرققين» وقيل: إن تيمم إلى الكوعين© أجزاء" 2 فوجه الأول 
قوله عز وجل: (وآيديكم» [للائدة:”] واسم اليد يقتضى إلى المداكب» وقوله كَكك: 
«التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين! 22 ولأنه بدل يفعل فى 
محل مبدله» فكان فى الاستيعاب كميذله أصله: الوجه. 


١ .( )ع‎ /١2 ح (/41 08 0 اليض‎ )087' /١( أخرجه البخارى: التيمم‎ )١( 

() انظر الكافى لابن عبد الير (1841/1). 

(0) أخرجه الدارقطنى: ستنه (1/ )18٠‏ ح (11) والحاكم فى المستدرك »)18١ /١(‏ انظر نصب 
الراية .)1١6- /١(‏ 

(5) تقدم تخريجه ينحوه. 

(6) أى: لظاهر قوله تعالى: طفامسحوا يوجوهكم». وللأخبار السابقة. 

() انظر كفاية الطالب الرياتى (١/8١؟).‏ 

7ع قال الشيخ على الصعيدى: (والمشهور ما بين المرفق والكوع أى: الذراع على ظاهر ذراعه خصه 
بالذكر دون ظاهر اليد اللفسر بالكف لقول الأقفهسى إذ لا تمكنه تحنية الأصابع إلا عليه لا على 
الكفب)» انظر الحاشية على كفاية الطالب الربانى .)7١8/١(‏ 

(4) قال الغيرورابادى : (الكوع طرف الزند الذى يلى الإيهام والكاع طرف الزند الذئ يلى الخنئصر 
وهو الكرسوع أو الكوع)» انظر القاموس 'للحيط (6/ .)8١‏ 

(9) قال ابن عبد البر: (ولو تيمم إلى الكوعين فقد اختلف.أهل المدينه وأصحاب مالك فى ذلك» 
فقيل: لا شىء عليه» وقيل: د يعيد فى الوقت وهو تحصيل مذهب ابن القاسم وقيل: يعيد على 
كل حال إذا لم يتيمم إلى المرفقين وهو قول اين نافع وابن عبد الحكم دابن ٠‏ سحئونء وهذا أحب 
إلى. انظر الكافى .)1857/١(‏ 

. تقدم تخريجه.‎ )2١( 


ام [ْ المعونة على مذهعب عالم المدينة 


ووجه رواية الكوعين: قوله عز وجل: «وأيديكم» [للائدة:7] واسم اليد الأخص به 
إلى الكوع . ولأن الاخحل بأوائل الأسماء واجب» والاسم يقع على الكوع. وفى حديث 
عمار: «إنما يكفيك ضربة لوجهك وكفيك2"76: ولأنه حكم علق على مطلق اسم اليد 
فوجب أن يقتصر به على الكوعين كالقطع. ولأنها طهارة عن حدث فوجب أن يكون 
مقدار فرض اليدين فيها قدرا يختص بهء أصله: سائر طهارات الأحداث. 

والنية فى التيمم وأاجبةق وينوى الجنب والمحدث به استباحة الصلاة دون رفع 
الحدث 29 أفإن نوى الجنب استباحة الصلاة من الحدث الأصغرء ففيها روايتان إحداهما: 
أنه لا يجزيه لأنه أضعف من الغسلء ولا تنوب نية الأضعف عن نية الأقوى© 
والأخرى أنه يجزيه لأنهما حدثان موجيهما واحد وهو التيمم» فإذا نوى أحدهما أجزآه 
عن الآخر كالمحدث يبول ونوءم©) ينوى بوضوئه ألحدهما©. 


المجدور”2 والمحصوب7) إذا خخافا التلف أو زيادة المرض جاز لهما التيمم لما قدمناف» 
وكذلك كل من به علة يخاف معها الضرر باستعمال المأى وللجنب الصحيح إذا خحاف 
التلف أو المرض من شدة البرد أن يتيمه0» لقوله عز وجل: وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج [الحج:8/8» وقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: 78 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر حاشيه الدسوقى على الشرح الكبير .)185/١(‏ 

(؟) قال أين عيد البر» (ولا يجزئ التيمم إلا بنئية والتيمم للجنابة وللحدث وللفريضة). انظر الكافى 
.)141١/1(‏ 

(#) ثبت فى (1) و (ب) (يبول وينوم). 

(0) انظر حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير /١(‏ 1856). 

(1) قال الفيروزآيادى: (المجدور من به البدرى وهو القروح فى البدن تنفط وتقيح)» انظر القاموس 
المحيط  )7817//١(‏ 

(1) (المحصوب من به حصية والحصبة يثرة يخرج بالجسد)ء انظر القاموس المحيط .)١/1(‏ 

(6) انظر المدونة الكيرى .)59/١(‏ 


١‏ كتاب الطهارة مر 


فصل 
والمريض إذا قدر على استعمال الماء ولم يجد من يناوله إياه تيمم لأنه كالعادم» 
وكذلك الخائف من لصوص أو سباع" (متى خرج إليه)”2؛ ويستحب لهما الإعادة فى 
الوقت إذا زالت أعذارهما بخلاف المريض الذى يخاف الضرر لأن عذرهما أضعف» 
ولإمكان أن يكون الأمر بخلاف ما يظنه الخائف ولتفريط المريض بتركه بإعداد من يتاوله 
الماء إذا أراده أو من يقربه منه. 





فصل 
وإذا وجد الماء يثمن مثله أو ما يقاريه لزمه شراؤه إذا قدر عليهء لأن القدرة على ثمن 
الشىء كالقدرة على الشىء نفسه أصله الرقبة فى الكفارة أنه لا يجوز له الصوم مع 
كونها فى الملك أو ثمنهاءؤإن وجده غاليًا متفاحش الغلاء لم يلزمه وعدل إلى التيمهم7". 
فصل 
العادمون للماء ثلاثة: منهم من يدل الوقت عليه وهو راج له يغلب.على ظنه 
وصوله إليه فى الوقت7؟©» فيستحب له تأخير التيمم ليجمع بين الوقت والطهارة الكاملة 
لأن مراعاة كمال الطهارة أولى من مراعاة فضيلة أول الوقت» ومنهم من يغلب على 
ظنه أنه لا يجده حتى يخرج الوقت فيستحب له أن يقدم التيمم لأن فى تأخيره فوت 
الأمرين*2» ومنهم من هو بين المخوف والرجاء لا يغلب على ظنه أحد الأمرين فيتيمم 
وسط الوقت لأنه لم تبلغ فيه قوة الرجاء أن يؤخره ولا ضعفه أن يقدمه فاستحب له 
الوسط0 . 


.)191/١( انظر.حاشية.الدسوقى على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) سقطت من. (1).. ء: 

(*) قال فى المدونة: (وسأآلت مالكمًا عن الجئب لا يجد الماء إلا بشمن قال: إن كان قليل الدراهم 
رأيت أن يتيمم وإن كان موسعا عليه يقدر رأيت أن يشترى ما لم يكثر عليه فى الثمن فإن رفعوا 
عليه فى الثمن تيمم وصلى)» انظر المدونة الكبرى /١(‏ :0). 

(؟) انظر الكافى لاين عيد الير ,)١8- /١(‏ 

(5) انظر حاشية الصعيدى على كفاية الطالب الرياقى (١/١١5؟).‏ 

)؟١1/1١( انظر كفاية الطالب الريانى‎ )١( 


4 المعونة على مذهب عالم المديئة 
فصل 
إذا تيمم ثم وجد الماء فى الوقت فلا يخلو من ثلائة أحوال: إما أن يجده قبل 
الشروع فى الصلاة أو بعد الشروع فيها أو بعد الفراغ منهاء فإن وجده قبل الشروع فيها 
بطل تيممه ولزمه استعماله”2 لقوله يَككِ: «التراب كافيك ما لم تجد الماءه2©9. وهذا 
واجدء وقوله: «إذا وجدت الماء فأمسه جلدك06©» وإن وجده حال تشاغله بالصلاة 
مضى عليها”” خلائًا لأبى حنيفة"©؛ لأنه حال لا يلزمه فيها طلبه كبعد الفراغ» وإن 
وجده بعد الفراغء فكذلك أيضًا نخلاقًا لطاوسر © لأنها صلاة أديت بطهر صحيح» فلم 
يلزم إعادتها أصلاً إذا أديت بالوضوء أو إذا وجد الماء بعد الوقت©. 


وعليه أن يطلب الماء0 . خملامًة لآن حنيفة9؟, لقوله عز وجل © فلم تجدوا 


.)57/1( انظر المدونة الكيرى‎ )١( 

(1) أصله فى البخارى من حديث عمران بن حصين الخزاعى بلفظ «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»» 
أخرجه البخارى: التيمم )548/١(‏ ح (07144. 1 

م تقدم تخريبجه . 

(5) قال الشيخ الدردير: (ويطل بوجود الماء الكافى أو القدرة على الاستعمال قبل الدخول فى الصلاة 
إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعماله وإلا لا إن وجده بعد الدخول فيها فلا يبطل يل يجب 
استمراره فيها ولو اتسع الوقت لدخوله بوجه جاتوّ)ء الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 
.)١168/1(‏ 

(5) قال الموصلى: (وإن وجده فى خخلال الصلاة توضأ واستقبل لأنه قدر على الأصل قبل حصول 
المقصود بالخلف ولأن التيمم ينتقض برؤية الماء فاتتقضت طهارته فيتوضا ويستقبل)» انظر 
الاختيار للموصلى الحنفى (4/1؟). 

(5) قال أبن حزم: (إن وجد الماء بعد الصلاة أيعيد أم لا؟ فقال سعيل ين المسيب وعطاء وطاوس 
والشعبى والحسن وأبو سلمة بن عيد الرحمن: إنه يعيد مادام فى الوقت)» اتنظر الممحلى 
.)17١4/0(‏ 

(0) انظن الكافى لابن عيد الير (1/ .)١85‏ 

(8) قال اين عبد البر: (كل من عدم الماء فلم يجده بعد طلبه» ولا قدر عليه جاز له التيمم)» انظر 
الكافى .)18٠١ /١(‏ 

(9) قال الموصلى الحنفى :وإن تيمم قبل الطلب جار عند أبى حنيفة لأنه عاجز ولا يجب عليه الطلب 
وعند أبى يوسف لا يجوز لأن الماء مبذول عادة فصار كالموجود. انظر الاختيار (1/ 01 . 





5١ كتاب الطهارة‎ ١ 





ماء؟ [المائدة:5] وهذا يفيد وجوب الطلب» ولأنه بدل مرتب فلم يجز الانتقال إليه إلا 
بعد طلب المبدل وإعوازه''» كالصوم فى الكفارة. 


فصل 
ولا يجور التيمم قبل دخول الوقت9؟2 خلاقًا لأبى حنيفة 20 لقوله تعالى: «إذا قمتم 


إلى الصلاة فاغسلوا» [المائدة:] إلى قوله: #فتيممواة [الائدة:7] وذلك لا يكون إلا بعد 
دخول الوقت» ولأنه تيمم لغفرضه مع الاستغتاء عنه فأشبه حال وجود الماء. 


ولا يجوز الجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد» لأن التيمم لا يرفع الحدث» وإنما 


يبيح الصلاة فلم يستبح به إلا أقل.ما يكن فيه أ ولو أبيح ذلك لادى إلى مسقوط 
الطلب أو تقديم ا 
فصل 
ويجور أن يجمع بين نوافل كثيرة [بتيمم واحد]” فى فور واحد ما لم يقطعه أو يطل 
به» لأنه غير مختص بوقت» ولأن جسه يجرى مجرى الصلاة الوااحدةء فإذا خرج عن 
فوره أو طال استأنف له تيمماء لآن ذلك يجرى مجرى الفراغ من المكتوية» فيحتاج إلى 
تيمم لاستئناف أخحرى”"2» فآما الجمع بين الفوائت ففيه خلاف بين أصحاينا: : فمن أجازه 

جعلها جنسا كالنفل» ومن منعه اعتبره بالفرائض الحاضرة. 

)١(‏ ثبت فى )١(‏ (أعوانه). 

(؟) انظر الكافى لابن عبد البر (187*/1). 

) قال الموصلى: (ويجوز قبل الوقت تمكيئًا له من الأداء فى أول الوقث كما فى الوضوء لأنه 
خلفه)» انظر الاختيار .)79/١(‏ 

(4) استئنى من هذا صاحب كفاية الطالب الربانى المريض فقال (إلا مريض لا يقدر على مس الماء 
لفر بجسمه مقيم يتيمم فى وقت الصلاة الأخرىء وقد قيل: يتمم لكل صلاة مفروضة صحيحًا 
كان أو مريضما مسافراً أو مقيما)ء انظر كفاية الطالب الرباتى .)7١7/١(‏ 

(0) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 

(1) قال فى المدونة: (وإن تيمم فصلى مكتوية ثم ذكر مكتوية أخترى كان نسيها فليتميم لها أيضًا ولا 
يجزته ذلك التيمم لهذه الصلاةء ثم قال: عسن ابن عباس أنه قال: لا يصلى بالتشيمم إلا ضلاة 
واحدةء انظر المدوتة الكيرى .)57/١(‏ 


5 المعونة على مذهب عالم المديئة 


فصل 
الصعيد الذى يتيمم به : هو الأرض وجميع أنواعها من تراب وجص”2 ورمل 
وحجارة وصخر وغير ذلك" (خلاقًا للشافعى فى قوله: هو التراب لا غير ذلك)2, 
والدليل عليه قوله تعالى: #فتيمموا صعيد) طيبًا» المائدة:1]» قال أهل اللغة: الصعيد 
وجه الأرض كان عليها تراب أو لم يكن”©: قال الزجاج: لا خلاف بين أهل اللغة فى 
ذلك. وقوله 16: الجعلت لى الأرض مسجدا وطهور)»”” ولانه نوع من أنواع الأرض 
كالتراب . 





ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين » فإن فعل أجزاهم» أما كراهتنا فلأن المتيمم أخفض 
حالاً من المتوضئع لنقص طهارته وسبيل الزمام أن يكون مساويا للمآموم أو أعلى» وأما 
جوازه فلآن كل من جاز له أن يؤم المتيممين جاز له أن يؤم المتوضئين كالمتوضئ©. 


ومن وجد من الماء دون كفاية تيمم ولم يلزمه استعماله”؟ خلاقًا للشافعى» لقوله 


(1) قال ابن عيد البر: ا(والصعيد كل ما اتصل بالأارض وصعد عليها من السياخ واللعجارة والخصاة 
والثلج الملتئم على وجه الأرض واحتلف قوله فى التيمم على الثلج وكل تراب صعد وليس غبار 
الثياب يصعيد إذا كان فيها وأاقضل الصعيد أرض الخرث)» انظر الكافى (1/ 1837). 

(؟) ما يكون للبناء به وهو معرب القاموس المحيط (”/ /741). : 

(؟) قال الإمام الشافعى: (ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذى غبار)ء انظر الأم (47/1): 
ومجموع شرح المهذب (717/9). 

(؟) قال الفيروزآيادى (الصعيد: التراب أو وجه الأرض) القاموس المحيظ (8.//1). 

(0) أخرجه البخارى: التيمم (01/1)ح انافاه ومسلم: المساجد /١(‏ )اس 7/50 1له). 

(5) قال سحئون: (وقال: قال مالك فى المتيمم يوم المتوضتئين قال يؤمهم المتوضئ أحب إلى وإن 
أمهم المتيمع رأيت صلاتهم مجزئة عنهم قال.ابن وهب: وقال مثل قول مالك فى المتيمم لا يؤم 
المتوضتين قال يؤمهم متوضئ أحب إلى)» انظر المدونة الكيرى .)07/١(‏ 

0 قال ابن عبد البر: (ومن لم يكفه الماء لم يلزمه أن يجمع بين التيسمم والوضوء)» انظر الكافى 
(/81). 

2( قال الإمام الشافعى : وإذا وجد الرجل المسافر ماء لا يطهر أعضاءه كلها لم يكن عليه أن يغسل - 


١‏ كتاب الطهارة اروف 
تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا» المائدة:5]» فألزم التيمم عند سقوط استعمال الماء» 
[فلما كان التيمم واجبالا'؟ فى هذا الموضع دل على :أن استعمال بعض الماء غير واجب» 
ولأنه بدل عن مبدل والجمع بينهما لا يجب كما لو وجد بعض الرقبة لم يلزمه إعتاقها 
والصوم. 





-.منها شيئًا قال الربيع وله قول آخخر أنه يغسل يما معه من الماء بعض أعضاء الوضوء ويتيمم بعد 
ذلك .. انظر الام للشافعى /١(‏ 57)» انظر مجموع شرح المهذب (؟9/ .)77٠‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ن) و.(0. 
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باب : الوضوء”» 


الوضوء يجب بثلاثة .أنواع: أحدها: ما يخرج” من السبيلين'" من غائط وريح 
وبول ومذى وودى» وهذا ما لا حلاف فيوكك الثانى : النوء0*) وما فى معثاه من زوال 
العقل بإغماء أو سكر أو جنون9©» والثالث: الملامسة للذة2 وما فى معناه من مس 
الذك © , 


وإذا كان خروج البول والمذى على وجه السلس والاستنكاح فلا وضوء فيدا*؟ خلاقًا 
لأبى حنيفة00١2‏ والشافعى2» لما روى أن عمران بن حصين قال: يا رسول اللّه» إن بى 


)١(‏ الوضوء لغة: من الوضاءةء وهى: الحمسن والنظافة. انظر القاموس المحيط للفيرورزآبادى 
(١/37)ء‏ واصطلاحًا: استعمال الماء فى أعضاء مخصوصةء مفتتحا بنية. 

() خرج بالخارج الداخل من عود أو أصيع أو حقنة» فلا ينقض ومغيب حشفة فإنه لا ينقضص 
الوضوء خاصة» بل يوجب ما هو أعمء والقرقرة والحقن الشديدان خلاقًا لبعضهمء انظر الشرح 
الكبير للقطب الدردير .)١١6- 1١5 /١(‏ 

(©) أى المعتاد من المخرج المعتاد فى الصحةء انظر الشرح الكبير للقطب الدردير .)1١5 /١(‏ 

(5) انظر الإجماع لاين المنذر (731/5). 

(5) أى إن ثقلء وأما إذا خف النوم فلا ينقض الوضوء لانتفاء مظئة الحدثء وكذلك لو طال 
الخفيف لا ينقض الوضوءء وندب الوضوء إن طال الخفيف خبلاقًا لابن بشيرء انظر حاشية 
الدسوقى على الشرح الكبير .)١114-1١18/1(‏ 

(5) انظر الشرح الكبير للدردير .)١118/1(‏ 

0 انظر الشرح الكبير للدردير .)١19/1(‏ 

9) انظر الشرح الكبير للدردير .)171/1١(‏ 

(9) قال ابن القاسم: قال الإمام مالك: إن كان ذلك فى سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه 
ودام به فلا أرى عليه الوضوءء وإن كان ذلك فى طول غرية أو تذكر فخرج منه أو كان إنما 
يخرج منه المرة بعد المرة فآرى أن ينصرف فيغسل ما يه ويعيد الوضوء. انظر: المدونة )٠١ /١(‏ 
الكافى لابن عبد البر .)١61١-15192٠ /١(‏ 

١‏ إلا أنه لا يكون حدئًا فى المحال ما دام وقت الصلاة قائمًا. انظر بدائع الصنائع للكاساتى 
(١/لا؟‏ -08). 

- قال الشيخ النووى : قال أصحاينا : حكم سلس. البول وسلس المذى -حكم المستحاضة فى‎ )١١( 


1: كتاب الطهارة‎ ١ 


الناصور يسيل منىء فقال يليه : «إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء 
عليك6 2217 ولأن خروجه على وجه السلس فأشبه أن يخرج فى الصلاة». 

وما شرج من السبيلين مما ليس بمعناه كالحصى والدود والدم فلا وضوء فيه( خلاقًا 
لهما”؛ لقوله تعالى: «أو جاء أحد منكم من الغائط» النائدة:١]‏ والاسم ينطلق على 


الحدث المعتاد» وقوله علد : دلا وضوء إلا من صوت أو رييحم»0», ولأنه نوع من غير 
أنواع الأحداث المعتادة دليله إذا خرج من غير السبيلين. 


وآما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى: «#إذا قمتم إلى الصلاة 


- وجوب غسل النجاسة وحشو رأس الفرج والشد يخرقة» والوضوء لكل فريضة. .. إلى آخر 
ما قال. انظر شرح المهذب (041/1). 

)١(‏ آأخرجه الييهقى فى الكبرى )574/١(‏ ح (171/1ء 17177)» والدارقطنى: سئنه )169/١(‏ ح 
(50) والطبرانى فى الكيير )٠١4/1١(‏ ح )١117١5(‏ من حديث ابن عياس رضى الله عنهما 
وذكره الحافظ الهيثمى فى المجمع )7507/١(‏ وقال: وفيه عبد الملك بن مهران قال العقيلى: 

(7) قال الشيخ ابن عبد الير: والأحوط عتدى أن يجعل السلس إيجايًا للوضوء فى كل صلاة قياس 
على الصلاة لأنه يصلى ويوله يقطر فكذلك يتوضاً ويوله يقطر ولا يكلف إلا ما يقدرء انظر 
الكافى لابن عبد البر .)١851/5(‏ 

(") قال الشيخ سحئون: قلت فالدود يخرج من الدبر. قال: لا شىء عليه عند الإمام مالك انظر 
المدونة (1/ »)١١‏ قال اين عبد البر: لأن الإشارة بذلك عند الإمام مالك إلى ما عهد دائمًا مترددا 
دون ما لم يعهدء انظر الكافى لاين عبد اليبر .)١56 /١(‏ 

(5) أما عند السادة الأحناف فقال ملك العلماء: الذى ينقضه الحدث ثم قال: وسواء كان الخارج من 
السبيلين معتادًا كالبول» والغائطء ولمتى» والمذى والودى ودم الحيض والنفاس أو غير معتاد كدم 
الاستحاضة» اتنظر بدائع الصنائتع (١/5؟).‏ 
وأما عندنا نحن معاشر الشافعية فقال الإمام المحظم: وكذلك الدود يخرج منه والحصاة أى ينقض 
الوضوءء انظر الأم .)١15/١(‏ 

(65) أخرجه الترمذى: الطهارة ١1‏ )ح (:0/1 وقال: حسن صحيحء وابن ماجه: الطهارة 
(17/1) ح (016) وأحمد: المسند (1/ -517) ح »)٠١١١8(‏ انظر تلخيص الحبير )118/١(‏ 
ح 2050 


5 المعونة على مذهب عالم المديئة 


فأغسلوا» اللائدة:1]» قيل فيه: إذا قمتم من المضاجعء وقوله يَفِ: «العسينان وكاء السه 
فمن نام فليتوض2"0, وقوله: «لكن من يول أو غائط أو نوم06 ولأن الغالب مئه أن 
الاستفقال فيه يؤدى إلى خروج الحدث فأجرى غالبه مجرى يقينه» ولذلك علله علي 
حين قال: «فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله6”"» [ولأن النائم يخرج منه الريح غالباء 
ثم هو حال انتباهه لا يدرى ما كان منه فنحن متى سوغنا له الصلاة بوضوء قبل النوم 
مع كوننا على غير ثقة من بقاء طهارته تلك كنا قد سوغنا له الصلاة محدنًا فكان 
الاحتياط أن يلزمه الوضوء ليصلى على ثقة من طهارته وارتفاع الحدث]9. 

فأما زوال العقل بالإغماء» والجنون والسكر» فإما أوجب الوضوء لأنه أدخل فى هذا 
المعنى من النوم لأن النوم يزول بالانتياه وقليل الإيقاظ, وهذه الأشياء أبيعلك منه عن 
الإفاقة» فكانت أولى بوجوب الوضوء منة . 

فأما الملامسة والقبلة وما فى يابها فتؤثر فى وجوب الوضوء». خلاقًا لأبى يف00 
لقوله تعالى: #أو لامستم النساء» [المائدة: 17 قعمء» ولأنه لمس يحرم الربيبة فأشبه التقاء 
الختانين . 

من 





.)58 /١( انظر نصب الراية‎ »)7١7( ح‎ )0١/١( أخرجه أبو داود: الطهارة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى: الطهارة )169/١(‏ ح (45) وقال: حسن صحيحء واللسائى: الطهارة 
لفالفف (ياب التوقيت فى المسح على الخفين للمسافر)» وابن ماجه: الطهارة )١51/١(‏ ح 
(2178). 

() أخرجه أبو داود: الطهارة )01/1١(‏ ح (17-؟) وقال: وهو حديث منكر لم يروه إلا يزيد (أبو 
خالد) الدالانى عن قتادةء والترمذى: الطهارة )١١١/١(‏ ح (/ا/) وأحمد: المسند (773/1) خ 
(381). 

(5؟) سقط من (0). 

(0) قال الشيخ الكاسانى: (ولو لمس امرأته بشهوة أو غير شهوة فرجها أو سائر أعضائها من غير 
حائل ولم ينشر لها لا يتتقض وضوؤه عند عامة العلماء. ولنا ما روى عن عائشة رضى الله .عنها 
أنها سئلت عن هذه الحادثة خقالت: كان رسول الله كَل يقبل يعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة 

ولا يتوضا ولأن المس ليس بحدث ينفسه ولا سبب لوجود الحدث غاليًا فاشيه مس الرجل الرغجل 
والمرأة المرأة»)» انظر بدائع الصنائع 207١ /١(‏ شرح النقاية للحافظ على القارئ الحنفى /١(‏ 70 , 


4 كتاب الطهارة‎ ١ 
ومن شرط وجوب الوضوء باللمس أن تقارنه اللذة» فإن عريت منه لم يجب فيه‎ 
الوضوءء خلاقًا للشافعى فى إيجابه الوضوء مع اللذة وعدمهال"2, لأنه يَكِيِ: «كان يقبل‎ 
ويلمس ثم يصلى ولا يتوضأ”"» وقد ثبت أنه لا يجوز حمله على اللذة» فلم يبق إلا‎ 
أن يكون لغير لذةء ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الرجل الرجل.‎ 
وإن وجدت اللذة فلا فرق بين الحائل وعدمه خلاقًا للشافعى7"»؛ لأنه لمس قارنته‎ 
الشهوة كالملامسة.‎ 





ومس الذكر مؤثر فى وجوب الوضوءء خلاقًا لأبى حنيفة29, لقوله وَكِ: من مس 
ذكره فليتوضاً»”* 22 ولأنه لمس يفضى إلى خخروج المذى فأشبه مس الفرج بالفرج. 

احتلف أصحاينا 1 المراعاة فيه : قفمنهم من يقول : إن الاعتبار فيه أن يكون 
بيطن الكف دون غيره ولا اعتبار للذة » ومنهم من يقول : إن الاعتبار فيه باللذة 


01/4 /١1( انظر روضة الطالبين‎ »)77 /1١( انظر مجموع شرح المهذب‎ )١( 

)١(‏ عند أيى داود وغيره بلفظ «قيل امرأة من نسائهء ثم خخرج إلى الصلاة ولم يتوضا»» أخرجه أبه 
داود: الطهارة /١(‏ 50) ح (17/4) والترمذى: الطهارة )1770/١(‏ ح (81)» والنسائى : الطهار 
(1/ (ياب ترك الوضوء من القيلة) واين- ماجه: الطهارة )154/١(‏ ح (0.7) وأحمد. 
المسئد (5/ 71"0) ح (٠58؟)‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
أما حديث اللمس عند البخارى ومسلم عن عائشة بلفظ «كنت أنام بين يدى رسول الله 
يثه. . .» فإذا سجد غمزنى . .» أصرجه البخارى: الصلاة (087/1) ح (1417) ومسلم: 
الصلاة (1/ 07517 ح 1 017 

(7) انظر روضة الطالبين للنووى /١(‏ 2076 أنظر مجموع شرح المهلب (؟/ .07٠‏ 

(5) انظر بدائع الصنائع للكاسانى ٠ /١(‏ "037 شرح النقاية /١(‏ 175 

(5) أخرجه أيو داود: الطهارة /١(‏ 55) ح )١181(‏ والترمذى: الطهارة (١/5؟1)‏ ح (471) ) وقال: 
حسن صحيح . والنسائى: الطهارة /١(‏ 817) (ياب الوضوء من مس الذكر)» وابن ماجه: الطهارة 
(0517/1)ح (9/) ومالك فى الموطأ: الطهازة /١(‏ 57) ح (08)ء انظر نضب الراية (1/ 04).. 


1 المعونة على مذهب عالم المديئة 
كلمس” النساءء فوجه الأول قوله يَككلِ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأء9, 
والإفضاء لا يكون إلا بيطن الكف» ووجةه الأخحرى أنه مس باليد يؤثر فى نقض 
الوضوءء فكان الاعتبار فيه باللذة كمس النساء9©. 

ولا وضوء من مس الأنثثيين خلاقًا لعروة بن السركى ولا من مس الدير خلاقًا 
للشافعى”؟» لأنها مواضع من البدن لا لذة فى مسها فأشبهت سائر الأعضاء. 

وفى تخريج مس المرأة فرجها خلااف على وجهين : أحدهما ألا وضوء فيه لأن امثير 
وره فى الذكر دون غيره» والثانى أن فيه الوضوء مع اللذة والإلطاف لأنه شخص ملتذ 

بمس فرجه كالرجل. 





ولا وضوء مما يخرج من غير السبيلين من قىء”" أو رعاف”" أو غيرهء خلاقًا لأبى 
حنيفة0. لأنه خارج من غير المخرج المعتاد للحدث» فآشبه الدود الخارج من الخرح» 
ولأن كل خارج لم ينقض قليله الوضوءعء» فكذلك كثيره» أصله : الدموع. عكسه: 
البول. 


)١(‏ ثبت فى (). (كمس). 

(؟) أخخترجه النسائى: الطهارة )81/١(‏ (ياب الوضوء من مس الذكر) بنحوه والبيهسقى فى الكيرى 
)١9/1(‏ ح (175) والدارقطنى: سننه )١41//1(‏ ح (75)» والحاكم فى المستدرك (16/1), 
انظر نصب الراية .)67/١(‏ 

(9) ثبت فى (1) (كلمس). 

(5) حكاه الإمام النووى عنه فقال: وحكى أصحابنا عن عروة بن الزبير أن مس الأثثيين والألية والعانة 
ينقض وقال جمهور العلماء:. لا ينقض ذلك كمذهبنا. انظر مجموع شرح المهذب (7/ -4). 
)0( قال الإمام التووى: (إذا مس دبر نفسه أو دير آدمى غيره انتقض على المذهب وهو نصه فى 

الجديد وهو الصحيح عند الاصحاب وقطع به جماعات)ء (؟7"8/5). 
(1) القىء: إلقاء الطعامء القافوس المحيط (١/5؟).‏ 
(10) الزعاف:. ختروج الدم من الأاتف والرعاف أيضا الدم بعيئه» القاموس اللحيط (6/ )١545‏ , 
(8) انظر بدائع الصنائع للكاساتى »)251/١(‏ الهداية للمرغينانى الحنفى .)١5/1١(‏ 


1:4 كتاب الطهارة‎ ١ 


ولا وضوء من القهقهة فى صلاة ولا غيرها خلاقًا لأبى حنيفة9 لأن كل مالم 
يكن حدنًا فى غير الصلاة لم يكن حدئًا فى أصل الصلاة كالكلام» ولأنها صلاة شرعية 
فلم تتناقض بالقهقهةء أصله: صلاة الحتازة9©. 

ولا وضوء مما مسته النار خخلاقًا لبعض المتقدمين 20 لأنه يَككِْدٌ أكل كتف شاة ثم صلى 


ولم يتوضأ»( 0 ولاروى : «أن آخر الأمرين كان منه يَكِلْدِ ترك الوضوء نما مسته 
الناد06) 
واه 





ولا وضوء من أكل لحوم الوبل خلاقًا لخىمر0) وداوو لقوله كيه : رلا يتوضاً من 
طعام أحله الله عز وجل206. ولأنه مأكول فأشبه الخبز. 


ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن» ولأنه يَكِيةِ شرب لبئًا فمضمض 


)١(‏ قيدها الأحئاف بالصلاة فقال الكاسانى: (القهقهة فى صلاة مطلقة وهى الصلاة التى لها ركوع 
وسجود فلا يكون حدئًا خارج الصلاة)ء انظر ّ الصنائع الؤففاة الاختيار للموصلى 
.)١ 6/1١١‏ 

(1) ثبت فى (ب) (الجنائز) . 

(؟) قال النووى: (وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والزهرى وأبى قلابة وأبى مجلز وحكاه ابن 
المنذر عن جماعة من الصحاية: اين عمر وأبى طلحة وأبى موسى وزيد بن ثابت وأبى هريزة 
وعائشة رضى الله عنهم» انظر مجموع شرح المهذب (1/ /1ه). 

(1) أخخرجه البخارى: الوضوء )71/1/١1(‏ ح (7-1) ومسلم: الحيض (١17/7/1؟)‏ اح (41/ 0704 

(6) أخرجه أبو داود: الطهارة )48/١(‏ ح »)١147(‏ والنسائى: الطهارة /١(‏ -4) (باب ترك الوضوء 


مما غيرت النار) . 
(5) انظر الكافى لابن قدامة (1/ 80)» المغنى (911/4/1) والشرح الكبير (184/91). 
) انظر اللحلى لابن حزم (41/1؟). 


(8) أخرجه ابن .عدى فى الكامل: الضعقاء (6/ 07/41 . 


34 المعونة على مذهب عالم المديئة 
وقال: (إن له دسماة©» ولأنه مقصود به النظافة وإزالة الرائحة من الفم كالسواك. 
ويوجب الغسل شيئان: أحدهما المنى©2: ودم الحيض والنفاس والولدء والقانى: 
الريلاج فى قبل أو دبرء قأما المنى فالاصل فيه قوله تعالى: ولا جنيًا إلا عايرى سبيل 
حتى تغتسلوا» [الساء:47]» وقوله عر وجل: «وإن كنتم جنبًا فاطهروا» [المائدة:1]» 
وقوله يكل «الماء من الماء»0©» وقوله: «من رآت ذلك منكن فلتغتسل:؟؟» وأما دم 
الحيض والتفاس والولد فيذكر فيما بعد. 





فصل 
وأما الإيلاج فى القبل إن عرى من الإنزال فإنه يوجب الغسل» خلاقًا لداود, 
لقوله كَكةِ: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»”"2» وفى حديث آحر: «أنزل أو لم 
ينزل»7"©» ولأنه حكم يجب بالإنزال» فوجب أن يجب بالإيلاج» وإن لم يكن إنزال 
كالحد والمهر. ْ 
فصل 


وإذا أولج فى دبر لزم الغسل» وإن لم ينزل لأنه فرج يتعلق به الحد فأشبه القبل. 


.)"08/416( ح‎ )774/1١( أخرجه البخارى: الوضوء (١/4/"؟) ح (١١؟)» ومسلم: الحيض‎ )١( 
. هو الماء الدافق الذى يخرج عند اللذة الكيرى بالجماع‎ )1( 


(9) تقدم تخريجه . 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) قال أبو محمد : وإيلاج الذكر فى الفرج يوجب الوضوء كان معه إنزال أو لم يكن. انظر المحلى 
(/21)). 


قف أخرجه الترمذى: الطهارة /١(‏ )اح )029 وقال: حديث حسن صحيح )2 وابن ماجه: 
الطهارة )جح )2١(‏ واللفظ لهء وأحمد: المسئد (175/7)ح (4). 

(0) أصله عند مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أخصرجه مسلم: الميض )7191/١(‏ ح 
(410/ + *). 

(4) ثبت فى () (وجب) . 


١‏ كتاب الطهارة أه 


إذا حاضت الجنب أو أجنبت الحائض» فلا غسل عليها حتى تطهر» فإذا طهرت 
كفاها غسل واحد خلاقًا لداود(2» لأنهما حدثان ترادفا موجبهما واحد فناب عنهما طهر 
واحد كما لو كانا من جنس واحد كالجنابتين. 

إذا أسلم الكافر فعليه الغسل لأنه يَلِتِ أمر غيلان» وثمامة حين أسلما بالغسل(", 





ولا يجوز للجنب اللبث فى المسجد”" خلاقًا لداود9؟» لقوله يلهِ: «لا أحل المسجد 
لجنب ولا للخائض 226 ولأنه شيخص يلزمه الغسل كالكافر. ش ش 

ولا يجوز له الاجتياز فيه خلاقًا للشافعى” للخبر”"©. ولأنه نوع من الكون فيه 
كاللبث . 


)١(‏ قال ابن حزم: (لو حاضت المرأة بعد أن وطئت فهى بالخيار إن شاءت عجلت الغسل للجنابة وإن 
شاءت أخرته حتى تطهر فإذا طهرت لم يجزها إلا غسلان)»ء المحلى (؟/57). 

(؟) أخرجه البخارى: الصلاة )571/١(‏ ح (2»)477 والنسائى: الطهارة )41١/1١(‏ (باب تقديم غسل 
الكافر إذا أراد أن يسلم) وعندهما خبر إسلام #ثمامة بن أثال»: ولم أجد حديث #غيلان بن 
سلمة»). 

(؟) انظر المدونة الكيرى )77//١(‏ . 

(*) قال التووى: (وقال المزنى وداود واين المنذر: يجوز للجنب المكث فى المسجد مطلقًا وحكاء 
الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم)ء انظر.مجموع شرح المهذب (9/ .)15١‏ 

(5) أحرجه أيو داود: الطهارة /١(‏ 08) ح (2)77237 واين ماجه: الطهارة (١/17١؟7)‏ ح (155) انظر 
تلخيص الخبير (١/158)ح‏ (/7). 

(5) انظر مجموع شرح المهذب .)١9/7/5(‏ 

(0) للحديث السايق الذكر. 


5 المعونة على مذهب عالم المدينة 


ولا يجوز لمحدث حدئًا أعلى أو أدنى مس المصحف خلاقًا لداود"": لقوله عز 
وجل: «لايمسه إلا المطهرون» 7الراقعة:2]74 والنهى على الحظرء ولقوله وَللِ: دلا 
يمس القرآن إلا طاهر»”©» والمراد ما كتب فيه . 

ويجوز إمساك الصييان الألواح والمصاحف على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم 

ولا يجوز للجنب أن يقرأ خلاقًا لداود(”"2 لقوله يَكلِ: «لا يقرأ جنب ولا حائفض 
شيئًا من القرآن:», وقول على رضى الله عنه : كان رسول الله يلي لا يحجزه شىء عن 
فراءة القرآن إلا الجنابةة2» ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة 
القرآن أولى. 





فصل 
ويجوز أن يقرا الآيات المسيرة على وجه التعوذ خلاكًا لأبى حنيفة" والشافعى, 

(1) قال ابن قدامة اللقدسى: (لا نعلم مخالمًا فى عدم جواز مس المصحف إلا لطاهر غير داود فإنه 
أباح مسه واحتج بآن النبى وَل كتب فى كتابه آية إلى قيصر)ء انظر المغنى .)١1//1(‏ 

(1) أخرجه مالك فى الموطأ: القرآن )١194/١(‏ ح »)١(‏ والدارمى: الطلاق (115/15) ح (71755), 

() انظز المجموع شرح المهلب. (؟158/5). 

(؟) أخرجه الترمذى: الطهارة (ا/كلل)اح ()» واين ماجه: الطهارة )جح 50 
انظر نصب الراية /١(‏ 196). 

(0) أتخحرجه أبو داود: الطهارة (١//اه0)‏ ح (0) والترمذى: الطهارة 0301/١‏ لح )١(‏ وقال: 
حسن صحيحء والنسائى: الطهارة )١١8/١(‏ (باب حسجب الجنب عن قراءة القسرآن)» واين 
ماجه: الطهارة /١(‏ 198) ح (045). 

(1) قال الموصلى: (ولا يجوز للجنب قراءة القرآن لقوله يَكليِ هلا يقرأ الجنب ولا الحسائض شيئًا من 
القرآن» وعن الطحاوى أنه يجوز له بعض آية والحديث لا يفصل ولا بأس بأن يقرأ شيئًا منه لا 
يريد به القرآن كالبسملة والحمد لله) الاختيار (١/8١)ء‏ بدائع الصنائع /١(‏ 04 

0 انظر المجموع شرح المهذب .)128/١(‏ 


١‏ كتاب الطهارة بم 
لأن حكم اليسير مخالف حكم الكثير» ألا ترى: «أن النبى عَكلِلٍ منع أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو:(", ثم كتب إليهم : «إيا أهل الكتاب تعالوا ]إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
ألا نعبد إلا الله لآل عمران: 14] الآيات» ولأن الإنسان يتعوذ بذكر الله تعالى فيحتاج إليه 

وفى قراءة الحائض روايتان: فوجه المنع قوله يَكدّ: «لا يقرأ.جنب ولا حائض شيئًا 
من القرآن» 20 ولأنه حدث موجب للغسل كالجتايةق» ووجه الجواز فلأنها غير قادرة على 
رفع حدثها وتطول مدتها فكانت معذورة بذلك للمشقة التى تلحقها كالمحدث. 

ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بالغائط واليول فى الصحارى »ء بخلاقًا 
لداود”" لقوله تكد «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول»22» وقوله ل:. 
اولكن شرقوا أو غربواة. 





ويجور ذلك فى الدور والأبنية خلاقًا لأبى حنيفة7 *“©ء لا روى ابن عمر رضى الله 
عنه : «أنه يَككِلدِ كان فى بيت حفصة مستدير الكعبة مستقبل بيت المقدس 29 ولأن الأبنية 
قد تضيق فلا يمكن إلا على هذه الصفة ففى منع ذلك مشقة مشقة . 


)١(‏ الخعرجه اليخارى: الجهاد (ك/ردهك)اح 2250 ومسلم: الإمارة (1/ )جح 
(1/5)). 

(؟) تقدم تخريجه. 

() انظر شرح المهذب (؟81/5). 

(5) أخرجه البخارى:. الصلاة )2945/١(‏ ح (2)7945) 18 الطهارة ل ند 

(6) تقدم تخريجه. : 

(5) انظر الاختيار للموصلى (١/59)ء‏ شرح الثقاية .)1١57/١(‏ 

(0) أخحرجه البخارى: الوضوء الفملضة © »)١56(‏ ومسلم: الطهارة (/ )جح نك لطضة”" 
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فصل 
وفى الجماع مستقبلاً القبلة روايتان"2: قال ابن القاسم: لا يأس يه”"“» وقال ابن 
حبيب: يكره» فوجه قول ابن القاسم أن النهى ورد فى الحدث دون غيره فوجب قصره 
عليه» ولأن الجماع مفارق للحدث لأنه يتعلق به حكم الندب فى بعض الأحوال» ووجه 
قول ابن حبيب لأنه يتعلق بكشف العورة فأمر بالاستتار فيه فكان كالحدث» ولأن المعنى 
فى معنى الاستقبال بالحدث لتعظيم القبلة وإجلال حرمتهاء وذلك يقتضى تساوى هذه 
الأمور فى المع . 





اختلف أصحابنا فى إزالة النجاسة هل هى واجبة وجوب السان المؤكدة» أو وجوب 
الفرائض» وفائدة ذلك تتصور [فى منع]”" تعمد الصلاة بها مع القدرة على إزالتهاء وإذا 
قيل: إنها سئة مؤكدة فلأن الاتفاق حاصل على جواز الصلاة مع اليسير من جنيسها كدم 
البراغيث وغيره: وعئدكل أبى حئيفة بقدر الدرهم من سائر التجاسات!؟) ولو كانت قرضا 
لم تجر الصلاة مع شىء منها كالطهارة من الحدث. وإذا قيل: إنها فريضة فللإجماع 
على منع تعمد الصلاة بها وذلك يفيد كونها فرضا كالطهارة من الحدث» فإذا ثبت هذا 
فعلى القول يأنها سئة يأئم ولا إعادة عليه وعلى القول الآخر بأنها فريضة لد يجزيه 
وعليه الإعادة . 
وعلى كلا الوجهين إن صلى بها ناسيًا أو ذاكراء ولكن لا يقدر على إزالتها فصلاته 
جائزة» لما روى: «أن رسول الله يكل خلع نعليه فى الصلاة فخلع الئاس تعالهم» فلما 
فرغ قال لهم: «لم خلعتم نعالكم؟»» فقالوا: رأيناك خلعتهاء فقال: (إن جبريل أخبرنى 
)١(‏ ثبت فى () (خلاف). 
(؟) قال فى المدونة: (قلت: أيجامع الرجل امرأته مستقبل القيلة فى قول مالك؟ قال: لا أحفظ عن 
مالك فيه شينًا وأرى أنه لا بأس به لأنه لا يرى بالمراحيض بأسنًا فى المدائن والقرى وإن كانت 
مستقبلة القبلة)ء انظر المدوئة الكبرى (١//ا).‏ 
() ثبت فى (1) (فيمن). 
(5) أنظر الاختيار للموصلى »)48/١(‏ شرح الثقاية (98/1). 


١‏ كتاب الطهارة وه 





أن فيها قذر)ة2©0 وروى: (نجساء9© ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها بل 
كل نجاسة سوى الدم فإنه لا يصلى بشىء منها كالبول والغائط والمذى وسائر 
التجاسات» خلاقًا لأبى حنيفة9©) فى تجويزه الصلاة بقدر الدرهم» لأنها نجاسة يمكن 
الاحتراز من جنسها”؟؟ كالزائد على قدر الدرهم. 
وأما الدم فيجوز الصلاة مه بيسيره »2 فإن كثر وتفاحش لم يجز لأن الدم مخفف فى 
الأصل» إنما حرم مسفوحه فكان أخف من سائر النجاسات: ولأن أكل أكل اللحم وفيه 
اليسير من الدم جائزء وكذلك قالت عائشة رضى الله عنها: «لولا أن الله قال: «أو دما 
مسف وح [الانعام: ]١40‏ لتتبع الناس ما فى العروق:0©. 
لا حلاف عتدتا أن كل دم عدا دم الحيض تجور الصلاة مع يسيرهء وأما دم الحيض 
فقيه روايتان: إحداهما:. أن -حكمه حكم سائر الدماءء والأخرى: أن قليله وكثيره سواء 
لا تجور الصلاة يشيىء منه بخلاف سائر الدماع» فوجه الأولى هو أنه دم فأشيه سائر 
الدماء» ووجه الثانية أن دم الحخيض مغلظ أمره بخللاف غيره ه لأئه خارج من فرج فكان 
كاليول والمذى. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة )١9/7/١(‏ ح (160) والدارمى: الصلاة /١(‏ -/738) ح (151/8) 
وأحمد: المسئد )اح لاووالى انظر تلشخيص الخبير (591//1)ح (8). 
(؟) عند أبى داود بلفظ (فيهما خبث»» أخرجه أبو داود: الصلاة /١(‏ الالتاح (لمك)ى 
() قال المرغينانى: (لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل ولا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فينجعل: 
عفوا وقدرناه يقدر الدرهم أخذ عن موضع الاستنجاء)» انظر الهداية للمرغينانى »)78/١(‏ انظر 
شرح النقاية .)٠١5/1١(‏ 
(8) ثبت فى (1) (منها). 
)2 قال سحئون : (وقال مالك فى.الرجل يصلى وفى ثويه دم يسير من دم حيضة أو غيره فيراه وهو 
فى الصلاة قال:يمضى على صلاته ولا ييالى ألا ينتزعه ولم أر به بآسا). انظر المدونة الكبرى ‏ 
الفايففة "' 
(1) انظر جامع البيان للطبرى .087١/8(‏ 
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ويغسل الثوب من بول الصبى والصيية خلاقًا للشاقعى27 فى قوله: لا يغسل من بول 
الصبىء لأنه بول آدمى كبول الأنثى, والحديث المروى فى التفريق بينهما”؟. قال مالك: 
ليس بالمتواطاً عليه . 





فصل 
لا خلاف أن أبوال ما يحرم أكله وأرواثه نجسة» وأما ما يؤكل لحمه فعندنا أبوالها 
وأرواثها طاهرة» وقال أبو حنيفة”" والشافعى29» نجسةء فدليلنا قوله يكل «ما أكل لحمه 
قلا بأس يبوله»©). 5 «لأنه وك أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانهاة”"2» وقوله: 
اجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم:2؟, ثم «طاف يالبيت على بعير:» فدل أن 
بوله غير نجس وإلا لم تكن لتعرض المسسجد لما نهى عن مثله» ولانه مائع أباح الشرع 
شربه كاللين. 
فصل 
والمنى نجس خلاقًا للشافعى9», لأنه مائع خارج من السبيل فأشبه البول» ولأنه مائع 
يوجب البلوغ كدم الحيضء ولأنه يجرى فى مجرى البول ولو كان طاهر فى الأصل 
لوجب أن ينجس ريه فى مجرى نجس . 


.)01- انظر شرح المهذب (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: الطهارة /١(‏ - )جح (7)» واين ماجه: الطهارة )اح (5ذكهة). 

(©) أنظر شرح النقاية للحافظ على ين سلطان القارى »)44/١(‏ والهداية للمرغيئانى .)78/١(‏ 

(5) انظر شرح المهذب (؟7/ ٠‏ 05)ء روضة الطاليين (15/1). 

(5) أخرجه الدارقطنى: سننه )١178/١(‏ ح (لء 4)» انظر تصب الراية (1/ 178). 

() أخرجه البخارى: الزكاة )ع 1١)‏ 16) ومسلم: القسامة 0007 (09/ 15071 ). 

(1) أخحرجه ابن ماجه: المساجد (7141//1) اح (- 76) فى الزوائد: إسناده ضعيف . فإن الحارث ين 
نبهان متفق على ضعفهء انظر نصب الراية (؟1/ 8917). 

(8) أخرجه البخارى: المج (95/ 5457) ح 2017-1 ومسلم: احج (417/5) س (9167/ 171/7). 

(9) قال الإمام النووى: (أما حكم المنى فقمنى الآدمى طاهر عندنا هذا هو الصواب المتصوص 
للشافعى رحمه الله فى كتبه ويه قطع جماهير الأصحاب)» انظر مسجموع شرح ال مهذب 
(؟/ لاد م)ء الأم للشافعى .)40//١(‏ : 


١‏ كتات الطهارة باه 


ويغسل رطبه ويابسه خلاقًا لأبى حنيفة©2: لقول عائشة رضى الله عنها: (كنت 


أغسل المنى من ثوب رسول الله كله فخرج إلى الصلاة ونقع الماء على ثوبه7©: ولانه 
نجس فكان كسائر النجاسات. 





فصل 
وإذا.تيقن إصابة: النجاسة لثوبه وا تق ل لأنه ليس بعضه أولى 
من بعض» ولا أمارة تميز له ما أصابه من الموضع الذى لم يصبه» فوجب غسنل جميعه 
لأنه لا يصل إلى غسل ما أصابه إلا بذلك» كما يلزم إمساك جزء من الليل إذا لم يمكن 
تمييز النهار مثلهء لأنه لا يصل إلى استيفاء النهار إلا بذلك وإن علم الجهة من الثوب 
وشك فى موضع الإصابة منها لم يكن عليه غسل باقيه» وإن شك هل أصابه شىء أم 
لا نضحه استحبابًا لجواز أن يكون أصابه ولم يلزمه لأن الشك لا يلزم به طهارة". 


فصل 
لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الاء المطلق عن الثياب والأبدان خلاقًا لأبى 
حنيفة7؟ لقوله يِ: «فى دم الحسيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلى فيه“ 
ولأنه لا يرفع النجاسة عن نفسه فلم يرفعها عن غيرهء ألا ترى أن الماء لما صح أن يدفع 
النجاسة عن نفسه صح أن يدفعها عن غيره. 


)١(‏ قال المرغيناتى: (قال مشايخنا رحمهم الله: يطهر يالفرك لأن البلوى فيه أشد وعن أبى حنيقة 
رحمه اللّه: أنه لا يطهر إلا بالغسل لأن حرارة البدن جاذية فلا يعود إلى الجرم)» انظر الهداية 
(1//ا#)ء بدائع الصنائع /١(‏ -5). 

(١؟)‏ أخرجه اليخارى: الوضوء )917/١1(‏ ح (119)» ومسلم: الطهارة )518/١(‏ اح )0٠١8,101(‏ 
ينحوه. 1 

(*) انظر المدونة الكيرى .)77/١(‏ 

5( بدائع الصنائع للكاسانى /١(‏ 87)» الهداية للمرغيناتى (71/1). 

(6) أخرجه البخارى: الوضوء 507/1 ج [(فقففقة ومسلم: الطهارة /١(‏ اليك ١‏ 1 


مه المعونة على مذهب عالم المديئة 
تتخلله2'0: ولأن به ضرورة إلى ذلك ثلثلا يفسد متى غسل. 

ويغسل الخف والنعل من العذرة واليول» فأما من أرواث الدواب» ففيه روايتان: 

إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح »2 فوجه قوله : أنه يغسل اعتبارا بالثياب وا محصر» 


ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه”» مع كون الأرواث مكروهة 
عندنا غير فيسة9). ش ْ 





(؟) ثبت فى (1) (غسله). 
() بياض فى () و (ب). 
(4) حكاهما سحئون فى المدونة عن ابن القاسم» انظر المدونة الكبرى (1/ ١1-7؟).‏ 


0 84 كتاب الطهارة‎ ١ 
باب : الاستنحاء(»)‎ 


ويستنجى من البول والغائط لقوله كَكِية: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 
بثلاثة أحجار يستطيب بهن2©06 وقوله: «لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار»7". 


فصل 
0 من الريح لقسوله وكلو: «ليس منا من استنجى من الريح»”*. ولأنها 


والأفضل الجمع بين الأحجار والماء*» لأن الأحجار تراد للتجفيف والماء يزيل الأثر 
ويطهر الموضع فإن لم يكن ذلك فالماء أفضل» فإن اقتصر على الأحجار أجزاه لما رويناه 


ما لم يعد المخرج أو ما لايد مته» فإن عناه لم يجز فيه إلا الماءء لأن الموضع مخصوص 
بذلك دون سائر اليدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها. 


وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه خلاقًا للشافعى" فى قوله: لابد من ثلاثة أحجار. 


)١(‏ الاستنجاء لغة: من النجو ونجا فلان أحدث والحدث خرج واستنجى مئه حاجته تخلصها والنجا 
ما ارتقع من الأرضء كالنجوة»ء القاموس المحيط (5/ 797)» وشرعا (إزالة البول والغائط عن 
مخرجيهما) شرح حدود اين عرفة مع الرصاع .)93/١(‏ 

(؟) أخرجبه أبو داود: الطهارة )١٠١ /١(‏ جح )1١(‏ والنسائى: الطهارة 097 (باب الاجتزاء فى 
:الاستطابة بالحجارة) وأحمد: المستد )١59/5(‏ ح »)756٠١76(‏ انظر تصب الراية (1/ 718). 

() أخصرجه مسلم: الطهارة /١(‏ 577 -1714) ح (1731/517) وأبو داود: الطهارة (7/1) ح (7) 
والترمذى: الطهارة /١(‏ 15) ح )١1(‏ والنسائى: الطهارة )77/١(‏ (ياب النهى عن الاكتفاء فى 
الاستطابة يأقل من ثلاثة أحجار) ابن ماجه: الطهارة )١1١6 /١(‏ ح (717) بنحوه: 

(5) آخرجه ابن. عدى فى الكامل للضعقاءء وابن عساكر فى تاريخ دمشق 

(0) اتظر الكافى لابن عبد الير .)١69/1(‏ 

(5) قال الإمام الشافعى : (فمن تخلى أو بال لم يجزه إلا أن يتمسح بثلاثة أحجاز ثلاث مرات): 3 
الام للشافعى 2)١8/١(‏ مجموع شرح المهذئب .)1١1١7/9(‏ 


5 المعونة على مذهب عالم المديئة 
لقوله كلد «من استجمر فليوتر(© وأقله واحدء ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى 
الإنقاء كالماءء ولأن الإنقاء قل وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة . 

ويكره الاستنجاء ء بالعظام لقوله يَككِ: «أما العظم فزاد إخوانكم من الحن7©. فإن فعل 


أجزاه خلاقًا للشافعى27: لأن النهى عن ذلك لتعلق حق الغير وهوكونه طعاما له 





ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذرء ولنهيه وكيد عن ذلك2©9» وروى أن يده اليمنى 


يَكِلِ كانت لطعامه وشرايه واليسرى لا يكون من أذى2, فأما مع العذر فجائز ريع 
لبد" 


,)770//957( ح‎ )0115/١1( ح (2)161 ومسلم: الطهارة‎ 0718 /١( أخرجه البخارى: الوضوء‎ )١( 
ح (-87"): ا هريرة رضى الله عنه بلفظ‎ )7١8/1( البخارى: مناقب الأتصار‎ 37 (2 
. . فقلت: : ما يال العظم والروثة ؟ قال: هما من طعام الجن»‎ 

6 قال الإمام الشافعى» (ولا بعظم للخير فيه فإنه وإن كان غير ب فليس بنظيف وإنما الطهارة 
بنظيف طاهر)ء انظر الأم /١(‏ 14)» .روضة الطالبين .)58/١(‏ 

(5) أخرجه اليخارى: الوضوء .5/١(‏ *) ح 2)١155(‏ ومسلم: الطهارة (1/ 18؟) ح (751//56). 

(6) أخرجه أبو داود: الطهارة )8/١(‏ ح (0)77 وأحمد: المستد كلقع 200) انظر 
تلخيص الخحبير (117/1) ح (18). 

() قال اين عبد البر: (ولا يجوز لأحد أن يستنجى بيمينه)ء الكافى /1١(‏ 15). 


١‏ كتاب الطهارة ان 





باب : فى طهارة الماء 


أصل الماء الطهارة والتطهير على اختلاف صفاته وأماكنه: من سماء أو أرض أو بثر 
أو بحر أو عذب أو مالح» كان مائعا فى أصله أو ذائيًا بعد جموده. لقوله. تعالى: 
«وأنزلنا من السماء ماء طهور)» [الفرقان:0]48 وقوله: «وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به [الأنفال:١١]ء‏ وقوله: طفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبًا» [المائدة: 7]» 
وقوله يليد «خلق الماء طهورً) لا ينجسه شىء”(2» وروى: «إلا ما غير لونه أو طعمه أو 
ريحه!" » وقوله فى بول الأعرابى : «صبوا عليه ذنؤيًا من ماء»7" فى نظائر لهذه 
الأخبار. 


1 ْ 
ولا خلاف فى الجملة التى. ذكرناها إلا فى ماء البحر» فذكر عن بعض الصحابة منع 


التطهير بها*»» .والجمهور على أنه مطهر طاهر لعموم الظواهر التى ذكرناهاء ولقوله وك 
وسثل عن التطهر بمائه: «هو الطهور ماؤه الحل ميتتة*2» واعتيار) بسائر المياه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الطهارة )١9//١(‏ ح (55)ء والترمذى: الطهارة )46/١(‏ ح (2)55 وقال: 
هذا حديث حسن- والنسائى: المياه (1/ )١51١‏ (ياب ذكر بثر يضاعة)ء يلفظ (إن الماء لا يئجسه 
شىء»ء انظر نصب الراية .)1١17/1١(‏ : 

(1) أخرجه ابن ماجه: الطهارة )١7/5 /١(‏ ح )011١(‏ فى الزوائد : إستاده ضعيف فتك رشدين» 
اتظر تصب الراية (1/ 45). 

() أخرجه البخارى: الوضوء (81/1) ح »)17-١(‏ ومسلم: الطهارة (15/1) ح (184/44) 
ينحوه. : 

(5) قال شيخ الإسلام اين قدامة المقدسى: (حكى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو أنهما قالا 
فى البحر: التيمم أعجب إلينا منه وهو نادر وحكاه الماوردى عن سعيد ين المسيب» انظر المغنى , 
(8/1). 1 

(5) أخخرجه أبو.داود: الطهارة (١/١1؟7)‏ ح (41) والترمذى: الطهارة (1/ ١٠1-١1١٠)ح‏ (04) 
وقال: حسن صحيحء والنسائى: الطهارة /١(‏ 44) (يابٍ ماء البحر)ء وابن ماجه: الطهارة 
(11/1) ح (887) ومالك فى الموطأ: الطهارة.(١/7؟)‏ ح (11)» انظر تلسخيص السسيير 
01ح (1). 


5 المعونة على مذهب عالم المدينة 
فصل 

مياه ضربان: مطلق ومضاف, فالمطلق هو ما لم يتغير أحد أوصافه بما يخالطه مما 
ينفك عنه غاليًا ما ليس بقرار له ولا حادث عنه» والمضاف هو ما تغير بما وصفتاه من 
ذلك المتغير بالزعفران220 والعصفر”" والخل واللبن وغيره» قأما المتغير بالطين» ففى 
القسم الأول لأنه قراره ولا ينفك عنه. غالبا»ء وكذلك الطحلب”" لأنه متولد عنه عن 
طول مكثه؛ وكذلك تغييره بالحمأة وما أشبههاء ثم بعد هذا على ضريين: طاهر 
ونجس وذلك يرجع إلى صفة ما تغير بهء فإن كان طاهرًا سلبه حكم التطهير فقطء 
وكان طاهرا غير مطهر كسائر المائعات» وإن كان نجسًا سلبه الصفتين جميعًا. 


فصل 
قد بينا أن ما خالطه الزعفران والعصفر وغير ذلك أوصافه» فإنه يخرجه عن إطلاقه 
ويشبه التطهيرء وعئد أبى حنيفة© أنه على إطلاقة وأن التطهير جائز به إلا أن يكون عن 
طبخ فلا يجوزء ودليلنا أنه تغير بما ليس بقرار له ولا متولد عنهء بل بما ينفك عن 
مخالطته غاليا؛ فاشيه إذا تغير بنتجاسة أو بطبخ . 
فصل 
فأما ما تغير بالنجاسة فإنه نجس لآ خلاف فيه وما لم يتغير طاهر إذا كان كثيرا وإن 
كان يسيزًا فمكروه إلا أنه فى الحكم طاهر مطهرء ولا حد فى ذلك سوى التغيير. 


وقال أبو حنيفة: كل ماء حلته النجاسة نجس إلا أن يكون من الكثرة بحيث يعلم أن 
النجاسة لم تصل إلى جميعه. واعتبار ذلك عنده بأن لا يتحرك أحد طرفيه بتعحرك 





)١(‏ قال الفيرورآيادى: (الزعفران مفردء وإذا كان فى بيت لا يدخله سام أبرص ومن الحديد صدؤهء 
وزعفره صبغه به. انظر القاموس المحيط (7”8/7). 

(؟) قال فى القاموس: (العصفر بالضم نبت يهرئ اللحم الغليظ وبذره القرطم وعصفر ثويه صبغه 
به فتعصفرء انظر القاموس المحيط (41/9). 

(1) هو خضرة تعلو الماء المزمن وقد طحلب الماء فهو مطحلب» القاموس.المحيط (1//1). 

(5) هو العلين الأسود المنتن كالحما: القاموس المحيط .)17/١(‏ 

(0) انظر الهداية للمرغينانى (14/1)» الاختيار للموصلى /1١(‏ 141). 


١_كتاب‏ الطهارة ب 
القع 0ك ودليلنا قول الله عز وجل: «وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به» 
[الاتفال: 2111 فعم» وقوله 2َكلِ: «الماء لا ينعجسه شىء إلا ماغير أحد أوصافه لونه أو 
طعمه أو ريحه»(©) [قوله ‏ يَكلِ ‏ فى حديث يئر بضاعة: «خلق الله الماء طهور) لا 
ينجسه شىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه2”6 211 ولأنه لم يتغير من نجس كما لو 
لم تضطرب جتباته» ولأن هذا يؤدى إلى تنجيس الياه كلها لأننا نعلم أن البحار والأنهار 
لا تنفك من وقوع النجاسة فيهاء فإذا كان ذلك الموضع نجس يجب تنجيس ما جاوره 
ويمتد ذلك إلى جميعه وذلك فاسد. 





فصل 

ووافقنا الشافعى فى القلتين2 فصاعد) أن الاعتبار فى ذلك بالتغيرء [وخلافنا]" فيما 
قصر عنهما فقال: ينجس بنفس مخالطة النجاسة له تغير أو لم يتغير» وقدرهما عئذه 
خمسمائة رطل بالعراقى على ضرب من التقريب”؟©: ودليلنا ما قدمناهء ولأنه لم يتغير 
من النجاسة كالقلتين» ولأنه مخالط لا لم.يغلب عليه فلم ينقله عن حكمهء أصله: 
الطاهرات» ولأن كل ما لم يثقل الماء من حكمه إذا كان قدره قلتين» فكذلك إذا. قصر 
عنهماء أصله: سائر الأشياء المخالطة له وما يستعمل فيه. 

فصل 

والماء المسمتعمل فى طهارة الحدث طاهرء خلاقًا لأبى يوسف إذ يقول: إنه نجس» 
العموم الظواهرء ولأنه ماء لاقى جسما طاهرا فلم ينجسه كما لو استعمل فى تبرد أو 
00 , 
)١(‏ انظر الهداية 2»)١9/١(‏ الاختيار للموصلى .)١19/١(‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(4) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 
(5) قال الفيروزآبادى: (القلة هى الجزة العظيمة أو عامة لانن الفخار)ء انظر القاوس المحيط 

.)6١/2( 
ثبت فى الأصول (خلافيًا)» ولعل الصواب (وخالقنا) لموافقة سياق الكلام.‎ )1( 
.)19/1( انظر روضة الطالبين‎ »)١11/١1( انظر مجموع شرح المهذب‎ )0( 
؟١/١( ذكره فى الاختيار عن الحسن وأبن يوسف نقلاً عن أبى حنيفة» انظر الاختيار للموصلى‎ )4( 

77)غ الهداية للمرغينانى (١/1؟).‏ 


5 المعونة على مذهب عالم المدينة 


والتطهير به مكروه غير محظور خلاقًا لأبى حنيفة”2 والشافعى” فى قولهما: إنه 
كسائر المائعات: لقوله عز وجل: #وأنزلنا من السماء ماء طهور)4 [الفرقاد:48] والطهور 
الطاهر المطهرء وقوله: «وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به [الاثفال: ]1١‏ فعم 
كل أحواله» وروى أن بعض أزواج النبى يَككِ افتسلت فى جفنة فجاء النبى يك ليغتسل 
منها أو ليتوضاء فقالت: إنى كنت جنبا فقال:«إن الماء لا يجنب»”"» وروى: لا .جنابة 
عليه2/”6» ولأن أوصافه باقية كالذى لم يستعمل. 
فصل 
ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر خلاقًا لأبى حنيفة», لقوله تعالى: «فلم تجدوا ماء 
فتيمموا»ة [للائدة :كل قلم يجعل بين الماء والصعيد واسطة والمخالف يجعل بيتهما واسطة 
وهى النبيذ» ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به حضر) فلم يجز سفرً كسائر المائعات عكسه 
الماء لا جاز التطهير يجميع أنواعة حضر] جاز التطهر به سفر). 
فصل 
مالا نفس له سائلة كالذياب والصرار©©), إذا مات فى الماء لم ينجسه خخلاقًا 


للشافعى”". لقوله يَكلكِ: (إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فاملقوه. فإنه فى إحدى 
جتاحه دواء وفى الآخر داء» وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء:©© , وهذا يدل على أنه لا 


سسلللالشبب 

.)11/١( ؟1)» الاختيار للموصلى‎ ١ /١( الهداية للمرغينانى‎ )١( 

0( روضة الطالبين للنووى »)1/١(‏ ومجموع شرح المهذب (161/1). 

(7) أخرجه أبو داود: الطهارة )18/١(‏ ح (18) والترمذى: الطهارة /١(‏ 15) ح (10) وقال: حسن 
صحيح » واين ماجه: الطهارة السلةف اي ؟ 

(5) أخرجه أحمد: المسئد )418/١1(‏ ح )1١1(‏ بلفظ («إن الماء ليست عليه جنابة». 

(4) انظر الفتاوى الهندية (١/١؟)2‏ يدائع الصنائع .)١8 /١(‏ 

(1) الصرار طائر يطير بالليل يطلق عليه صرار الليل» القاموس المحيط (54/5). 

(0) قال النووى: (فيه قولان الاظهر لا تنجسه)ء انظر روضة الطالبين (»ع شرح المهلب 
.)01/١)‏ 1 

(4) عند البخارى من طريق عبيد بن حنين قال: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال النبى - 


6 : كتاب الطهارة‎ ١ 





ينجسه وإلا كان أمر) بإضاعة المال» والإجماع من الأمة فى سائر الأعصار على جواز 
أكل الخل الذى تموت فيه الدود. 


فصل 
فإذا ثبت أنه لا ينجس ما مات فيه: فإن مات فى ماء نظرء فإن لم يغيره فالماء مطلق 
على أصله قبل موته فيه فإن غيره سلبه التطهير وجعله مضافًا كسائر الأشياء الطاهرة. 
فصل 
أما ما له نفس سائلة إذا مات فى الماء: فإن كان من دواب البر فعقد الباب فيه: أنه 
إن تغير فهو نجس قليلاً كان أو كثيرا لا يحل شريه ولا بيعه ولا استعماله فى طهارة ولا 
أكل شىء عجن به» وإن لم يتغير فهو ذ فى الحكم طاهر مطهر إلا أنه يكره استعماله إذا 
كان قليلاً أو كانت البئر صغيرة» ويستحب أن يطرح منها بقدر ما تطيب به النفس ليس 
فى ذلك حدء. وإنما هو على حسب كثرة الماء وقلته وصغر البثر وكيرها. 
فصل 
وأما دواب الماء التى لا تعيش إلا فيه كالسمك والسرطان والسلحفاة» وغير. ذلك فإنه 
طاهر فى عينه لا ينجس إذا ماتء ولا يتجس ما مات فيه تغير أو لم يتغيرءإلا أنه إن 
غير الماء منع الوضوء به من جهة الإضافة فقط0"©» والأصل فى هذه الجملة قوله يكل فى 
البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته2"0» ولأنه لا يحتاج إلى ذكاة قلم تلحقه نهاسة 
كسائر الطعام والشراب. 


- يكِِ: «إذا وقع الذياب فى شراب أحدكم فليغمسه ثم ليتزعه: فإن فى إحدى جناحيه داء 
والأخرى شفاء»» أخحرجه البخارى: بلء الخلق 6)ح رفوا وعتد. ابن ماجه عن أبى 
سعيد: أن رسول الله ككفدِ قال: «فى أحد جتاحى الذباب سمء وفى الآخر شفاء. فإذا وقع فى 
الطعامء فامقلوه فيه. فإته يقدم السم ويؤ حر الشفاء»» اين ماجه: الطب اع 
(6-5*). 

)60 ا حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير .)51/١(‏ 


5 المعونة على مذهب عالم المديئة 
فصل 

الكلب طاهر وسؤره''" مكروهء وفى الحكم أنه طاهر مطهر [خلاقًا للشافعى”" فى 

قوله: إن الكلب نجس ودليلنا]”" لأنه حى فأشبه الحيوان» ولأن كل حى نجسا بعد 

الموت» فإن الحياة علة لطهارته كسائر الحيوات» ويدل على طهارة سؤره قوله تعالى: 

«إفكلوا بما أمسكن عليكم» [المائدة: 5]» ولم يأمر بغسله.» وقوله يَككِيْةِ وسئل عن الحخياض 

التى بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع فقال: «لها ما حملت فى بطونها ولكم ما 


بقى شرايًا وطهورا!؟©» ويدل على أن غسل الإناء منه تعبدء فنقول: لأنه غسل مسقيد 
بعدد فأشبه الوضوء. 
فصل 

إذا ثبت أنه طاهرء فإذا ولغ الكلب فى الإناء غسل سبعا للخبر وهو قوله كك «إذا 
ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات6” وذلك تعبد عندنا لا لنجاسته». ولا 
يختلف المذهب أن الإناء يغسل من ولوغه إذا كان فيه ماءء فأما إذا كان فيه لبن أو خل 
أو عسلء ففى غسله روايتان: فإذا قلنا: إنه يغسل فلعموم الخير وقياسًا على الماء» وإذا 
قلنا: إنه لا يغسل فلأن الغسل من ولوغه تعبد لا تعرف علته فلا يقاس عليه والخبر 
وارد فى.الماء» فلا يجوز تعديه» ولأن الماء يخف أمره لكثرته» وعدم التشاح فيه ولأنه 
لا خطر. لثمنه وسائر الأطعمة والأشرية بمخلافه9©. 


(1) السؤر بغسم السين وسكون الهمزة وقد تسهل» أى: فضلة شرب بهيمة ولو غير مأكولة اللبحم أو 
جلالة أو كان فضل حائض أو جنب)» انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى /١(‏ 064. 

0( روضة الطالبين »)١7 /١(‏ المجموع (17/1/1). 

) الذى بين المعكوفين سقط من (1). 

(4) أخرجه ابن ماجه: الطهارة )١1/1/١(‏ حَ (0) فى الزوائد: فى.إسئاده عيد الرحمن: قال فيه 
الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. قال اين الجوزى: أجمعوا على ضعقه. 

(6) أخرجه البخارى: الوضوء (1/ -57) ح (197) بلفظ «إذا شرب الكلب. . .»: ومسلم: الطهارة 
002/0 حَْ (84)). 

(5) انظر المدونة الكبرى (0/1). 


١‏ كتاب الطهارة نا 





ويكره الوضوء بسوّر النصرانى» لأنه لا يتوقى النجاسات من الخمر وأكل الخنزير» 
وكذلك سؤر كل حيوان لا يتوقى النجاسات كالدجاج الخلاة"2» وسائر السباع وكل 
هذا كراهية وليس بتحريم. 


زفق أى: المتروك والمرسل يأكل القاذررات وغيرها. 


باب الدماء 


الدماء التئ تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض”"©» ودم نفاس”©2»: ودم علة وفساد وهو 
الاستحاضة”"؛ فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان 
صحة الصوم دون وجوبه» وفائدة [الفرق بينهمال'» أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم 
يلزم قسمضاء الصلاة» ويمنعان الجماع فى الفرج وما دونه» ويمئعان الطواف ومس 
المصحف ودخول المسجد والاعتكاف. 


وفى منعهما قراءة القرآن خلاف فيه. 
فأما منعهما وجوب الصلاة قلما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «كنا 
نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاةة”*©» ولأن ذلك إجماء©. 


وأما منعهما من صحة فعلها فلقوله وَلكلَدِد «دعى الصلاة أيام أقراتك»؟2 وقوله: «إذا 


)١(‏ الحيض: دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خحمسة عشر يومًا فى غير حمل وفى حمل ثلاثة 

أشهر خمسة عشر يومًا ونحوها ويعد ستة وعشرين ونحوها فأقل فى الجميع» انظر شرح حدود 
اين عرفة مع شرح الرصاع .)١١7/١(‏ 

قف (هو دم إلقاء حمل)» انظر شرح حدود اين عرقة مع شرح الرصاع .)٠١ 5/١(‏ 

(1) دم زائد يعد آيام الحيض (انظر شرح حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع .)٠١5/1(‏ 

(#) ثيت فى (1) (ذلك). 

(5) أخرجه البخارى: الحخيض ١/١(‏ )اح (١1آل)‏ ومسلم: الحيض (١/6”؟)‏ ح (19/ ه"7) 
ولفظه سبلم . 

3ن اتظر: الإجماع لابن المنثر (ص ٠١‏ 24. 

(0) أخخرجه أبو داود: الطهارة )0/8/١(‏ ح )١90‏ والترمذى: الطهارة /١(‏ ١؟؟)‏ ح (75١)ء‏ وابن 
ماجه: -الطهارة (4/1 07١‏ ح (0576)ء انظر نصب الرايه (1/ 09-03 


55 كتاب الطهارة‎ ١ 





كان فأمسكى عن الصلاة6 227 ولأنهما يمنعان رقع الحدث فمنعا الأداء» ولا خلاف أيضًا 
فى ذلك. 
فصل 

فأما منعهما فعل الصوم فلا خلاف فيه" . وكذلك لا خلاف أنهما لا يمنعان 
(وجوبه)» وإن منعا أداءء» ويدل (على ذلك) حديث عائشة رضى الله عنها: أنها 
قالت: ١كنا‏ نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»7"©» والفرق يينهما لحوق المشقة 
فى قضاء الصلاة لتكرارها وكون ذلك مؤديًا إلى فوات ما يجب فى المستأنف إلا 
بالمداومة إلى أن يفرغ من الماضى» والصوم بخلافه لأنه غير متكرر ولا يؤدى إلى ضيق 
أو حرج. 


فصل 
وأما منعهما من الجسماع فى الفرج فلقوله عز وجل: #فاعتزلوا النساء فى المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن* [البقرة: 017717 والألخبار متظاهرة بذلك» ولا خلاف فيه؟. 
فصل 
فأما الوطء فيما دون الفرج فممنوع عندناء خلافا”» لأصبغ وغيره لقوله: «فاعتزلوا 
النساء فى المحيض # [البقرة:171] فعم» وروى أن النبى يليه سثل عما يحل للرجل من 
امرأته إذا حاضت فقال: «ما فوق الإزار وليس له ما دونه»20» ولأنه وطء مقصود فى 

العادة كالوطء فى الفرج. 

)١(‏ عند البخارى ومسلم يلفظ: «... فإذا أقيلت الحيضة فدعى الصلاة. . .» عن عائشة رضى الله 
عنهاء أخمرجه البخارى: الحيض /١(‏ --6) ح (700): ومسلم: الحيض )9517/١(‏ ح 
(59/ 077 ولفظه عند أبى داود: الطهارة /١(‏ /7) ح (187) عن .فاطمة ينت أبى حييش:. 

. .)7١5 /1( انظر المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(1) تقدم تمخريجه . 

(5) انظر مجموع شرح المهذب (709/7)» انظر المغنى لابن قدامة (1/ 715). 

(5) انظر المدونة الكبرى (١//ا0).‏ 

() أتخرجه-أيو داود: الطهارة /١(‏ 04) ح (17؟) عن معاذ بن جبل رضى الله عنهء يلفظ «ما قوق 
الإزارء» والتغفف عن ذلك أفضل»» وقال أبو داود: وليس هو يعئى الحديث ‏ بالقوى» انظر 
تلخيص الحبير )11/7/١(‏ ح (07. 


7 المعونة على مذهب عالم المدينة 
فصل 
ولا يجور وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغسل» خلاقًا لمن أجازه”"2» لقوله تعالى: 
«فإذا تطهرن فأتوهن» [البقرة:177] معناه: فإذا فعلن التطهير وانقطاع الدم الذى به 
تطهرء ليس من فعلهاء ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام ولم 
يمر بها وقت الصلاة. 
فصل 
والاستمتاع بها فوق الإزار جائز”" لقوله يَككتْدِ لعائشة رضى الله عنها: «شدى عليك 
إزارك ثم عودى إلى مضجعك»6”"؛ وقوله:«للرجل من الحائض ما فوق الإزار وليس له 
ما دونه9» ولأن المنع من الفرج وما دونه لأجل ملاقاة الأذى وذلك مأمون فيما فوق 
الإزار. 
فصل 
وأما منعهما الطواف فلأمرين: أحدهما: منعهما من دخول المسجدء وقد دللنا عليه 
فيما تقدم والآخر أن الطواف لا يصح إلا بطهارة» وأما منعهما مس المصحف وقراءة 
القرآن””2: فقد ذكرناه فيما تقدم. 
فصل 
وأما منعهما الاعتكاف: فلأنهما يمنعان شرطين من شروطه وهما: دخول المسجد 
وصحة الصومء ولا يمنعان وجوبه لأنهما لو نذرتاه فى حال الحيض والنفاس أنهما 
يفعلانه بعد الطهر للزمهما إذا طهرتاء قأما إن نذرتا أن تعتكفا حال الحيض والنفاس فلا 
يلزمهما سواء نذرتاه فى المدة أو قبله» لأن ذلك نذر معصية كما لو نذر إنسان صوم يوم 
(1) الذى أجازه أبو حنيفة حيث قال الموصلى: (إن اتقطع دمها لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها 
حتى تغستسل أو يمضى عليها وقت صلاة وإن انقطع لدونها وإن انقطع لعشرة آيام جاز قبل 
الغسل» الاختيار للموصلى »)75/١(‏ وانظر الهداية للمرغينانى /١(‏ 8”) . 
(؟) انظر المدوتة الكبرى /١(‏ /اه). 


زرف أخرجه مالك فى الموطأ:. الطهارة 7/1 00ح (0) وأحمد: المسثد (5/ */) حَ (14غ1١71).‏ 


(5) انظر حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير (1/ 10/5). 





النحر والفطر» فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين أن ينذر اعتكاف ليلة» لم قلتم على 
قول بعض أصحابكم يلزمه يوم وليلة؟ فإن كان الليل لا يصح فيه الصوم» كذلك يجب 
أن يكون زمان الحيض والنفاس» قلنا: لا يجب ذلك والفرق بينهما واضح وهو: أن 
الليل زمان الاعتكاف على وجه ألا ترى أنه يحرم عليه فى ليله ما يحرم عليه فى نهاره: 
ولو فعل فى ليله ما يفسد اعتكافه لبطل اعتكافه إلا أنه لا يصح إفراده لأنه تبع لنهارهء 
كما أن حال خروجه من المسجد يكون معتكمًا تبعًا حال حصوله فيه فإذا كان كذلك فلم 
يئذر معصيةء والزمئاه يوم وليلة. لأن إيجاب التبع للمتبوع لأنة مشروط بهء كما لو 
نذر صلاة لكان قد أوجب على نفسه التطهر لها وزمان الحيض بخلافه لأنه ليس بزمان 
للاعتكاف على وجه لا تبعا ولا غيره» ألا ترى أنه إذا طرأ على الاعتكاف قطعه وإذا 
طرأ عليه الليل لم يقطعه والله أعلم. 
وجصيع ما ذكرناه من الظواهر وإن كان النص فيها متناولا للحيض وحده» إن 
النفاس ملحق به بالإجماع”", لأن أحذا لم يفرق بينهما فى هذه الأحكامء أو بالقياس 
وأقل الحيض لا حد لهء خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: ثلاثة أيام”"©2: والشافعى فى 
قول: إنه يوم وليلة22"0 لقوله يلك «إذا كان الخيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك 
فأمسكى عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئى وصلى: © فلم يعلقه بأكثر من وجوده 
ورؤيتهء ولأن المبتدأة تمرك الصلاة برؤية الدم بالإجماعء فلولا أنه حيض والا لم 
نعلم فى هذا خلاقًا)» المغنى (0751/1. 
(؟) (وعن أبى يوسف أقله يومان)» انظر الاختيار للموصلى »077/1١(‏ الهداية للمرغيناتى 
(1/). 
(9) انظر مجموع شرح المهذب /١(‏ 6/ا3)» الأم للشاقعى /١(‏ 08). 
(5) أخرجه أبو داود: .الطهارة (7/1/) ح (187)» والنسائى: الطهارة (١1/؟١1)‏ (باب الفزق بين 
دم الحيض والاستحاضة). 
(0) الميتدأة كن ا من لنا عقن كا نو الا ال لا 1 : المعتادة هى التى سبق 
لها حيض ولو مرة لأنها تتقرر بالمرة» انظر حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير (217/1. 


نف المعونة على مذهب عالم المدينة 
تؤمر بإضاعتها والتغرير بها 3 ولأنه دم يسقط فرض الصلاة 2 فلم يكن لأقله حد 
مسخصوص كالنفاس. 

وأكثره خمسة عشر يوماء خلاقًا لأبى حنيفة قوله: إنه عشر أيام”©» لقوله يَكلك: 
(فأمسكى عن الصلاة»0©, فوجب استدامة ذلك ما لم يمنعه دليل» وقوله يَلِ: «تمكحث 
إحداكن نصف عمرها لا تصلى:20 وروى: ١اشطر‏ عمرها!؟) فسوى بين ما تفعل فيه 
الصلاة وبين ما تتركهاء وذلك يقتضى أن يكون أكثر من عشرة أيام» ويفرض الكلام فى 
أن أقل الطهر خمسة عشر يومّاء قإن لم يسلم مخالفنا دللنا عليه فى موضعه. وإن سلم 
بنينا مسألتنا عليهء فقلنا: إن كل أيام من آيام الدم أبقت لأقل الطهر وقتا من الشهر جاز 
أن يكون حيضًا كالعشرة وما دونها. 

ولا حد لأقل النفاس» خملامًا لأبى يوسف إذ يقول: أقله أحد عشر يوم(" لأن. 
ذلك تقدير يرجع إلى دعوى ولا فصل بين مدعيها وبين مقابله لخلافهماء لأن الرجوع 
فى ذلك إلى الوجود وقد وجد كثير من النساء بنفس الساعة والدفعة. 


007 /1( الهداية للمرغيثانى‎ »067/١( انظر الاختيار للموصلى‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) ذكره الحافظ ابن حجر فى التلخيص بلفظ «تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلى» وقال: لا أصل 

: له يهذا اللفظ. قال الحافظ أبو عبد الله بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد فى الإمام عنه: ذكر 

بعضهم هذا الحديث ولا يثشبت يوجه من الوجوهء وقال البيهقى فى المعرفة: هذا الحديث يذكره 
بحض فقهائنا وقد طلبته كثير) فلم أجده فى شىء من كتب الحديث». ولم أجد له إسنات. انظر 
تلخيص الحبير (1/ 10975) ح (1). 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) قال ملك العلماء الكاسانى: (وما ذكر من الاختلاف بين أصحاينا فى أقل النفاس فذاك فى 
موضع إذا طلقت المرأة بعدما ولدت ثم جاءت وقالت: نفست ثم طهرت ثلاثة أطهار وثلاث 
حيض فيكم تصدق فى النفاس؟ فعند أبى حنيفة لا تصدق إذا ادعت فى أقل من خمسة عشر 
يومًا وعند أبى يوسف لا تصدق فى أقل من أحد عشر يوم وعند محمد تصدق فيما ادعت» 


انظر بدائع الصنائع (41/1). 


3-5 كتاب الطهارة‎ ١ 


وفى أكثره روايتان: إحداهما: أن الرجوع فيه إلى العادة وما يعلم النساء أنه أقصى 
ما تجلسه المرأة» والثانية: أنه ستون يومًا وهذه أولى لأن ذلك قد وجد عادة مستمرة فى 
النساء فيجب الحكم بكونه نفاس(©. 





فصل 
فأما أقل الطهر الفاصل بين الحيضين: فقيل: ما يعلم أنه يكون طهر من غير تحديد» 
وقيل: خمسة» وقيل: ثمانية» وقيل: عشرة»ء وقيل: خمسة عشر يومّاء وعليه متأخرو 
أصحابنا البغداديين» فوجه نفى التحديد: أن كل أمر وجب تحديده ولم يرد نص به 
وجب الرجوع فيه إلى العرف. وكل ما قبيل فى ذلك يرجع إلى دعوى فلم يجب 

قبولهاء ورجع إلى العادة» ولذلك نظائر: منها العمل فى الصلاة» والقبض فى البيع» 

والحرز فى القطع وغيرهء وقد أمر الله تعالى بالرجوع إلى النساءء وجعلهن مومنات فيما 

يخبرن به عن نفوسهن من ذلك”© فقال: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى 
أرحامهن ‏ [اليقرة:2]178 وأما التحديد بالخمسة فذكر أحمد بن المعذل عن عبد الملك أنه 
معلوم بالتجربة وأنه قد وجد عادة مستمرة» وأما الثمانية والعشرة فما نحفظ عن من قال 
بهما شينًا يمكن أن يعتمد ويعول عليه» وأما تحديده بخمسة عشر فلأن أقل الطهر يجب 
أن يكون فى مقابلة أكثر الحسيضء تجرى العادة بقلة أحدهما مع كثرة الآخر لأن الله 
تعالى جعل عدة المطلقة التى تحيض ثلاثة أقراء» وجعل عدتها إذا كانت يائسة ثلاثة 
أشهرء فأعلمنا أن بدل كل قرء شهر ولا يصح إلا أن يكون أقيم مقام أقل الطهر وأكثر 
الفيض:. 
فصل 
ولا حد لأكثر الطهر لاختلاف. العادات وتفاوتهاء ا الاستحاضة لا حد. لأقلها 

ولا لأكثرها ولا خلاف فى ذلك©. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: (وأما النفاس فلا حد لأقلهء وأكثره ستون يوما عند مالك وجماعة من فقهاء 
الحجاز وروى عن جماعة من الصحابة أن أكثر مدة التفاس أريعون يومًا وهو قول الليث وقد 
روى عن مالك فى أكثر النفاس:. أنه مردود إلى عرف النساءء انظر الكافي 11م 

(1) انظر الكافى لاين عبد البر (185/1). 

() انظر الكافى لاين عبد الير .)1١857/1١(‏ 
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فصل 
والحيض على ضربين : مبتدأة ومعتادة؛ فاللمبتدأة تثرك الصلاة برؤية أول دم ترأه» ثم 
إن دام بها إلى أيام لداتها'”"©» وانقطعء فذلك آخره فلتغتسل عند انقطاعه ولتصلى» فإن 
زاد على أيام لداتها ففيه ثلاث روايات: إحداها: أنها تجلس بذلك القدر فقطء ثم تكون 
مستحاضة.» والثانية: أنها تستطهر عليه بثلاثة أيامء ثم تكون مستحاضةء [والثالثة أنها 
تجلس ما دام الدم بها إلى أن تبلغ خمسة عشر يومّاء فإن زادت كانت مستحاضة]9, 
فوجه الأولى: هو أن أمر الحيض مجتهد فيه فلما أمكن أن تكون حائضا أقل الخيض 
وأكثره وما بينهما وجهل أمرهما لم يكن الحكم ببعض ذلك بأولى من الحكم بغيره» 
فكان أولى الأمور ردها إلى عادة لداتها وأقرانهاء لأن الأغلب تناسب طياعهن إذ ليس 
ما هو وأولى منه» ووجه الاستطهار: قوله يكل فى حديث أسماء الخارثية. «اقعدى 
أيامك التى كنت تقعدين واستطهرى بثلاثة أيام ثم اغتسلى وصلى» 29 فإذا ثبت ذلك 
ا و ا 0 ولأنه مائع 
خارج من البدن أشكل أمره فطلب التمبيز بينه وبين غيرهء فجاز أن يعتبر بثلاثة أيام 
كلبن التصريةء ووجه الثالشة: أن كل دم خرج من الفرج فى زمن فالحيض أولى به لانه 
ما أمكن أن يكون الحيض منتقلاً من زيادة إلى نقصان ومن نقصان إلى زيادة وجب أن 
يحكم له بالظاهر وهو أنه حيض يقاء زمانه ولا مانع منه. 
فصل 
فأما المعتادة ففيها روايتان: إحداهما: الاستطهار على أيام عادتها بثلاثة أيام 
والأخرى: الجلوس ما دام الدم بها إلى أقصى مدة الحيضصر7' وقد ذكرنا وجوهها. 
فصل 
:فإذا تمادى الدم بعد الأيام المحكوم بكونها حائضا فيهاء والبتدأة والمعتادة سواءء فإئما 
)١(‏ اللدة هى النظيرة المساوية لها فى العمر. 
() الذى بين المعكوفين لم يتضح فى (0: (ب). 
(1) أخرجه الحافظ البيهقى فى الكبرى فى الحيض (144/1) ح (16328)» من طريق: حرام بن 
عثمان» عن ابسن د عن أبيه أن ابئة كر اموا أتت ا ذكر الحديث وقال: 


(4) انظر الكافى لابين ع عبد البر 07 





١‏ كتاب الطهارة ن ةو؟ 


تكون مستحاضة فتغتسل وتصلى وتصوم وتوطأ ويحكم لها بحكم الطاهرء ثم لا تزال 
كذلك إلى أن تنقضى مدة أقل الطهر على ما بيناه من الاختلاف» فإذا مضت نظر»ء فإن 
كان الدم قد انقطع قبلها ثم رأت الدم بعد مضيها فذلك حيض مستأنف. لأن مضى 
المدة الفاصلة بين الدمين يوجب كون الدم الثانى حيضاء وإن اتصل الدم بعد مضى مدة 
أقل الطهر نظر: إن كان بتغيرا إلى مسفة دم ا ميغ سكي بانها حاففي من وقبت تغيره 
سواء كان تغسيره عند تقضى أقل الطهر بلا فصل أو بعدهء وإن لم يتغير فالاستحاضة 
ثابتة فتصلى أبد) حتى يوجد التغبيرء ولا يعتبر بتغيره قبل مضى مدة أقل الطهر أو بقائه 
على لونهء وإنما يعتبر بالتمييز بعد المدة على ما وصفتاه©. 
فصل 

وأيام الحيض والنفاس قد تنصل وقد تنقطع فإذا اتصلت فالحكم ثابت لهاء وإذا 
انقطعت فرأت الدم يوما والطهر يوما أو رأت الدم يومين والطهر يوما أو يومين: فإنها 
تترك الصلاة فى أيام الدم وتغتسل عند انقطاعه وتصلى وتصوم ثم تلفق أيام الدم وتلغى 
أيام الطهر المتخللة لها ولا تحتسبها طهر فى عدة ولا استبراءء فإذا كمل لها من أيام الدم 
مدتها المعتبرة على الاختلاف الذى بيناه اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة إلى أن يتغير 
الدم عليها تغيرا تعلم أنه دم حيض” على ما قدمناه. 

فصل 

الحامل تحيض خلاقًا لأبى حنيفة”" لقوله يكل «دم الحيض أسود يعرف» فإذا كان 
ذلك فأمسكى عن الصلاة9©) فعمء ولأنها رأت الدم فى أيامها المعتادة ذ فصح أن تكون 
حائضًا كالحائل””2: ولأنه دم يمنع الصلاة والصوم فصح وجوده مع الحمل 000 
لأن أبا حنيفة يقول: إذا وضعت ولد وبقى [فى بطنها ولد ا ورأت فى خلال 
الوضعين دماء فإنه نفاسء ولآن العوارض التى تمنع. الحسيض لا تمنعه جملة كالمرض 
)١(‏ انظر المدونة الكيرى .)08/١(‏ 
(*) قال الكاسانى: (ودم الحامل ليس يحيض وإن كان ممتذ) عندنا)ء انظر يدائع الصنائع /١(‏ 415)» 

الهداية للمرغيناتى .)78/١(‏ 
(4) تقدم تخريجه. 
(5) الخائل التى لم تحملء القاموس المحيط (8/ 0977 . 
(5) ما بين المعكوفين زيادة ليست فى الاصل يستقيم بها الكلام. 


والرضاع» ويذلك فارق الإياس لأنه خلقة وليس بعارض » ولأنه قل ثبت أن الخائض 

اختلف عنه إذا تطابق الدم بها هل تستظهر أم لاء فعنه فيه روايتان: إحداهما: أنها 
تستظهر اعتبار) بالحائل» والأخرى لا تستظهر لأن أمرها ضعف من أمر غيرها لأن 
حيضها مختلف فيه وثبوته من طريق الاجتهاد فضعف أمرها عن الحائل7"» واللّه أعلم. 

والصفرة9؟ والكدرة9© حكمهما حكم الدم» فهما فى أيام الحيض حيض وفى أيام 
النفاس نفاس» وفى أيام الاستحاضة استحاضة» والأصل فيه حديث عائشة رضى الله 
عنها: «كنا نعد الصفرة والكدرة فى أيام الحيض حيضا9؟. ولأنها صفة للدم كالحمرة 
والسواد. 1 

وللطهر علامتان: الجنفوف”؟ والقصة البيضاء2©0» وكل واحد منهما يكون علامة لطهر 
من جرت عادتها به» وإن رأته غير من جرت عادتها به كان طهر لها أيضا لإمكان 
انتقال العادة على اختلاف بين أصحابنا فى ذلك . 


د جد عند 


(1) انظر المدونة الكبرى (65/1). 

(؟) الصفرة: لون كالصديد تعلو الدمء الثمر الدانى (ص 077 . 

(؟) الكدرة: شىء ليس على ألوان الدماءء الثمر الدانى (ص ”0 . 

(؛) ذكره الحافظ ابن حجر فى التلخيص وقال: وهذا إخيار عما عهدته فى زمن التبى يكل قال 
.)١(‏ 

(5) الجفوف: عدم تلوث الخرقة بالدم وما معه أى إذا أدخلتها المرأة فى فرجها فتخرج جافة من ذلك 
ولا يضر بللها بغير ذلكء انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (171/1). 

(1) القصة بفتتح القاف ماء أييض يخرج من فرج المرأة» انظر الشرح الكيير مع حاشية الدسوقى 
11 ), 


>" كتاب الصلاة ديو 





الصلوات المفروضات ابتذاء بالشرع خمس وهى: الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء الآخرة» والصبح» قأما الجمعة فإنها بدل من الظهر ولها باب مفردء وهذه 
الصلوات فرائض على الأعيان9؟2» لا خلاف بين الأمة فى ذلك0©: فهى متعلقة بمواقيت 
لا يجوز تقديمها عليها ولا تأخيرها عنهاء ونحن نبين ذلك إن شاء الله . 


أما الظهر: فأول وقتها الذى لا يجوز قبله زوال الشمس» والأصل فيه قوله تعالى: 


)١(‏ الصلاة فى اللغة: مشتقة فى اللغة من الدعاء قال الله عز وجل: «ويتخذ ما ينفق قريات عند الله 
وصلوات الرسول# أى: دعاؤهء وقال تيارك وتعالى: «#خل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل عليهم» أى: ادع لهم إن صلاتك سكن لهم» أى: إن دعوتك سكن لهم فكان 
رسول الله وك إذا جاء التاس بصدقاتهم يدعو لهم» وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على 
التبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما# قسميت الصلاة يذلك لا فيها من الدعاء إذ 
هى طاعة الله ووسيلة إليه وموضع الرغبة فى مغفرته ورحمته ودخول جنته ألا ترى أن الصلاة 
على الميت لما كانت دعاء له سميت صلاة وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود. قال الله عز وجل 
«ولا تصلّ على أحد منهم مات أيذا ولا تقم على قبره». 
وقد قيل: إن الصلاة مأخوذة من الصلوين وهما عرقان فى الردف ينحنيان فى الركوع والسجود 
ولذلك كتب الصلاة فى المصحف يالواو وقيل: إنها مأخوذة من قولهم: صليت العود إذا قومته 
لأن الصلاة تحمل الإنسان على الاستقامة وتنهى عن المعصية قال الله عز وجل: «إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر»» وقيل: إنها مأخوذة من الصلة لأنها تصل بين العبد وخالقه بمعنى 
أنها تدنيه من .رحمته وتوصله إلى كرامته وجنته والأول هو المشهور المعروف أن الصلاة مأخوذة 
من الدعاءء مقدمات ابن رشد مع. المدونة 25١-٠0 /١(‏ وقد عرفها ابن عرفة بقوله: (قربة 
فعلية.ذات إحرام وسلام أو سجود فقط» انظر حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع لا ). 

(1) الفرض العينى: مهم يقصد جزمًا حصوله بالنظر لفاعلهء فإن فرض الكفاية كذلك .ولكن دون 
النظر إلى قاعلهء أما الفرض: فهو خبطاب الله تعالئ الطالب 'للقعل طليًا جازما. 

() انظر المغنى لابين قدافة /١(‏ 2077/76 انظر مجموع شرح المهذب (7/7). 


7 المعونة على مذهب عالم المدينة 


«أتم الصلاة لدلوك الشمس»* [الإسراء:108» ودلوكها ميلها للزوال» وحديث جبريل أنه 
صلى بالنبى يي الظهر فى اليوم الأول حين زالت الشمسء وفى اليوم الثانى حين كان 
ظل كل شىء مثله» وقال: «الوقت بين هذين:(2» فدل أن ما قبله ليس بوقت لها. 


فصل 
ومعرفة الزوال: هو أن يدير دائرة صحيحة فى مكان مستو من الأرض ويقيم فى 
وسطها عودًا مستويًا قتراه أول النهار طويلاً مارجا من الدائرة» ثم لا يزال فى نقصان 
كلما قرب من الزوال إلى أن ينتهى إلى حد يقف عنده» فم يجند في الطول فذلك هو 
علامة الزوال27. 





فصل 
ويستحب أن يؤخر عن الزوال فى مساجد الجماعات إلى أن يكون الفىء 9 ذراعاء 
خملاقًا للشافعى9؟؟, 0 روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى أبى موسى 
الأشعرى بذلك0 »2 ولأن فى ذلك فضيلة أدائها فى الجسماعة لأنها صلاة تدرك الناس 
متشاغلين بمعايشهم ومتصرفاتهم غير متأهيين؛ فلو صليت فى أول الوقت لفاتتهم فضيلة 

الجماعة فاستحب تأخيرها قليلاً ليدرك فضلها. 

فصل 
وآخر وقتها اللختار: إذا كان الظل مثله والاعتبار بالمثل من زيادته بعد تناهى نقصانه 
لا من أصلهء وقد قال أبو حنيفة: آخره إذا كان الظل مثليه"© دليلنا حديث جبريل أنه 

-159( ح (5917) والترمذى: الصلاة (998/1) ح‎ )١١6/١( أخحرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 
.)١6 

(1) انظر حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير .)١795/1١(‏ 

() الفىء ما كان شمسا فينسخه الظلء انظر القاموس المحيط (١/5؟).‏ 

(5) قيد الشافعى التآخير فى حالة شدة الحر فقط لذلك قال: (ولا تؤخر أى: صلاة الظهر فى الشتاء 
بحال وكلما قدمت كان أآلين على من صلاها فى الشتاء ولا يؤخرها إمام جماعة ينتاب إلا ببلاد 
لها حر مؤذ كالحجاز فإذا كانت يلاد .لا أذى بحرها لم يؤخرها لأنه لا شدة لحرها يرفق على أحد 
بتنحية الأذى عنه فى شهودها)ء انظر الأم للشافعى (31'/1). 

(5) أخرجه اين أبى شيبة فى مصنفهء وعيد الرزاق فى مصنفه. 


() انظر الاختيار للموصلى »)01/١(‏ الهداية للمرغينانى (41/1). 


>" - كتاب الصلاة وب 
صلى بالنبى يَكفدِ الظهر فى اليوم الأول حين زالت الشمسء وفى اليوم الثانى حين كان 
الظل مثله ثم قال: «الوقت بين هذين:27: ولأنها صلاة تجمع إلى ما بعدها فكان وقتها 
أقصر من الذى يليها كالمغرب. 





فصل 
إذا كان الظل مثله فهو آآحر وقت الظهر» وهو بعينه أول وقت العصرء وهو وقت 
مشترك بينهماء فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر» وانفرد العصر بالوقت» 
وقال الشافعى : لا يتداخل الوقتان”©2» ودليلنا حديث جبريل أنه صلى بالنبى ‏ صلى الله 
عليهما ‏ الظهر فى اليوم الثانى حين كان الظل. مثله لوقت العصر بالأمس”"؛ فدل على 
ما قلناه. شْ 


الثانى حين كان ظل كل شىء مثليه» ولأنها صلاة حد الظل أولهاء فوجب أن يحل به 
آخرها كالظهر©). ١‏ 
ووقت المغرب: غيبوبة الشمسء لأن جبريل صلاها بالنبى صلى الله عليهما فى 
اليومين جميعًا حين أفطر الصائمء ولا خلاف فى ذلك7. ش 
ووقتها واحد» خلاقًا لأبى حنيفة7 للخبر الذى رويناه» ولأنها صلاة و فد 
الخمس» فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(١؟)‏ انظر الأم للشافعى /١(‏ *117)ء روضة الطاليين (1/ -18). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) انظر المغنى لاين قدامة (1/:--7"4)» انظر مجموع شرح المهذب (11/7). 
(1) انظر الاختيار للموصلى /١(‏ 57)» الهداية للمرغيئانى .)4١/١(‏ 
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فصل 
ووقت العشاء الآخرة : مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبى كَكِلهِ فى اليوم 
الأول حين غاب الشفق7؟, ولا خلاف فى ذلك”©. 
فصل 
والشفق الحمرة”"؛ خلاهًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه البياغر©؟: للحديث جبريل أنه 
صلى بالنبى وَل العشاء فى اليوم الأول حين غاب الشفق”»: والاسم ينطلق على 
الأمرين» فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة»ء وفى حديث جابر: «أنه يَكلِيْةٌ صلى 
بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق»2"©» وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة» 
فثبت أنه قبل سغيب البياض» وذكر عن الخليل بن أحمدء وابن أويس» وغيرهما: أن 
البياض لا يغيب إلى طلوع الفجر. 





وآخر وقتها ثلث الليل الأول خلافًا لأبى حنيفة”" فى قوله: إنه نصف الليل» 
لحديث جبريل أنه صلى به عليهما الصلاة والسلام - العشاء الآخرة فى اليوم الثانى 
حين ذهب ثلث الليل ثم قال: «الوقت بين هذين:) وكذلك فى حديث جاير©». 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

)غ00( انظر مجموح شرح المهذب (2)078/95 المغنى لاين قدامة /١(‏ 89؟). 

() قال القفيروز آبادى: (الشفق محركة الحمرة فى الآفق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قرييها 
أو إلى قريب العتمة)» القاموس للحيط (49/97؟). 

(2) قال الموصلى: (والشفق اليياض الذى يبقى بعد الحمرة وقالا: هو الحمرة وهو رواية أسد عن أيى 
حنيقة كذلك نقل عن الخليل. وعن اين عمر كذلك ولأبى حنيفة: قوله عليه الصلاة والسلام 
«وآتمر وقت المغرب إذا اسود الأقق»» وعن ثعلب أنه الببياض وهو مذهب أبى بكر وعائشة 
ومعاذ)ء أنظر الاختيار /١(‏ 01)» الهداية. للمرغينانى .)47/١(‏ 

(0) تقلم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) انظر الهداية للمرغينانى /١(‏ 57): الاختيار للموصلى .)07/١(‏ 

(8) تقدم تخريجه. 

(9) تقلم تخريجه. 


كتاب الصلاة 48١‏ 
ويستحب فى مساجد الجماعات تأخيرها ما لم يضر بالثاس» لقوله عله : «لولا أن 
شق على أمتى لحرت هذه الصلاة إلى ثلث الليل»2©0 وروى: : «إلى شطر الليل»9. 


ولارسسيوه الناس» فتنودى فخرج فقال: الولا سقم السقيم 
وضعف الضعيف لآخرتها إلى هذا الوقت»:2© ثم مدحهم فقال : «ما أحد ينتظرها 
غيركم:). 





فصل 
ووقت صلاة الفجر: طلوع الفجر الثانى وهو الضياء المعترض فى الأفق الذاهب فيه 
عرضا يبتدئ من المشرق معترضا حتى يعم الأفق©: وذلك لحديث جيريل عليه السلام 
أنه صلى يه به كد الفجر فى اليوم الأول حين طلع الفجرء وفى اليوم الثانى حسين 
سف 20 وأما الفسجر الأول الذى يسمى الكاذب» فليس بوقت لها لأنه فى الليل ولا 
يحرم الطعام ولا الشراب على الصائم. 
فصل 
ووقتهاممتد مالم تطلع الشمسء لقوله يَلِك: : «ووقت الصيح ما لم تطلع 
الشمس »7 وفى حديث جبريل عليه السلام أنه صلى به فى اليوم الثانى حين أسفر ثم 
قال: (الوقت بين هليه00, 
)١(‏ أخرجه الترمذى: الصلاة 2٠ /١(‏ ح )1١(‏ وقال: حسن صحيحء وابن ماجه: الصلاة 
(١/151)ح‏ () وأحمد: المسئد للدي 00 
(1) تقدم تخريجه انظر الحديث السابق. 

(6) أخخرجه أبو داود: الصلاة )١17/١(‏ ح (477) والنسائى: المواقيت (١/4١؟)‏ (باب آخر وقتث 
العشاء)» واين ماجه:. الصلاة )177/١(‏ ح (191) وأحهد: المسند (1//5) ح .)11١11(‏ 
يي أبو داود: الصلاة (117/1) ح (471)» د المسند (5/ 018١‏ ح (717/ 011 بلفظ 

.. فقد فضلتم على سائر الأمم ولم يصلّها أمة قب 
)0( - الكافى لابن عبد البر .)141١/1(‏ 
(1) تقدم تخريجه. ْ 
(0) أخرجه مسلم: المساجذ )4717//١(‏ ح (117/19/7)» وأبو داود: الصلاة 200 لاع لام 
والدساكى: المواقيت )7١8/١(‏ (ياب آآخر وقت المغرب) ‏ 
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فصل 

والتغليس7) بها أفضل من الإسفار”" فى الحضر والسفرء خلاقًا لأبى حنيفة فى 
قوله: إن الأسفار بها أفضل 27 ٠‏ لقوله يك وسئل عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة 
لأول وقتها»؟»» وروت عائشة رضى الله عنها: «أنه يَكلْةِ كان يصلى الصبح فينصرف 
النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس: 1[ . ...2" غير مقصورة فى السفر 
فكان تقديمها أفضل كالمغرب» ولأن من أصلنا أنه يؤذن لها قبل وقتهاء وفائدة ذلك 
إدراك فضيلة التغليس بها ولا فائدة له سواه. 





.)7 0 /7( الغلس: ظلمة آخر الليلء وأغلسوا: أدخلوا فيها. القاموس المحيط‎ )١( 

(1) سفر الصبح يسفر أضاء وأشرقء» انظر القاموس المحيط (؟59/1). 

() انظر الهداية للمرغينانى /١(‏ 47)» الاختيار للموصلى .)517/١(‏ 

(؟) أخرجه البخارى: المواقيت (/01)ح (لالام)ء ومسلم: الإيمان (864/1)- (1790/ 86). ١‏ 
(5) أخرجه البخارى: المواقيت (9/ 00ح (الام)ء ومسلم: المسباجد )547/١(‏ ح (77؟/ 548). 
(7) بياض بالاصل . 


باب : الآذان”" والإقامة 


الأذان والإقامة سنتان غير واجبتان» خلاقًا لداود إذ يقول بوجوب الأذان فى 

الجماعة”'22 لأنه نداء بالصلاة فأشبه الإقامة» واعتبار؟ بحال الانفراد. 
فصل 

وسنة الأذان فى الجماعة الراتبة دون الانفراد وما يتفق من الجسمع من غير قصرء 
وسنة الإقامة فى الجمع والانفراد» وذلك بأن الأذان إعلام بوجوب الصلاة ودعاء إليها 
وإنذار لمن يريد المجىء إليها وهذا يختص بالجماعة» لأن المفرد غير مريد لإعلام غيره 
فلم يلزمهء والإقامة بخلافه لأنها أهبة للصلاة ليس المقصود بها الإعلام فكانت سنة 
لكل مصل لنفسه©©, : 7 

فصل 

الأذان فى غير الصبح سبع عشرة كلمة وحكاية لفظه: الله أكبر» الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد 
رسول الله ثم ترجع”' بأرفع من صوتك فتقؤل : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمذا رسول الله» أشهد أن محمد رسول الله» حى على 
الصلاة» حى على الصلاة» حى على الفلاح» حى على الفلاح.ء الله أكبرء الله أكبرء 
لا إله إلا اللهء ويزيد فى نداء الصبح بعد حى على الفلاح: الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم. ولفظ الإقامة: الله أكبرء الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أشهد أن محمد رسول اللّهء حى على الصلاة». حى على الفلاح» قد قامت الصلاة الله 
أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله. والخلاف فيهما فى خمسة مواضع: أحدها: فى التكبير 
(1) الأذان فى اللغة: مطلق إعلام بشىءء وشرعًا: الإعلام يدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة» 

الشرح. الكبير مع حاشية الدسوقى »)١941/١(‏ شرح حدود ابن عرفة مع الرصاع .)17١ /١(‏ 
(؟) انظر المحلى لابن حزم (5/ »)١77‏ مجموع شرح المهذب (9/ 87). 200 
(') انظر حاشية الدسوقى الشرح الكبير .)191/١(‏ 
(4) (الترجيع : أن يأتى بالشهادتين بأعلى من صوته يهما أولاً ويكون صوته فى الترجيع مساويًا 

لصوته فى التكيير)ء انظر حاشية .الدسوقى (1/ 187). 


484 المعونة على مذهب عالم المدينة 


أول الأذان» والثانى: فى الترجيع» والفالث: فى التشويب والرابع فى إيتار الإقامة» 
والخامس فى قوله: قد قامت الصلاة» وما سوى ذلك من ألفاظهما لا خلاف فيه" , 
فصل 

فأما التكبير فى أول الأذانء فإنه عندنا مرتان» وقال أبو حنيفة7؟ والشافعى أربع 
مرات27, ودليلنا: روى ابن وهب عن عثمان بن الحكم الجذامى عن ابن جريج قال: 
حدثنى [غير واحد من آل أبى محذورة أن أبا محذورة قال]©2: أن رسول الله عَكلِكِ 
علمني الأذان: الله أكبرهء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا 
الله. . .') الحديث؛ قال عطاء:وما علمت تأذين [من مضى]27 يخالف تأذينهم اليو" 
ورواه عمار بن سعد القرظى عن أييه: أن.هذا الأذان آذان بلال الذى أمر رسول الله عَكلٍِ 
و00 قال موسى بن هارون: وأذان بلال وسعد القرظى واحدء وهو أذان أهل المدينة» 
ولأن ذلك إجماع أهل المدينة ونقل خلفهم عن سلفهه"» فلا يعارض بأحاديث الآحاد 
ولأنه أحد طرفى الأذان فكان مساويًا للإقامة فيهء أصله: لا إله إلا اللهء ولأنه نداء 
بالصلاة كالإقامة!©. 





(1) انظر كفاية الطالب الرياتى (1/ 876 -20875 . 

(؟) انظر الاختيار للموصلى /١(‏ 50)» القتاوى الهندية /١(‏ 68). 

() انظر مجموع شرح المهذب (/ -4)» الأم للإمام الشافعى (1/ 0/8: | 

زفق مايين المعكوفتشين مطموس فى جصيع الأصول التى لدينا وأكملكا سياق الدليل من المدونة 
2 )). 

(5) أخرجه مسلم: الصلاة )7817/١(‏ ح (704/5), وأبو داود: الصلاة (11"8/1) ح (05ه) 
والنسائى : الأذان (1/ 5) (ياب خفض الصوت فى الترجيع فى الأذان) . 

(1) ما بين المعكوفين مطموس فى النسخ وضبطه هن المدونة انظر المدونة (1/ 37). 

(0) انظر المدوتة حيث نقله فى المدونة عن أبن جريج عن عطاءء المدونة (59/1). 

(8) عند البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال «أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة»» 
أتحرجه البخارى: الأذان (؟/ لك وق ومسلم : الصلاة لفانييدت 47" 

)4( ذكره الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم (41/5). 

)٠١١‏ قال الإمام النووى: (هكذا وقع هذا الحديث فى صحيح مسلم فى أكثر الأصول فى أوله الله 
أكبر مرتين فقط ووقع فى غير مسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات قال القاضى 
عياض رحمه اللّه: ووقع فى بعض طرق الفارسى فى صحيح مسلم أربع مرات وكذلك اختلف 
فى حديث عبد الله بن زيد فى التثنية والتربيعء واللشهور فيه التربيع» وبالتربيع قال الشافعى - 


/6 كتاب الصلاة‎  " 


وأما الترجيع 0١0‏ فمن سنته» خلاقًا لابى حنيفة 09 لحديث أبى محذورة رضى الله عنه 
الذى رويناه وفيه: «ثم ترجع فترفع صوتك» فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله» ومثله فى 
حديث سعد القرظى فى صفة أذان بلال20, ويعضده نقل آهل المدينة المتواتر وعملهم به 
المتصل . 





فصل 
فأما الصلاة خير من النوم» فمن سنة أذان الصبح» خلاقًا لأبى حنيفة29 والشافعى 

فى أحد قوليه 2 لقوله يكل لبلال: «اجعلها فى أذانك:2©0؛ وفى حديث أبى محذورة: 

أن رسول الله َه علمه الأذان» وفيه: «فإن كنت فى صلاة الصبح فقل الصلاة خير من 

النوم» الصلاة خير من النوم»”©» ويعضده عمل أهل المديئة المتصل. 

فصل 
فأما إيتار الإقامة فخلاقًا لأبى حنيفة0» لأنه يذهب على أنها شفع كالأذان: ودليلنا: 
- وأبو حئيفة وأحمد وجمهور العلماء وبالتئنية قال مالك واحتج بهذا الحديث ويأنه عمل أهل 
المدينة وهم أعرف يالسنن واحتج الجمهور يآن الزيادة من الشقة مقبولة وبالتربيع عمل أهل مكة 
وهى مسجمع المسلمين فى المواسم وغيرها وثم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم): انظر 
صحيح مسلم شرح النووى .)8١/4(‏ 

)١(‏ تقدم تعريقه. 

زفق قال العلامة الهمام: (ولا ترجيع فى الأذان وهو أن يأتى بالشهادتين مرتين مخافتة)» الفتاوى 
الهندية »)05/١(‏ الهداية للمرغينانى /١(‏ 44). 

(؟1) تقدم تخريجه. 

(5) انظر الهداية للمرغينانى /١(‏ 54)ء القتاوى الهندية /١(‏ 0ه). 

)2( قال النووى: (التثويب أن يقول فى أذان الصبح يعد الجيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين وهو 
سنة على المذهب الذى قطع به الأكثرون وقيل قولان القديم الذى يفتى به أنه سنة والجديد: ليس 
سنة)ء روضة الطاليين »)١49/١(‏ مجموع شرح المهذب (14/7). 

() ذكره الحافظ الزيلعى وقال: رواه الطيراتى فى معجمه الكبير» انظر نصب الراية (955/1). 

(0) أخخرجه أبو داود: .الصلاة (١/لاح‏ ( 6-0 وأجمد: المستد (/ --ة)ح (12884). 

لكف قال المرغينانى: (والإقامة مثل الآذان إلا أنه يزيد فيها يعد الفلاح:. قد قامت الصلاة مرتين هكذا- 
فعل الملك التازل من السماء وهو المشهور)» اتظر الهداية /١(‏ 44)» الفتاوى الهندية /١(‏ 98): 
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ما رواه عمار بن سعد عن أبيه قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»("©. 

وروى مسلم عن ابن عمر قال: «كان الأذان على عهد رسول الله يَكهُ مرتين مرتين 
والإقامة مرة مرة 90 وروى سعد القرظى: أن رسول الله يَكَيِدِ أمر بلالا بالأذان لم قال: 
والإقامة واحدة واحدة20 وقال إبراهيم بن عبد العزيز بن أبى محذورة: أدركت جدى 
وأبى وأهلى يقيمون فرادى9), وكان ذلك نقل أهل المدينة وعملهم المتصل . 

فأآما اخقياره فى قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة خلاقًا للشافعى©» فلما رواه 
سعد القرظى: أن رسول الله يبه أمر بلالا بالإقامة واحدة2'9» ويقول قد قامت الصلاة 
مرة واحدة» وهذا نص» ومثله حديث أبى محذور: لي" ولأنه تقل أهل المدينة خلف عن 
سلف ولأنه لفظ يختص بالإقامة» فوجب أن يكون على أصلها فى الإيتار» كما أن 
الصلاة خير من النوم لما كان لفظًا يختص الأذان كان على أصل الأذان فى الإشفاع. 

ولا [يندب]" أن يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها خلاقًا لأبى حنيفة فى 
منعه الأذان للصبح قبل وقتها»» لقوله يكلهِ: «إن بلالا يؤذن بليل»» وروى: لا يمنعكم 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) لم أجده عن مسلم فقد أحرجه أبو داود: الصلاة )١78/١(‏ ح (511)» والتنسائى: الأذان 
(8/1) (باب كيف الإقامة؟) والدارمى: الصلاة /١(‏ -714) ح :)1١197(‏ وأحمد: المسئد 
)ع (04كم), انظر تلخيص الحبير )7١8/١(‏ ح (8). 

(6) أصله عند اليخارى ومسلم من حديث أنس رضى الله عنه وقد تقدم تخريجه. 

(؛) أخرجه الدارقطنى: سننه (775/1) اح (1). 

(0) قال النووى: (يأتى يقوله قد قامت الصلاة مرتين)» المجموع / .)4١‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(8) ما بين المعكوفين بياض بالأصل ولعل الصواب ما أثيتناه. 

(9) قال العلامة الهمام الشيخ نظام : (تقديم الأذان على الوقت فى غير الصبح لا يجور اتفاقًا وكذا 

فى الصبح عند أبى حئيفة ومسحمد رحمهما الله تعالى وإن قدم يعاد فى الوقت)»ء الفتاوى الهندية 
/١(‏ 59)ء الهداية للمرغينانى (55/1). 


؟ ‏ كتاب الصلاة /ام/ 





من سحوركم أذان بلال قإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم”'» وفى 

حديث زياد بن [الحارث الصدائى]7" قال: لما كان أول أذان الصبحء أمرنى رسول الله 

كد فاذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله» فجعل ينظر إلى ناحنية [المشرق]97" إلى 
الفجر فيقول: لاء حتى إذا طلع الفجر أمرنى بالإقامة29. ولأن من سنتها التغليس بهاء 
وذلك يقتضى تقديم أذانها وسائر شروطها 1[ ١‏ 1" وقتها ليتمكن من أدائها مع أول 

الوقت. 

فصل 
فأما سائر الصلوات فلا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتهاء لأن ذلك هو الأصل» ولأن 
ذلك هو إعلام بوجوب الصلاة ودعاء إليهاء وذلك إنما يكون بعد دخول الوقت2©0» وأما 
الصبح فإنها تدرك الباس [ ]7 ليتأهب الناس لها لاستدراك فضيلة التغليس بها 
وسائر الصلوات بخلافها لأنها تدرك الناس متصرفين فى معايشهم وأشغالهم فلا 

يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بوجوبها. 

مسائل الأذان 
لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله» إذا أراد [الإسماع]© لأن الأذان إعلام 

للغائب والحاضر ويحتاج فى إعلام الغائب أكثر مما يحتاج إليه فى إعلام الحاضر, 

ويكره التطريب والتلحين فيه» ويمثل ما يكره: من التشبيه بالأغانى وما ينبغى تنزيه 

)١(‏ أخعرجه اليشارى: الأذان (17*/9) ح (7317و777)+ ومسلم: الضيام (؟/9718) ح 

| و4 : 

() ما بين المعكوفين مطموس فى الأصول وقد أثبتناه من سان أبى داودٍ .)178/١(‏ 

(1) ما بين المعكوفين مطموس فى الأصول وقد اثبتناه من سان أبى داود (178/1). 

(5) آخعرجه أبو داود: الصلاة )174/١(‏ ح (215) والترمذى: الصلاة (487/1”) ح (149)» 
وقال: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقى» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه 
يحيى بن سعيد القطان وغيرهء وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقى. 

(6) مطموس فى جميع النسخ. 

(1) انظر الكافى لابن عبد البر .)1977/1١(‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفين مطموس فى جميع الاصول. 

(6) ما بين المعكوفين مطموس ولعل الضواب ما أثبتناه من مصادره. 

() ذكره فى الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى .)195/1١(‏ 


2 المعونة على مذهب عالم المدينة 





أذكار القرب.عنهء وله رفع الصوت به» ووضع الأصابع فى أذنيه لأن ذلك عون له على 
التبليغ» والتوجه إلى القبلة أحب إليناء وله أن يؤذن كيف تيسر عليه ولا يتكلم فى آذانه 
ولا يقطعه بغيره لأن الغرضٍ به الإعلام بالصلاة 1[ 27 على نفسهء وأداه على نظامه. 
فإذا تخلله ما ليس. منه من كلام» أو رد سلام زال الغرض به واختلط على سامعه وظن 
أنه ليس بالأذان المأمور بهء ويجوز اتخاذ الأعمى مؤذنًا لأن ابن أم .مكتوم كان يؤذن 
للنبى يلد وكان أعمى7©» ولأنه لما جازت إمامته فالآذان بالجواز أولى» ولأن الغرض 
من الأذان الإعلام والتبليغ وذلك متأت منه كتأتيه من البصيرء ولا بأس بأذان مؤذن» 
وإقامة غيره» ولأنه لما جاز أن يؤذن واحد ويؤم غيره جاز أن يؤذن ويقيم غيره"©» وأذان 
المحدث جائز والأفضل أن يكون طاهر لأنه دعاء إلى الصلاة فييجب أن يكون الداعى 
إليها على صفغة من يمكنده أن يصلىء فإن أذن على غير طهور جاز لأن الإخلال 
بالفضيلة لا يمنع الجواز» والإقامة بخلاف الاذان لأنها متصلة بالصلاة غير متراخية 
عنهاء وأذان الراكب جائزء وفى إقامته راكبًا روايتان: إحداهما: الجواز اعتبار بالأذان» 
والأخرى: الكراهية لأن ذلك يؤدى إلى التراني ينينا وين الصلاة لتشاغله بنزوله 
ومشيه إلى الموضع الذى يريد الصلاة فيه29» :ولا أذان على مسافر لأنه لا جماعة عليه» 
ولا على النساء لأنهن لسن من أهل الجماعة» وإن أقمن فحسن لأن الإقامة آكد من 
الأذان لأنه قد خوطب بها من 1 0 


ومن سمع المؤذن فيستحب له أن يقول مثل ما يقول2©0. لأن رسول الله يكل قال: 
«إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول 06"©» وينتهى بالتحكية إلى آخر. التشهد» 
لأن ذلك ذكر وتهليل وتكبيرء فجاز للسامع بل يندب إلى أن يقول كقول المؤذن» 


(؟) ثيت فى الحديث الذى ذكرت قريبا اتخاذ ابن أم مكتوم مؤذثًا. 

(؟) انظر حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير ١917 /١(‏ -198). 

(5) انظر المدونة الكبرى .)34/١(‏ 

(0) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخ. 

() انظر حاشية الدسوقى .)148/١(‏ 

(90) أخرجه البخارى: الآذان )٠١8/5(‏ ح (111)ء ومسلم: الصلاة ات 3000 
بلفظ (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن» , 


"-كتاب الصلاة 4/ 


وقوله: حى على الصلاة دعاء إلى الصلاة والنسامع ليس بداع إليها فلم يكن -حكايته 
المؤذن فى ذلك معنى27» ولا أذان لشىء من النوافل"؟ لأنه لم يرو عن النبى أنه أذن له 
فيها ولا أقيم» ولأن الأذان إعلام بوجوب الصلاة والنوافل غير واجبة. والإقامة فى 
ذلك تابعة للأذان واللّه أعلم. 





.)198/1( انظر حاشية الدسوقى‎ )١( 
.)198/1( انظر الكافى لابن عبد البر‎ )1( 


باب 


وعلى المعاين للقبلة”2 استقبالها لقوله تعالى: #فول وجهك شطر المسجد الحرام» 
[البقرة: 01١54‏ وقوله: «إوحيث ما كتتم فولوا وجوهكم شطره6 [اليقرة:144]: وإن كان 
غائبًا عنها ففرضه الاجتهاد فى طلبها بالأدلة المنصوبة عليهاء فإن صلى بغير اجتهاد فلا 
تجزيه» وإن عسيت عليه الأدلة لزمه أن يصلى إلى حيث يغلب على ظنه أن القبلة فى 
تلك الجهة. فإن غلبه ظنه أنها فى جهة من الجهات فصلى إليها ثم بان له أنه استديرها 
فلا إعادة عليه واجبة”"2» خلاقًا للمغيرة» والشافعى7"» لقوله تعالى: «فأينما تولوا فثم 
وجه الله» [البقرة:110]ء فمفهوم هذا: أن الإجزاء يحصل على أى وجه وقع الاستقيال 
من المجنهات» وروى عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله يكل فى سفر فى ليلة ظلماء 
ذات ريح ومطرء فحضرت الصلاة فصلى كل رجل منا على حيال وجهة لغير القبلتء 
فلما أصبحنا سألنا رسول الله يك فقال: «مضت صلاتكم»» ونزلت هله الآية: #فأينما 
تولوا فقثم وجه الله» [البقرة:116]» وروى عطاء عن جابر قال: بعث رسول الله يللد سرية 
كنت فيها فأصابتنا ظلمة ولم نعرف القبلة فقالت طائفة منا: القبلة هاهنا قبل الشمال» 
وقالت طائفة: هاهنا قبل الجنوب» فلما أصبحوا إذا تلك الخطوط لغير القبلة [فاتينا]؟) 
رك الله ه00 فأنزل الله تعالى: «فأينما تولوا فشم وجه أله [البقرة: 01١١6‏ وفى 
حديث آخر قال: «احسنتم؟ ولم يأمرنا بالإعادة"». ولأنه [فعل]”" الصلاة على الوجه 
الذى فرض عليه من الاجتهاد فى طلب جهة القبلة مع عدم التوصل إلى ذلك يقيئًا 
فأجزاه كما لو أصايها. 


)١(‏ قال الفيروز آبادى, (القبلة يالكسر التى يصلى نحوها والجهة والكعبة وكل ما يستقبل وقبالته 
بالضم: تجاهه)» القاموس المحيط (4/ 064. 


() انظر الكافى لابن عيد البر .)198/١(‏ 
(9) قال التووى: (أصح القولين عند الأصجاب تجهب الإعادة)ء مجموع شرح المهذب (9/ اي 
روضة الطاليين .)75١19/١(‏ 


(5) ما بين المعكوفين مطموس فى الاصول وأثبتناه من مصادره. 

(0) أخرجه الدارقطنى: سنئه )771/١(‏ ح () والححاكم فى المستدرك :07١7/1(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (18/7) ح (1747). 

(1) أخرجه البيهقى فى الكبرى (18/1) ح (1141). 

0) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخ ولعل الصواب ما أثبتناه .. : : 


4١ كتاب الصلاة‎  " 





فصل 
إذا ثبت أنه لا تلزمه الإعادة فيستحب له أن يعيد فى الوقت ليستدرك فضيلة الوقت 
لجواز أن يكون [آلى](2 فى اجتهاده [وأدى]7("' فيه» ولبقاء الوقت من التأثير والحرمة ما 
ليس له مع الفوات . 
فصل 
ويلزم المصلى أن يعتقد الصلاة وينوى الدخول فيها بقلبه وليس عليه نطق بلسانه”", 
وذلك لقوله تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟© آاليينة:0]» والإخلاص 
هو القصد إليه بالعمل» وقوله ككِدٍ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى»0, 
ولأنها قرنة» فلابد فيها من نية كسائر القرب» وإذا ثيت ذلك فيجب أن تكون النية 
مقارنة لابتدائها غير متأخرة عليها أو متقدمة عليها إلا أن يستصحبها ذكر إن تقدمت إلى 
ابتدائها . ش 
فصل 
والدخول فيها بتكبيرة الإحراء*2» ولفظها الله أكبر لا يجزيه غيرهء خلاقًا لأبى حنيفة 
إذ يقول: إنه يجزيه أن يحرم بقوله: الله أجل» والله أعظم'". لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلوا كما رأيتمونى أصلى؟؟, وقوله عليه الصلاة والسلام: «تحريمهما 
التكبير»©: وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله» إلى قوله: 
)1١(‏ ما بين المعكوفين مطموس فى النسخ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(7) ليس فى الأصل ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(*) انظر الكافى لابن عيد الير .)١99/1١(‏ 
(4) تقدم تخريجه. 
(5) الإحرام أيتداؤها أى: الصلاة مقارئًا لنيتها»» (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع) .)١7517/١(‏ 
(5) قال المرغينانى: (فإن قال يدل التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو غيره 
من أسماء الله تعالى أجزأه عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إلا قوله الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير)» الهداية 
للمرغينانى /١(‏ - 6)» القتاوى الهندية /١(‏ 54). 
(10) رجه الببخارى: الأذان (17231/7) ح (571)» والبيهقى فى الكبرى (؟585/1) ح (7865). 
(4) أخرجه أيو داود: الطهارة )١11/١1(‏ ح (81) والترمذى: الطهارة )8/١(‏ ح (7) وقال: هذا 
الحديث اصح شىء فى هذا الباب وأحسن وابن ماجه: الطهارة )٠١١/١(‏ ح (71/0) وأحمد: - 


4 المعونة على مذهب عالم المدينة 
«اثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبرة7؛. ولأنه لفظ عرى عن التكبير مع القدرة عليه فلم 
يصح [ 01 ولأنه ركن من أركان الصلاة» فوجب أن يكون متعيئًا بالركوع 
والسجود. 





ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبرء خلانًا للشافعى27» لم ذكرناء» ولأنه غير بيه 
قوله: الله أكبرء فلم يجزء أصله قوله: الله الكبير. 

ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» لما روى: «أنه يلي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حذو منكبيه””)؛ وفى رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان2: فوجه اختياره ما روى: 
(أن النبى يَكِيْدِ كان يرفع يديه عئل الافتتاح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع:20, 
ووجه الآخر أن قوله عَكلة: #كان يرقع يليه مرة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد ع( ولآأنه 
تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبير السجود. 

ويرفعها حذو مذكبيه ودون ذلك خلاقًا. للشاقى 00 لا روى: «أن رسول الله ع2 
كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو متكبيه». 


- المسند (1/ 184) ح »)1١١١(‏ انظر نصب الراية (1//1-) , 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(١؟)‏ ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخ . 


() قال النووى: (ولو قال الله الأكبر أجزأه على المشهور)ء انظر روضة الطالبين (١/14؟)2‏ 
المجموع (7/9- 07). 

(5) أخرجه البخارى: الأذان 0ح [نارواة ومسلم : الصلاة (0191/1) م (11/ 9 

(6) انظر المدونة الكبرى .)/١/1(‏ 

(1) أخرجه مسلم: الصلاة ١/1١(‏ ") ح (55/١-5)ء‏ وأبو داود: الصلاة /١(‏ )ع (17/). 

0) أخرجه أآبو داود: الصلاة )193/١(‏ ح (918)» والترمذى: الصلاة (1/ ٠‏ 5) ح (/اه7) 
وقال: حديث -حسن . والنسائى: التطبيق (7/ )1١61‏ (ياب الرخصة فى ترك ذلك)» انظر نصب 
الراية /١(‏ 7*85). 

(4) انظر روضة الطالبين (١/771)ء‏ مجموع شرح المهذب (/7017). 

() تقدم. تخريجه. ١‏ 


ا كتاب الصلاة به 


ويقرأ عقيب التكبيرء ولا يفصل بينهما بتوجيه”؟ ولا تسبيح» خخلاقًا للشافعى 9 
لقوله يلِ: «ثم يكبر ثم يقول06"» وقوله للذى علمه: «كبر ثم اقرأة29» وفى حديث 
أبى : «أنه ييه قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب 
العالمين2"06 ولم يذكر توجيها ولا تسبيحًا. 

والواجب من القراءة متعصين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره» حلاقًا لأبى حنيفة 
فى قوله: أى شىء قرأ من القرآت لجرا لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب:(©22 وقوله: ذلا صلاة 0 0 يقر أ 3 الفتراتا ]0 ولأن أركان 

5556507 ن الرحيم سر ولا جهراء وليست من الحمد ولا من كل 
سورة إلا من النمل فى قوله: #إنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمن ن الرحيم» 
[النمل: .]ء وقال الشافعى: هى من الحمد ولا تجرى الصلاة إلا بها وله قولان فى أنها 
من كل سورةل” ١‏ ودليلنا أنها لو كانت من الحمد لكان عليه الصلاة والسلام ‏ بين 


)١(‏ التوجيه: أن يقول وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيقاء والتسبيح معروف. 

(؟) انظر روضة الطالبين (١/7"4؟)ء‏ مجموع شرح المهذب (07"154/5.. 

(9) تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه البخارى: الأذان (؟/ "737) ح (1/17)» ومسلم: الصلاة (١98/1؟)‏ ح (3910//50). 

(0) أخرجه الترمذى: فضائل القرآن (5/ )١66‏ ح (4176؟) وقال: حسن صحيحء ومالك فى 
الموطأ: الصلاة (1/ 0ح 70 وأحمد: المسند (1584/60) ح .)1١151(‏ 

(1) قال المرغيئانى: (فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا وكذا ضم السورة إليها)ء انظر الهداية 
للمرغينانى /١(‏ 67)» الاختيار /١(‏ 017/5 ش 

(1) أخرجه البخارى: الأذان (75/1؟1) ح (2)9/05 ومسلم: الصلاة /١(‏ 1948) ح (75/ 95). 

(8) أخرجه مسلم: الصلاة /١(‏ 40؟) ح (51/ 044 ولفظه» والدارمى: الصلاة (17/1) ح 

(0074). 
(9) ما بين المعكوفين لم يوجد فى (1)» ومطموس فى باقى الآضول. وأبتاه من من مصادره. 
0)انظر مجموع شرح المهذاب (8/ للا انظر مجموع شرح المهذئب .)157/١(‏ 





97 المعونة على مذهب عالم للديئة 
ذلك بيانًا مستفيضًا على عادته فى بيان القرآن» ولو فعل ذلك لانقطع العذر ولم يقع 
خلافه كسائر آياتهاء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة 
بيئى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل» فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين!" الخبر» ففيّه دليلان» أحدهما: أنه بين كيفية قسمة السورة 
[فبدأ بالحمد لله]”"2» فلو كانت التسمية منها لبدئ بهاء الأخرى: أنه بين أن القسمة 
بالآيات»» وفى إثبات التسمية إبطال لهذا المعنى» وفى حديث أنس: «أن النبى يَككةٍ وأبا 
بكر وعمر وعثشمان وعليًا كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين»20: وفى خبر 
آخخر. "كانوا لا يقرءون بسم الله الرحمن اللرحيم»2» وفى حديث عبد الله بن مغفل أنه 
قال لابنه: إياك والحدث. فإنى صليت خلف رسول الله َكل وأبى بكر وعثمان فلم يكن 
أحد منهم يقرؤها. 





فصل 

والصلوات الراتبة من الفرائض فى هذا والنوافل فى هيئة من الإسرار والجهر على 
ثلاثة أوجه: منها ما يجهر بالقراءة فى جميعهاء ومنها ما يسر فى جميعهاء ومنها ما 
يجهر فى بعضها ويسر فى بعضهاء فالأول: هو الصبح والجمعة هذا من الفرائض» . 
وصلاة العيدين والاستسقاء والوتر من السننء والثانى: هو الظهر والعصر من الفرائض 
وركعتى الفجر وصلاة الكسوف من النوافل» والثالث: هو المغرب والعشاء الآخرة» 
فالجهر فى الركعتين الأوليين منهاء وباقيها يسر فيهاء وكل هذا مما تناقلته الأمة بالعمل 





)4751( أخرجه مسلم: الصلاة (1943/1) ح (58/ 940) وأبو داود: الصلاة (15/1؟) ح‎ )١( 
(ياب ترك قراءة يسم‎ )٠١ ح (8ه14) والنسائى: الافتتاح (؟/ ه‎ )٠١١/0( والترمذى: التفسير‎ 
.)7/84( بح‎ )117 53 /1١( الله الرحمن الرحيم فى فاتحة الكتاب) وابن ماجه: الآدب‎ 

(1) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخء فلعل ما أثبتناه موافق للسياق. ‏ ' 

(؟) أخرجه البخارى: الأذان (1/ 10؟) ج 07 ولم يذكر «عثمانء وعلى رضى الله عتهما 
ومسلم: الصلاة (١/99؟)‏ ح (819/01) ولم يذكر «عليا» رضى الله عنه. 

(8) أخرجه مسلم: الصلاة (199/1) ح (--759/0)» والنسائى: الافتتاح (7/ 4 )٠١‏ (باب ترك 

الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم). 

(0) أخرجه الترمذى: الصلاة (17/1) ح (144) وقال:حسنء والنسائى: الافتتاح (1/ 5 )٠١‏ (ياب 
ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)ء وابن ماجه: الإقامة (١/11؟)‏ ح (816)ء انظر تصب 
الراية /١(‏ 79" , 1 1 


 "‏ كتاب الصلاة : هه 





وعضذه الإجماء7) فأغنى عن زيادة عليه. 

ويستحب إطالة القراءة فى الصبح والظهر بطوال [المفصل]”(") وتخفيفها فى العصر 
والمغرب» وتوسطها فى العشاء الآخر. [وهو]”" أيضمًا ما نقلته الأمة بالعمل. 

ويستحب للمأموم والمنفرد إذا فرعا من قراءة أم القرآن التأميد 9 ا روى أنه كيد : 
«كان إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: «آمين») وقوله: «إذا قال 
الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين»© [فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم 


وفى الإمام روايتان29: إحداهما:لا يؤمن وهى الظاهرء والأخرى: أنه يؤمن» فوجه 
الأولى قوله ككفي «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين»('2» فلو كان التأمين من 
ستته لقال: إذا قال آمين فقولواء ولأن الإمام داع والمأموم مستمع» لآن هذا.هو سبيل 
الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعى» ووجه الثانية قوله: «إذا أمن الإمام فأمنوا»'", 
ولأنه ذكر سن للمأموم فكان مسنوثًا للإمام كسائر الأذكار المسنونة» ولأنه مصل 





.)77 انظر مراتب الإجماع (ص‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعكوفين مطموس فى الأصول وتم الإكمال من المصادر الأآخرى. 

() معطلموس فى الأصل والزيادة لاستقامة السياق. 

(4) وهو قول (آمين). 

(4) أصله عند البسخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء أخرجه اليخارى: الاذان 
(1/5-") ح (-1/8) ومسلم: الصلاة )7-1//١(‏ ح (#الاركلا/ .)41١‏ 

() تقدم تخريجه. 

(0) ما بين المعكوفين مطموس فى النسخ 111 

(4) تقدم تخرينجه. 

(9) انظر الكافى لابن عبد الير (4/1: 0 

. تقدم تخريجه.‎ )١١( 

)١1(‏ تقدم تخريجه. 


5 المعونة على مذهب عالم المدينة 


قاس ستحب له التأمين كالمتفرد والمأموم . 





فصل 
قراءة سورة مع أم القرآن سنة فى الركعتين الأوليين من كل صلاة رباعية أو ثلاثية» 
وفى كلتا ركعتى الفجرء لأن النقل ورد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام» وقد قال: 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى)”"©2» وروى أبو هريرة قال: «أمرنى رسول الله يَككدٍ أن أنادى 
أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد»9). 


والركوع والسسجود من أركان الصلاةء لقوله تعالى: «اركعوا واسجدوا» [الحج : لالا] 
وقوله كَكُ: «واركم حتى تطمئن راكعا. . .» إلى قوله : «فإذا فعلت هذا فقد تحث 
صلاتك:290 وقوله: اصلوا كما رأيتمونى أصلى:9, ولا خلاف فى ذلك . 

والاعتدال فيهما واجب» خلاقًا لأبى حنيفة29» لقوله يلِ: هاعتدلوا فى السجود»©, 
وقوله: «(اركع حتى تطمئن راكك0, 0 


وفى حديث أبى حميد: «أنه كيد كان يعتدل فى ركوعهة/"2» ولأنه ركن مستحق 
مقصودء فكان شرطه الطمأنيئة والاعتدال كالقيام والجلسة الأخيرة. 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود: الصلاة (515/1) ح 2))87١(‏ وأحمد: المسند (5/ 5585) سح (4841). 

7) أخخرجه البسخارى: الأذان (؟/ الاج (لاه/ام) ومسلم: الصلاة (١/4ة؟)ح‏ (ه:/ باو 
ولفظهما «#ثم.. . واركع حتى تطمتئن راكعا. . .»» والترمذى: الصلاة (؟/ فا 
ولفظه عنئده. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) مراتب الإجماع (ص ”7)ء المغنى /١(‏ لالاه). 

(5) الفتاوى الهندية /١(‏ 9/4). 

0) أخرجه البخارى: الأاذان (/ 01ح )0 ومسلم: الصلاة /١(‏ 8ه ؟) ح (599/ 4917). 

(6) تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه أبو داود: الصلاة (0917/1)ح (-7)» والترمذى: الصلاة (7/ 8- ١ج‏ ( -) وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه: الإقامة )750//١(‏ بح .)1١51(‏ 


3 كتاب الصلاة‎ ١ 


فصل 
ويكبر عند الشروع فى الركوع والسسجود والرفع من السجود لما روى: «أنه يَككٍ كان 
يكبر فى كل خفض ورفع”2» [وهذا]7" منقول بالعمل. 
فصل 
فأما رقع رأسه من الركوع فالإمام يقول: سمع الله لمن حمده. والمأموم يقول: اللهم 
رينا ولك الحمدء والمتفرد يقولهما 22 والأصل فى أن الإمام لا يقولها ما روى: «أنه 
كيد كان إذا رقع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده»؟, وما قلنا: إن المأموم 
يقول: اللهم ربنا ولك الحمد لقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. . . إلى قوله: فإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك. . .06 وإنما قلنا: إن الإمام يقتصر على قول: 
سمع الله لمن حمده من غير أن يقول: اللهم رينا ولك الحمد لأن المأموم يقتصر على أن 
يقول: اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول: سمع الله لمن حمدهء لقوله: «إذا قال: سمع 
الله لمن حمده فقولوا: رينا ولك الحمدع0؟, ولم يقل: فقولوا: سمع الله لمن حمده: 
ولأنه ميز بين ما يقوله الإمام» وما يقوله المأموم» وجعل سمع الله لمن حمده فى حيز ما 
يقوله الإمام» وجعل اللهم ربنا ولك الحمد فى حيز ما يقول المأموم» فدل على 
اختصاص كل واحد منهما بما أضيف إليهء ولأن قول الإمام سمع الله لمن حمده دعاء» 
وقول الملأموم رينا ولك الحمد تأمين وقد بينا أن من سبيل الدعاء أن يدعو واحد ويؤمن 
غعيره. 





(1) عتد البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة (أنه كان يصلى فكبر كلما خفض ورفعء . . قال: 
إنى لأشبهكم صلاة يرسول الله كَكإ» أخرجه البخارى: الآذان (1/ 715) ح (0/80: ومسلم: 
الصلاة /١(‏ *197) ح (10/ 07897 والترمذى: الصلاة (1/ 0*7 ح (767)» والتسائى: التطبيق 
(/)) (ياب التكبير للسجود) من حديث اين مسعود رضى الله عنه. 

2( ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخ وما أثبتناه يوافق السياق. 

(*) انظر المدونة الكبرى /١(‏ 07/7. 

(5) أخرجه اليخارى: الأذان (0771؟) ح (975) عن اين عمر رضى الله عنه ومسلم: الصلاة 
)”6/١(‏ حم (7١6/0ل89)‏ عن ابن أبى أوفى رضى الله عنه. 

(6) أخرجه اليخارى: الأذان (7/ 5 )اح (5186)ء ومسلم: الصلاة ©*.8/1١(‏ ح .)81١/1/9(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


4 المعونة على مذهب عالم المدينة 
فصل 

. والتسبيح فى الركوع والسجود غير واجب» خلاقًا لأحمد"©؛ وداود”"» لقوله: «ثم 
اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع»7"» ولم يقل فسبح» وقال: «ثم. اسجد حتى تطمئن 
ساجد) ثم اجلس2©7)» ولم يأمر بتسبيحء وفى آخر الخبر: «فإذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك)2*00 وهو فى موضع تعليم» ولأنه نوع من التسبيح فأشبه الدعاء فى ما زاد على 
الثلاثة» 1 ]0غ ويمكن جبهته وأنفه من الأرض فى سجودهء فإن سجد على أنفه 
دون جبهته فلا يجزيهء- وإن سنجد على جبهته دون أنفه أعاد فى لوث استحباباء وإنما 
قلنا: إن سجوده على الأنف لا يجزيه من الجبهة: خلاقًا لأبى حنيفة2"9» لقوله يَللةِ: 
(ويمكن وجهه)؛ وفى رواية:' «جبهته من الأرض فى سجوده2) ولأنه موضع من 
الوجه فلم ينسب: السجود عليه عن الجبهة: أصله الذقن» وإنما استحبيئا أن يعيد فى 
الوقت لأن فى الحذيث تمكين الوجه ولا صل ذلك على الاستيعاب» ويؤدى الصلاة 
على الوجه الخائز ا 





1 .)؟6٠-‎ /١( الكافى لابن قدامة‎ »)557 /١( انظر المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووى: (وقال داود: واجب مطلقًا وأشار الخطابى فى معالم السنن إلى اختياره): 
انظر مجموع شرح المهذب:(514/7)غ: لاماي لابن حزم (9/ 77). 

لقف 5 تخريجه . 

0د تغب 

زفق ما بين المعكوفين مطموس فى جميع الأصول. 

(0) قال. الموصلى: (فإن اقتصر على المسبهة جاز .بالإجماع ولا إساءةء الاختيار »)58/١(‏ الهداية 
للمرغينانى /١(‏ 05). : 

لك تقلم تخريجه. . 


(4) هذا الفصل مطموس فى جميع النسخ . 


؟"-كتاب الصلاة 44 


فصل 
التشهدان جميعًا سنتان20. خلاقًا للشافعى فى إيجابه الآخر منهما""» ولغيره فى 
إيجابه إياهما””» لأنه ذكر فى تضاعيف الصلاة ليس من جنس المعجزء فلم يكن فرضًا 
أصله الدعاء والتسبيحء ولأنه تشهد فأشبه الأول» ولأنه ذكر يختص به القعود [ ]9 
فأشبه التشهد الأول» ولأنه غير متعين الألفاظ فلم يكن واجبًا لأن الأركان الواجبة فى 
الصلاة متعينة الالفاظ . 





فصل 
والاختيار عندنا من ألفاظه تشهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو: التحيات لله 

الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 

محمذ) عبد الله ورسوله»ء وإنغا اخترنا ذلك لأن عمر علمه الناس على انبر فلم ينكر 

عليه أحد وهو إمامء ولأن آلفاظه متفق على نقله وثبوتها. 

فصل 
الصلاة على النبى يك ليست بشرط فى صحة الصلاة29» خلاقًا للشافعى9"©: لقوله 
فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك©. ولم يذكر ما تنازعناه ولأنه ذكر أخص فى تضاعيف 

الصلاة فى غير القرآن فلم يكن واجبًا أصله: اللهع افثر للمومنين والمؤمنات» واعتبار) 

.)7١ 5/١( انظر الكافى لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووى: (التشهد والجلوس له هما ضربان: أحدهما: أن يقعا فى آآخر الصلاة وهما 
فرضان. والثاتى :فى آثنائها وهم .ستتان)ء روضة الطاليين »)18١/1١(‏ مغنى لمحتاج /١(‏ 11/6). 

(؟) قال شيخ الإسلام موفق الدين المقنسى: (فهما واجيان. على الروايتين عن أحمد وهو مذهب 
الليث وإسحاق)» انظر المغنى (51/1/1)» الكافى (701/1). 

(4) ما بين المعكوقين سقط من جميع الاصول. 

(5) أخعرجه مالك فى الموطأ: الصلاة /١(‏ -1) ح (01)» والبيهقى فى الكبرى )7١8/7(‏ ح 
(184,74178) والحاكم فى المستدرك (5735/1)» وذكره الحافظ الزيلعى وقال: إسناده 
صحيحء انظر نضب الراية /١(‏ 473). 

.)7847/١( حاشية الدسوقى‎ )١( 

(0) انظر مغتى المحتاج للبخطيب الشريينى .)137/١1(‏ 

(4) تقدم تخريجه. : 


1 المعونة على مذهب عالم المدينة 
بالصلاة على غيره من الأنبياء» ولأنه نوع من الدعاء فأآشيه سائر الدعاء» ولأن من أصلنا 
أن التشهد غير واجب فنقول ذكر يختص به القعود قبل التحليل قأشبه التشهد الأول. 

فصل 
التسليم الأول فرض لا تنم الصلاة إلا به("2» خلاكًا لأبى حنيفة9©» لقوله: «وتحليلها 
التسليم»!"» وهذا خارج مخرج البيان فيقتضى آلا يقع التحليل إلا به» وقوله: «صلوا 
كما رأيتمونى أصلى6” 2 ورأيناه قد سلم فى الصلاة» ولأنه أحد طرفى الصلاة فوجب 
أن يكون نطقًا كالتحريم» ولأن الدخول فى الصلاة لما كان بلفظ معين فالخروج منها 
مثلهء ولأنه ركن فى الصلاة فكان متعينًا كالركوع والسجودء وأن ما يضاد العبادة فلا 
[يصح]”" به حكم لها كالأكل فى الصوم والوطء فى الحج. 
فصل 
التسليمة الثانية ليست بفرضء خلاقًا لأحمد بن حنبل9؟ فى قوله: إن التسليمتين 
فرض» لقوله: «وتحليلها التسليم»/", وذلك يقتضى آقل ما يقع عليه الاسمء وروت 
عائشة رضى الله عنها أنه يكت كان يسلم واحدة تلقاء وجهه:20). ولأنه أحد طرفى 
الصلاة» فكان الغرض منه واحدة كالتحريمة. 
فصل 
والاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة» خلاقًا للشافعى9؟» روى 
)١(‏ قال اين عيد البر: (والسلام أن يقول: السلام عليكم مرة واحدة لا يجزئه إلا هذا اللفظ ولا 
يخرج من الصلاة يغيره)» انظر الكاقى /١(‏ 0١؟).‏ 
() قال المرغينانى:. (وليست بفرض عندنا خلافًا للشافعى رحمه الله لأنه يتمسك يقوله عليه الصلاة 
والسلام: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» انظر الهداية (١//ا0)»‏ الاختيار للموصلى 
1/1/). 
(؟) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 
(0) ما بين المعكوفين لم يتضح من الأصول ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(1) قال ابن قدامة: (هذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه)» انظر المغنى /١(‏ 084). 
(10) تقدم تخريجه. : 
(8) أخرجه الترمذى: الصلاة (1/ -4) ح (197)» وابن ماجه: الإقامة (1١//81؟)‏ ح (915). 
(1) قال الإمام الشافعى: (ويهذه الأحاديث كلها ناخد فنامر كل مصل أن يسلم تسليمتين إمامًا كان - 


" . كتاب الصلاة ١١١‏ 





أنس: «أن النبى يديد وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة»(©2» ولان 
وأما المأموم فيستحب له أن يأتى بتسليمة ثانية يردها على إمامه» لما روى الحسن عن 
سلمة قال النبى يكِلِّ: «أن ترد السلام على الإمامة”". ولأن الإمام قد جمع بتسليمه 


أمرين: التحليل والسلام على المأمومين فاحتاجوا إلى الرد عليه» وروى عن ابن عمر 
مثله9؟. 


ولا يجوز من لفظ السسلام إلا قوله: السلام عليكم» فإن نكر ونون فلا يجزيه 9 
خلاقًا لبيعض الشافعية2» لقوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتمونى أصلى:7": والنقل 
متواتر بأنه كان يقول: (السلام عليكم:0» 2 ولأنه نطق واجب فى الصلاة» قكان معيئًا 
كتكبيرة ة الإحرام. 


- أو مأمومًا أو منفردًا وتأمر المصلى خلف الإمام إذا لم يسلم الإمام تسليمتين أن يسلم هو 
تسليمتين ويقول فى كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله). انظر الأم 2)٠١5/١(‏ مغنى 
المحتاج (19///1). 

)١(‏ ذكره الحافظ الهيثمى فى المجمع (؟/18١ )١55-‏ وقال: رواه البزار والطيراتى فى الكبيرء 
والأوسطء ورجاله رجال الصحيح. وذكره الحافظ الزيلعى بلفظ «أن النبى كَل كان يسلم تسليمة 
واحدة»ء وقال: رواه البيهقى فى المعرفةء وفى البيهقى فى الكبرى (1/ 08؟) ح (7594417)ع انظر 
نصب الراية /١(‏ 475). 

(؟) أخعرجه أيو داود: الصلاة (١7701/1؟)‏ ح »)٠١١1(‏ والبيهقى قى 3 ام 
(759444))» من طريق الحسن عن سمرة قال: أمرنا النبى كفدٍ أن نرد على الإمام. .» 

() ذكره البيهقى فى الكبرى (؟7861//7) (ياب: من قال ينوى بالسلام التحليل من الصلاة) . 

(؟) انظر حاشية الصعيدى على كفاية الطالب الرياتى /١(‏ 55؟7). 

(5) قال الإمام النووى: (ولو قال: سلام عليكم بالتنوين أجزأء على الاصح قلت: الأصح عند 
الجمهور لا يجزيه وهو المنتصوص)» انظر روضة الطالبين (١//510؟)‏ . 

(1) تقدم تخريجه. 

أخخرجه أبو داود: الصلاة /١(‏ -5؟) ح (2»)447 والترمذى: الصلاة ا وقال: 
حسن صحيحء وابن ماجه: الإقامة )795/1١(‏ ح (415). 
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باب 


اختلف أصحابنا فى ستر العورة: هل هو شرط فى صحة الصلاة آم لا؟ فإذا قلنا: 
إنه شرط فوجهه قوله يك «لا يبل الله صلاة حائض إلا بخمار"2»2 وقوله: «صلوا 
كما رأيتمونى أصلئ»”"»: ولأن كل ما كان واجبًا فى غير الصلاة تأكد وجوبه فى 
الصلاةء وإذا قلنا بالوجه الآخر فلآن 1[ © ]"" الصلاة.من حقها بأن يتعلق 1[ ]9) 
بالصلاة» فيجب بوجوبها ويسقط بسقوطها كالطهارة وغيرهاء فلما اتفقئا على أن 
وجوب ستر العورة لا يقف على الصلاة» بل يجب فى كل حال أن يستر عن أعين 

الناس دل على أنها ليست من شرط صحة الصلا:©. 
فصل 

الخرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين» فيجب علينها ستر جميعه إلا قدر.ما 
“كرناه» والدليل عليه قوله تعالى: ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها [النور: 5١‏ قيل: 
الوجه والكفان» وروى أن أم سلمة سألت النبى عليه الصلاة والسلام: أتصلى المرأة فى 
درع"" وخخمار”" ليس عليها إزار قال: (إذا كان الدرع سابمًا يخطى ظهور قدميهاة» وهو 
فى الموطأ موقوف على أم سلمة0©. وروى نحوه عن عائشة رضى الله عنها». 


(1) أخرجه ابو داود: الصلاة (1/ 01ح (141) والسترمفى: الصصلاة 18/0 ح (/0ا0)ء 
وقال: حسنء وابن ماجه: الطهارة (114/1) ح (105), وأخمد: المسئد (133//5) ح 
(١171ه؟).‏ 
2( تقدم.تخريجه. 
لقف مطموس فى جميع النسخ 
0( مطموس فى جميع النسخ . ١‏ 
(0) انظر المدونة الكيرى .)845/١(‏ 
(5) الدرع من المرأة: قميصهاء القاموس المحيط (#/ ١‏ 9). 
(0) الخمار: ما تستتر يه المرأة وتغطئ به رأسهاء القاموس المحيط (77/7). 
: (8) أخمرجه أبو داود: الصلاة'(159/1) ح (-»ع ومالك فى الموطا: الجماعة 7/1 )0ح 
(75)» انظر نصب الراية (١548/1؟).‏ 
(9) أخرجه عبد الرراق» وابن أبى شيبة. ” 


"'-كتاب الصلاة ١.‏ 


فصل 
وأما عورة الرجل فمن سرته إلى ركبته؛ ومن أصحابنا من يقول: هو من فوق العانة 
إلى الركبة» والفخذان من العورةء خلاقًا لمن قال:. إن العسورة السوآتان فقط”'2: لقوله 
يكدّ: «إذا زوج أحدكم عبده فلا ينظر ما بين سرته إلى ركبتيه»» وفى بعض الطرق: 
«فإن ما بين السرة إلى الركبة عورة»9©»: وقوله لعلى رضى الله عنه: ١لا‏ تنظر إلى فخذ 
حى ولا ميت6”"» وفى حديث عبد الله بن جرهد عن أبيه أن النبى ككِِ قال له: «غط 
فخذك فإن الفخذ عورة»©). 





فصل 
فأما الأمة فعورتها مثل عورة الرزجل» بدليل جواز تقلبيها عند الشراء ورؤية شعرها 
وذراعيهاء وروى عن عمز ين .الخطاب. رضى الله عنه أنه كان يضرب الإماءء إذا لبسن 
الإزارء ويقول: «لا تتشبهن بالحرائر»» :وقال: لابنه ألم أخبز أن نجازيتك خرجت فى 
الإزار تشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها : ضري 


الصلاة فى الثوب الواحد إذا مستر العورة جا 60 لانه ود كان يصلئ فى الثؤب 


)١(‏ قال النووى: (وقال داود ومحمد بن جرير وحكاه فى التتمة عن عطاء عورته الفرجان فقطء 
اتظر مجموع شرح المهذب 2)١59/7(‏ المحلى لابن حزم 1 

(1).أخرجه أيو داود: الصلاة (1/ -11) ح (445)» انظر نصب الراية (١//9؟).‏ : 

(9) أخرجه أبو داود: الجنائز 1*5 ع 4ك وابن ماجه: الجنائز )اح 0050 
وأحمد: المسند )1417'/١(‏ ح (؟6؟١)»ء‏ انظر نصب الراية (4/ 55؟). 

() أخرجه أبو داود: الحمام 04/50 ح (١٠غ*»)‏ والترمذى: الآأدب (111/0)ح 1/407 ) 
وقال: حسن . والدارمى: الاستئذان 0 ) وأحمل: المسئد (7/ ممح 


1 .)١12978( 
الخبر الوارد عن عمر رضى الله عنه من طريق ناقع» اماه ا ينجت اه‎ )0( 
00 2 ا و ل‎ 0-0-0 


الأمة. يا ييا بالمحصتنات, أخرجه اليه فى الكيرى )/ ا 
(5) انظر الكافى لابن عبد البر .)7*8/1١(‏ 1 ش. 


٠6‏ المعونة على مذهب عالم المدينة 
الواحد)('2» وقال لما سثل عنه: «أو لكلكم ثوبان»29» إذا ثبت هذا فيكره أن يصلى عارى 
الكتفين من رداء أو ما يقوم مقامه فى الجماعةء لأن النبى يد كان لا يصلى إلا 
بردا ويكره السراويل ©) وحده لأنه من زى الأعاجم» والأفضل فى الثوب الواحد 
فى القميص لا يعرى به الكتف. .فإن لم يكن فالمئزر أفضل من السراويل. 

ولا يغطى فى الصلاة أنفه» لنهيه يكل عن ذلك» وقوله: #خط كلغخط الشيطان»©, 

ولأنه ضرب مئ سوء الأدب وترك التوقير للصلاة. 

ويجور أن يتقى بثويه الحر والبرد وأذى الأرض لما روى: «أنه كَكِدٌ كان يصلى فى كم 
له يتقى بفضوله حر الأرض وبردها»0) ولأن شدة الجر والبرد متى كلف المصلى مباشرته 

بده يمنع الخشوع وأداء. الصلاة على ما يجب لها. 

كفت”"؟ الشعر والثوب له حالان: حال يكره فيهال وحال يباحء» فأما حال الإباحة 
بأن يكون فعل ذلك لغيره الصلاة لعمل كان يعمله» فشمر كمه أو ذيله أو كفت شعره 
لعمله الذى يربآه ثم أدركته الصلاة» فهذا يجوز له أن يصلى على هذه الخال لأنه لم 





)١(‏ أخرجه البخارى: الصلاة (١/601)ح‏ (707)» ومسلم: الصلاة (١/ماح‏ (//اا/ لاقهة). 

(؟) أخرجه البخارى: الصلاة /١(‏ 031) ح (08؟)ء ومسلم: الصلاة )*1//١(‏ لس (ه/ا؟/ 16ه). 

(؟) عند مسلم من حديث جابر بلفظ «رأيت النبى يك يصلى فى ثوب واحدء متوشحًا به6. أخرجه 
مسلم: الصلاة )059/١(‏ ح (18/941ه). 

(5) انظر حاشية للدسوقى مع الشرح الكبيرء .)718-1711//١(‏ 

(5) ذكره الحافظ الهيثمى فى المجمع (؟87/1) عن عيد الله بن عمرو قأل: قال رسول الله ككل: دلا 
يصلين أحدكم وثوبه على آنفه فإن ذلك خطم الشيطان»» وقال: رواه الطبراتى فى الكبيير 
والأوسطء وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. 

(1) عند البخارى ومسلم عن أنس بن مالك قال «كنا نصلى مع النبى يل فيضع أحدتا طرف الثوب 
من شدة الحر فى مكان السجود»» أخمرجه البخارى: الصلاة )081//١(‏ ح (2)780 ومسلم: 
المساجد )279/١(‏ اح (191/ .)57١‏ 

(0) كفته: أى ضمهء القاموس للحيط .)١55/1(‏ 


>" كتاب الصلاة يل 
يقصد بذلك الصلاة فينسب إلى التكبر وترك الخشوع. وحال الكراهة أن يكون قاصد) 
بذلك الصلاة.» وأن يصون ثوبه وشعره أن يصيب بهما الأرض 60 وذلك لقوله كلد : 
لأمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا يكفت شعرا ولا و0 فأخبر أن النهى عن 
ذلك 1 71" إذا قصد به الصلاةء ولآن فيه ضربًا من التجبر وترك الخشوع. 


.)46 /١( اتظر المدونة الكيرى‎ )١( 
.)66١ 7١ ح)؟04/١( (؟) أخخرجه اليخارى: الاذان (؟/ غ07 اح [فنة50 ومسلم: الصلاة‎ 


(؟) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخ ونرى أنه لم يؤثر فى سياق الكلام. . 


58 المعونة على مذهب عالم المديئة 





بات 

السهو”"© فى الصلاة ضربان: سهو نقصان وله سجدتان كثر أم قل تؤخران على حاله 
إلى آخر الصلاة مع النقصان يؤتى بهما قبل السلام وفى الزيادة بعده. فإن اجتمعا ‏ ولا 
يخلوا أن يكونا من أحد الضربين أو من كليهما ‏ فإن كان من أحدهما مثل أن يزيد فى 
الصلاة زيادتين أو ينقص منها سجد للكثير مثل سجوده للقليل» وإن كان زيادة ونقصاء 
لم يزد على سجدتين لكن يغلب النقصان فيسجد له قبل السلام©. 

وإنما فرقنا بين النقصان والزيادة لتفريق رسول الله وكيد بينهماء ففى حديث ابن 
بحيئة : «أنه كيد قام من اثنتين فقام الئاس معهء فما بلغ آخر الصلاة وانتظر تسليمه 
سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم»”"» وفى حديث أبى هريرة: «أنه وك قام من اثنتين 
فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن» فقال: «أحمًا ما 
يقول ذو اليدين؟4» قالوا: نعم» فأتم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس 
بعد التسليه». 

ومن جهة لمعنى: فلآن سجود النقصان جيران للنقص الواقع فى الصلاة وسبيل 
الجبران للنقص فى العبادة أن يكون فيها لا بعدهاء وسجود الزيادة ترغيم للشيطان 
وشكر لله تعالى على إثمام الصلاة و[كمالهاء فلم يكن فيه المعنى المققضى لوقوعه قبل 
التسليم؛ ولأنه لما زاد فى الصلاة ما سها بفعله لم يجز أن [يكون]” فيها السجود لانها 
لا تحتمل زيادتين» وليس كذلك النقصان لأنه لما نقص منها جاز أن يكون السجود فيها 
جابر للمتروك. 


)١(‏ سها فى الآمر سهو) نسيه وغفل عنه وذهب قليه إلى غيره فهو ساء . القاموس الملحيط 
(2)210. 

(") انظر الكافى لابن عبد البر .)779/1١(‏ 1 

() أخرجه البخارى: الأذان (7/ تلاح (15م) ومسلم: المساجد )8497/1١(‏ اح (هم/ 00107٠١‏ 

(5) أخحرجه البخارى: السهو )١19/5(‏ ح (17739)ء ومسلم: المساجد ١ 2/١(‏ 4) ح (44/ 98/اه). 

(5) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع الأصول: ولعل الصواب ما أثيتناه لمقتضى السياق. 


كتاب الصلاة /ا١٠ ١‏ 


فصل 
وإنما قلنا: أنه لا يسجدهما عقيب السهوء بل يؤخرها إلى آخخر الصلاة لأن رسول الله 
يك كذلك فعل”"©2» ولأنهما لجسيع السهو فآخر إلى آخر الصلاة لجمواز أن يتبع السهو 
سهو آخخر فيكون السجود لجميعه؛ وإئما قلنا: إنه لا يزيد على سجدتين» وإن كثر السهو 
لقوله يلد : «لكل سهو سجدتان”"©» واتفق على أن المراد بذلك جنس السهوء ولأن 
الأصل فى السجود الذى يفعل بسبب السهو اقتضى أن يكون عقيب سيبه كسسجود 
التلاوة إلا أنه جعل سجود السهو مؤخر) إلى آخر الصلاة لهذا المعنى وهو أنه لجميع 
جنسهة إذ قد يمكن أن يسهو ثانيًا ألا ترى أن سجود التلاوة لما كان لكل سجلة تقرأ 
سجود يخصها أنتى به عقيب سببه. 





فصل 
وإنما.قلنا: إنه إذا اجتمع زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام0"» فلأنه لا يخلو من 
ثلاثئة أحوالء إما آلا يسجد أصلاً وذلك غير جائز: بالاتفاق» أو أن يسجد أربع 
سجدات» وذلك غير جائز لأنه حلاف للأصولء أو أن يغلب أحدها فكان النتقصان 
أولى بالتغليب لأنه جيران وسج ود الزيادة شكر وإرغام للشيطان» ولا يجوز أن يؤتى 
بسجود الشكر على [ترك صلاة]9©) ناقصة ولا أن يرغم الشيطان بترك الصلاة ناقصة غير 
مكتملة» فلذلك وجب تغليب النقضان. 


ويكبر فى سجدتى السهو حال ابتدائهما والقيام منهماء لآن رسول الله كله فعل 


ذلك*: ولأن الشروع فى كل السجود بتكبيرء فكذلك الرفع منه اعتبارا بسجود الصلاة 
وسجود التلاوة . 


)١(‏ تقدم فى الأحاديث السابقة. 

(1) أخرجه أبو داود: الصلاة (1171/1) ح (178١)ء‏ وابن ماجه: الإقامة سنك اليك 
واحمد: المسند (6/١71؟)‏ ح (172174)ء أنظر نصب الراية (1717//5). 

(7) انظر المدونة الكيرى .)17٠١ /١(‏ 

(4) ما بين المعكوقين مطموس فى جميع النسخ» ولعل الصواب ما أئبتناه. 

(0) أخرجه البخارى: الصلاة /١(‏ ح (2)547 ومسلم: المساجد )4١7/١(‏ ح (0'ة/ 'الاه) . 


1 المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
اافإذا كانت بعد التسليم تشهد لهمان("2, لأن رسول الله َكل فعل ذلك ولأن من 
سبسيل السلام أن يكون عقيب تشهدء ألا ترى أن سلام التحليل لا يكون إلا عقيب 
تشهد أو لا ترى أنه إذا فرغ من تشهده ثم قام ونسى السلام» فإنه يرجع إذا كان قريبًا 
فيعيد التشهد ثم يسلمء ولا يكتفى بالتشهد الأول لتراخيه عن السلام. 
فصل 
وأما السجدتان قبل السلام قفيهما روايتان: إحداهما: أنه يتشهد لهماء والأخرى: 
أنه لا يتشهد لهما("» فوجه قوله: إنه يتشهد لهما ما روى عمران بن حصين: «أن التبى 
َكِيدٌ سها فسجد سجلتين ثم تشهد وسلم»("» ولأنه سجود عن سهو فأشيه الذى بعد 
السلام» ولآن السلام يقتضى أن يكون عقيب تشهد اعتبارا بالصلاة التى لا سهو فيهاء 
والتشهد الذى أتى به قد تخلل بينه وبين السلام سجود السهو فيجب أن يستأنف غيره 
ليقع السلام عقيبه» ووجه كونه لا يتشهد له أنه يكتفى فى ذلك بالتشهد الأول لأنه لم 
يفصل بينه وبين السجود بسلامء ولأن الركعة الواحدة لا يتشهد فيها تشهدين. 
فصل 
ويسلم من اللتين بعد السلام» «لأن النبى وكيد سلم منهما»©) فأما اللتان قبل السلام 
فإن السلام من الصلاة يغنى عن تجديد سلام لهما. 


فصل 
وفى كيفية التسليم منها روايتان: إحداهما: أنه يجهر به كالتسليم من الصلاة 


ووجهها أن يسلم عقب تشهدء فأشبه التسليم من الصلاة» والأخرى : أنه يخفيه اعتبارا 
بصلاة الجنائز» ولأنها صلاة لا ركوع فيها. 





.)178/1( انظر المدونة الكيرى‎ )١( 

(1) المدونة الكيرى (178/1). 

(؟) عند مسلم عن عمران بن الحصين بلفظ «. . . ثم سجد سجدتين. ثم سسلم»» أخرجه مسلم: 
المساجد ١ 4/1١(‏ 4) ح (1١٠/4/ه).‏ 

(4) تقدم تخريجه. 


>" كتاب الصلاة 1١84‏ 


فصل 
إذا ترك السجود بعد السلام ناسيًا سجد متى ذكر ولم يعد الصلاة لتركه» والذى قبل 
السلام يأتى به ما دام عن قرب وفى مجلسه » فإن تباعدا وانتقض وضوءه أعاد". 
والفرق بينهما أن الذى بعد السلام ليس من الصلاة» وما يفعل بعد العبادة لا تفسد 
بتركه» والذى قبل السلام هو فى نفس العبادة قبل التحلل منها فجاز أن يبطل بتركه» 
ولأن سجود الزيادة شكر لله وترغيم للشيطان على تمام الصلاة فهو يتنضمن صحتها 
وانتفاء الفساد عنهاء وسجود النقصان جبران للنقص الواقع فيهاء فجاز أن يفسد بتركه. 
فصل 
وقد اختلف عنه هل تعاد الصلاة عمن ترك جميع السجود للنقصان أو بعضهء فعنه 
فى ذلك روايتان: إحداهما: أن ذلك حكم جميع السهوء والأخعرى: أنها تعاد من 
ترك السجود لنقص الأفعال دون الأقوال» فوجه الأولى: هو أنه جبران للنقص الواقع 
فى الصلاة فأشبه [النقص]” عن الأفعال» ووجه الثانية: هو أن حكم الأفعال آكد من 
حكم الأقوال بدلالة أن الإمام يحمل على المأموم من أركان الأقوال وهو القراءة» ولا 
يحمل عنه شيئًا من أركان الأفعال. 
فصل 
المتروك مسن الصلاة أربعة أنواع: فرض» وسنةء وفضيلة» وهيئة: فالمفروض لا 
يجزيه سجود السهو ولا يجزى عن تركه إلا الإتيان به» وذلك كتكبيرة الإحرام والقراءة 
أ القرآن والركوع والسجود وغيرها من فرائض الصضلاة» والهيئات كرفع اليدين وصفة 
الجلوس وما أشبههء وكذلك الفضائل الداخلة على الصلاة» وليست من أصل بنيتها 
كالقنوت وسجود التلاوة» لا يسجد للسهو منهاء والمسئون مثل سورة مع أم القرآن فى 
الركعتين الأولبين والإسرار والجهر فى مواضعها والتكبيرات غير الافتتاح وما أشبه 
ذلك [من السنن*© هو الذى يسجد له. 
)١(‏ انظر المدونة الكيرى .)١79/1(‏ 
(1) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) انظر الكافى لاين عيد البر (771/1). 
(6) ما بين المعكوفين مطموس.فى جميع النسخء ولعل الصواب ما أثيتناه. 


١٠١‏ المعونة على مذهب عالم المديئة 


فصل 

إذا لم يدر كم صلىء» له حالتان: حال يستتكحه الشكوك ويغلب عليه ولا يصح له 
معها يقين» فهذا ضرب من ضروب الوسواس فينبغى أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه» 
ويستحب له أن يسجد بعد السلام لأنه إلى الزيادة أقرب» وحال يقل شكه أو يكثر إلى 
حد يمكن معه معرفة اليقين ولا ينتهى إلى أن يحصل يقين» فهذا إذا شك بنى على 

يقينه وسجد بعد السلام ولا يرجع إلى غالب الظن ولا تخمين22: خخلاقًا لأبى 

1 حنيفة 4 لقوله يَكدُ: «إذا شك أحدكم فى صلاته فليلغ الشك وليين على اليقين» فإذا 
استيقن التمام سجد سجدتين»”" 2 ولأن أمر الصلاة مبنى على الاحتياط» والاحتياط هو 
البناء على اليقين دون غالب الظن والتخمين. 

فصل 

إذا نسى تكبيرة الإحرام فى صلاته أعاد سواء أكان إماما أو مأموما أو منفرة9©؟ فإن 
ذكر وهو فى الصلاة: فإن كان لم يكبر للركوع ابتدأ الصلاة» وإن كان إمامًا [أخبر]"» 
من خلفه بالذى لأجله فعل ذلك لثئلا يخلط عليهم فإن كبر للركوع فإن كان إماما أو 
منفردا فحاله فى ذلك كحاله قبل أن يكبر للركوع» وإن كان مأموما نظر: فإن أمكنه أن 
يرفع رأسه فيكبر للإحرام ويلحق الركعة مع الإمام فعل» وإن غلب على ظنه أنه إن فعل 
ذلك فاتته الركعة استحببنا له أن يمضى مع الإمام ثم يعيد الصلاة» وإن انحتار أن يقطع 
ويبتدئ فذلك له. ووجه استحبابنا له ذلك أن من أهل العلم من يذهب إلى أن تكبيرة 
الركوع تنوب عن تكبيرة الإحرام فلم نأمره بالخروج من صلاة يختلف أهل العلم فى 
انعقادهاء وكان ذلك مخالقًا لحاله قبل أن يكبر للركوع» ولأن أحد لا يقول: أن الصلاة 
منعقدة به بغير تكبيرة» وهذا للمأموم لأنه قد عقد صلاته بصلاة إمامهء فأما إن كان 
إماما أو متفرد) فلا يوجد هذا المعنى فيهما. : 
(1) انظر الكافى لابن عبد لير 00690/10. 
() انظر الهداية للمرغينانى /١(‏ 87)» الاختيار .)91//١(‏ : 
(؟) أخرجه مسلم:المساجد /١(‏ - - 4) ح (88/ الاه)ء وأبو داود: الصلاة (598/1) ح »©1١14(‏ 

واين ماجه: الإقامة /١(‏ 6837 ح (17310). 
(5) انظر الكافى لابن عبد البر .)771//١(‏ 
(5) ما بين الممكوفين طيوس فى جنيع الشف ولدل الراك ها لقنا 





كتاب الصلاة 0 


إذا سها المأموم لم يسسجد وحمله الإمام عنه”"2» لقوله يكل «الإمام ضامنة9, 
والضامن يقتضى مضمونًا وذلك هو القراءة وسجود السهوء ولأنه لما ألزمه أن يسجد فى 
سهو الإمام» وإن لم يكن منه سهو جاز أن لا يسجد فى سهو بأن يتحمله عنه الإمام. 

إذا فاته بعضس الصلاة مع الإمامء وكان الإمام قل سها فينظر: فإن كان سجوده قبل 
بعد فراغه من الصلاةء فكذلك يفعل المأموم””© 

الكلام عامدا لا لإصلاح الصلاة من غير خلاف©»» فآما الكلام سهوا فلا يبطلها 
خلامًا لأبى حنيفة0» لقوله: رفع عن أمتى الخطا والنسيان:9 ولأنه كلام أتى به 
سهو) [أشبه]”" أن يقول: السلام عليكم. 





.)17*/1( انظر المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: الصلاة )١5 ٠ /١(‏ ح (011) والترمذى: الصلاة (١/؟-5)‏ ح 2)1١1(‏ وابن 
ماجه: الإقامة )#15/١1(‏ ح »)94481١(‏ وأحمد: المسند: (1/ 001) ح (1411): انظر نصب 
الراية (؟5/ 6548 -09). 

(") انظر الكافى لاين عبد الير .)77”٠ /١(‏ 

(4) انظر الإجماع لابن المنذر (ص 07”7. 

(0) انظر الاختيار للموصلى /١(‏ 87)» الهداية للمرغيناتى (15/11). 

)١(‏ عند ابن ماجه عن ابن عياسء عن النبى يلد قال: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
. استكرهوا عليهة» أخرجه اين ماجه: الطلاق )109/1١(‏ نح (2)7-06 فى الزوائد:“إستاده 
صحيح إن سلم من الانقطاع. وذكره الحافظ ابن حجر بلفظ المصئف وقال: قال الثووى فى 
الطلاق من الروضة فى تعليق الطلاق: حديث حسن» وكذا قال فى آواخر لمعي ل ال 
تلخيض الخبير (7-1/1) ح (17). 

(1) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


58 المعونة على مذهب عالم المدينة 


وإذا لم يتتبه إمامه إلا بالكلام فتكلم لم تبطل صلاته» خلاقًا للشافعى7" وأبى 
حنيفة 09 لقوله: «أحقًا ما يقول ذو اليدين»”": وكذلك كلام ذى اليدين» ولأن الحاجة 
داعية إليه لمصلحة الصلاة فأشبه قوله: سبحان الله. 





)١(‏ قال الإمام النووى: (أن يتكلم لمصلحة الصلاة يأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول قد صليت أربعًا 
أو نحو ذلك فمذهيئا ومذهب جمهور العلماء أن تبطل الصلاة وقال الأوزاعى لا تبطل وهى 
رواية عن مالك وأحمد). انظر مجموع شرح المهذب (5/ 86)ء روضة الطاليين (7891/1). 

(؟) انظر الهداية للمرغيناتى (١//51)ء‏ الاختيار /١(‏ 80) 

(5) تقدم تخريجه. 


>" كتاف الصلاة ١‏ 


لل ل سس سي 
باب 
والقنوت”2 فضيلة9) فى صلاة الصبحء خلاقًا لأبى حنيفة, «لأن رسول الله 46 
كان يقنت فى صلاة الفجرع9) وقال أنس: مازال رسول لين ابيا سن 
فارق الدنيا( م ولأن أكابر الصحابة فعلوه ه بعله مثل : أبى بكر 4 وعم( ( ؛ وول 040 
وأبى موسىء؛ وابن عباس”©» والبراء بن عازب'2. وغيرهم. 
وموضعه الركعة الثانية» وكذلك قعل رسول الله عليه الصلاة والسلام7١)‏ وهو مخير 
إن شاء قبل الركوع» وإن شاء بعدهء لأن كل ذلك قد روى عن الصدر الأول!05©, 
وروى عن عمر وعثمان. وعلء 09 وقيل : إنما فعله عمر ليدرك الصلاة من يتأخر 
مجيثه إليها. 





)١(‏ القنوت: الطاعة والسكوت والدعاء والقسيام فى الصلاة والإمساك عن الكلام وأقنت دعا على 
عدوه وأطال القيام فى صلاتهء القاموس المحيط .)1١88/1(‏ 

(؟) الفضيلة: الدرجة الرفيعة فى الفضلء والفضل ضد النقص. انظر القاموس المحيط (71/54). 

7) قال فى الاختيار: (لا قنوت فى غير الوتر)ء انظر الاختيار للموصلى :)77/١(‏ الهداية 
للمرغيثانى .)0/1١/١(‏ 

(4) أخرجه البخارى: الوتر (5/ 034) ح ١(‏ ٠)ءومسلم:‏ المساجد (578/1) ح ٠(‏ 7 

(0) أخرجه أحمذد: المسئد 07ح 3ع والدارقطتى: سئئه 010 () والبيهقى 
فى الكيرى (؟/41؟) ح 20037١5(‏ انظر نصب الراية (؟/ 171 - 187). 

(1) أخرجه البيهقى فى الكيرى (741//1) ح .)71١5(‏ 

(10) أخرجه أحمد: المسند (5/ 5 )١١‏ ح (4 -177) والبيهقى فى الكبرى (/ سس 2019 

() أخرجه البيهقى فى الكبرى (؟/ ٠594؟)‏ ح (9116). 

() أخرجه البيهقى فى الكبرى (؟/ ١9؟)‏ ح (02114. 

0100 أخرجه البيهقى فى الكبرى (0/ 05ح‎ )٠١( 

() أخرجه البخارى: التفسير (8/ 877 - 0754 ح  2069(‏ -505)ء ومسلم: المساجد (457/1) 
اح 6190-799). 

)٠١ ١ /١( انظر المدوتة الكيرى‎ )١1( 

(11) تقدم تخريجه . 


11 المعونة على مذعب عالم المديئة 
فصل 
ومن دخل المسجد ركع قبل أن يجلس7' لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس26©. 
فصل 
لا تصلى نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع» لقوله 
عليه السلام: ١لا‏ تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرويهاء»("2 ولأنه #نهى عن الصلاة 


بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعل الفجر حتى تطلع:9), وقيل : إنها تطلع وتغرب 
بين قرنى الشيطان. 





فصل 
لا خلاف فى منع ذلك فيما لا سبب لهء فأما فيما له سبب مثل أن يدخل المسجد 
فيريد تحيته أو ما أشبه ذلك فسبيله فى المنع عندنا سبيل ما لا سبب له» واختلف فى 
صلاة الكسوف وسجود القرآن» وقال الشافعى: كل نافلة لها سبب مثل تحية المسجد 
وقضاء فائته جائز فعلها فى الأوقات المنهى عنها2» ودليلنا قوله: «لا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس” قعم» ولأنها صلاة نفل فأشبهت. ما لا سبب له. 


وتقضى الفوائت من الفرائض فى الأوقات المنهى عنهاء خلاقًا لأبى حنيفة0© 


)١(‏ انظر الكافى لابن عبد البر /١(‏ 1؟). 

.)1/١5 /59( ح‎ )4560 /١( ح (544)» ومسلم: المسافرين‎ )14- /١( رجه البخارى: الصلاة‎ )١( 

(5) أخرجه السخارى: المواقيت (؟/19) ح (587) ومسلم: المسافرين )051//١(‏ ح (9-0؟474/9). 

(4) أخخرجه البخارى: المواقيت (؟/ -/1) ح (684) ومسلم: المسافرين )515/١(‏ ح (186/ 816). 

(5) الام للؤمام الشاقعى »)١1"١/١(‏ مجموع شرح المهذب (158/5). 

(1) تقدم تخريجه. 

(1) ليس مذهب الأحناف فى المنع على الإطلاق فقد قال صاحب بداية المبتدئ: ولا يأس أن يصلى 
فى هذين الوقتين الفوائت انظر الهداية شرح بداية المتبدئ /١(‏ 54)» ويعنى بالوقتين على ما 
تقدم فى كلامه وهما: التنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس» ويعد العصر حتى تغرب. 


كتاب الصلاة ١‏ 





لقوله :-«من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهاة؟ء» ولأنها 
صلاة فرض فأشبهت عصر يومه أو فجره. 
فصل 
إذا صلى ركعتى الفجر فى بيته ثم دخل المسجد فقيل: يركع تحية المسجدء وقيل: 
يجلس ولا يركع» فوجه الأول: قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين»”"'» ولأنه داخل المسجد [لاجل]”" صلاة الفجر وأشبه إذا لم [يصل؟2 ووجه 
الثانى : فى قوله يلك «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتى الفجر»». 
فصل 
الوتر"؟ سنة مؤكدة خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنها واجبة وليست بفرض ولا 
سنة”"2» لقوله يكل للأعرابى لما سأله عن الإسلام: «خمس صلوات فى اليوم والليلة:0 
ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول سبّاء وقال:هل على غيرهن» .قال :(إلا أن تتطوع»0, 
وذلك ينفى وجوب ما عدا الخميس» وقوله: «أمرت بالوتر وهو لكم سنة0'©» ولأنه 


.)584 /915( ح‎ )41//١( أخرجه البخارى: المواقيت (؟/ 84) ح (241): ومسلم: المساجد‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه. 

(©) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخ ولعل ما أثبتناه موافق للسياق. 

(4) مطموس فى جميع النسخ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(0) أخحرجه اليخارى: الدعوات )117/1١(‏ ح )3171١(‏ ومسلم: المسافرين )00١/١(‏ ح 
4 7/74)» عن عائشة رضى الله عنها بلفظ «كان رسول الله يك إذا طلع الفجرء صلى 
ركعتين (خفيفتين)؟ . ش 1 

(5) الوتر هو الفرد أو ما لم يتشفع من العددء القاموس المحيط (7/ 187). 

(0) قال الموصلى :(الوتر واجب وقضيته الفرضية إلا أنه ليس مقطوعًا يه فقلنا بالوجوب وقال أبو 
يوسف ومحمد هى سنه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث كتبت على ولم تكتب عليكم؟ وفى 
رواية: الوهى لكم سنة: الوتر والضحى والأاضحى»» انظر الاختيار -:1١/١(‏ 91)» الهداية 
للمرغينانى .)17١ /١(‏ 

(8) أخرجه البخارى: الإيمان /١(‏ )جح (45)» ومسلم: الإيمان ١ /١(‏ 5) خ .)١١/48(‏ 

زفكق تقدم تخريجه. ١‏ 

)١(‏ فى مسند الإمام أحمد عن ابن عياس رضى الله عنهما بلفظ هثلاث هن على فرائضء» وهن 
لكم تطوع» الوتر. .» أخرجه أحمد: المسند /1١(‏ 4 ١"؟)‏ ح (66١7)ء‏ والدارقطنى: سئته 
)١/(‏ ح »)١(‏ والحاكم فى المنتدرك )٠ ٠ /١(‏ انظر.نصب الراية (9/ 118). 


5 المعونة على مذهب عالم المدينة 


يله صلاها على الراحلة»7©: ولو كانت واجية لم يفعل ذلك» ولأنها صلاة ليست من 
سنتها الأذان بوجه فلم تكن واجبة على الأعيان ابتداء» أصله: سائر النوافل» ولأن كل 
صلاة لم تكن فرضًا لم تكن واجبة بأصل الشرع كركعتى الفجر. 
فصل 

صفة الوتر: أن يأتى بركعة قبلها شفع منفصل منهاء وليس لا قبلها من الفعل حدء 
وأقله ركعتان» ولا يوتر يركعة منفردة عن شفع قبلهاء وإنما قلنا: إنه ركعة منفصلة 
خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: #ثلاث ركعات”"©: لقوله يلد «صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى2"”6: فنص على أن 
الوتر ركعة وروت عائشة رضى الله عنها: «أنه كلد كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة 
يوتر منها بواحدة7؟2» ومتى قلنا: إنه يوتر بثلاث ركعات لا يفصل بينهما بواحدة» ولا 
نفل قبلها لم يكن ذلك وتراء وهذا هو الدليل على الشافعى فى أن له يوتر بركعة لا 
نفل قبلها”2» ويدل عليه قوله: «فإذا خفت الصبح فواحدة توتر لك ما قد صليت» 
فجعل من شرط استحقاقها اسم الوتر تقدم صلاة قبلها تكون وتر) لها. 


المستحب فى قراءة الشفع: #سبح اسم ربك الأعلى* [الأعلى:١]‏ فى الأولى» و #اقل 
يا أيها الكافرون4 [الكافرون:١]‏ فى الثانية» وفى الوتر الإخلاص والمعوذتان29» لما روت 





.07٠ ٠١ /75( ح‎ )441//١( أخرجه البخارى: الوتر (5/ 057) ح (499)ء ومسلم: المسافرين‎ )١( 

(؟) قال المرغينانى: (الوتر ثلاث ركعات لا يفصل يينهن بسلام» وحكى الحسن رحمه الله إجماع 
المسلمين على الثلاثئة)ء الهداية 201/١ /١(‏ الاختيار للموصلى .)97/١(‏ 

() قال الشافعى: (الحجة فى ذلك السنة والآثار). الأم للشافعى 2)١77/1١(‏ روضة الطالبين 
8/1 ). 

(4) أخرجه البخارى: الوتر (؟/ 005) ح (-44)» ومسلم: المسافرين )6١17/١(‏ ح .)7541/1١45(‏ 

(5) أخرجه البخارى: التهجد (7/7؟) ح )١١5-(‏ يلفظ «كان النبى يَكِلدِ يصلى من الليل ثلاث 
عشرة ركعة. منها الوتر وركعتا الفجر»ء وأيضًا أخرجه فى الوتر (؟/ 066)» ح (445) بلفظ 
«كان يصلى إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته ‏ تعنى بالليل »» ومسلم: المسافرين 
1 ١م)اح‏ ١173م‏ تل). 

.)؟908/١( انظر الكافى لاين عيد الير‎ )١( 


1١ 117/ كتاب الصلاة‎ ١ 





عائشة رضى الله عنها أن النبى عليه السلام: «كان يقرأ بذلك فيها»0©. 

القراءة ف فى الوتر جهركء لأنه يكِيْدْ كان يجهر فيه بالقرا ووققل ولأنه لو لم يكن يجهر 
لا تعلموا ما كان يقرأ به لأن إخبارهم بذلك كان عن سماع ومشاهدة. 

دعاء القنوت غير مسنون فى الوتر إلا فى النصف الآخر من رمضان. ففيه روايتان2, 
وإنما قلنا: أنه ليس بمسنون لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جمع الناس على أبى» 
فصلى بهم عشرين لي ليلة ولم يقنت فى النصف الأول» وتخلف فى منزله العشرة 
الأخيرة» فقدموا مكاتنه معاذّاء فصلى بهم نقية بقية الشه 29 فدل ذلك على أن ترك القنوت 
في النصف الأول إجماعء وإلا كانوا يتكرون على أبى تركهء ووجه قوله: إنه مسئون 
فى النصف الآخر: ما رويناه من حديث معاذء ووجه قوله: إنه ليس بمسنون اعتباره 
بالنصف الأول ولأن زمان رمضان لا يؤثر فى زيادة الأدعية المسنونة فى الصلاة. 

من طلع الفجر عليه ولم يوتر فليوتر ما لم يصل الفجرء فإن صلاها فلا يوت 9 
لأنه ما لم يصل الفجر يكون 1 ار د 


حال بينه وبين صلاة من غير جنسه ففات وقته. 


0) أخرجه أبو داود: الصلاة 04ح (175») والترمذى: الصلاة 07ح‎ )١( 
.)11177( وقال: حسن غريبء واين ماجه: الإقامة (١/1/ا7) ح‎ 

() تقدم تخريجه . انظر الحديث المتقدم. 

2 انظر المدونة الكيرى /١(‏ 1884). 

(4) أخرجه أبو داود: الصلاة (55/5) ح 2)١4959(‏ بنحوه 55 يذكر معاذًا فى الحديثء انظر: نصب 
الراية (؟1757/5). 

(5) انظر المدونة .)١1١8/5١(‏ . 

(1) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخ. 


27 المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
لا خلاف فى فضيلة ركعتى الفسجر”2, لقوله كك «ركعتى الفنجر نخير من الدنيا وما 
فيهاة”"©» وندبه يف إليها ومداومته عليها [ 2 "" فيهما. 
فصل 
اختلف أصحابنا هل هما سنة أم لا؟ فقال أصبغ وابن عبد الحكم: ليستا يسنة فهما 
من الرغائب7؟)» وقال أشهب: أنها سنةء فوجه الأول: أن السنة ما صلاه النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فى جماعة وما قصر عن ذلك ولم يداوم عليه فهو من الرغائب 
وركعتى الفجر لم يصلهما فى جماعة» آلا ترى أنه لما صلى العيدين كانت من السنة. 
ووجه قول أشهب: إن السنة عبارة عما تأكد من النوافل وترتب وتقدرء وألا يكن 
موكولا إلى اختيار المصلى» وهذه صفة ركعتى الفجر لأنها مقدرة من النوافل بركعتين 
لا زيادة عليهما ومرتبة قبل الفرض» فإن آخرهما عنه لم يكونا ركعتى الفجر» وسائر 
النوافل يخلاف ذلك . 





إذا دخل المسجد ولم يركع ركعتى الفجر فأقيمت الصلاة» فإنه يخرج من المسجد 
فيصليهما ثم يعود فيصلى معهم إن طمع أن يدرك الصلاة©2» وإنما قلنا: إنه لا يصليهما 
فى المسجد لقوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»©2 ولأن فى ذلك خخلاقًا 


.)١١4/١( انظر المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: المسافرين )5١١/١(‏ ح (45/ 9/76)ء والترمذى: الصلاة (؟/ 1/8؟) ح (515)ء 
والنسائى: قيام الليل (7/ 4 - 7) (ياب المحافظة على الركعتين قبل الفجر). 

() مطموس فى جميع النسخ ولعل الصواب (وترغيبه»). 

(5) انظر الكافى لابن عيد الير /١(‏ 67068. . 

(0) ثبت فى المخطوط (ووجه قول أصبغ)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) انظر المدونة الكبرى .)1١18/١(‏ 

(/1) أخترجه مسلم: المسافرين )497/١(‏ ح (54/ »)9/٠١‏ وأبو داود: الصلاة (1/ 7؟) ح (4)1755 
والترمذى: الصلاة (؟/ 67417 ح (571)» والنسائى: الإمامة /7١(‏ -4) (باب: ما يكره من 
الصلاة عند الإقامة)ء وابن ماجه: الإقامة /١(‏ 15) خ )١١151(‏ والدارمى : الصلاة )4٠٠ /١(‏ 
ح (1558١)؛‏ وأحمد: المستد (5414/5) ح (88485). 


كتاب الصلاة 11 


على الإمام» وإنما قلتا: إنه يخرج فيصليهما لتأكدهماء ولأنه يمكن أن يجمع بين السنة 
والفرض 





فصل 
إذا [دخل]”" الصبح ولم يوتر فإنه يوتر ثم يصلى ركعتى الفجرء فإن ضاق الوقت 
عن الجمع بينهما صلى الوتر ثم صلى الفجر وترك الركعتين» لأن الوتر أقوى منهما 
وآكدء فإذا تزاحما قدم الآكد على الاضعف”©. 


فصل 
الأفضل تأخير الوتر لفضيلة قيام الليل وكثرة الصلاة إلا لمن يكون الغالب عليه ألا 
ينتبه» فالأفضل له أن يوتر ثم ينام”"» ١1‏ 0 قبل الوتر تغرير بالوترء وفى الحديث 
أنه وكيد سأل أبا بكر فقال: كيف توتر؟ فقال: أصلى ثم أوتر قبل أن أنام» وسأل عمر» 
فقال: متى توتر؟ فقال: قبل أن أنام أصلى ثم أنام ثم أقوم فأصلى وأوترء فقال لأبى 
بكر: أخذت بالحزم» وقال لعمر: أخذت بالقوة؟. 1 ْ 
فصل 
ويجوز التنفل على الراحلة فى مسّافة سفر القصر حيث ما توجهت به0", لأنه وَكِك 
كان يفعلهء وكان يوتر على اليعيرء فجاز ذلك إلى القبلة وغيرها للضرورة والحاجة إلى 
التنفل» ولا يقدر على استقبال القبلة مع السير على الدابة» ولا يباح ذلك فيما قصر 
عن سفر القصرء خلاقًا للشافعى» لأنه معنى تعلق [بالسفر]"2 » فلم يكن لما دون سفر 
القصر تأثير فيه اعتبار) بالقصر والفطر. 


)١(‏ مطموس فى جميع النسخ ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(؟) انظر المدونة الكيرى .)١1١9/1١(‏ 

() انظن :الكافى لابن .عبد الب /١(‏ 004؟). 

(2) ما بين المعكوقين مطموس دليله قوله: (لآن تقديم النوم). 

(0) أخخرجه .أبو داود: الصلاة (71//1) ح »)١47”5(‏ والييهقى فى الكبرى بك يك 0445 
() انظر المدونة الكيرى /١(‏ ١؟17).‏ 

(1) ما بين المعكوفين مطموس ولعل الصواب ما أثبتناه. 


١‏ المعونة على مذعب عالم المديئة 





باب 


«٠‏ .و 


ويقدم فى الإمامة"» كل من كان أفضل» » لأنه يك [نص على]9؟2 ذلك» فقال: 
«أتمتكم شفعاؤكمة22 وقال: «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة» فإن كانوا 
فى القراءة سواء فأقدمهم هجر رةء فإن كانوا فى الهجرة سواء فأكبرهم سنا 2). 

فصل 

والفقيه أولى من القارئ» وهذا إذا كان كل واحد منهما يصلح أن يكون إماماء 
وذلك لأن الفقيه أعرف يحكم ما ينوبه من الحوادث فى الصلاة والحاجة 5 إلى ذلك آكد 
وأمس منها إلى معرفة القراءة» فذلك كان أولى©. 


لا تكون المرأة إمامًا فى فرض ولا نافلة لا لرجل ولا لنساء9©» لقوله يكل «آخروهن 
حيث أنخرهن الله”©» وقوله: «إنكن ناقصات عقل ودين2!6): ولأن كل من لم يصح أن 


)١(‏ الإمامة : «اتباع مصل فى جزء من صلاته غير تابع غيره»» انظر شرح حنود اين عرفة 
١701/1‏ ). 

(1) ما بين المعكوفين مطموس ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() أتخرجه الدارقطتى: سئنه (410//7 - /8) ح )٠١.(‏ والبيهقى فى الكبرى )١79/15(‏ ح (6115)) 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَككْكّ: «اجعلوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم فيما يينكم وبين 
ربكم؟ء وقال البيهقى : إسناده ضعيف» انظر نصب الراية (5/ 70 , 

(5) أخرجه مسلم: المساجد /١(‏ 576) ح (670)» وأبو داود: الصلاة )١657/١(‏ ح (2)047 
والترمذى: الصلاة )404/١(‏ ح (ه"/ا), 

(5) المدونة الكيرى .)84/١(‏ 

.)71١ /١( انظر الكافى لابن عبد البر‎ )١( 

(1) ذكره الحافظ الزيلعى وقال: حديث غريب مرفوعّاء وهو فى «#مصنف عبد الرزاق» موقوف عن 
ابن مسعود رضى الله عنه انظر نصب الراية (7”5/5). 

(48) أصله عند البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى يلفظ 2... ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساءةء أخرجه البخارى :الزكاة (1/ 057401 
ح »)١517(‏ ومسلم: الإيمان )87//١(‏ (ياب: بيان تقصان الإيمان ينقص الطاعات) . 


؟- كتاب الصلاة لفل 


يكون حاكما لنقصه لم يكن :إماما فى الصلاة كالمجنون» ولأنها ناقصة بالأنوثية فلم تجز 
إمامتها بالنساء» كما لم تجز بالرجال. 





فصل 
والأمى”" لا يجور أن يكون إمامًا للقارئ» لقوله يَكلِِ: يوم الناس أقرؤهم لكتاب 
الله" وهذا يمتنع فى الأمى» ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة وتسقط عن المأموم 
بتحمل الإمام إياها عنهء فلو قلنا: إن الأمى يصح أن يكون إماما للقارئ لأدى ذلك إلى 
أحد أمرين تمنوعين: إما أن نقول: إن القراءة قد سقطت عنه فيعجب-من هذا جوار 
صلاته بغير قراءة مع قدرته عليها وذلك باطل» أو أن نقول: إنها تلزمه فيجىء منه 
نقص أصل آخر وهو أن الاثتمام لا يسقط القراءة» وإذا كان كذلك وجب منع ما أدى 
إليهء ولأن الأمى إذا وجد قارئًا منع أن يصلى متفرداء فكان بالمنع من أن يكون إمامًا 
أولى27. 
فصل 
اختلاف نية الإمام والمأموم تؤثر فى منع الاثتمام به فإن كان الإمام متنفلاً لم يجز أن 
يصلى خلفه مفترض» ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض» وإذا كان [فى صلاة فرض]!؟ 
والفرضان مختلفان لم يجز أن يأتم به» وقال الشافعى فى كل ذلك: إن الاثتمام به 
جائز*2» ودليلنا قوله َكْيّ: '«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»2 فعم» ولان 
الاتتمام يوجب للمصلى أحكاما لم تكن له فى الانفراد من سقوط القراءة وسجود 


)١(‏ الأمى: منسوب إلى الأم إذ التساء فى الغالب من احوالهن لا يكتبن ولا يقرأن مكتويًا فلما كان 
الابن يصفتها تسب إليها كأنه مثلها وقيل: يل المراد بالأمى أنه الياقى على أصل ولادة أمهء» لم 
يقرأ ولم يكتب. أه. 
وحقيقه الأمى الذى يقصده المصنف فى هذا اباب من لا يحسن قراءة الفاتحة ع 
الكتابة وغيرها. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() حاشية الدسوقى على الشرخ الكبير .)7978/١(‏ 

(5) مطموس فى جميع النسخء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) انظر الام للشافعى »)١65 - 167” /١(‏ انظر روضة ا ا لاد 

(1) تقلم تخريجه. 5 


0 أ المعونة على مذهب عالم المدينة 
السهو ولزومه فى سهو الإمام وغير ذلك» فيجب أن يتفقا فى النية فى تلك الصلاة 

إذا سمع الإمام خطى إنسان يريد أن يدخل معه فى الصلاة يكره له انتظاره لأن فى 
ذلك إضرار بمن خلفه بالإطالة عليهم» ومراعاة من معه أولى من مراعاة من يتوقع أن 
يدخل معه» ولآن فى ذلك زيادة عمل فى الصلاة لأجل آدمى» ولا يلزم عليه صلاة 
الخوف لأنها مبئية فى الابتداء على مراعاة الجماعة وانتظارهم . 


فصل 





أحدها: أن يكون المأموم رجلا واحدء فهذا يستحب له أن يقف على ب يمين الإماء'"2, 
لحديث ابن عباس قال: «بت عند خالتى ميمونة» فقام رسول الله وله ليصلى فتوضاً 
وقمت عن يساره فأدارنى عن يمينه»9© . 

والثانى: أن يكون رجلا فأكثرء فهذا يستحب أن يكون خلفه0©, لأن ذلك هو الذى 
مضى عليه العمل منه كه ومن أصحابه بعده» وحكى عن ابن مسعود فى الاثتين إن 
صح: يستحب لهما أن يقف أحدهما عن يمين الإمام» والآخر عن شماله والإمام فى 
الوسط 9 ودليلنا حديث أنس: «أن أم مليكة دعت رسول الله وكيد لطعام صنحته فأكل» 
ثم قال: «قوموا فلأصلى بكماء فقام وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز امول 


والثالث: أن يكون رجل وصبى فينظر ٠»‏ فإن كان الصبى عاقلاً قد بلغ إلى حيث 
يؤمن أن يتركه ويمضى » فهذا حكمه حكم الرجل » فيقف هو والرجل خلف 
)١(‏ انظر الكافى لابن عبد البر (711/1). 
(؟) أخحرجه اليخارى: الأذان (177/15) ح 640). ومسلم: المسافرين )075-578/١(‏ بح 
ا . 
(2) انظر الكافى .)75١١/١(‏ 
(54) أخرجه عبد الرزاق فى مصئقه (4/7 ٠‏ 5) : 
(5) أخرجه البخارى : الصلاة /١(‏ 0417) ح ( 8). ومسلم: لاجد 469/1 )6962/55 . 


>" كتاب الصلاة و 
سل لس لخي ا 


الإمام”"2» والدليل عليه حديث أنس الذى رويناه» وإن كان صغير) لا يؤمن منه ذهابه 
ويقاء الرجل خلف الإمام وحجدمةم» فإن مقام الرجل عن يمين الإمام كالواحد. 


والرايع: أن تكون وحدهاء فهذه تقف خلف الإمام”". لقوله: «أخصروهن حيث 
أخرهن الله 20 وقوله: «خير صفوف النساء آخرها وشرها أولهاة» فإن صلت إلى 
جنبه لم تبطل صلاته ولا صلاتهاء خلاقًا لأيبى حنيفة فى قوله: تبطل صلاة الإمام إلا 
فى صلاة ممختلفة2. وذلك لأنه موقف للمأموم 1 ١‏ 1"» فلم تبطل به صلاة الإمام 
كوقوفه فى وسط الصف واعتبار بصلاة الجتازة. 


والخامس: أن يكون رجلا وامرأة فيقف الرجل على يمين الإمام واللرأة خلفهما9 
وذلك للا روى أنس : «دأن النبى عليه السلام أمه وامرأة معهم فجعله عن يمينه» والمرأة 
من خلف206, ولانه رجل واحد وكان مقامه عن يمين الإمام» كما لو لم تكن امرأة. 


والسادس: أن يكون رجلان فأكثر و.مرأة واحدة أو جماع نساء فيقف الرجال خلف 
الإمام والنساء خلف صف الرجال) وذلكم لقوله: «ليلنى منكم ذووا الأحلام 
والنهى)(١2,‏ وقوله: «أخروهن حيث أخرهن الله27» وفى حديث أنس أنه قال: 


)85/١( ذكره فى المدونةء انظر المدونة‎ )١( 

(؟) انظر المدونة الكبرى .)85/١(‏ 

(؟) تقلم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(6) قال الموصلى: (وإذا قامت إلى جانب رجل فى صلاة مشتركة فسدث صلاته والقياس ألا تفسد 
كما لا تفسد صلاتها وجه قولنا أنه ترك فرض. المقام لأنه مآمور يتأخيرها وهو المختص:بالأمر 
دونها فتفسد صلاتهء وإن قامت فى الضف أفسدت صلاة من عن يميئها ويسارها ونخلفها 
بحذائها). انظر الاختيار للموصلى »)7///١(‏ انظر الهداية للمرغينانى (11/1). 

() ما بين المعكوفين مطموس فى جميع الاصول. 

0) انظر المدونة (85/1). 

(8) أخرجه مسلم: المساجد (8/1)ح (50 66 . 

(9) انظر المدونة الكبرى .)85/١(‏ 

(١٠).أخرجه‏ مسلم: الصلاة /١1(‏ 737 ح (337/113) وأبو داود: الصلاة (11///1) ح (514)» 
والنسائى : الإمامة (؟58/5) (ياب من يلى الإمام ثم الذى يليه)» وابن ماجه: الإقامة )817/١(‏ 
حَُ (1). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


قل المعونة على مذهب عالم المدينة 





صففت أنا واليتيم وراءه وقامت أم ملم مليكة والعجور من ورائنالى ولأنه لما وجب أن تقف 
خلفه مع الرجل الواجد إذا كان إلى جنبه» وكذلك يجب أن تقوم خحلف صف الرجال. 


والسابع: أن تكون نساء وحدهن فمقامهن خلف الإمام صما واحدّاء وفى هذا القدر 
كفاية فى الشبه على ما [سبق]0©. 

ومن لم يجد مدخلاً فى الصف صلى متفردًا خلف الصفء خلاقًا لأحمد”" فى 
قوله: إن صلاته باطلة» لأن كل من صحت صلاته خلف الصف إذا كان معه غيره 
صحت صلاته إذا انفرد» أصله: المرأة. 

ولا يجبذ؟ إليه رجلأ”2: خلاقًا للشافعىء» لأن ذلك يوقع خللاً فى الصف وذلك 


ممنوع29. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

1) ما بين المعكوقين مطموس فى النسخ ولعل الصواب ما أبتتاه. 

) انظر المغتى لابن قدامة (7/ *57)ء الكافى لابين قدامة ٠ - /١(‏ 9). 

(5) الحبذ: الجذب وليس مقلويه بل لغة صحيحةء القاموس للحيط (901/1). 

(0) انظر المدونة الكيرى (1/؟١٠6.‏ 

1 قال الإمام النووى: (إذا دل رجل والجماعة فى الصلاة ا‎ )١( 
سعة فى الصف دخلهاء وله أن يخرق الصف إذا لم يكن فيه فرجة وكانت فى-صف ققدامه‎ 
لتقصيرهم يشركها فلو لم يجد فى الصف سعة فوجهان: إحدهما: يقف متفرا ولا يجذب إلى‎ 
نفسه أحنا نص عليه فى «البويطى»» والثاثى: وهو قول آأكثر الاصحاب يجر إلى نقسه واحد‎ 
ويستحب للمجرور أن يساعده. وإئما يجره يعد إحرامه ولو وقف مئفردًا صحت صلاته)» انظر‎ 
.)181/4( روضة الطالبين (1/ -07» مجموع شرح المهذب‎ 


كتاب الصلاة ه6١١‏ 





باب 


٠ 


صلاة الجماعة فى غير الجمعة مندوب إليها متأكدة الفضيلة©2» لقوله يَكلِ: «صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرون درجة»('» وقوله: القد هممت أن آمر 
بنار تضرم فأحرق بيوت قوم يتخلفون عن الجماعة»؟» وذلك يدل على شدة تأكيدهاء 
وإذا ثبت ذلك فليست يشرط فى صحة الأداءء خلاقًا لمن ذهب إلى وجوبها» على 
الأعيان أو الكفايات» لأنه يكل لما فاضل بينهما وبين الانفراد جعل حظها الفضيلة دو 
الآخرء ولأنها صلاة تفعل جماعة وفرادى فلم تكن الجماعة من شرط صحتها كالنوافل. 


ويستحب للمصلى وحده أن يعيدها فى الجماعة لقوله يكلةِ: «إذا جعت فصل مع 
الناس وإن كنت قد صليت2©26» وليحوز فضيلة الجماعة. 


ولا يعيد المغرب وحدهاء خخلاقًا للمغيرة7”ك والشاقي 00 لأنها وتر فلا تعادء ولآنه 


.)714/5١( انظر الكافى لابن عيد البر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى: الأذان (؟/ )١164‏ ح (547) من حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه 
ومسلم: المساجد )50٠ /١(‏ ح (1541/757) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(9) أخرجه البخارى: الآذان (7/ )١54‏ ح (2)7525 ومسلم: المساجد )451/١(‏ ح (101/761) 
يتمجوه . 

(5) قال ابن قدامة: (الجماعة واجبة للصلوات الخمس روى نحو ذلك عن اين مسعود وأبى موسى 
ويه قال عطاء والأوزاعى وأيو ثور)ء انظر المغنى والشرح (1/0). 

(45) انظر الكافى لاين عبد الير .)714/1١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: الصلاة )١195/١(‏ ح (/ا/اه)ء والنسائى: الإمامة (81//1) (باب: إعادة 
الصلاة مع الجماعة يعد صلاة الرجل لنفسه)ء ومالك فى لموطا: الجماعة )1537/١(‏ ح (8)» 
انظر نصب الراية (7/ .)1١6 ٠‏ 

(1) وقال أبو حنيفة يعيد الظهر والعشاء فقط وقال النخعى يعيدها كلها إلا الصبح والمغرب)» انظر 
مجموغ شرح المهذب (5/ 1170). 

(8) قال الإمام النووى (وعندنا لا يضيف مع المغرب شيدًا)» انظر مجموع شرح للهلب 019/5 
روضة الطاليين /١(‏ 47" - 7”554). 


ع المعونة على مذهب عالم المدينة 

ومن.صلى فى جماعة لم يعد فى أكثر منهاء خلاقًا للشافعى": لأنه لا فضل 
لجماعة على جماعة» وتكره إعادة الجماعة فى المساجد التى لها أئمة مرتبونء لما روى 
أبو هلال عن الحسن قال: كان أصحاب النبى كلِلِدِ إذا دخلوا المسجد قد صلى فيه صلوا 
أفراداء ولأن ذلك يؤدى إلى تشتيت الكلمةء ووقوع العداؤة» ولأن فيه تطرقًا لاهل 
والمواضع التى ليست لها أئمة راتبة للأمن مما ذكرنا. 


)١(‏ قال الإمام النووى: (ولو صلى فى جماعة ثم أحرك جماعة أخرى فالاصح عند جماهير 
الأصحاب: يستحب الإعادة كالمنفرد والثانى لا. . )ء انظر روضة الطالبين (١/1454؟)»‏ مجموع 
شرح المهذب 22/920 


"'كتاب الصلاة ١‏ 





باب 


> اه 


الجمع بين الصلاتين جائز فى السفر يجمع بينهما فى وقت أيهما شاء إذا جد به 
السيرء والاستحباب فى آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية» هذا فى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء”'2» وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة2©9: دليلنا 
حديث معاذ: «أن رسول الله يَكْهْ جمع فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء»”"» وحديث ابن عمر: «كان رسول الله يكدِ إذا عجل به أمر جمع بين هاتين 
الصلاتين»7 2 واعتبار) يسفر الحج. 


ويجور ذلك فى طويل السفر وقصيرهء خلاقًا للشافعى2» حين يقول: لا يجوز فى 
السفر القصير لأنه سفر مباح فأشبه ما تقصر فى مثله الصلاة لأن كل رخصة تعلقت 
بالصلاة جارت فى الحضر لعذرء جازت فى قصر السفر وطويله كسائر الرخص. 

ويجوز الجمع فى الحضر لعذر المطرء خلاقًا لأبى حنيفة29» لحديث ابن عباس أن 
رسول الله وَككِلدٌ جمع بد بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لغير خوف ولا ا قال 


.)١١١/١( اتظر المدونة الكيرى‎ )١( 

(؟) انظر الاختيار للموصلى .)60/١(‏ 

() أخرجه مسلم: المسافرين /١(‏ -54) ح (7-5/01) » وابن ماجه: الإقامة /١(‏ -74) ح 
1 0). 

(4) أخرجه البخارى : التقصير (؟577/1) ح )٠١91(‏ ومسلم: المسافرين )584/١(‏ ح (47/ 17 1). 

(0) قال الإمام التووى: (والسبب المجوز للقصر: السفر الطويل المباح فآما السفر القصير فلابد من 
ريط القصد بمقصد معلوم فلا رخصة لهائم لا يدرى أين يتوجه وإن طال سفره. ولنا وجه: أن 
الهائم إذا يلغ مسافة القصر له القصر وهو شاذ منكر»ء روضة الطالبين »)78١ /١(‏ مجموع 
شرح المهذب (4/ 995 - 71317). 

(1) انظر الاختيار للموصلى .)06/١(‏ 

(0) أخرجه مسلم: المسافرين )584/1١(‏ ح (59/ 5 :/9)» وأبو داود: الصلاة (؟/ 0) ح 2)1711١١(‏ 
والترمذى: الصلاة /١(‏ 085 ح (141). 


مالك: أرى ذلك فى لم20 , 





فصل 
وذلك فى المغرب والعشاء دون الظهر والعصر خلاقًا للشافعى("©) لأن الجمع رخصة 
والتشاغل بمعايشهم والأمور التى لا يقطعهم المطر عنهاء فلم يكن للجمع فائدة فيما له 
أريد» والخبر محمول على أنه أخخر الظهر إلى آخر نوقتها وقدم العصر فى أول وقتهاء 
لأن آخر وقت الظهر هو عندنا أول وقت العصر بغير فصل على ما ذكرناه. 
فصل 
والجمع جائز مع انقطاع المطر ويقاء الطين والظلمةء خلاقًا للشافعى!؟؟ » لأن المشقة 
التى لأجلها جمع بينهما حال المطر باقية مع انقطاعه ويقاء الوحل فجاز الجمع . 


.)144 /١1( قال الإمام مالك: (أرى ذلك كان فى المطر)ء الموطا‎ )١( 

(1) انظر مجموع شرح المهذب (5/ 078١‏ روضة الطالبين .)7797/١(‏ 
() انظر المدونة الكيرى .)١١١ /١(‏ 

(5) انظر روضة الطالبين ٠-٠ /١(‏ 2»)4 انظر مجموع شرح المهذب (077/8/5. 


؟' كتاب الصلاة ١‏ 
ام مم ا شلة 


باب 
ولا يقضى مغمى عليه ما فاته من الصلاة حال إغمائه. وقال أبو حنيفة: يقضى 
الخمس فما دون( ودليلنا قوله: «رفع القلم عن ثلاث. . .2 فذكر: «المغلوب حتى 
يفيق»22"92 ولأنها صلوات فاتت بالإغماء فلم يلزم قضاؤها كما لو زاد على الخمس» 
ولأنه عذر يسقط قضاء الصلاة فيما زاد على اليوم والليلة» فكذلك فيما دونهاء أصله: 
الحيض . 
فصل 

قد ذكرنا فى أول الكتاب أوقات التوسعة والاختيارء ونحن نذكر الآن أوقات 
الضرورة والتضيق: فهى للحائض تطهرء والمنمى عليه يفسيق» والصبى يبلغ» والكافر 
يسلم» والناسى يذكرء والمريض يخاف أن يغلب على عقلهء والمسافر يجد به السيرء 
فمن أدرك من هؤلاء وقت جميع الصلاة أو ما يصلى فيه ركعة منها لزمه أن يصليهاء 
ومن أدرك مقدار أقل من ركعة» لم يدركها وكانت فائتة0©, وشرح هذه الأوقات هو: 
أن عقيب الزوال بمقدار أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر يختص الظهر لا 
يشاركها العصر فيه بوجه: ثم ما بعد ذلك إلى قبل الغروب بخمس ركعات مشترك بين. 
الظهر والعصر ووقت لهما جميمًاء فإذا صار قبل المغيب بأربع ركعات للحاضر وركعتين 
للمسافر اختصت العصر بالوقت ولا يشاركها الظهر فيه بوجه. 

. وبيان ذلك: أن الحائض إذا طهرت وقد بقى من النهار قدر ثمان ركعات صلت 
الظهر والعصر لأنها قد أدركت وقتهما. وكذلك إن بقى عليها سبع ركعاث أو مست أو 
خمس» فإن بقى أقل من خمس: صلت العصر ولم تصل الظهر لأن وقنها قد فات» 
لأنا قد بينا أن قبل المغيب بقدر أربع ركعات وقت للعصر لا يشركها الظهر فيه بوجه» 


)0غ( قال صاحب الفتاوى: (ولا قضاء على مغمى عليه ومريض عجز عن أداء ما فاته فى تلك الحالة 
وزادت الفوائتت على يوم وليلة)ء القتاوى الهندية /١(‏ 171)» الاختيار (1/ 201١١1١‏ 

(؟) أخحرجه أيو داود: الحدود (0078/5)ح )»*٠١(‏ والترمذى: الحدود (5] 0737 اح 6 ة 
والنسائى: الطلاق 2)1١719//5(‏ (ياب من لا يقع طلافه من الأرواج) . : 

() انظر المدونة الكيرى /١(‏ 97). 
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فإذا لم تدرك من وقت الظهر شيئًا لم يلزمها أن تصليها سواء أدركت أربع ركعات قبل 
المغيب فقط أو أريعًا وبعض الخامسة من الوقت المشترك» فإنه لا يلزمها إلا العصرء لأن 
ذلك القدر من وقت الظهر لا معتبر بإدراكه لأن الاعتبار بإدراك ركعة» فما زاد عليها 
على ما بينل'»» وكذلك حكم المغرب والعشاء الآخرة لأن ما بعد المغرب بقدر ثلاث 
ركعات للمغرب خاصة لا يشركها العشاء فيه بوجه وما بعد ذلك إلى ما قبل الفجر 
بأريع ركعات مشترك بينها وبين العشاء الآخرة» فإذا صار قبل الفجر بأربع ركعات 
اخستص الوقت بالعشاء الآخرة» واختلف فى الحائض إذا طهرت قبل الفجز بأربع 
ركعات . قال مالك: تصلى المغرب والعشاء لأنها إذا فرغت من المغرب بقيت لها ركعة 
للعشاء”©» وقال عبد الملك ومحمد بن مسلمة: تصلى العشاء ولا تصلى المغرب لأن 
وقتها قد قات لأن ما قبل الفجر يأربع ركعات يختص العشاء الآخرة» ولا اعتبار بإدراك . 
ركعة منها بعد المغرب» لأن المغرب حيتئذ تصلى فى وقت غيرهاء وبهذا فارقت إدراك 
خمس ركعاتء لأن الظهر تصلى فى وقتها ووقت العصر والمغرب هاهئا تصلى يعد 
فوات وقتها. . 0 

وهذا الحكم مستمر فى الحائض تطهرء والطاهر تحيض والمغمى عليه يفيق» والكافر 
يسلم» والصبى يبلغ؛ والناسى يذكر. يبين ذلك أن المرأة إذا آخرت الظهر والعصر إلى 
أن بقى عليها من النهار قدر خمس ركعات ثم حاضت فلا قضاء عليها إذا طهرت لأنها 
حاضت فى وقتهاء فإن حاضت وقد بقى عليها قدر أربع ركعات قضت الظهر لنها 
نحاضت بعد فوات وقتها وتعلقها بلمتها. ش 

وكذلك حكم الليل» وكذلك الناسى إذا نسى صلاتى الظهر والعصر وهو حاضر 
فذكرهما فى السفرء وقد بقى عليه وقت سافر من النهار قدر ثلاث ركعات» فإنه 
يصليها صلاة سفر لإدراكه وقتها [وهومسافر]0"» وإن ذكرهما وقد بقى عليه حين سافر 
دون ذلك قضى الظهر حضرية لتعلقها بذمته والعصر سفرية لبقاء وقتهاء ولو نسيها فى 
سفر فذكرهما فى حضر وقد بقى من وقنها حين قدومه حمس ركعات صلاهما 
حضريتين لبقاء وقتهماء فإن ذكرهما وقدومه لدون ذلك صلى الظهر سفرية لفوات 
وقتها والعصر حضرية لبقاء وقتهاء أما المريض إذا خاف أن يغلب على عقله فله أن 
(1) انظر الكافى لابن عبد الب (773//1) . 
() انظر الكافى لابن عبد الير /١(‏ لالالا -/77) . : 
() ما بين المعكوفين مطموس فى النسخ ولعل الصواب ما أثبتنا. 





"-كتاب الصلاة ال 





يقرب العصر إلى الظهر فى أول وقت الظهرء و كذلك المغرب والعشاءء وكذلك المسافر 
إذا جد به السير فله أن يقرب كالمريض لأنهما من أهل الضرورات. 
فصل 
وأما قولنا: إنه لا يكون مدركًا للصلاة إلا بأن يدرك من وقتها قدر ركعة فأكثر خلاقًا 
لأبى حنيفة» والشافعى(' فى قولهما أنه يكون مدركًا لها بإدراك جزء من الوقت ولو 
بقدر تكبيرة الإحرام» فدليله قوله يلي «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح» 0 فعلق كونه مدركا للصلاة بإدراك ركعة» فدل أنه لا يكون مدركًا لها بأقل 
من ذلكء ولأنه مدرك لمقدار أقل من ركعة دليله الجمعة. 
فصل 
فأما قولنا: إنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وفاتته الظهر, 
خلاقًا للشافعى فى قوله: إنه يكون مدركًا للصلاتين”"؛ ودليلنا قوله: «من أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرة”2 فأخبر عما يدرك بإدراكه ركعة من 
تلك الصلاةء فدل على أنه لا يكون مدركًا لغيرهاء وسثل معاذ عن الحائض تطهر قبل 
غروب الشمس فقال: تصلى العصرء هكذا: كان رسول الله وَكفدِ يأمرنا أن نعلم نساءنا("©. 
ولآن ما قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات يختص العصر لا يشاركها فيه الظهر 
بوجه للحاضرء فإن سلموا ذلك ثبت أن الظهر يفوت لمن لم يدرك إلا وقت العصر 
بقوله يكل «لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى»؛ ولقوله: «وقت الظهر 
ما لم يدخل وقت العصر:9, وإن لم يسلموه دللنا عليه بالاتفاق على أن لها وقبًا 


.)147*/١( 57)ء روضة الطاليين‎ /١( انظر المهذب للشيرازى‎ )١( 

.)108/153( ح‎ )474/1١( أتخرجه البخارى: المواقيت (؟//81) ح (01/4)ع ومسلم : المساجد‎ )١( 

() انظر مجموع شرح المهذئب (57/7). 

(4) تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه الدارقطنى: ستنه 07ح »1١(‏ وقال: لم يروه غير محمل بن سعيد وهو متروك 
الحديث. 

(9) أخحرجه مسلم: المساجد (/45)ح (0337/11»© والبيهقى فى كيدي 04ح 
11). : 
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يخصها وأقله ما يستغرق فعلهاء ولأنه لو كان يكونه مدركًا لركعة من الوقت الآخر من 
العصر مدركا للظهر والعصرهء لكان إذا أغمى عليه بعد الزوال بقدر ركعة يلزمه قضاء 
الظهر والعصر لكونه مدركًا لوقتها وذلك خلاف قولهم. 

إذا ثبت ما ذكرناه» فالاعتبار فيمن ذكرناه بالوقت الذى يعتبر منه إدراكهما قدر 
خمس ركعات تختلف» فمنهم من يعتبر بأن يدرك ذلك بعد فراغه من غسله أو وضوته 
وما يصلحه من الأمر اللازم له» وهذا فى الحائض تطهر والصبى يبلغ فلو طهرت 
الحائفض وبلغ الصبى لقدر خمس ركعات» فإلى أن تطهر وتلبس وبقى عليه قدر ركعة 
كان عليه العصر دون الظهرء ولو لم يبق من الوقت شىء لم يكن عليه شىء ولا ينظر 
إلى ما يبقى عليها من وقت انقطاع الدم أو البلوغ» فآما النصرانى يسلم فقال ابن 
القاسم : يعتبر له الإدراك من وقت إسلامه لا من فراغه من أمر'؟» وقال غيره: يعتبر 
بفراغه من طهارته وستر عورته كما يعتبر ذلك فى المريض لأن بإسلامة قد سقطت 
المؤاخذة عنه بما كان منه حال كفره. | 

. وحكم المغمى عليه عند مالك حكم الحائض والصبى”"©» وأجراه أبو حنيفة مجرى 
النصرانى يسلم» فى أن الاعتبار بالباقى من الوقت حين الإفاقة والإسلام» وقول مالك 
أصح وأرجحء لأنا إن سوينا بين النصرانى وبين الحائض كان المغمى عليه معتبرا بهماء 
..وإن فرقنا بينهما كان المغمى عليه أشبه بالحائض منه بالنصرانى لأنه لا صئع له فى 
إغمائه فى ترك الصلاة فيه» والله أعلم. 





)47 /١( انظر المدونة الكبرى‎ )١( 
.)937/١( انظر المدونة‎ )( 


"- كتاب الصلاة م 





باب 

وللسفر تأثير فى جواز قصر الصلاة فيه لقوله تعالى: «وإذا ضريتم فى الأرض 
فليس عليكم جناح أن تة تقصروا من الصلاة» [النساء:١١٠]ء‏ وقوله كلَِةِ: «إن الله عز وجل 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»! 4 ولا خلاف فى ذلك20©, 

والصلوات المقتصورة هى الرباعية» وقصرها إلى نصفين » وما كان منها يسر القراءة 
فيه أسرت فى الباقى منهء وما كان يجهر فى نصفه الأول دون الآخرء فإنه يجهر فيما 
يصليهء والذى يقصر هو ما يسر فيهء» مثل العشاء الآخرة فيصليها مقصورة ركعتين 
يجهر بالقراءة فى كليهما 2 رالخرب ولعي 3 يجان فى الضيسس ولا لدت قزم 


هذ91 . 
فصل 

اختلف أصحابنا فى القصرء هل هو فرض للمسافر أو سنة قذهب أكثرهم إلى أن 
فرضه التخيير بين القصر والإتمام إلا أن لبر وهو ستتهء وهذا نص مالك فى 
رواية ابن وهب: أن القصر سنة المسافر»» وذهب آخرون إلى أن القصر فرضهء وهو 
قول جماعة من البغداديين» ووجه القصر أنه يَكِ كان يقصر فى السفر ولم يتم» ولأن 
كل صلاة فرض ردت إلى ركعتين» فذلك هو الواجب فيهاء أصله: الجمعة» والدليل 
للقول أنه سنة قوله تعالى: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة4 [النساء:1١٠]»‏ 
وهذا عبارة المباح دون الفرض» وقال أنس: كنا نسافر مع النبى عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: الصوم (1/ 0714 ح (4- 14)» والترمذى: لالصوم (1/ 86) .ح )7١5(‏ وقال: 
. حسنء والنسائى: الصيام )١59/5(‏ (ياب: ذكر: وضع الصيام عن المسافر)ء واين ماجه: الصيام 
١مس‏ 13037). 

(؟) الإجماع لابن المنذر (ص. 75)» المغنى لابن قدامة (؟/ 46)» مجموع شرح المهذب (7137/5). 

() انظر الإجماع لاين المنذر (ص 064)» المغنى لاين قدامة .)١١5/5(‏ ) 

(5) اتظر الكافى لابن عيد الير (1/ 07515 
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فمنا المقصر ومنا المتمم فلا يعيب بعضنا على بعضر 29 ولأن أصحابنا هؤلاء قد أجازوا 

للمسافر أن يصلى خلف المقيم ويتم الصلاة» فلو كان فرضه القصر ما جاز له الإتمام» 

كما أن الحاضر لما كان فرضه الإتمام لم يكن له أن يقصر خلف مسافر. 
والسفر الذى يقصر فيه محدودء خلاقًا لداود فى قوله: إن القصر فى السفر الطويل 

والقصير”"» لأن الأصل الإتمام والقصر رخصة لأجل المشقة» وسفر الفرسخين والثلاثة 

لا مشقة فيهء فكان كالطواف فى سكك97© المدينة» ولأنه إجماع الصحابة لأنهم اختلفوا 

فى. حد. السفر الذى يفصر الصلاة فيه ولم يختلفوا فى وجوبت أصل التحديد. 
والظاهر من المذهب أنه ثمانية وأربعون ميلف وقال أبو حنيفة : ثلاثة أياه 

ودليلنا قوله تعالى : «وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 

الصلاة؟ [النساء:١ 01٠١‏ فعم ولم يخصء. ولأنها مسافة تلحق المشقة فى قطعها غالبا 

فجاز القصر فيهاء أصله: مسافة الثلاثة أيام. 
ولا يجوز القصر إلا إذا فارق بلده ولم يقابله شىء منهء خلامًا لبعض المتقدمين فى 

قوله: إنه يقصر إذا نوى السفر وإن كان ببلده"2؛ لقوله: #وإذا ضربتم فى الأرض فليس 

.)0454-( أخرجه الحافظ البيهقى فى الكبرى (//ا- ؟) ح‎ )١( 

(0) قال النووى: (وقال داود: يقصر فى طويل السفر وقمسيره وقال الشيخ أبو حامد حتى قال لو 
خرج إلى بستان خارج البلد قصر). انظر مجموع شرح المهذب (2)977/4 انظر المحلى لاين 
حزم (0/١؟).‏ 

7) أى: طرق المديئة» انظر القاموس المحيط (5/7 .7). 

2 قال الفيروزآبادى : (الميل: قدر مد البصرء ومنار يبنى للمسافر» أو مسافة من الأرض متراخحية بلا 
حدء. أو مائة ألف أصبع إلا أربعة آلاف أصبع » أو ثلاثة أو أربعة آلاف فراع بحسب اختلافهم 
فى الفرسخ هل هو سبعة آلاف بذراع القدماءء أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدثين)» انظر 
القاموس المحيط (5/ 07). 

(5) انظر الهداية للمرغينانى »)87/١(‏ الاختيار للموصلى .)١٠١7/١(‏ 





"'كتاب الصلاة ١‏ وما 





عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء:١١٠]»‏ والضرب فى الأرض لا يكون بالنية 
وإنما يكون بالفعل» ولأنه إذا كان مسافرا لم يصر مقيمّاء كذلك إذا كان مقيمًا لا يكون 
مسافرً بمجرد النية. 
فصل 
وفى المسافة يقصر ببلوغه إليها روايتان”2: إحداهما: أن يفارق بيوت بلده ولا يحاذيه 
ولا عن يميئه وشماله شىء منهاء والآخر: أن يكون من المصر على ثلاثة أميال» فوجه 
الأولى: أنه مفارق لبيوت بلده فأشبه إذا بلغ مسافة ثلاثة أميال» ووجه الثانية: أن ما 
دون الثلاثة ثة أميال فى حكم البلد» بدليل وجوب ا ا تك 
الحكم كمن لم يفازق البلد. 
فصل 
ويقصر حتى يدنو راجعا وينتهى إلى حيث جاز له القصر فى ابتداء سفره لأنه ما لم 
يبلغ ذلك قهو مسافرء فإذا بلغ ضار حاضر) فلم يجز له القصر. 
وله أن يستمر فى القسصر وإن أقام ببعض البلاد يوما أو يومين أو ثلاثة أيام بعزم 
الإقامة أو بغير عزمء فأما إن أقام أربعة أيام فأكثرء فإن كان بعزيمة لم يجز له القصرء 
وإن كان بغير عزيمة ونيته أن يقيم ما دام حاجته كافية يومًا أو يومين أو أكثر فله أن 
يقصرء وقال أبو حتيفة: إن نوى الإقامة خمسة عشر يوم صار مقيمًا وإن نوى إقامة 
دونها لم يكن مقيم! ودليلنا قوله عَكلة: (يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه نسكه ثلانا» 20 
الك ا و اكد راي لا .. فلما استئنئ الثلائة دل على أنها 


- السفر). انظر المغنى 0/ 05 


.)١١17/١( انظر المدونة الكبرى‎ )١( 

(1) انظر الاخقيار للموصلى (1/ 4 »)٠١‏ الهداية للمرغيئائى (80/1): عند الببشارى ومسلم من 
حديث «(العلاء ين الحضرمى». 

(9) أخرجه البخارى: مناقب الأتصار 00 0 يلفظ «ثلاث للمهاجر بعد الصدر»ء 


ومسلم: احج (/085)ح 0 بلفظ (امكث اللهاجر بمكة بعد قفاساء تسكه 
ثلامناة. . 


أرق المعونة على مذهب عالم المديئة 
مت 5 1 111 اا ااا ااا اتلد اراك زا كال 03ر3 
ليست بإقامة وأن ما زاد عليها إقامة. 

والقصر أفضل من الإتمام» خلاقًا للشافعى2"7. لأن أكثر الروايات عنه يَكِهِ أنه كان 


يقصرء ولقوله : «خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصرواة”"©2» ولأن القصر متفق على 
جوازه والوتمام مختلف فيه» فكان ما اتفق عليه أولى بالفضيلة . 


فصل 
ومن عزم على سفر بريدين © فلما [وصل]7'' إليهما عزم على تمام الأربعة البرد لم 
يقصر لأنه لم يحصل منه عزم على الحد الذى تقصر فيه الصلاة لآن 1 ]2 منفرد 
بعز مه ولكن يقصر فى رجوعه لأنه عازم على سفر المسافة التى تقصر فيها. 
فصل 
إذا صلى المسافر فى سفره صلاة سفرء ثم عزم على الإقامة فلا إعادة عليه لأنها 
أديت على ما لزم من فعلها فلم يجب إعادتها بتغير حال المصلى بعد قضائهاء كالمريض 
يصلى جالسا ثم يصح بعد الفراغ: والعادم للماء يصلى بالتيمم ثم يصيبه بعد الفراغخ. 


)١(‏ قال الإمام النووى: (القصر أفضل من الإتمام على الأظهرء وعلى الثانى: الإتمام وفى وجه: هما 
سواء واستثنى الأصحاب صور من الخلاف: 
منها: إذا كان اأسفر دون ثلاثة أيام فالإتمام أفضل قطعًا نص عليه. 
ومنها: أن يجد من تفسه كراهة القصرء فيكاد يكون رغبة عن السئة فالقصر لهذا أفضل قطعاء 
لك ه له الإمام إلى أن تزول تلك الكراهة وكذلك القول فى جميع الرخص فى هذه الحالة. 
ومنها: الملاح الذى يسافر فى البحر ومعه أهله وأولاده فى سفينة فإن الأفصل له الإتمام نص عليه 
فى الأم وفيه خروج من الخلاف)ء انظر روضة الطالبين /١(‏ - 5). 

)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر وقاقه: روا أيو حاتم فى العللء والطيراتى فى الدعاء والأوسط عن 
جابر» وإسماعيل بن إسحاق القاضى فى كتاب الأحكام له من عروة ين رويمء والشافعى عن 
ابن حرملة» انظر تلخيص الحيير (؟/05) ح (4). 

2( البريد هو الرسوك أو فرسخان أو اثنا عشر ميلا أو ما بين المنزلينء القاموس المحيط 003 

زفق ما بين المعكوقين :مطموس فى الآصول ولعل الصواب ما أثبتناء موافقة للسياق. 

(0) طمس فى جميع النسخ . 
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فصل 
وإن افتتحها بنية القصر ثم عزم على الإقامة قبل الفراغ منها جعلها نافلة إن كان قد 
صلى منها ركعة ثم استأنف صلاة مقيم» لأنه إن لم يفعل ذلك حصل منه أن المقيم 
يصلى صلاة مقصورة, أو يبنى على صلاة سفر ونقل النية مكروهء فإن أنمها أجزاء0". 


.)١15/1( انظر المدونة الكيرى‎ )١( 


ل المعونة على مذهب عالم المدينة 


باب 
الترتيب فى قضاء الفوائتت واجب بالذكر ساقط بالئنسيان فى الخمس فدونهن» ولا 
يستحق فيما زاد عليهن» فإذا كان المتروك صلاة واحدة أو اثتتين إلى خمس فذكرها وقد 
حضر وقت صلاة أتى بالفواثت» وإن فات وقت الحاضرة» خلاقًا للشافعى فى قوله: إن 
الترتيب فى القضاء غير واجب27, لقوله لم2 : ٠من‏ نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها»220, وقوله: دلا صلاة من عليه صلاق 29 ولأنه ع حبس يوم الخندق حتى 
فاتته الظهر والعصر والمغرب» فلما نزل صلاها على الترتيب»©). 
وإما قلنا: إنه يبدأ بالفائتة وإن حاف فوات الحاضرة خلاقًا لأبى حنيفة'©» وابن 


وهب ومحمد بن عبد الحك. 0 لقوله: يه : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهاء0؟, ولأن كل ترتيب وجب مع سعة الوقت وجب مع ضيقهء أصله: الأركان. 


فصل 
إن دخل فى الحاضرة ثم ذكر الفائنة بطلت عليه وعلى من خلفه» وقيل: تبطل عليه 


.)/٠ انظر مجموع شرح المهذب (؟/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه . 

() ذكره الحافظ الزيلعى وقال: ذكر ابن الجوزى فى العلل بإسناده عن إبراهيم الحربىء وقال: سئل 
أحمد بن حنبل عن قول النبى تَكلِِ: «لا صلاة لمن عليه صلاة»ء فقال: لا أعرف هذء ولا 
سمعته عن النبى عَكلِق. ونقله الشيخ فى «الإمام» هكذاء قال: ما عرفنا له أصلاء انظر نصب 
الراية (155//57). 

(5) أخرجه الترمذى: الصلاة ١لا‏ ا )١79(‏ وقال: ليس بإستاده يأسء إلا أن آبا عصبيدة لم 
يسمع عبد الله والنسائى: المواقيت /١(‏ 778) (باب: كيف يقضى الفاكت الصلاة؟)» وأحمد: 
المستد (/44)ح 2/60 

(6) قال ال موصلى: (ويسقط الترتيب بالتسيان وخوف فوت الوقتية وأن تزيد على خمس»»ء انظر 
الاختيار /١(‏ 84)ء الهداية للمرغينانى (0/8/1. 

(1) عزاه إليهما فى الكافى /١(‏ 79) . 

(0) تقدم تخريجه. 
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ولا تبطل. على من .خلفه كالحدث”"2: فوجه الأول: أن الترتيب هو نفس [ ]9 أو 
شرط لا يتصور انقطاعه عنهاء فكان متعديًا إلى فساد صلاة المأموم اعتبارا بنسيان تكبيرة 
الإحرام والقراءة» ويفارق نسيان الطهارة لأنها ذكر منفصل عن الصلاة غير مرتبط 
بفعلهاء ووجه الثانى: اعتباره بالحدث بعلة أنه معنى يفسد الصلاة» أو ذكرها قبل 
الدخول فيها لم يجز ابتداؤها معه قلم تتعد إلى صلاء اللأموم. 
فصل 
ومن نسى الصبح ثم صلى بعدها الظهر والعصر ثم ذكرها عند الغروب أتى 
بالصبح”"» لأنها قد تعلقت بذمته واستحببنا له إعادة الظهر والعصر لأجل الترتيب» 
فإن لم يفعل فلا شىء عليه لأن الترتيب مشترط بالذكر ساقط بالنسيان وإن ذكرها بعد 
فوات وقت ما صلى بعد نسيانها أتى بالمنسية وحدها بعد ما فات وقته بعدها لأئة أداها 
وقت وجوبها من غير أن يكون على علم بأن عليه صلاة قبلها. 
فصل 
ويقضى المنسيات على الصفة التى يؤديها من فروضها وسثنها من أركان الأقعال 
والأقوال29» كقوله يك «فليصلها إذا ذكرها»»: وهذا إشارة إلى الصلاة المتروكة» 
ولأن القضاء فى معنى الأداء لا فرق بينهما إلا أن أحدهما يفعل مع بقاء الوقت والآخر 
بعد فواتهء» ولأنه لو كان يأتى بها على خلاف تلك الصفة لكان مستاأنفًا لصلاة أخرى 
ولم يكن قاضيّاء ولأنه فعل لصلاة يسقطه فرضهاء فوجب أن تكون على ما تلزمه فى 
الأصل» دليله الأداء. 
فصل 
إذا نسى صلاة واحدة ولم يدر أى الصلاة هى»ء صلى خمس صلوات ليكون مسقطًا 
للفرض عن ذمته بيقين» لأنه إن صلى دون الخمس جاز أن يكون المدروك هى المنسية» 
(1) انظر المدونة الكيرى (178/1). 
(؟) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخ. 


(؟) انظر المدونة الكيرى (171/1). 
(5) انظر الكافى لاين عبد البر /١(‏ 0977 . 


(0) تقدم تخريجه. 


١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة 


فإن عرفها ولم يذكر من أى يوم هى لم يضر ذلك وأتى بها ناويًا بها أنها التى عليه» 
فإن نسى صلاتين متواليتين من يوم وليلة لا يدرى الليل قبل النهار آم النهار قبل الليل 
صلى ست صلوات بيدأ يأى الصلوات شاء» ثم يسدس بالتى بدأهاء ويعنتار له البداية 
بالظهر استحبابّاء وذلك أنه إن كان نسى الظهر والعصر فقد أتى بها مرتين وما بعدها 
لغوء وكذلك إن كان الذى نسى العصر والمغرب أو المغرب والعشاء أو العشاء والفجر أو 
الفجر والظهر”©. 

وإنما قلنا: يعيد التى بدأ بها [لكى]29 تكون المنتهية هى التى صلاها آخر) مع التى بدأ 
بها فيكون قدم الآخرة على الأولى» فإن نسى ثلانًا مرتبات على الشرط الذى ذكرناه 
قضى سبع يسدس بالأولى ويسبع بالشانية» وإن كن المنسيات أربمًا قضى ثمان صلوات 
يسدس بالأولى ويسبع بالثانية ويثمن بالشالثة» وإن كن المنسيات خمسًا صلى تسعًا على 
هذا الترتيب» وإنما قلنا: إنه ييختار له البداية بالظهر لأنها أول الصلاة صلاها جبريل 
بالنبى وكيد فى حديث بيان المواقيت©. 


.)؟776/١( انظر الكافى لابن عبد البر‎ )١( 
 هانتبثأ ما بين المعكوفين مطموس فى النسخ ولعل الصواب ما‎ )( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
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باب 
لا بأس بالمشى إلى الفرج فى الصلاة» ومن افتتح الصلاة ثم رأى فرجة بين يديه أو 
إلى جنبه مشى إليها إن كانت قريبة» وكذلك بعد ركعة أو ركعتين» وأقل .ما فيه أن 
تسوية الصفوف وسد الخلل مأمور به مندوب إليه لقوله ويككِ: #راموا الصفوف. ..ء 
اعدلوا صفوفكم فإنى أراكم من وراء ظهرى:0", وكذلك ينبغى أن تضم الصفوف» فإن 
كان بعضها ناقصًا جعل الصف [الذى به نقص)”" فى المؤخر. 
فصل 
ومن قهقه فى الصلاة أعادها لأن الضحك مفسد للصلاة لأنه من جنس الكلام وهو 
أغلظ مته إذا لم يجز فى الصلاة شىء منه على وجهء ولا وضوء على الضاحك فى 
صلاته اعتبار بالضحك فى غير صلاته”" ولأن ما ينقض الطهارة لا يختلف حكمه إذا 
وجد فى الصلاة أو خارجها كسائر الأحداث والتبسم غير مفسد للصلاة؛ لأنه يسير لا 
يمكن الاحتراز منهء ولأنه كلد قال: من قهقه فى الصلاة أعادها؟»: فدل أن ما دون 
ذلك لا تعاد منه» وقيل: يسجد له لأنه مسير من جنس الكلام لا يمكن التسحرز منه» 
وقال أبن عبد الحكم: يسجد له بعد السلام لأنه زيادة» وقال أشهب: قبله لأنه نقص 
للخشوع» وقول ابن عصيد الحكم أصح لأن الاعتبار بنقص الأفعال والأقوال دون 
الاعتدال. 


)١(‏ أخرجه البخارى: الأذان )0ح () بلفظ: (اقيموا صفوفكم وتراصواء فإنى أراكم 
من رواء ظهرى»» ومسلم : الصلاة الا 2 (4"5/116) بلفظ «أتموا الصقوف. فإن أراكم 
خلف ظهرى». 

(؟) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع التسخ ولعله الصواب. 

() الكاقى لابن عبد البر .)7857/١(‏ 

(4) أخرجه الدارقطنى: سننه )١55/١(‏ ح )١١(‏ بلفظ: «إذا قهقه أعاد الوضوء وأعاد الصلاةة 
وذكره الحافظ الزيلعى بلفظ المصئف وقال: رواه أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمى فى «تاريخ 
جرجان»» انظر نصب الراية /١(‏ 548 -:44). 


.14 المعونة على مذهب عالم المدينة 
فصل 
ومن أدر ك بعض صلاة الإمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإمام من الصلاة”©2 لان 
وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك ولوجوب اتباع الإمام . 
فصل 
وما أدرك من الصلاة فهو آخرها وما فاته فهو أولهاء هذا هو المشهور'» وروى ابن 
نافع : أن ما أدرك أولهما وما يقضيه آخرهاء وفائدة ذلك أن على الرواية الأولى يأتى 
بالقضاء كما أتى به الإمام: إن فاتته ركعة واحدة قضاها يأم القرآن وسورة وجهر فيها إن 
كانت ما يجهر فيه» وإن فاتته ركعتان قضى كل واحدة بأم القرآن وسورة وإن فاتته 
ثلاث ركعات قضى الثالثة بأم القرآن وحدها سر”"» وعلى رواية ابن نافع يأتى بالقضاء 
كما أتى الإمام بآخر الصلاة» فوجه الرواية اللشهورة قوله يكل «ما فاتكم فاقضوا»9, 
والذى فاته أول الصلاة والقضاء هو أن يأتى بمثل المقضىء ولانه لو أدرك أول صلاة 
الإمام لكانت أول صلاته؛ فإذا أدرك آآخرها وجب أن يكون آخر صلاته. ولأنه فعل مع 
الإمام آخر صلاة الإمام؛ فكان ذلك آخر صلاة لنفسهء أصله: إذا أدرك جميع الصلاةء 
ووجه الآخر قوله : «وما فاتكم فأتمواة” . والإتمام هو أن يأتى ببقية الشىء اعتبار) بالمفردء 
ولأنه لو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب إذا أدرك الإمام فى الركعة الآخرة من المغرب 
ألا يقعد للتشهد فى الركعتين التى يقضيها مرتين. 
فصل 
ولا يتنفل فى السفينة إلا إلى القبلة إذا أمكنه » بخلاف الراكب”؟ فإن لم يتمكن 
جاز 0 . 


(؟) انظر المدونة الكبرى .)15/1١(‏ 

7) المدونة الكبيرى .)45/١1(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: الصلاة /١(‏ 184) ح 20179 والنسائى: الإمامة (88/1) (باب السعى إلى 
الصلاة)ء وأحمد: المسند (؟/ 1 ل (اا4ل). ٍ 

(6) أخرجه اليخارى: الأذان 08ح (55)» ومسلم: المساجد /١(‏ )اح (161/ 00 ). 

(1) أى الراكب لشىء غير السفيئة. كالدواب مثلا. ش 

0 انظر المدونة الكيرى .)١11//١(‏ 
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باب 


© اي 


والمريض :إذا عجز عن القيام صلى جالسًا متربعًا يركع ويسجد إن قدر وإلا أوما"" 
ويثنى رجله إن قدر وإن لم يقدر أومأ متربعًا”"©» وإن عجز اضطجع”" على جنبه الأيمن 
واستقبل القبلة » فإن لم يقدر فعلى ظهره ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن 
غيره©), 

وإذا قلنا: إنه إذا عجز عن القيام صلى جالسًا لقوله عز وجل: #فاذكروا الله قياما 
وقعود) وعلى جنوبكم؟ [الساء:”١٠]‏ وقال ابن مسعود وغغيره: نزلت فى المريض لا 
يقدر على القيام» رخص له أن يصلى قاعد) أو قائما, «ولانه يكيِهِ صلى جالسا 
وصلى على شقه الأيمه:2©0 وكذلك فى مرضه الذى مات فيه» وروى عن عمران بن 
حصين قال: كان بى الناصور فسألت النبى يَككدِ فقال: «صل قائما فإن لم تستطع 
ققاعد): فإن لم تستطع فعلى جنبك"22 وإنما خترنا له أن يثنى رجليه للسجود لأنه إذا 
قدر على شىء من بنية الصلاة حال الصحة لم تسقط عنه للعجز عما لا يقدر عليه 


وإنما قلنا: متربعا ليفصل بين قعوده الذى هو بدل من القيام وبين قعوده الأصلى 
للتشهد» وإذا احتاج إلى الفصل فليس فى هيثة الجلوس أشد تمكًا ووقار) من التربع . 


وإنما قلنا: يكون سجوده أخفض من ركوعه لأنه يليد عاد مريضًا فرآه يصلى على 
وسادة فرمى بها وقال: «صل بالأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك 


.)77/١( الإيماء هو الإشارةء القاموس المحيط‎ )١( 

() التربع: هو الجلوس المعروف وهو اسم فاعل مؤنث من تربع وتربع مطاوع: ريع لأن صاحب 
هذه اخلسة قد ربع نفسه كما يربع الشىء إذا جعل أريعا والأربع هئا: الساقان والفخذانء ريعها 
بكعثى أدخل يعضها تحت يعض» انظر المطلع لشمس الدين البعلى (ص 86). 

(؟) ضجع: كمنع وضع جنبه بالأرض» القاموس المحيط (؟/ 58). 

(5) انظر الكافى لابن عبد البر (975/1). 

(0) انظر تفسير القرطيى (7/ )١9455‏ طيعة 7دار الشعب». 

.)418/3-0( ح‎ )*11/1١( أخرجه البخارى: الأذان (؟/ 7١؟7) ح (2)17817 ومسلم: الصلاة‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى: التقصير (5/ 585) ح 2)١1119(‏ وأبو داود: الصلاة (١/48؟)‏ ح (9147) 
والترمذى: الصلاة (8/5١؟)‏ ح (071/7. 


١‏ المعونة على مذهب عالم المديئة 


أخفض من ركوعك:2"0, ولأن السجود لما كان فى الفعل أخفض من الركوع» فكذلك 
فى بدله الذى هو الإيماء» وإنما قلنا: إنه إذا عجز عن القعود اضطجع على جنيه الأيمن 
لقوله يلِلدِ: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك»2©9. ولأن 
التيامن من مندوب الله فى الشرع وسائر وجوه القرب» فإن لم يقدر فعلى ظهره مستقبل 
القبلة لأنه لا يمكن غيره» وقال ابن المواز: على جنبه الأيسرء ووجهه: أن التوجيه على 
الجنب أقرب إلى الاستقبال من أن يكون على الظهر. 


)١(‏ أخجرجه البيهقى فى الكبرى (17/ 74؟4) ح (207554 وذكره الحافظ الهيثمى فى المجمع (؟/101) 
وقال: رواه البزار وأبو يعلى بتحوه» ورجال اليزار رجال الصحيحء انظر تنصب الراية 
0 


16 كتاب الصلاة‎ ١ 


باب 


2-8 


ومن أحدث”2 فى صلاته بطلت ولزمه استئنافهاء ولم يجز له البناء عليها كان عمد 
أو سهوا أو غلبة» فأما العمد فلا خلاف فيهء ذاكر للصلاة أو ناسيّاء وأما الغلبة 
فخلاقًا لأبى حنيفة9 فى قوله: إنه يبنى» لقوله وَكله: «إن الشيطان ينفخ بين فخذى 
أحدكم فى الصلاة حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا تنصرفوا» 2 وروى: «فلا يخرج 
من صلاته حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا»2: ولأنه حدث وجد فى خلال الصلاة 
فأشبه العمد. 

فصل 

ومن رعف”' فى الصلاة خرج فغنسل فى أقرب المواضع إليه ثم [بنى]0؟ إن كان قد 
عقد ركعة بسجدتيهاء وهذا إذا كان الدم كثيراء فإن كان يسيرً يمكنه نقله بأصابعه 
مضى فى الصلاة. وقال الشافعى: إذا خرج فغسل الدم ابتدأ الصلاة”"©: ودليلنا أن ذلك 
مروى عن على وابن عباس وابن عمر”" ولا مخالف لهم ولأن الفرورة تدعو إليه 


بدليل جوار الصلاة مع يسير الدم يجذه [فى ثوبه 0 اليه وإنما شرطنا أن يكون فى 
أقرب المواضع إليه لآن ما زاد عليه عمل متعمد فى الصلاة مستغنى عنه» وذلك مفسد 


)١(‏ الأحداث: جمع حدث وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد فى الصحةء سواء كان ريح أو 
غائط أو بول ومذى وودى ومنى وغيرهء انظر الشرح الكبير .)١١5/١(‏ 

(0 انظر الاختيار للموصلى /١(‏ 87)» الهداية للمرغيئانى .)57/١(‏ 

(؟) ذكره الحافظ اين حجر وقال: رواه البزار (بنحوه) وفى إسناده أبو أويسء لكن تابعه الدراوردى 
عند الييهقى» انظر تلخيص الحبير (179//1) ح (-؟) 

(4) أخرجه اليخارى: الوضوء /١(‏ 786 -181) ح (/179) ومسلم: الحيض )177/1١(‏ ح 
1/94 ). 

(05) قال الفيروز آيادى: (رعف خخرج من أنقه الدم رعقًا والرعاف الدم بعينه)» القاموس المحيط 
ره 1). 

(1) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0) انظر مجموع شرح المهذب (075/5. 

(8) انظر الموطأ: الطهارة  75/١(‏ - 5) (باب: العمل فى برعاك؟ .باب: العمل ب ا 

() ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخ. 


١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة 


لهاء ولأن البناء على الرعاف وليس بقياس» ولا يجوز منه إلا قدر ما اتفق عليه ودعت 
الضرورة إليه وإنغا شرطنا أن يكون قد صلى ركعة سسجدتيها لأن ما دون ذلك لا حكم 
له فى البناء والإدراك. 





واختلف فى الراعف وحله فقيل: يبنى» وقيل: يبتدئ» فإذا قلنا: يبنى فاعتبارا 
بالمأمومء وإذا قلنا: يبتدئ فلأن المأموم مضطر إلى ذلك لاتباع الإمام ولحوق الفرض فى 
الجماعة» والمتفرد بمخلافه0©. 


فصل 
وإنما يرجع إذا طمع أنه يدرك مع الإمام بقسية الصلاة ليتم الصلاة على الوجه الذى 
ابتدأها من الجماعة» وإن لم يطمع إفراكها أتمها فى موضع غسل الدم أو فى أقرب 
المواضع إليه. ليسلم من أن يزيد فى الصلاة عملاً من غير حاجة. هذا فى غير الجمعة. 
فأما فى الجمعة فلايد من عوده إلى الجامع أدرك الإمام أو لم يدركهء ولأنها لا تكون إلا 
فى المسجد أو ما هو فى حكمهء فلذلك رجع إليه لأجل موافقة الإمام. 
فصل 
ومن دام به الرعاف فلم ينقطع أومأ إلى السجود وأتى بالقيام والركوع لآن هذا عذر 
سوغ معه الإيماء كعذر المريض. 


.)47 /١( انظر المدونة الكبرى‎ )١( 
.)57 /١( انظر المدونة الكبرى‎ )1( 


كتاب الصلاة ١‏ 





باب 
عزائهم”'؟ سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس فى المفصل منها شىء وتفصيلها: 

الأولى : خاتمة الأعراف: #ويسبحونه وله يسجدون# [الأعراف:7١7]»‏ وهذه لا اختلاف 
فيهاء والثانية: فى الرعد قوله: و ظلالهم بالغدو والآصال4 [الرعد:5١]»‏ والثالثة: فى 
النحل عند قوله: «ويفعلون ما يؤمرون4 [التحل: 255٠‏ والرابعة: فى بنى إسرائيل عند 
قوله: «ويزيدهم خشوعا لالإسراء:5١٠]»‏ والخامسة فى مريم عند قوله: #خروا سجدا 
ويكيًا» [مريم:2]54 والسادسة: أول الحج عند قوله: #إن الله يفعل ما يشاء» [الحج:8١]»‏ 
فاما آخرها عند قوله: ««يا أآيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» الحج:/177» فليست 
بعزيمة» خلافًا للشافعى2©9» لأن هذا هو السجود الذى من يقين الصلاةء وذلك لا 
يقتضى أن يسجد له سسجود تلاوة كقوله: #اسجدى واركعى مع الراكعين4 1آل 
عمران:4] والسابعة فى الفرقان عند قوله: «وزادهم نفور)» [الفرقان: 257٠‏ والثامئة فى 
التمل وأصحاينا سموها الهدهد عند قوله: #رب العرش العظيم» [التمل:177» وقال 
الشافعى عند قوله: «ويعلم ما تخفون وما تعلنون» [التمل:6؟]» وما قلناء أولى لأنه عند 
تمام الكلام.من غير قطع له(". والتاسعة فى سجدة لقمان عند قوله: ووهملا 
يستكبرون4 [السجدة: 0116 والعاشرة فى [سورة ص] عند قوله: وخر راكعا وأناب» 
[ص :2111 ويعض أصحابتاء يقول عند قوله: «حسن مآب» 1[ ص:0؟]» وقأل الشافعى 
هى سجدة شكر وليست بعزيمة2» ودليلنا ما روى أبو سعيد: «أن النبى وَل قرأ «ص» 
وهو على امثير فلما يلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه"2»: والحادية عشرة فى 
حم السجدة عند قوله: «إن كنتم إياه تعبدون» افصلت:/7]ء وعند الشافعى9©: طوهم 
لا يسأمون» [نصلت:2578 والذى قلناه أحسن عند تمام الكلام» وقد ورد ذلك مرقوعاء 
(1) العزاكم جمع عزيمة. وهى الحكم الثايت على وقق الدليل.. 

(؟) انظر مجموع شرح المهذب (4/ 17) انظر مغنى اللحتاج (114/1؟). 

(5) انظر مغنى المحتاج (710/1)» للجموع (1/ 50). ش 

(5) اتظر:مجموع شرح المهذلب (4/ )2 روضة الطالبين (14/1). 

(5) أخعرجه أبو داود: الصلاة (7/ )6١‏ ح:(١151١))‏ والدارمى: المضلاة (4-1/1) ح (1455) 

وقال: وإستاده حسن ‏ 
)١(‏ قال الإمام التووى : (ومواضع السجدات بينة لا خلاف فيها إلا التى فى (حم السجدة) فالأصح - 


ل المعونة على مذهب عالم المدينة 
هذه جملة العزائم وقد ذكرنا أنه ليس فى المفسصل شىء من العزائم» وروى ابن وهب 
عن مالك أنه يسجد فيها(2» وهو قول أبى حنيفة29 والشافعى”": وهى فى: والنجمء 
والقمرء والقلم» ودليلنا: «أن النبى يكل سجد فى «والنجم؟ بمكة فلما هاجر إلى المدينة 
تركها»9) 
شر 38 





فصل 
واختلف عنه إذا قرأها فى الأوقات المنهى عن التنفل فيها: فعنه فيها روايتان: 
. إحداهما: أنه يسجد لأنها متأكدة على سائر النفل» والآخر: أنه لا يسجدء لأنها نفل 
فأشبه سائر النواقل0©. 
فصل 
ومن شرطها الطهارة» لأنها من جملة الصلوات الشرعية» ويكبر لها" لما رواه ابن 
عمر أن النبى كلِلِ كان يقرآ القرآن» فإذا مر بالسسجدة كبر وسجد(", ولأنه سجود 
شرعسى فكان فى أوله وفى الرفع منه كسجود الصلاة» ولا يحتاج إلى سلام متها 
السلام تحليل ولا إحرام لها ألا ترى أن الطواف لما لم يحتج إلى إحرام لم يحتج إلى 


ويسجدها من قرأها فى صلاة نفل أو فرض0» لأن-النبى يللد سجدها فى الصلاة 
المكتوبة والنافلة» وليس بواجب لا فى صلاة ولا غيرها خلافًا لأبى حنيفة فى قوله: إن 


> أنها عقب (لا يسآمون). انظر روضة الطالبين »)7194/١(‏ مغنى المحتاج /١(‏ 716). 

' .)؟17"/١( ذكره ينصه فى الكافى» انظر الكافى‎ )١( 

() انظر الاختيار للموصلى »)48/١(‏ الهداية للمرغيئاتى .)85/١(‏ 

7) انظر المهذلب للشيرارى /١(‏ 2)860 روضة الطالبين .0”18/١(‏ 

(؟) أخرجه الييهقى فى الكبرى (؟/ 59 5) (ياب: من قال فى القرآن إحدى عشرة سجدة). 

(0) انظر المدونة الكيرى .)١٠١86/١(‏ 

(1) قال ابن عبد البر: (ويكير لها إن شاء)» الكافى (١/77؟).‏ 

(9) أخرجه البخارى: السجود (541//1) ح :)٠١1/0(‏ ومسلم: المساجد )4-5/1١(‏ ح -31١١(‏ 
220665 


كتاب الصلاة 8 ١‏ 


السجود فيها واجب"' على القارئ والمستمع فى الصلاة وغيرها لإجماع الصحابة وهو: 
دأن عمر رضى الله عنه قرأ سجدة على المنبر فتزل وسجد وسجد الناس معه ثم قرأها 
فى الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا 
أن نشاى 9 وذلك بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار فلم ينكر عليه أحدء ولأن 

السجود ركن فى الصلاة فلم يجب منفرداء أصله: القعود للتشهد الآخر. 

فصل 
ولا يصلى في. معاطن”" الإبل» ويصلى فى مصراح الغنم”؟ والبقر» لنهى النبى يك 
[عن الصلاة]””) فى معاطن الإبل» وإباحته إياها فى مراح الغنه"©: وتكره الصلاة فى 
معاطن الإبل. لمعان: منهاء ماروى أنها خلقت من جن» ولا ينبغى أن يصلى بحيث 
يكون الشيطان» ومنها أنه كان يستتر بها عند البرازء ومنها: أن نفورها بخلاف نفور 
الغتم والبقرء ومنها: أن الأغلب عليها الوسخ والزفورة”"» والبقر والغئم بخلافهاء 
وتكره الصلاة فى المجزرة9” للنهى عنه» ولأن النجاسة ظاهرة فيهاء وتكره الصلاة على 

قارعة الطريقء للتبذلء ولأنها لا تخلو من الأبوال وما يجب تنزيه الصلاة عنه» 

والحمام» وإن كان قيه موضع طاهر جازت الصلاة فيهء ويكره تعمدها داخله» وتكره 

الصلاة فى الييع” والكنائس”"© لأنها مأوى للشياطين ومحل للكفر» والحضور فيها 

.)48/١1( 44)ء انظر الاختيار‎ /١( انظر الهداية‎ )١( 

(') ألخرجه البخارى: السجود (؟7/ 584) ح .)1١١1//(‏ 

(5) جمع معطن والمعطن: من عطن وهو وطن الإبل وميركها حول الحوض ومريض الغثم حول 
الماءء القاموس المحيط (54/14؟7). 

(5) أى: مرايضها. 

(6) ما بين المعكوفين مطموس ولعل الصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث. 

)١(‏ أخرجه الترمذى: الصلاة (7/ )18٠‏ ح (758) وقال: حسن صحيحء وابن ماجه: المساجد 
)00/1 ح (758) والدارمى: الصلاة /١(‏ 07/5 ح »)١764١(‏ وأحمد: المسند (014/19) ح 
اثلا ). 

(0) من الزفرة وهو التنفسء أو هو أول صوت الحمار والشهيق آخرهء والمزفور من الدوات الشديد 
تلاحم المفاصلء القاموس المحيط (884/7- -5). 

(8) المجزرة: موضع الجزر وهى مكان الذيحء القاموس المحيط .0786/١(‏ 

(4) البيعة يالكسر: متعبد التصارى القاموس المحيط (48/0). 

.)18410 /9( الكتيسة: متعيد اليهود أو النصارى أو الكفارء القاموس المحيط‎ )٠١( 





١6٠‏ المعونة على مذهب عالم المدينة 
مكروه فى الجملة فضلاً عن الصلاة» ولأنها لا تخلو من نجاسة لعلمنا بأنهم يدينون 
بشرب الخمر وأكل الخنزير» وتكره الصلاة فى المقبرة الجديدة فى الجملة للنهى» ويجوز 
إن عفت» وإ كانتا صليقة اوها تان قلا يعور 9 إن وجل خرتها معيار ضرا بي 
وبينهاء وهذا فى مقابر المسلمينء ما فى مقبرة المشركين فتكره الصلاة فيها جملة بغير 
تفصيل» وتكره الصلاة داخل الكعية عند مالك(9) لأنه يستدبر بعض البيت» والأولى أن 
يصلى بحيث يكون بجملة البيت تجاهه لا يستدير شىء منه» ويجوز فيه النفل» لاختلاف 
الناس فى صلاة النبى يَكلةٍ فيه» ولأن التنفل قد سمح فيه ما لم يسامح فى الفرض» ولا 
تجور عند أصبغ وقوم من أصحابنا البغداديين» وهو النظر”"» لقوله تعالى: #وحيث ما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره» [البقرة: 08١44‏ فكلفنا استقباله» فيجب الامتثال وذلك لا 
يمكن إلا إذا كنا خخارجه» لأن استقبالنا إياه ونحن فيه لا قدرة لنا عليه» لأنا لو أردنا أن 
نتركه ولا نستقبله لم يمكن فلم يدخل تحت التكليف. وإذا كان ذلك لم يكن هو 
الاستقيال المأمور به. 





وقيام رمضان مرغب فيه”"© لقوله يكل : امن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه»20», ولأنه يك قام بأصحابه ثم لم يخرج» فقال: ما منعنى إلا أنى خفت 
أن يفرض عليكه»2 . 

وقدره عندنا ست وثلاثون ركعة خلاقًا للشافعى فى قوله: إنه عشرون2؟ ولأن ذلك 
عمل أهل المدينة المتصل» وقد قال نافع : لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين 


.)91/١( المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر المدونة الكبرى .)91/١(‏ 

(*) الكاقى لابن عيد الير /١(‏ 766). 

(5) أخرجه البخارى: الإيمان )١١5 /١(‏ ح (/19)» ومسلم: المسافرين )017/١1(‏ ح (01/09/117. 

(5) عند البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها ولفظده. . . لكنى خمشيت أن تفرض عليكم؟؛ 
أخرجه اليخارى: الجمعة 23 (414) ومسلم: المسافرين (1/ 61ح 11/1/ 1ك . 

(7) قال الإمام النووى: (التروايح عشرون ركعة بعشر تسليمات)» انظر روضة الطالبين /١(‏ 2679# 
مغنى المحتاج .)777/١(‏ 


كتاب الصلاة ١6١‏ 


يوترون منها يغلاتك00 , 





ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع: وهى حال جلوس الإمام للاستراحة» لأنه ليس فى 
ذلك خلاف على الإمام؛ فإن كان الإمام يصلى الصلاة ولا يقطعها للاستراحة لم يجز 
للمأموم أن يصلى فى خلالها لأن فى ذلك خلاقًا على الإمام". 

والقيام بعد صلاة العشاء وقبل الوتر» فمن دخل المسجد وقد صليت العشاء وشرع 
فى القيام فإنه يبدأ بالعشاء» لأنه يصلى معهم القيام من بعدهاء ولا يضره أن يصلى 
المكتوبة والإمام يصلى التروايح لأنه ليس فى ذلك خلاف عليه» لأن الفرض آكد من 
النفلء فإذا فرغ دحل معهم. فصلى ما لحق. 

ويجوز أن يتنفل الإنسان قائما وقاعداء لأنها غير مستحقة فيهء فلم يلزمه فى أدائها 
ما يلزمه فى المكتوبة» ويستحب إذا صلاها قاعدا أن يتربع موضع [جلوسه]9؟, لأنه 
أشد تمكثًا وأزيد فى وقار الصلاة كمأ استحبيثا ذلك للمريض» وكذلك روى عن النبن 
كد والسلف» فإذا أراد السجود تهيأ بهيئة السجود كالمريض سواءء ويستحب له إذا 
دنا ركوعه أن يقوم فيقنرأ بنحو ثلاثين آية وشبهها ثم يركع لأن النبى يَكلدِ كان يفعل 
ذلك.» ولأنه إذا فعل ذلك كان كمن صلى الصلاة من أولها قائماء وصلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم . 
إذا افتتحها جالسا ثم أراد القيام جاز له؛ فإن افنتحها قائما ثم أراد إتمامها جالساء 

قال ابن القاسم: له ذلك وقال غيره: ليس له ذلك7؟»؛ وجه قول ابن القاسم: أنها 
)١(‏ انظر المدوئة (1/ 0197 
(0) انظر الكافى لابن عبد الير .)7657/١(‏ 


لقف ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخء ولعل الصواب ما أثيتناء ماقتضى الكلام.. 
() المدونة الكبرى .)8١ /١(‏ 


١6‏ المعونة على مذهب عالم المدينة 


غير مستحقة عليه إلا على ما يخف عليهء فلو لم يجز له استدامتها إلا على القيام 
لكانت كالفرض» ولأن المعنى الذى ساغ له افتتحها جالسا مع القدرة على القيام كونها 
نفلاً غير مستحقة عليه» وهذا موجود فى الاستدامة» ووجه قول غيره: إنه إذا افتتحها 
قائمًا صار الأداء على هذه الصفة واجيا عليه كوجوب أصلها فلا تسقط إلا من عذر فإذا 
ثبت ذلك لم يكن له تركه وإن كان فى الأصل غير واجب إلا أنه قد صار واجبًا بالتزامه 
له كأصلهاء وليس كذلك إذا افتتحها جالسًا ثم قام لأنه قد راد. 
فصل 

والتتفل مثنى مثنى ليلا ونهاراء .خلافًا لأبى حنيفة» فى قوله: إنه فى التهار مخير 

بين ركعتين ركعتين أو أربع أربع أو ست أو ثمان بتسليمة واحدة: ومنع الزيادة7١‏ لقوله 


يككيِ: «صلاة الليل مثنى مثنى296» فقصرها على هذا القدرء فدل على نفى ما زاد 
عليه» ولأنه عدد زائد على عدد الفرائض فأشبه ما زاد على الثمان. 


فصل 

يجور الجهر فى الثافلة ليلأ» واختلف فى ذلك نهاراء فقيل: جائزء وقيل: مكروهء 
فوجه الجواز [ ]*" للتنفل» فجاز أن تؤدى فيه سر وجهر) كالليل» ولأنها صفة 
لأداء القراءة تجوز فى الفرض» فجازت فى التفل على الإطلاق أصله [إلا . .. . ]9©). 

هذا فى التفل المبتداء فأما فى السنن المرتبة المؤقتة فإنها مستقرة على ما ورد به الشرع 
فيها من إسرار أو جهرء ووجه الكراهة أن النفل تابع للفرض والقراءة فى فرائض النهار 
سراء فكذلك فى نفلهء ولأن زمان الفرائض لا انقسم إلى جهر وإخفات فكذلك زمان 
التفل . 





.)/7/١( الهداية للمرغينانى‎ »)88/١( انظر الاختيار للموصلى‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى: الوتر (؟/ 684) ح (-14)» ومسلم: المساقرين )517/١(‏ ح (0/41/156). 
() مطموس فى الأصول. 1 
(5) مطموس فى الأصول 


١ كتاب الصلاة ب‎ ١ 


فصل 
الإمامة جائزة فى النافلة9© لأن رسول الله يكل قد أم فيها2؛ وكذلك السلف بعده» 
ولأن الإمامة جائزة فى السن الراتبة» فكذلك فى النوافل. 
فصل 
والدعاء جائز فى جميع الصلاة إلا فى الركوع» والأقضل الاجتهاد فيه فى السجودء 
وإنما. قلنا ذلك لقوله عَك: «أما الركوع فسعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه 
بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم»”"» وروى «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجل) 
فاجتهدوا فى الدعاء»©). 
فصل 
ويجور أن يدعو لكل ما يحتاج إليه» وكل أمر يجوز أن يدعو به خارج الصلاةء 
خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه لا يدعو إلا بألفاظ القرآن وما قاربها©» لما روى: أن 
رسول الله كككِْدِ كان يدعو فى صلاته فيقول: «اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن 
هشام وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين مك20 «اللهم أشدد وطأتك على مضر 
واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف”"» ولقوله : #وأما السجود فاجتهدوا فيه 


() انظر المدوتة الكبرى .)415/١(‏ 

(1) تقدم تتخريجه. 

(9) أخرجه مسلم: الصلاة )”54/١(‏ ح /7١1(‏ 4/ا5)ء وأيو داود: الصلاة /١(‏ شام اخلنه 
والنسائى : التطبيق )١58/7(‏ (باب: : تعظيم الرب فى الركوع). 

(4) أخرجه مسلم: الصلاة )6-٠ /١(‏ ح (7116/ 547)ء وأبو داود: الصلاة (1/-"7؟) ح (ه/81): 
والنسائى : التطبيق (؟7/ 18) (ياب: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل) . 

(6) قال صاحب الفتاوى: (وليس فى القنوت دعاء مؤقت كذا فى التبين والأولى أن يقرا: اللهم إنا 
تستعينك ويقرأ بعذه: : اللهم اهدنا فيمن هديت ومن لم يحسن القنوت يقول: رينا آنئا فى الدثيا 
حسئة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار. كذا فى المحيط أو يقول: اللهم اغفر لنا ويكرر ذلك 
ثلانًا وهو اختيار أبى الليث كذا فى السراجية)» انظر الفتاوى ابي 01110 بدائع الصنائع 
م 

() أخرجه اليخارى: التفسير (/ 2/) ح ( 0)) ومسلم: ليد 80ح 000/140 

(/) تقدم تخريجه . (جزء من الحديث المتقدم). 


١64‏ المعونة على مذهب عالم المدينة 


بالدعاء!" فلم يفرق» ولأن كل دعاء جاز أن يدعى به خارج الصلاة جاز أن يدعى به 
فيهاء أصله: ما ورد به القرآن. 





فصل 
وإذا أصاب الإمام حدث فى صلاته استخلف من يتم بهم'"2: لأنه لم يتعمد الفسادء 
وإنما كان بغلبة فلم يتعد الفساد إلى صلاة من خلفه؛ ولزمه الاستخلاف لتعذر الاتتمام 
من جهتهء فإن فعل وإلا قدموا لأنفسهم ليتموا الصلاة على ما دخلوه عليه فيها من 
الجماعة» فإن لم يفعلوا وصلوا أفرادا جاز إلا فى الجمعة» وإن تقدم رجل منهم ابتداء 
فأتم بهم جاز لأن ذلك من مصلحة الصلاة كما لو قدموه. 
فصل 
ومن أم غير متطهر فإن كان ساهيًا لم يلزم من خلفه إعادة» وإن كان عامد) لزمتهم 
الإعادة إذا علمواء .وقال أبو حنيفة: تلزمهم الإعادة فى الموضعين©» وقال الشافعى: لا 
إعادة عليهم فى الموضعيد9), فدليلنا على أنه لا إعادة عليهم إذا كان ساهيًا ما روى: 
(أنه كد كبر ساهيًا فى صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ثم رجع وعليه آثر 
ماع00 ولم يأمرهم بالإعادة؛ ولأن بطلان طهارة الإمام على غير التعمد لا يوجب 
بطلان صلاة المأموم». أصله: إذا سبقه الحدث. ش 


ودليلنا على لزوم الإعادة لهم فى العمد: أنه فاسق بذلك الفعل فلم يجز الائتمام 
ه64 والأصل فيه: أن الائتمام يسقط به ركن عن المأموم هو.شرط فى صحة الصلاة فى 
حال الانفراد فيسقط عنه بفعل الإمام وذلك ما لا يصل إليه المأموم إلا بغالب الظن 
والبئاء على الظاهر. والعلم بفسقه يمنع ذلك. فييجب منع الاثتتمام بهء فأما الإمام 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) اتظر المدونة الكيرى .)١75/1(‏ 

(1) انظر بدائع الصنائع »0177/١(‏ الفتاوى الهنذية (97/1). 

(:) انظر ممجموع شرح المهلب (04/5؟7)» روضة الطالبين .)761/1١(‏ 

(0) أخخرجه البخارى: الغسل )4053/١(‏ ع (1/0ا) ومسلم: د ا يداك 00 
بنحوهء ومالك فى الموطأ: الطهارة )58/١(‏ ح (07/8). 


>" كتاب الصلاة نل 
فتلزمه الإعادة فى الموضعين لأنه مصل على غير طهر. 

ويستحب للومام أن يقوم يعد سلامه. لا روى صهيب رضى الله عنه أنه يَكلِلْدٍ كان إذا 
سلم لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكراء", وروى نحوه عن جملة من الصحابة منهم: أبو بكر وعمر وعلى» ومن 
أصحابنا من يقول: إن هذا فى الصلوات التى يتبعها نافلة دون ما لا يتنفل بعدهء والله 


أعلم . 





ولا يمر أحد بين يدى مصلا لنهيه كيد عن ذلك» وقوله: «لو يعلم المار بين 
يدى المصلى ما عليه لكان أن يقف أربعين خير) له6”"©. وقوله كَكلِ: دإذا كان أحدكم 
يصلى فلا يدع أحذا يمر بين يديه » وليدراأه ما استطاع » فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان»9). ش 


ويدفع المصلى من نفسه ما يمر بين يديه من دابة أو إنسان دفعا خفيمًا لا يشغله عن 
صلاته» للحديث الذى رويثاه» 0 أبى تركه. ولا يتناول أحد من أحد شيئًا بين يدى 
المصلى لأن ذلك فى معتى المرور0©) 


ولا يقطع الصلاة مرور شىء بين يدى المصلى» خلاقًا لمن قال: يقطمها الحاشن 


)0( أخرجه مسلم: المساجد 10 57 الصلاة مح 01 
والترمذى: الصلاة 100 )٠‏ عن ثويان رضى الله عنه. 

() انظر المدوتة الكبرى (9/1 .)١١‏ : 

(7) أتحرجه البخارى : الصلاة )541/١(‏ ح(- 3 ومسلم: الصلاة 0523001 6 ). 

(5) أخرجه البخارى: الصلاة )191/١(‏ ح »)65٠5(‏ ومسلم:: الصلاة د 500 
والقظه لمسلم. 


.)5١١ /١( انظر الكاقى‎ )5( 


عل المعونة على مذهب عالم المدينة 
والحمار والكلب الأسووك لذن المرور ين يليه لا يوجب قطع الصلاة كمرور الطاهر 
وغيره من الليوان. 





فصل 
ويستحب له أن يصلى فى المواضع التى لا يأمن مرور الناس بين يديه فيها إلى 
سترة» لانه وَكْلْدّ كان تركز له العنزة”" فيصلى إليها© 1 2291 حتى يآمن ذلك» وأقل 
ما يجزى قدر عظم الذراع فى جلة الرمح ونحوهء لأن ذلك مروى عنه كَكق». وروى 
مؤخرة الرحل”": لأن ما دون ذلك لا يقع به استتاره للطافته وصغرهء ولهذا قلنا: إنه 
لا يخط بين يديه خط لأنه لا يتبين للمجتار إذ لا شخص له يحول بين المار والمصلى . 


ولا يحتاج المصلى إلى البيت إلى سترة بينه وبين الطائفين» لأن الطواف صلاة فهو 


كمصلى بين يديه صف يصلونء ولأن البيت 1 ]". فليس لأحد المصلين أولى ‏ 
فصل 
وإذا نصب الإمام سترة كانت له ولمن خلفه» لآن المار يعلم أنهم فى صلاة فيمتئع من 


ا مرور» لأنه لا يكاد يقع ذلك بين الزمام والصفب وإنما يقسع بين يدى المصلى إلى 
الفضاء. : 


(1) قال ابن قدامة: (ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم هذا المشهور عن أحمد وفى رواية 
أخرى عنه أنه يقطعها أى: الكلب الأسود والمرأة إذا مرت والحمارا)ء انظر المغنى لابن قدامة 
(1/ -8)» المحرر لمجد الدين بن قيمية (0/1/1. 

(؟) هى رميح بين العصا والرمح فيه زجء انظر القاموس المحيط (7/ 185). 

() ألحرجه البخارى: الصلاة (١/086)ح‏ () ومسلم: الصلاة /١(‏ الاح (9ه6؟8/ .هع 

(4) طمس فى جميع النسخ . 

(6) عند البخارى ومسلم بلفظ كان إذا خرج يوم العيدء أمر بالحرية قتوضع بين يديه. . .»» أأخرجه 
البخارى: الصلاة /١(‏ 5413) ح (444): ومسلم: الصلاة (04/1) ح (0-1/946). 

زقف أخرجه الببخارى: الصلاة 00ح 40 عن أبن عمر رضى ألله عتهمل 0 
الصلاة (08/1) ح (45؟/ - - 5) عن عائشة رضى الله عنها. 

/) ما بين المعكوفين مطموس فى جميع النسخ . 


>" كتاب الصلاة /اة 1١‏ 


فصل 
ويكره أن يصلى إلى الحلق والنيام» لأن الحلق يشغلون قلبه بحديثهمء والنائم ربما 


بدت منه عورة أو حدث(ك وقد روى: دولا أصلى إلى نائم ولا محدث96©, 


فصل 


ويكره استتار الرجل بالمرأة» لأنه يتذكر منها ما يفسد صلاته أو يشغل قليه إلا أن 
يكون ممن يأمن ذلك منهاء ولا بأس به بالصبى إن كان يثبت ولم [يتحرك]”"؛ بحيث لا 
يؤمن أن يتركه» وكذلك الاستتار بالبعير جائز وبالبقرة والشاةء ولا ينبغى ذلك فى الخيل 
والبغال والحمير لأجل انعزالها . 





.)؟5١١‎ /١( انظر الكافى لاين عيد البر‎ )١( 

(1) أخرجه آبو داود: الصلاة /١1(‏ 1417) خ (544)» وابن ماجه: الإقامة )١48/١(‏ ح (404)) 
انظر تصب الراية (4507/5). 1 ١‏ 1 

(؟) معلموس فى الأصول ولعله الصواب. 


164 المعونة على مذهب عالم المديئة 





باب 


"هي 


والجمعة”2 فرض على الأعيان”": لقوله تعالى :ايا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة:1]ء وقوله يكلِ: «الجمعة على من سمع 
النداء”"» وقوله: «من تركها ثلاثة متوالية طبع الله على قلبه226: للإجماع" ممن يعتمد 
على قوله. 

فصل 

ووقتها بعد الزوال» خلاقًا لمن أجارها قبله2”9» لقوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس# [الإسراء:78]» «ولانه يك كان يصليها إذا زالت الشمس”؟2» وعلى ذلك 
مضى السلف.»: ولأنها ظهر فأشبهت الظهر فى كل يوم» ويدل على أنها هى الظهر أن 
كل واحدة منهما تسقط بالاخرى وتتوب متابها إذا أديت على شرائطها. 


)١(‏ عرف اين عرفة صلاة الجبمعة فى حدوده بقوله: (ركعتان تمنعان وجوب الظهر على رأى أو 
تسقطها على آخرء انظر شرح حدود اين عرفة (178/1). 

(1) أى: هى فرض على كل مكلف وقد سبق تعريف الفرض العينى. 

(؟) أخرجه أبو داود: الصلاة (١///1؟)‏ ح (85١٠١)ء‏ والبيهقى فى الكيرى (851//1؟) ح (0841): 
انظر تلخيص الخحبير (؟/ )1/١‏ ح (03777 . 

() أخرجه أبو داود: الصلاة )7175/١(‏ ح »)١٠١61(‏ والترمذى: الصلاة (9/ 9/9 بح (- ٠0)ء‏ 
وقال: حسنء والنسائى: الجمعة (؟/ 9/7) (ياب التشديد فى التخلف عن الجمعة)» وابن ماجه: 
الإقامة /١(‏ 1017) ح »)١1785(‏ ومالك فى الموطأ: الجمعة )١١1/١(‏ ح 2)7١(‏ وأحمد: المسئد 
015/9)ح .)156١5(‏ 

(5) آنظر الإجماع لابن المنذر (ص 08)» المغنى لابن قدامة (7؟/ 157). 

(1) ممن قال يهذا بعض الحنابلة فقد قال صاحب الشرح: (وقال القاضى وأصحابه: أوله أول وقت 
صلاة العيدء ورواه عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: نذهب إلى أنها كصلاة العيد قال مجاهد: ما 
كان للناس عيد إلا فى أول النهار وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحي الجمعة والافنحى 
والفطر)ء الشرح الكبير »)١521/75(‏ المحرر لمجد الدين ين تيمية .)١57/١(‏ 

(0) أخرجه البخارى: الجمعة (544/7) ح (4 :8) عن أن زعي اشعلا ومسلم: الجمعة 
(١/089)ح /61١(‏ 860) عن إياس بن.سلمة بن الأكوع» عن أبيه رضى الله عنهما. 


64 كتاب الصلاة‎  " 


فصل 

والمشى إليها أفضل من الركوب» «لأنه يَكةِ كان يمشى إليها'!2: ولقوله: «ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ..» فذكر: «وكثرة الخطا إلى 
المساجد»29» ولأن الفضيلة فى الطاعات بكثرة المشاق» وهذا للقادر على المشى من غير 
ضرورة تلحقه» فأما إن منعه طين أو مطر أو بعد مكان أو كان شيخًا كبير أو مريضا فله 
أن يركب . 





وشروط الجمعة خمسة: إمام ومسجد وجماعة وخطبة وموضع استيطان وإقامة27, 
وإنما قلنا: إن الإمام من شرطها لأن النبى يكيِْهٌ صلى بأصحابه» ولأن النداء من ستنها 
والنداء لا يكون إلا للجماعة والإمام من وصف الجماعة .. 

وإنما شرطنا المسجد لأنه يك صلاها فى المسجدء ولم يصلها إلا فيه وقد قال: 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى:9». 

وإنما شرطنا الجماعة لأن الإمام يتضمنهاء وليس لعددهم حد إلا أن يكونوا جمعا 
يمكنهم الثواء”» فى موضع واحد وتتقرى بهم قرية. 





)١(‏ عند اين ماجه عن ابن عمر بلفظ: «كان رسول الله وفك يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيّاء 
أخرجه ابن ماجه: الإقامة )41١/١(‏ ح )١1740(‏ وإسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه مسلم: الطهارة )519/١1(‏ ح (751/41)» والترمذى: الطهارة /١(‏ ا/ا) ح (01) 
والنسائى: الطهارة )75/١(‏ اباب الفضل فى ذلك)» ومالك فى الموطأ: السقر (111/1) ح 
(66). ف أ 

7) انظر الكافى لاين عيد البر (١/54؟)‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) الثواء من الثوى وهى إطالة الإقامةء القاموس المحيط (5/ .07٠١‏ 


33 المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
وإنما شرطنا العدد ومنعنا إقامتها بالواحد والاثنين وشبههاء لأنه يَكلِيِ صلاها فى 
عددة» ولأن من شرطها المصر أو القرية لأجل الجمع.. 
فصل 
وإنما لم نقل: إن من شرطها الأربعين وأجزناها بما دون ذلك من العدد إذا كانوا 
بحيث وصفنا خلاقًا للشافعى فى قوله: إنها لا تقام بأقل من أريعين22©7 لقوله: «الجمعة 
على من سمع النداء»9, وقوله: «الجمعة واجبة فى كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 
أربعة»”'» وروى أن أسعد بن زرارة صلاها بالمدينة فى يضعة عشر رجلا حين بايع النبى 
5 : «وصلاها أنس بالبحرين لا بعثه يكل بائنى عشر رجلا»: ولأن ما دون الأربعين 
جماعة يمكنهم الثواء وتتقرى بهم-قمرية فكانوا كأريعين لمن شرط الأربعين» ولا تنفصل 
من زيادة خمسة أو ستة أو نقصاته عثها. 
فصل 


وإنما شرطنا الخطبة حلاقًا لعبد الملك*؟ وداود©: لأنه يَككِيدِ صلاها بسخطبة9؟2» وقد 





)١(‏ قال الإمام الشافعى: (ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا وقد قال غيرنا: لا 
تجب إلا على أهل مصر جامع)ء انظر الام للشاقعى 2)١139/١(‏ مغنى المحتاج .)817/١(‏ 

(؟) تقدم 'تخريجه. 

(؟) أخرجه الدارقطنى: سئنه (1/7) ح )١1(‏ وذكره اين حجر وقال: رواه الدارقطنى واين عدى 
وضعفاه وهو منقطعء انظر تلخيص الخحبير (51/7). 

(؛) أخرجه أبو داود: الصلاة (914/1) ح (79 +0٠١‏ وابن ماجه: الإقامة (45/1”) لح »)١١87(‏ 
والعدد الوارد فى الحديث «أربعون رجلاً»» وذكره الحافظ ابن حجر وقال: إسناده حسنء انظر 
تلخيص الخحبير (1/ لت 0 

(6) قال الإمام النووى: (وحكى ابن المنذر عن الحسن البصرى أن الجمعة تصح بلا خطبة ويه قال 
داود وعبد الملك من أصحاب مالك)» مجموع شرح المهذب (5/ 6015). 

زفق مجموع شرح المهذب (2)014/5 المحلى لابن حزم (6/":). 

(1) عند البخارى ومسلم عن ابن عمر بلفظ: «كان البى يك يخطب قائماء ثم يقعدء ثم يقوم» 
كما تفعلون الآن)ء أخرجه البخارى: الجمعة (457/1) ح 2)47١(‏ ومسلم: الجمعة (089/1). 
ح ثم لكم). 


٠‏ كتاب الصلاة ادا 





قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى”"2»: ولأنها فى الكتاب مجملة وبينها بفعله فوجب 
عتبار جميعه» وقال تعالى: #وتركوك قائما# الجمعة:١0]1‏ فذمهم على ترك الإنصات 
إليه» فدل ذلك على كونها شرطا. 


فصل 

وإنما شرط الاستيطان للاتفاق على أنها لا تجب على أهل البوادى والمسافرين والذين 
لا قرار لهم ولا وطن . 

فصل 

وإما سويئا بين المصر والقرى الصغار والكبار فى وجوب الجمعة على أهلها إذا كانت 
القرية من الينيان واجتماع الناس فيها على صفة يمكن الإقامة والاستيطان فيهاء خلائًا 
لأبى حنيفة فى قوله: إنها لا تجب على أهل القرى ولا تجب إلا فى مصر”"» لقوله عليه' 
السلام: «الجمعة على كل مسلم»”/)؛ وروى: «الجمعة فى كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 
أربعة»2"0» والمقصود من هذا ضرب امثل أن صغرها لا يمتع إقامة الجمعة بهاء وروى 
أبن عباس : (أن أول جمعة جمعت فى الإسلام بعد جمعة جمعت فى مسجد رسول الله 
يقد فى قرية يقال لها جوائًا من قرى البحرين؟"©2؛ ولأنها إقامة صلاة فلم يكن من 
شرطها المصر كسائر الصلواتء واعتبار بالمصر بعلة أنه موضع بنى للإقامة والاستيطان» 
وكون أهله عدد) يثعقد بهم الجمعة. 


ويجب على كل من كان خارجًا عن المصر السعى إليها إذا كان من المصر على ثلاثة 
أميال أو ما قاربهاء .خلاهًا لأبى حنيفة فى قوله: (إنه لا يلزم من كان خارجًا من المصر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) الإجماع لاين المنذر (ص 78)» المغنى (197/1). 

() انظر الاختيار للموصلى »)٠١5/١(‏ بدائع الصنائع .)104/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: الصلاة (1/4/1؟) ح »)١١717(‏ والبيهقى فى الكبرى (؟/ 05ح (05511) 
والطبرانى فى الكبير )7١/4(‏ ح (2)487-057 انظر تلخيص الحبير (؟/54) ح (71). 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) أخخرجه البخارى: الجمعة )55١/1(‏ ح (2»)847 وأبو داود: الصلاة )91/9/١(‏ ح (201238. 7 
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المجىء إليهاء قريت مسافته أو بعدت27» لقوله تعالى: «إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فعمء وقوله كك «الجمعة على من سمع النداء»0©: ولانه 
صحيح لو كان فى المسجد لزمته الجمعة فوجب إذا كان على مسافة من المصر بحيث 
يسمع منها النداء أن تلزمهء أصله: إذا كان فى البلد لأنها مسافة يسمع منها نداء الجمعة 
بالمصر فلزم أهلها السعى إليها فهو من جملة من كان يأطراف المصر. 
فصل 

وإنما حددنا بشلاثة أميال وما قاربهاء خلاقًا للشافعى وغيره ممن زاد فى ذلك أو 
نقص”2©2 لأن تلك عادة ما يسمع منه النداء إذا كانت الرياح ساكتة والأصوات هادئة» 
وكان المؤذن صيئًا وذلك معلوم بالتجربة والعادة ممن جربه وأمتحنه» وقد روى فى بعض 
الأحاديث»ء «الجمعة على من كان من المصر على ثلاثة أميال»9©؟ ولأن أهل العوالى©» 
كانوا يشهدون الجمعة مع رسول الله وك بأمرهء وهم بالعوالى على ثلاثة أميال0©. 


إذا ثبت ذلك فالاعتبار بأن يكون بينه وبين موضع النداء من المصر هذه المسافة» ولا 


.)١1١7/1١( الاختيار للموصلى‎ :»)84/١1( الهداية للمرغينانى‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 0 

(1) قال الإمام النووى: (تجب على من يمكنه إذا فعلها أن يرجع إلى أهله فيييت فيهم وقال 
الزهرى: تجهب على من بينه وبين البلد ستة أميال وقال مالك والليث: ثلاثة أميال وقال محمد 
ابن النذر وربيعة أربعة: أميال وهى رواية عن الزهرى. وقال أبو حنيفة: وسائر أهل الرأى: لا 
تجب على من هو نخارج البلد سمع النداء أم لا وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء أنها تجهب على 
من هو على عشرة أميال)» مجموع شرح المهذب (444/4). ش 

(5) انظر مصنف ابن أبى شيبة (1/ 5 »)٠١‏ وأخصرج الحافظ الأحاديث الدالة على الأكثر من ثلاثة 
أميال من طرق فى «الكبرى» فى الجمعة (549/9؟! ‏ ٠6؟)‏ ح (85091, 046454, مؤودم, 
205 ). ْ 

(6) مكان بالمديئة على بعد أريعه أميال أو ثلاثة وقيل: ستةء وقيل: هى عبارة عن القرى المجتمعة 
حول المدينة من جهة نجدهاء وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها: السافلة) بتصرف» انظر 
فتح البارى (؟/ 0-80 75). 7 

(5) أخرجه البخارى: الجمعة 0ح 0 ومسلم: الجمعة 041/١‏ (88//5).. 


النداء مسافة أخرى» لأن ذلك يوجب السعى إلى الجمعة من خمسة أميال و1[ ]0 
وذلك غير واجب. 


فصل 
ولا تجب الجمعة على عبد خلاقًا لداود لقوله يَكةِ: «الجمعة حق واجب على كل 
مسلم فى جماعة إلا أربعة فذكر العبد المملوك»”"2. وهى عبادة [علقت]7؟© بموضع 
مخصوص يتعلق بقطع مسافة كالحج» ولأنه ذو نقص فى نفسهء مؤثر فى قول شهادته. 
كالمرأة ولا يلزم عليه [الفاسق] لنقصه فى فعله لا فى نفسه. 
فصل 
اختلف فى إمامته فى الجمعة» فقال ابن القاأسم: لا تجورء وقال أشهب: تجوز ولابن 
القاسم أن كل من تلزمه الجمعة لنقص فى نفسه لم يصح أن يكون إمامًا فيهاء. أصله: 
المرأة والصبىء ولأشهب أن كل من جاز أن يكون إماما للرجال فى غير الجمعة من 
الفروض جاز أن يكون لهم إماما فى الجمعة؛ أصله: الحرة"©» وإنما قلنا فى الفروض 
احترازا من الصبى. 
فصل 
ولا جمعة على المرأة ولا على الصبى» لقوله: «الجمعة على كل مسلم إلا أربعة 
العبد والمرأة والصبى والمريضس:”©2: ولأن الصبى ناقص عن بلوغ التكليف فلا تلزمه 
عبادات الأبدان» فأما المريض فإن كان مرضه لا يمنعه السعى فالجمعة عليه» وإن كان 
مانعًا له منها سقطت الجمعة عنهء وأما المسافر فلا جمعة عليهء لأنه لا جماعة عليه لأن 


(1) مطموس فى جميع النسخ. 

(؟) قال فى المجموع: (وقال داود: تجب عليه مطلقًا وهى رواية عن أحمدا)ء انظر مجموع شرح 
المهذب (5/ 586). 

(9) تقدم تخريجه, 

(4) ثيتت فى (1) (إضافات). 

(0) ثبتت فى (1) (القياس). 

(1) انظر المدوتة الكبرى .)١45/1(‏ 

(0) تقدم تخريجه . 





من شرطها الإقامة ومن حضرها من هؤلاء أجزآتهم عن فرضهم. 
فصل 
وليس من شرط وجوب الجمعة ولا من شرط صحتها ولاية من السلطان» خلاقًا 
لأبى حنيفة'"2» لقوله: #إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فعم» 
ولم يشترط إذن السلطان» ولأن السلطان لا يكون شرطًا فى وجوب الصلوات اعتبار 
يسائر الصلوات. 
فصل 
الأفضل أن يخطب على وضوءء لأن ذلك فعل رسول .الله يَكِلَةِ والسلف يعلهء 
ولأنها آكد من الأذان لأنها شرط فى صحة الجمعةء والأذان ليس بشرط فإذا استتحب 
ذلك فى الأذان ففى الخطبة أولى» وإن أذن وخطب محدئًا كره له ذلك وجازء خلاقًا 
للشافعى فى أحد قوليه 9 ل ل ا الطهارة 
كالأذان والشهادتين. 
فصل 
إذا اقتصر على التهليل والتسبيحء قال ابن عبد الحكم: يجزيه من الخطبة» وقال ابن 
القاسم: لا يجزيه إلا أن يأتى بما يكون عند العرب خطبة» فلابن عبد الحكم أنه أتى 
بلفظ فيه تعظيم لله وتكبير فأجزاه من الخطبة» أصله: إذا طال ووصله بأمثال أو ضم 
إليه موعظةء ولابن القاسم أنه إن لم يقع عليه اسم خطبة لم يجزه لقيام الدليل على 
اشتراط الاسه” 


)١(‏ قال الموصلى: (ولا يد من السلطان أو نائبه لأنه لولا ذلك لامتار كل جماعة إمامًا فلا يتفقون 
على واحد فتقع بينهم المنازعة فربما خرج الوقت ولا يصلون ولأآن ذلك يفضى إلى الفتنة ومع 
وجود السلطان لا). انظر الاختيار للموصلى 2)٠١1//١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 1501). 

(؟) قال الإمام النووى: (هل يشترط فى صحة الخطبة الطهارة عن الحدث والنجس فى البدن والثوب 
والكان وستر العورة) قولان» الجديد: اشتراط كل ذلك ثم قيل الخلاف مينى على أنهما يدل من 
الركعتين. أم لا وقيل: على أن الموالاة فى الخطبة شرط أم لا فإن شرطنا الموالاة شرطنا الطهارة 
وإلا فلا)» انظر روضة الطاليين (7//ا؟)» مجموع شرح المهذلب (016/5). 

() انظر المدونة الكيرى .)١58 /١(‏ 





فصل 
صفة الخطبة أن يكون فيها كلام منظومء يحمد الله تعالى فيه ويصلى على نبيه ويأتى 
بموعظةء فإن اقتصر على بعض ذلك أجزاه بعد أن يأتى بما يقع عليه الاسم وقال 
الشاقعى: لابد قيها من هذه الأصناف» ومعه شىء من القرآن» فإن آخل به فلا 
يجزيه”"2» ودليلنا أنه أتى بما يقع عليه الاسم فأشبه إذا ضم إليه الموعظة والقراءة. 


فصل | 
السنة فى الخطبة أن يجلس فى أولها ووسطهاء «لأنه يَكِ كذلك فعل»”"©» فإن وصل 
ذلك ولم يجلس فقد ترك السنة وأجزاهء» خلاقًا للشافعى7": لأنه إذا أتى. بما يسمى 
خطبة فأشبه أن يأتى بها على الوجه الذى يتفق عليه. 
فصل 
للجمعة أذانان» أحدهما: عند الزوال» والآخخمر: عند جلوس الإمام على المنبر». 
وهذا الثانى آكد من الأول لأنه الذى كان يفعل على عهد النبى يللد وأما الذى يؤتى به 
عند الزوال» ففى أيام عثمان رضى الله عنه لأن الناس كثروا9؟ واحتاج إلى زيادة فى 
إعلامهم» ويؤذن لها على المثار لأنه كذلك كان يفعل فى عهده عليه الصلاة والسلام» 
فأما أذانهم جميعًا بين يدى الإمام وهو على المنبرء فإنه محدث أنشىء فى زمان بعض 
بنى أمية» ويأخذ الإمام فى الخطبة بعد الفراغ من الأذان الذى يؤتى به وهو على المنبر. 


فصل 
ويمنع الثناس يبيعل جلوس الإمام على المثبر وأحذ المؤذنين فى الأذانت من البييع والأأصل 
فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 


)١(‏ الام للشافعى 2)١798/١(‏ روضة الطالبين (١/5؟‏ - 60؟). 

(؟) أخرجه أبو داود: الصلاة /١(‏ 84؟) ح »)٠١97(‏ وذكره الحافظ الزيلعى وقال: والعمرى فيه 
مقالء اتظر نصب الراية .)١91/-1١97/5(‏ 

() لأنه يرى أن الجلسة بيئهما واجية على الإمامء الأم للشافعى (١//91١)ء‏ المهذب للشيرازى 
1117). 

(5) أخرجه البخارى فى الجمعة (0/ لا )اح (911) وأبو داود: الصلاة (١/47؟)‏ ح .)1١١8490(‏ 
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الله وذروا البيع * [الجمعة:20]9 ولا خلاف فى ذلك» فإن باع بعض من تلزمه الجمعة فى 
ذلك الوقت فسخ البيع على الظاهر من المذهب» خلاقًا لأبى حنيفة27 والشافعى9؟, لأن 
النهى يدل على فساد المنهى عنهء ولانه عقد منع لأجل -حق الله تعالى والتشاغل بعبادة 

إذا دخل والإمام فى الخطبة جلس ولم يركع» خلافًا للشافعى7", بقوله: «إذا قلت 
لصاحيك أنصت والإمام ييخطب فقل لغوت:0) فثبه بذلك على أن ما كان أكثر مئة 
ولأن فى ذلك ذريعة إلى التشاغل عن الإمام والتهاون لخطبته وترك الإنصات له. 

والإنصات له واجب؛ لقوله تعالى: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا» 
[الأعراف:؛ ١‏ ؟]» قسيل ذلك فى الخطبةء ولقوله: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام 
يخطب فقد لخوت:» هذا تنبيه على منع كل تشاغل عن الإنضات من حديث أو 
صلاة أو قراءة أو أى شىء كان. 





فصل 
ولا يسلم إذا صعد على المنبرء خلاقًا للشافعى”'» ولأنه لم يرد فى شيء مه 
فى يرد فى سىء من 


(1) قال المرغينانى: (وذلك يكره ولا يفسد به البيع لأن الفساد فى معنى خارج زائد لا فى صلب 
العقد ولا فى شرائط الصحة)»ء انظر الهداية للمرغينانى (/04)» الاختيار للموصلى (9/ 77 . 

(1) وعنده يكره أيضاء قال النووى: (وأما البيع فإن كان قبل الزوال لم يكره وإن كان يعده وقبل 
ظهور الإمام كره فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم. ولا يبطل البيع)» انظر مجموع شرح المهذب 
(82/-60). 

(1) قال الإمام الشافعى: (فأمر من دخل المسجد والإمام يخظب والمؤذن يؤذن ولم يصل ركعتين أن 
يصليهما ونأمره أن يخففهما فإنه روى فى الحديث أن النبئ ول أمر بتخغيفهما)» انظر الأم 
(76/1١)ء‏ روضة الطالبين (؟/ ٠‏ 7). ش 

(2) أخرجه اليخارى: الجمعة (؟/ )ع (2)375 ومسلم: الجمعة 0١‏ "المه) ح .)466١/11(‏ 

(6) تقدم تخريجه. 1 

(5) قال النووى: (قال أصحابنا يسن للإمام السلام على الناس مرتين إحداهما عند دشخوله المسجد - 


كتاب الصلاة ين 





الروايات الثابتة عن النبى يَكِْدٌ أنه كان يسلم» وإنما هو شىء محدثء ولأن صعوده على 
المثبر تشاغل يافتتاح عبادة وليس فى العبادات ما سن فيه سلام الإمام على من أمه» 
ولأنه ذكر يتقدم للصلاة فآشبه الأذان ولأنها. خطبة كالثانية. 
فصل 
والقراءة فى الجمعة جهراء ولأنه يكل كان يجهر فيها بالقراءة» ولأنها صلاة بخطبة» 
وكل صلاة بخطبة فالقراءة فيها جهراء ويستحب فى الأولى بسورة الجمعة» خلائًا لأبى 
حنيفة فى قوله: إن الجمعة وغيرها سواء!"2, «لأنه كَلكِلدِ كان يقرأ بها فى صلاة الجمعة» 
ويداوم عليها”». ولأنها تشتمل على أشياء من أحكام الجسمعة:من وجوب صلاتها 
والسعى والمبادرة إلى فعلها وترك ما يشغل عنها من البيع نصًا وتنبيها وأحكام الخطبة 
ووجوب الإنصات» فكانت أولى من غيرهاء وأما الثانية فقد روى: «أنه وكيد كان يقرأ 
«إذا جاءك المنافقون...22»)4. وروى: #هل أتاك حديث الغاشية...29#) وروى: 
#سبح اسم ربك الأعلى...284 © وكل ذلك واسع. 


سس ل من د ل - الثائية ‏ إذا وصل أعلى المنبر وأقبل 
. على الناس يوجهه يسلم عليهم»» مجموع شرح المهذب (4//ا517)» روضة الطالبين (؟5/١71).‏ 

)١(‏ قال الشيخ الكاسانى: (وينيغى للإمام أن يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة مقذار ما يقرأ 
فى صلاة الظهر ولو قرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة وفى الثانية بفاتحة الكتاب 
وسورة المنافقين تبركًا بفعل رسول الله يك قحسن فإنه روى أنه كان يقرأهما فى صلاة الجمعة 
وروى أنه قرأ.قى صلاة العيدين والجمعة سبح اسم ريك الأعلى والغاشية فإن تبرك بفعله وَل 
وقرأ هذه السورة فى أكثر الأوقات فنعم ما فعل ولكن لا يواظب على قراءتها بل يقرأ غيرها فى 
بعض الأوقات حتى لا يؤدى إلى هجر يعض القرآن ولتلا تظنه العامة حتما ويجهر بالقراءة فيها 
لورود الآثر فيها بالجهر)ء انظر بدائع الصنائع للكاسانى (7219/1). 

(؟) أخرجه مسلم: الجمعة (5/ )اح (417/8/7)»ء وأبو داوذ: الصلاة لللات 0 1) 
ومالك فى الموطأ: الجمعة (011/1)ح (09). 

(5) أخرجه مسلم: الجمعة (01//1) ح (2)4811//11 وأبو داود: الصلاة اد 
والترمذنى: الصلاة (1/ 95) ح (019).: 

(5) تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه مسلم: اجمعة (4/5ةة)اح (15/ لاما وآبو داود: الصلاة 111 ان 
والنسائى: الجمعة (8/ 97) (ياب ذكر الاختلاف على التعمان بن يشير). 


مدرك لهاء وإن أدركه بعد وفع رأسه من الركعة الثانية فقد فاتته» فيصلى ظهرا أربعاء 
خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه يصلى جمعة7(© لقوله: #من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
أدركهاء»29, فدل أن ما دونها لا يقع به الإدراك» وروى أيضًا فى الجمعة» وإن أدركهم 
فى التشهد صلى أربعاء ولأنه أدركه بعل رقعه من الركوع فأشيه إدراكه بعد قعوده قدر 
التشهد. 
فصل 

من صلى الظهر يوم الجمعة فى بيته قبل صلاة الإمام فلا يجزؤه". لأن فرض 
الوقت الجمعة فلا تسقط إلا بفعلهاء يدل عليه قوله تعالى: #قاسعوا إلى ذكر الله» 
[الجمعة: 219 وقوله يكل : «الجمعة حق واجب على كل مسله”©2» وكذلك لو صلاها فى 
وقت أو سعى إلى الجمعة لأدركها أو ركعة منهاء وإن كان فى وقت لو مضى إليها لم 
يدرك منها ركعة أجزاه لأنه لا يقدر حيتئذ على فعلها. 

فصل 

من فاتته الجمعة ضربان: معذور يظهر عذره مثل المرضى» والمحبسين ومن أشيههم 
وهؤلاء يجور لهم أن يصلوا الظهر فى جماعة حي حا الال وطائر لكان ومنهم 
من لم يظهر عذره فيكره له أن يصلى الظهر فى جماعة© خلاقًا للشافعى »2 ولآن فى 
ذلك نظرا لأهل البدع أن يتركوا الجمعة ويصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته وجواز 
1) قال المرغينائى: (ومن أدرك الإمام فى التشهد أو فى سجود السهو بنى عليها الجمعة عندهما وقال 

محمد رحمه الله : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها 

الظهر لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض الشرائط فى حقه فيصلى أريمًا اعتبار) 

للظهرء انظر الهداية (١/431)»ء‏ الفتاونى الهندية .)١59/1(‏ 
(؟) أخرجه البخارى: المواقيت (18/7) ح (-2)08 ومسلم: ا 0 
(5) انظر الكافى لابن عبد البر (١44/1؟7).‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
(0) اتظر المدونة الكبرى .)١58/١(‏ 
(1) قال الخطيب الشربينى: : (ومن لا جمعة عليهم وهم يبلد الجسمعة تسن الجماعة فى ظهرهم فى 

وقتها فى الاصح لعموم اك الجماعة فى هذا اليوم شعار الجمعة 


. أما إذا كاتوا فى غير يلد الجمعة فإنها تستحب لهم إجماعا كما فى المجموع)ء حاتم 
الفافنفة" 


الصلاة خلفه ويظهرون أن الصلاة فأتتهم . 
اسجذان الإمام ما يجب فيما إليه مثعه والإذن فيهء وهذا مما لا يجوز له منعه لو أراده» 
فكان كاستتذان فى خلع عمامته أو نعله أو غير ذلك مما لا إذن له به وقوله تعالى: 
«وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه» [النور: 57] وارد فى غير هذا. 
إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما الآخرء خلاقًا لمن قال: إن حضور العيد 
يكفى عن الجمعة( لقوله تعالى: <إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
اله ؟ه [الجمعة :14» وقوله عمد : (الجمعة على كل مسلم)0 ولأن شرائط ا جمعة موجوده 
فلزم أداؤهاء أصله: إذا لم يكن يوم عيد لأن صلاة العيد سنة فلم تسقط فرضاء أصله: 
الكسوف» ولأن الجمعة آكد من العيد لأنها فرض فإذا لم يسقط الأضعف كان الاضعف 
أولى بأن لا يسقط الأكبر. 
لا تتعقد جمعتان فى مصبر واحدء خلاقًا لمن أجازه9 لأن النبى د لم يجزرها 


إلافى موضع واحدء ولو جازت فى أكثر منه لبينه قولاً وفعلاً» ولأنه مصر انعقدت فيه 
الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة. . 1 


)١(‏ ممن قال يسقوطها الشعبى والنخعى والأوزاعى وقيل هذا مذهب عمر وعثمان وعلى وسعيد وابن 
عمر واين عباس وابن الزيير والحنابلة)» انظر المغئى لاين قدامة (111/5). 

(؟) تقدم تخريجه. 

() قال الكاسانى: (وأما إقامة الجمعة فى مصر واحد فى موضعين فقد ذكر الكرخى أنه لا يآس يآن 
يجمعوا فى موضعين أو ثلاثة عند محمد هكذا ذكر وعن أبى يوسف روايتان فى رواية قال: لا 
يجوز إلا إذا كان بين موضعى الإقامة نهر عظيم كدجلة أو نحوها فيصير بمنزلة مصرين وفى 
رواية قال: يجوز فئ موضعين إذا كان المصر عظيمًا ولم ينجز فى الثلاث وإن كان بينهما نهر 
صغير لا يجوز فإن أدوها فى موضعين فالجمعة لمن سبق منهما: وروى محمد عن أبى حنيقة أنه 
يجور الجمع :فى موضعين أو ثلاثة أو أككر من ذلك)» بدائعالصنائع »)55١/١(‏ الهداية . 
للمرغيئانى .)88/١(‏ : 5 5 
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غسل الجمعة سنة مؤكدة» لقوله: #من جاء الجمعة فليغتسل6؟» وقوله: «غسل 
ا جمعة واجب على كل محتلم 9 وليس يواجب لزوم وحتمء خلاقًا لمن ذهب إلى 
ذلك”": لقوله: «امن جاء الجمعة فتوضاً فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أقضل»2))29, ' 
ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات. 

: ومن سنته أن يكون واصلاً بالرواح 0 2 فإن تراخى عنه تراخيا شديد) لم يكن الغسل 
المأمور بهء خلاقًا لابن وهب وسائر الفقهاء0©» » لقوله: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة 
فليغتسل»20, والشرط لا يتآخر عن المشروط» ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح 
المهن التى كان يتأذى بهاء ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم. 





.)845 /7( أخرجه البخارى: الجمعة (؟/ 4417) ح (845)» ومسلم: الجمعة (4/1/اة) ح‎ )١( 

() أخرجه البخارى: الجمعة (0/ )اح 304 ومسلم: الجمعة (؟/ 0ح (06/6). 

(5) هذه إحدى الروايتين عند الإمام أحمد: قال موفق الدين بن قدامة: (ويستحب أن يغتسل 
ويتطيب: وعنه أن الغسل واجب والأول المذهب)» انظر 0 لابن قدامة »)775/١(‏ الشرح 
الكبير (ط. دار القكر) /١(‏ 586). 

(4) أخرجه أبو داود: الطهارة (0/1)ح (65”)ء والترمذى: الصلاة لؤالئسد 2 540) وقال: 
حسنء والنسائى: الجمعة (17/1) (إياب الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة)ء وأحمد: المسند 
)1١/(‏ ح »)75١140(‏ انظر تلخيص الحبير )7/1١/5(‏ ح (05.. 

(0) انظر المدونة الكيرى .)١7"/١(‏ 

(1) قال النووى: (ولو اغتسنل للجمعة بعد طلوع الجر أجزاه عندنا وعند الجمهور حكاه ابن المتذثر 

عن اسن ومجاهد والنخعى والثورى وأحمد وإسحاق وأبى ثور)» انظر مجموع شرح المهذنتٍ 
(ا/ركلاة). 

(0) أخرجه البخارى: الجمعة (1/ )47١‏ ح (2)887 والنسائى: الجمعة 0/0 65 (باب حض الإمام 

فى خطبته على الغسل يوم الجمعة). 


؟ ‏ كتادل الصلاة ١/١‏ 





ياب 


وصلاة الخوف بأذان وإقامة» لأنها صلاة تؤدى فى جماعة كسائر الصلوات. 

صلاة الخوف هى الصلاة المكتوبة» يحضر وقتها والمسلمون محاريون لعدوهمء ولا 
يخلو ذلك أن تكون فى حضر أو سفرء فإن كانوا فى سفر صلاها الإمام بهم مقصورة. 
يصلى بكل طائفة ركعة على ما نبينه» وإن كانوا فى حضر صلى بهم تامة بكل طائفة 
ركعتان» فإن كانت من الصلوات التى لا تقصر: فإن كانت الصبح صلى بكل طائفة 
ركعة» وإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة". . 

والوجه فسيها أن يقسم الإمام العسكر فرقتين يصلى بإحداهما يقيم لأخرى بإزاء 
العدوء فيصلى بالطائفة التى معه ركعة إن كانوا فى سفرء أو ركعتين إن كانوا فى 
حضرء ثم تتم الطاتفة التى معه ما يقى عليها وتسلم وتنصرف. وفى السفر يقوم إلى 
الثانية ويتتظر مجىء الثانية قائماء وفى الحضر إذا خرج من التشهد فى الركعة الثانية فيها 
روايتان: 

إحداهما: أنه يشير إليهم بالفراغ ليتمواء فإذا بدأت. الطائفة الأخرى قام وصلى بهم. 

والأخرى: أنه يقوم إلى الثالشة فيعلم الناس فراغه فيتمون لأنفسهم» ثم إذا جاءت 
الطائفة الأخرى أتم بقية الصلاة. فإذا فرغ من تشهده ففيها روايتان إحداهما: أنه يشير 
إليهم فيتمون» والأخرى: أنه يسلم ثم يتمون بعد سلامه؛ وفى المغرب روايتان: 
إحداهما: أنه يشير إليهم بعد فراغه من تشهد الركعة الثانية» والأخرى: أنه يقوم إلى 
الركعة الثالثة فيتتظر الفرقة الأنخرى7©. 


' وإنما قلنا: إن صلاة الخوف على هذه الصفة خملاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إن الإمام 


.)١59/1( انظر المدونة الكيرى‎ )١( 
.)١59/١1( (؟) المدونة الكيرى‎ 
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يصلى بالطائفة الأولى ركعة بسجدتيها ثم تنصرف فتقف بإزاء العدوء ثم تأتى الأخحرى 
فيصلى بهم الركعة الثانية ويتشهد ويسلم» ثم تنصرف هذه الطائفة وتقف بإزاء العدو 
وتعود الطائفة الأولى فيقضون لأنفسهم ركعة وسجدتين وحدانًا وتتشهد وتسلم ثم 
تنصرف وتقف بإزاء العدوء وتأتى الأخرى فتقضى كذلك”©2, لأنا روينا صلاة الخوف 
من طريق صالح بن خوات؛ عن سهل بن أبى حثمة على الصفة التى ذكرناها”؟» وهم 
صاروا إلى أخبار رووهاء فالكلام بيتنا فى ترجيح الأخبار» فوجدنا أخبارنا أولى بالمصير 
إليها لأمور منها: أنها أكثر علدا لأنها مروية عن ثلاثة من الصحابة» وسائر ما رووه 
مروى عن واحد إلا حديث ابن مسعودء وهو حديث مختلف عليه فيه 229 ولأن ظاهر 
القرآن معتا: وهو قوله تعالى: «فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم» [النساء: ”؟ 013١‏ فأفردهم بالسجود» فاقتضى ذلك أن 
يسجدوا لأنفسهم سجوذا ينفردون به لايشركهم فيه الإمام مع كون الإمام فى الصلاة 
لقوله : «ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» [الناء:7 068٠١‏ وهذا لا يمكن إلا 
على ما نقوله: إن كل طائفة تصلى ما بقى عليها حال صلاة الإمام» وعلى قول أبى 
حنيفة لا تصح» لأن القضاء عنده لا يكون إلا بعد فراغ الإمام من الصلاة لكلتا 
الطائفتيه9؟. 





قال أحمد بن المعذل: ولأن ما قلناه أحوط لأن انصراف الطائفة الأولى التى قد 
صلت مع الإمام ركعة إلى مكان الطائفة الواقعة بإزاء العدوء وإنما هو للحفظ والحراسة» 
فيجب أن تكون تقف فى مكانها وهى فارغة لما قصدت له غير مشتغلة بمراعاة ما سواه 
لأن ذلك أمكن فى التحرز وأشبه بالمعنى الذى استدعيت له ولأنهم ربما اتحتاجوا فى 
التحفظ إلى كلام وصياح وغير ذلك من العمل الذى يبطل الصلاة بكثرته» فيزول ما 
بنى عليه أمر صلاة الخوف من التحفظ للصلاة. 


.)81- 44/١( الهداية للمرغينانى‎ »)١١5/1١( ذكر هذه الصفة الموصلى فى الاختيار‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى: المغازى (587/9) ح (411) » ومسلم: المساقرين (١/ه/01)‏ ح 
(641/9-9). 1 

(5) أخرجه أبو داود: الصلاة (17/5) ح (44؟١‏ - »)١146‏ والدارقطنى: ستنه (1/ 50 837) ح 
»)١5(‏ والبيهقى فى الكبرى (9/ )”7١‏ بح (5054). 

(5) الهداية للمرغينانى »)437/١(‏ الاختيار للموصلى .)11١5/١(‏ 


كتاب الصلاة ١‏ 


فصل 

وإنما قلنا: إن الإمام ينتظرهمء فإذا فرغوا سلم بهمء وهو قول الشافعى”' فوجهه 
قوله تعالى: «ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» [النساء: 6٠١7‏ » وهذا يفيد 
جميع صلاتهمء وأنه يؤدى إلى التسوية بين الطائفتين فى الفضيلة فكان أولى» ولآن 
الخبر بذلك مسند2©9» والخبر الآخر موقوف على صحابى» وهو سهل بن أبى حثمة”" 
فإذا قلنا: إنه لا يسلم بهم» وهو الظاهر من المذهب فلأن تغيير صلاة الخوف إنما جاز 
للضرورة فإذا استوت الحال حملناها على الأصل» ولا فضل بين سلام الإمام قبلهم 
وبين انتظاره إياهم فى باب الضرورة»ء ولأن انتظاره إياهم زيادة عمل فى الصلاة غير 
محتاج إليه لأجل النوف وذلك مكروهء ويفارق قيامه من الركعتين» لأن ذلك لانتظار 
الطائفة الأخرىء وذلك محتاج إليه فى صلاة الخوف» ولأن المأمومين لا يقفون على 
فراغه من التشهد إلا بإشارة منه أو التفات أو غير ذلك مما يشعرهم به» وذلك زيادة 
عمل فكان التسليم أولى بهء ولأنه قد لا يصل إلى العلم بفراغهم جميعهم من تلك 
الركعة لاختلافهم فى القضاء من السرعة والإبطاء فلا يخلو أن يسلم بهم على حسب ما 
يغلب على ظنه من فراغهمء فتفوت الفضيلة بعض الطائفة أو أن يتتنظرهم ما يعلم 
بالعادة أن جميعهم قد فرغواء فذلك زيادة فى صلاته غير محتاج إليهاء لأن الطائفة 
الأولى لما كان ابتداؤها فى القضاء بعد انفصاله عن الركعة الأولى» فيجب أن تكون 
كذلك الطائفة الأخرىء» وهذا لا يمكن إلا بعد سلامه لأنه ما لم يسلم فهو فى الصلاة: 

فصل 

وإنما قلئا فى المغرب: يصلى بالطائفة الأولى ركعتين خلاقًا لما قال بعض الشافعية أنه 
يجىء على قوله أنه يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين» لأن صلاة الخوف مبنية على 
التخفيف للتحرز والتحفظ من العدو؟» وما ذكرناه أقرب إلى المقصود لأنه إذا صلى 
(1) أنظر مغنى المحتاج للخطيب الشربينئ (1/1 00 روضة الطالبين 0600/60 ١‏ 
(؟) أتحرجه اليخارى :المغازى (587/17) ح (41179) ومسلم :المسافرين /١(‏ 8/اه) ح .)8147/71١(‏ 
() تقدم تخريجه. 
(5) قال النووى: (إذا صلى المغرب فى الخنوف جاز أن يصلى بالطائفة الأولى ركعة ويالثانية ركعتين 


وعكسه وأيهما أفضل فيه قولان: أظهرهما: بالأولى ركعتين ومنهم من قطع بهء. روضة الطالبين 
(1/ 04): مغنى للحتاج: (0708/1. 





١/5‏ المعونة على مذهب عالم المدينة 
بالأولى ركعتين وقف لانتظار قضاء ركعة» فكان أولى وقوفه لانتظار قضاء ركعتين» 
ولأن صلاة الخحوف صسبنية على المساواة» فإذا لم يمكن انقسام الركعة كان صلاته إياها 
بالأولى أولى لأن أول الصلاة أكمل من آخرهاء ألا ترى أنه يقرأ فى الأوليين بالحمد 
وسورة جهراء وفى الثانية سر بالحمدء فعلم أن الثانية فى حكم أول الصلاة. 

فصل 
ووجه قوله: إنه إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا للقضاء هو أن صلاة الذوف 
مبنية على المساواة وانتظاره إياهم فى الجلوس أقرب إلى المساواة لأنهم يدركونه فى أول 
قيامهء ووجه قوله: إنه يتتظرهم قائما ما قاله عبد الملك(' أنه لا غاية لقعوده ولا أمارة 
يعلمون بها فراغه من تشهده وأوان قيامهم لقضاء ما عليهم لا يمكن إلا بأن يشير 
إليهم » وذلك زيادة عمل فى الصلاة مستغنى عنه فكان انتظاره إياهم قائمًا أولى. 
فصل 
صلاة الخوف جائزة فى هذا الوقت» خلاقًا لأبى يوسف فى قوله: إنها ما أجيزت 
إلا للنبى ك1" لقوله عز وجل: طوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» [النسام: ١ ١‏ 3]» 
والأصل أنا مساوون له فى الأحكام إلا ماقام الدليل على خصوصههء ولقوله: «صلوا 
كما رأيتمونى أصلى»””"): وهذا عام فى صلاة الخوف وغيرهاء ولأن الصحابة قد صلوها 
بعده وأفتوا بجوازه2» ولأنه عذر يغير نية الصلاة» فكان حكمنا فيه حكمه كالسفر 
والمرضء» ولأن المعنى الذى له أجيزت صلاة الخوف حراسة المسلمين والتحرر من العدو 
وهذا لا يختص يزمان دون زمان. 





إذا اشتد خوفهم فلم يقدروا على أن يصلوا جماعة صلوا على حسب طاقتهم ركبانًا 

ورجالة ومشاء وإيماء لأنهم لا يقدرون على غير ذلك©, والله أعلم. 

.)785/١( انظر الكافى لابن عبد الير‎ )١( 

(؟) انظر القتاوى الهندية »)١55 /١(‏ المغنى لابن قدامة (7/ 750). 

م2( تقدم تخريجه. | 

(4) أخرجه البيهقى فى الكبرى (798/5) ح )5٠١8(‏ من حديث أبى العالية قال: صلى بنا أبو 
موسى الأشعرى رضى الله عنه بأصبهان صلاة الخوف» وفى الياب أن عليًا رضى الله عنه» صلى 
المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير. 

(5) انظر الكافى لاين عبد البر /١(‏ 765). 


 "»‏ كتاب الصلاة و/اا 





باب : صلاة العيدين 


صلاة العيدين !2 سنة مؤكدة» خلاقًا لمن قال: إنها فرض على الكفاية2©9, لأنها صلاة 
تشتمل على ركوع وسجودء وليست بفرض على الأعيان» فلم تكن فرضا على الكفاية 
كسائر النوافل » ولأنها ذات ركوع وسجود» وليس من سنتها الأذان بوجه كالاستسقاء. 


فصل 
وإنما قلنا: إنها سنة مؤكدة لأنه يلك صلاها وجمع لها وأمر بها وحض عليها 
وخطب فيها("» فوجب بذلك كونها سنة مؤكدة. 


فصل 

الغسل لها مستسحب لأنه يوم عيد فاستحب فيه الغسل كا لمعة» ولأن ذلك مروى 
عن النبى يكف» وعن السلف» ويجوز أن يغتسل لها قبل الفجر بخلاف الجمعة؛ 
والفرق بينهما أن وقت صلاة العيد غدوة» فيقرب من وقت الاغتسال وصلاة الجمعة بعد 
الزوال فلو أجزنا الاغتسال لها قبل الفجر لبعد ما بينه وبين الصلاة وزال معنى تعليقه 
بالرواح . 


ويستحب فيها الزينة والطيب»ء لقوله يَككِةِ: يا معشر المسلمين: إن هذا يوم جعله الله 


)١(‏ واحد العيدين عيد وهو يوم الفطر ويوم الأضحى وسمى يذلك قال القاضى عياض: لأنه يعود 
ويتكرر لأوقاته وقيل: يعود بالفرح على الناس وقيل: سمى عيذ تفاؤلاً ليعود.ثانية» قال 
الجوهرى: إنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها فى الواحدء وقيل: للفرق بينه ويين أعواد 
الخشب» المطلع (ص .)6١8‏ . 

(؟) قال ابن قدامة: (وأجمع المسلمون على صلاة العيدين وصلاة العيد فرض على الكفاية ويه قال 
يعض أصحاب الشافعى)ء انظر المغنى (؟/ 073737 : 

(1) أخخرجه اليخارى: العيدين (؟/ 041) ح (91/4): ومسلم: العيدين (107/7) ح /١(‏ 8854). 

(5) أخرجه ابن ماجه: الإقامة )7149/١(‏ ح »2٠١44(‏ ومالك فى الموطأ: الطهارة )16/١(‏ ج 
(11)» بلفظ فيا معشر المسلمين» إن هذا يوم جعله الله عيذ فاغتسلوا. ..». 


59 المعونة على مذهب عالم المدينة 
م 2 1 1 ل اك 1501 لالدو زه 119 اك 31 11 
عيذ للمسلمين فاغتسلواء ومن كان عنده طيب قلا يضره أن يمس مته:( فندب إلى 
ذلك فى الجمعة» وعلله بأنه عيد فكان كل عيد كذلك» وقال معاذ: كان رسول الله ككل 
يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نليس أجود ما نقدر عليه من الثياب9©) ولأن فى ذلك 
زيئة للإسلام وجمالا للشرع وإعظاما وإرهايًا للعدو. 
المصلى'" «لانه وك كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ولا يطعم فى الاضحى حتى 
يرجع2'”0» وإنما هما يومان للمساكين حق فى ماله وينسب إليهماء فكان أكله مصاحيًا 
لإيصاله إليهم» فلما كان فى الفطر يخرج الزكاة قبل الغدو» وكان أكله فى ذلك 
الوقت» وفى الأضحى لا كان لا يضحى إلا بعد الرجوع كان أكله فى ذلك الوقت. 

ويستحب المشى إليهما لا ذكرتاه فى الجمعة» والنزول إليهما من ثلاثة أميال لأنها 
صلاة عيد أمر بالسعى إليها موجب تقدير ذلك لمن هو خارج المصر بثلاثة أميال 
كالجمعة . 

يستتحب أن يرجع من غير الطريق الذى غدا منها". «لأنه وكليد كان يفعل ذلك:06©, 
وقد ذكر فيه فوائد أكثرها دعاوى فارغة. وليس إلا للاقتداء فقط 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخخرجه الحاكم فى المستدرك (5/ -"71)» عن زيد ين الحسن ين على عن أبيه رضى الله عنهما 
قال: أمرتا رسول الله عد فى العيدين أن نليس أجود ما نجد وأن نتطيب يأجود ما نجد وأن 
نضحى بأسمن. . .4» وقال: لولا جيالة ساق بن تبرج -ليكمت للحديث بالصحة. 

(؟) انظر الكافى لابن عبد البر (7595/1). 

)0 أخرجه الترمذى: الصلاة 0ح زهة4 وقال: غريب» واين ماجه: الصيام (1١/608)ح‏ 
هلا .)١‏ 

(0) الكافى لابن عيد الير .)757/1١(‏ 

(5) أخرجه البخارى: العيدين 0 (حلة). 


11 كتاب الصلاة-‎  " 

ووقت صلاة العيدين إذا أشرقت الشمسء «لأنه يَكِيهِ صلاها فى ذلك الوقت» وغدو 
المصلى إلى المصلى بحسب قرب منزله وبعده. 

يظهر الغادى إلى المصلى التكبير فى تمشاه وفى جلوسه فى العيدين0©: لأن ذلك من 
عمل النبى يَككيِ والسلف بعذه) ونحالفنا أبو حنيفة» وقال: لا يكبر فى يوم الفطر فى 
مشاه ولافى جلوسه0©) ودليلنا ما روى عن التبى للد أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر 
حين يخرج من بيته حتى يأتى المصلى» فإذا قضى الصلاة قطع التكبير": ولأنه يوم 
يصلى فيه صلاة عيد فأشبه يوم الأضحى . 

يكبر يوم الفطر دون ليلته خلاقًا للشافعى”)» لأنه ذكر يختص استحيابه 0 
فكانت البداية به يوم العيد دون ليلته كالتكيير فى الصلوات يوم العيد. ولا يلزمه التكبير 
خلف الصلوات لأنه ليس بمختص بالعيد لأنه يقع فى أيام التشريق. 





.)185/١( انظر المدونة الكيرى‎ )١( 

(0) قال المرغينانى: (ويتوجه إلى المصلى ولا يكير عند أبى حنيفة رحمه الله فى طريق المصلى 
وعندهما يكبر اعتبار) بالأضحى وله أن الأصل فى الثناء الإخفاء والشرع ورد يه فى الاضحى 
لأنه يوم تكبير ولا كذلك يوم الفطر) انظر الهداية /١(‏ 7)» الاختيار للموصلى .)1١١7/1(‏ 

() أخحرجه البيهقى فى الكبرى (/ 46”*) ح (2)207721 والدارقطنى: سنئه (4/5)ج (1؟) وقال: 
الحديث ضعقه اين القطان فى كتابه. 

(5) قال الإمام الشافعى: (يكبر الناس فى :الفطر حين تغيب الشمس ليلة الفطر فرادى وجماعة فى 
كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد ثم يقطعون التكبير قال: وأحب أن يكون الإمام يكير 
خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك وغاديًا حتى ينتهى إلى المصلى ثم يقطع التكبير 
وإنما أحبيت ذلك للإمام أنه كالناس فيما أحب لهم وإن تركه الإمام كبر النامن) الأم (1/ 0117 
روضة الطاليين (؟/7/9). 


1 المعونة على مذهب عالم المدينة 


فى المصلى("2 ولأنها صلاة عيد فوجب أن يكون لها موضع مختص بها منسوب إليها 
كالجمعة . 





ولا أذان فيها ولا إقامة لما روى ابن عباس”" وابن عمر”" وجابر بن سمرة9؟ أن 
رسول الله يَككِيدِ صلاها بغير أذان ولا إقامة» ولأنها صلاة نفل كسائر النواقل. 

وصلاة العيدين ركعتان كسائر الصلوات لا فرق بينهما وبين غيرها من الصلاة إلا 
زوائد التكبير» فيكبر فى الأولى بعد تكبيرة الإحرام سنا وفى الآخرة بعد تكبيرة القيام 
خمااك كما روت عائشة0) رضى الله عنها وأبى واقدكي وعمرو بن عوف!2) وابن 
عمر: (أن رسول الله يكِدِ كان يكبر فى العيدين سبع فى الأول قبل القراءة وسئًا فى 
الآخرة قبل القراءة». 

والقراءة فيها جهرا لسبح والغاشية9 ع ونحوها (لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ 


فيهما بسبح والغاشية ويجهر بها2'"(6.ولأن كل صلاة بخطبة فالقراءة فيها جهر كالجمعة 
والاستسقاء . 


.)848/9( ح (407)» ومسلم: العيدين (؟/0١5) ح‎ )01١ أخرجه البخارى: العيدين (؟/‎ )١( 

.)487/5( أخرجه البخارى: العيدين (1/ 5177) ح (2)469 ومسلم: العيدين (1/ 5 50) ح‎ )١( 

() أخرجه أحمد: المستد (04/5) ح (55؟ة:). 

(؟) أخرجه مسلم: العيدين كت (// 1م وأبو داود: الصلاة 191/1)اح (54 ااي" 
والترمذى: الصلاة (5/ 517) ح (01737). 

(6) انظر الكافى. لابن عبد البر /١(‏ 555؟). 

(5) أخخرجه أبو داود: الصلاة (١//91؟)‏ ح )١١59(‏ ولكنه قال: «وفى الثانية خمسًا». ٠‏ 

(0) ذكره الحافظ الهيثمى فى المجمع )7١1//17(‏ وقال: رواه الطيراتى فى الكبير. 

(8) أخرجه الترمذى: الصلاة (0/ي١41)‏ ب (كام) وقال: حسن. 

.)1١68 /١( انظر المدونة الكبرى‎ )١( 

)٠١(‏ تقدم تخريجه. 


 "‏ كتاب الصلاة هالا 


والخطبة فيها.بعد الصلاة(©: لأن رسول الله يكل بدأ فيها بالصلاة قبل الخطبة9, 


وروى عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهه 90 وقد ذكر فيه حلاف انقطع 
بتعذر الإجماع بعده. 





فصل 
وإذا صعد المنبر ففى جلوسه روايتان: فإذا قلنا: إنه يجلس فاعتبار) بالجمعة لأن من 
سنة الخطبة الجلوس قبلهاء ولآن كل جلوس فى الخطبة سن فى الجمعة سن فى خطبة 
العيدء أصله: الجلوس بين الخطبتين» ولأن فى الجلوس استزاحة من تعب الصعود 
والانتظار للناس أن يأخذوا مجالسهم» وإذا قلنا: يخطب ولا يجلس فلأنه لا مسعنى 
يقتضى جلوسه لأنه يجلس فى الجمعة انتظار) للفراغ من الأذان» وهذا معدوم فى خطبة 
العيد . 
فصل 
ويكبر فى أضعاف”' خطبته فى العيدين جميعًاء لأن ذلك مروى عن السلفء ويكبر 
الناس بتكبير الإماء”'» وقال المغيرة: لا يكبرون بتكبيره وينصتون لهء فوجه قول مالك: 
أنه مروى عن ابن عباس7©. ولا مخالف لهء ولأن التكبير فى هذا اليوم مشروع الكافة» 
فإذا كبر الإمام كان ذلك منه استدعاء له من الناس» ووجه قول مغيرة: إن شروع الإمام 
فى الخطبة يقطع الكلام جملةء أصله: ما عدا التكبير. 


() انظر حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير ٠٠ /١(‏ *) 

(؟) أخرجه البخارى: العيدين (؟/01)ح كو ومسلم: العيدين (؟/ ه كه (288/8). 

(©) تقدم تخريجه. انظر الحديث المتقدم. 

زفق أى: أثناء . 

(6) انظر المدونة الكبرى .)18557/١(‏ 

(1) أخرجه البيهقى فى الكبرى (؟/ )45١ 57١‏ (باب التكبير فى الخطية فى العيدين) عن عيد الله 
اين مسعودء وأبى هريرة» رضى الله عنهما ‏ 


59 المعونة على مذهب عالم المدينة 
ولا يصلى فى المصلى قبلها ولا بعدها سوى صلاة العيد'"'2» لأنه موضع لا يتكرر 
فيه الصلاة فلم يكن موضعا للنافلة ألا ترى أن سائر المساجد لما تكررت الصلاة فيها 
كانت موضعا للتافلة» ولأنه لما بنى لصلاة العيد وحدها وجب أن يختص لا بتى له 
وروى أن النبى يَكليِةِ صلى العيد فى المصلى فلم يصل قبلها ولا بعدها. 
فصل 
ويكير خلف الصلوات يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر.ويقطع عقيب الصبح رابع 
النحرء وجملته خمسة عشر صلاة”"» وإنما اخسترنا ذلك لأن الناس فى هذا تبع لأهل 
منى» وأول صلاة يكير الناس عقيبها بمنى صلاة الظهر وآنحر صلاة يصلونها صلاة 
الصبح من اليوم الرابع لأنهم ينفرون بعد الزوال. 
وللتكبير لفظان إن شاء قال: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللّهء والله أكبر الله أكبر 


ولله الحمدء وإن شاء قال: الله أكبرء الله أكبرء لأن الشرع لم يخص ذلك بلفظ معين 
ولا بقدر مؤقت». وهذان اللفظان مرويان عن السلف قأيما قاله جاز”"» والله أعلم. 


.)١181/1( انظر المدوتة الكبرى‎ )١( 
.)776/1١( (؟) انظر الكافى لابن عبد البر‎ 
76؟).‎ /١( (؟) انظر الكافى لابن عبد الير‎ 


>" كتاب الصلاة ما 





باب : صلاة الكسوف 


وصلاة كسوف7») الشمس سنة مؤكدة» لأنه يك صلاها وجمع لها وأمر بها وحض 
عليها فقال: «إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»9©. 


وتصلى فى المسجد دون المصلى”"». لأنه وَككلدِ لم يصلها فى المصلى وإنما صلاها فى 
المسجد؟: وكذلك السلف بعدهء وليس فيها أذان ولا إقامة©» لأنه لم يؤذن له فيها َك 
ولم يقم» ولأنها سنة ولا أذان للسنن. 

وصفتها: أن يكبر للوحرام ثم يقرأ بآم القرآن» وسورة طويلة ويستحب تطويلها ما 
أمكن ولم يضر بمن خلفه إن كان إماماء والقراءة قى جميعها سراء ثم يركع ركوعا 
طويلاً قريبًا من طول قراءته» ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمدهء ثم يقرأ بأم 
القرآن عند مالك» ويقرأ بعدها سورة طويلة دون التى قيلها ,1 قيلهاء وعند محمد بن مسلمة 
يقرأ السورة ولا يقرأ أم القرآن» فإذا فرغ من القراءة ركع وأطال نحوا من قراءته» ثم 
رقع ثم سجد سجدئثين »2 فقيل: كسجود سائر الصلوات» وقيل: تطويلها كتطويل 
الركوع» ثم يقوم قائمًا فيأتى بالركعة الثانية على مثل صفة الركعة الأولى ويتشهد 
و عاك وإثما اخترنا ذلك» خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله :إنها ركعتين كسائر الصلوات0© 

0 0 المحيط (”/ .)١19-‏ 
(؟) آأخرجه البخارى: الكسوف (؟/ 0) ح )1١55(‏ ومسلم : الكسوف 15ح 180 90). 
7) انظر الكافى (١/77؟7؟).‏ 
(5) تقدم تخريجه. 
(5) انظر الكافى لابين عيد البر .)775/١(‏ 
)٠(‏ انظر الكافى ف د 


مسعود 0 -عمر وسمرة 0 انظر الاختيار للموصلى 3 الهذاية ايم 
(/4). 


حديث عائشة”' وابن عباس”©: أن رسول الله يِه صلى بخسوف الشمسء فقام قياما 
طويلاً نحو من سورة البقرة» ثم ركم ركوعا طويلاً ثم رفع» فقام قيامًا طويلاً وهو دون 
القيام الأولء ثم ركع ركوعا طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل فى 
الركعة اللأخرى مثل ذلك» وهذا إنما قلنا بالخبر لأن القياس لا يوجبه. 
فصل 

وإنما اخترنا تطويل القراءة لما روى فى الحديث أنه بنحو من سورة البقرة”" وفى الثانى 
بنحو سورة آل عمران2» وإنما قلنا: إنه يسر القراءة فى الصلاة كلها لما روى فى الحديث 
أنه قرأ بحو من سورة البقرة*»» وهذا يدل على أنه أسرء وقال ابن عباس: كنت وراءه 
فلم أسمع منه حرقًا"2» وفى حديث سمرة بن جندب قال: صلى بنا رسول الله مَك 
فقام بنا كأطول من قام بنا فى صلاة قط لا نسمع له صِوتً". 

ووجه القول بإعادة أم الكتاب بعد الرفع الأول من الركعة الأولى أنها قراءة يتعقبها 
ركوع فكان فيها قراءة أم القرآن فى سائر الصلوات» ولأنها قراءة مستأنفة من أصل بنية 
الصلاة فوجب أن يتقدمها أم الكتاب اعتبار) بالركوع الأول» ووجه القول بأنها لا تعاد: 
أنها ركعة واحدة لأن الركوعين فى حكم ركوع واحد وكذلك القراءتان فى حكم قراءة 
واحدة»: فإذا ثبت ذلك فالركعة الواحدة لا يقرأ فيها بأم القرآن إلا مرة واحدة اعستبار 
يسائر الصلوات. 

ووجه القول بأنه لا يطيل السجود: أن هذه الصلاة لما خالفت بنية سائر الصلوات 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخعرجه البخارى: الكسوف (157/15) ح :.)١1١65(‏ ومسلم: الكسوف (177/15) ح 
اقلا ). 

(17) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود: الصلاة (1//ا٠*)‏ ح »)١141/(‏ والبيهقى فى الكبرى (577/7) ح (5747). 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد: المسند /١(‏ 408) ح (//0)771 وذكره الحافظ الهيثمى فى المجمع (7/ ١١؟)‏ 
وقال: رواء أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . 

(0) أخرجه أبو داود: الصلاة )7-17/-7-05/1١(‏ ح (184١)ء‏ والترمذى: الصلاة (401/7) ح 
(655) وقال: : حسن صحيح» » والنسائى: الكسوف (9/ ©11١5‏ (ياب نوع آخر)اء ان ماجه: 
الإقامة /١(‏ 5 -4) ح (177354). ش 


"-_كتاب الصلاة ‏ © 0 





وجب أن يقتصر فيها على قدرماوردبه الخبر» وليس فى الأخبار إلا تطويل القراءة 
والركوع دون السجود فلم يتعد إلى غيره. 

ووجه القول الأخر هو: أن السجود من حقه أن يكون بمثابة الركوع فى اللبث اعتبار) 
بسائر الصلوات. 


فصل 
فى وقتها ثلاث روايات: 
إحداها: أنها تصلى فى كل الأوقات20: ووجهها قوله عَكل: «إذا رأيتم ذلك فافزعوا 
إلى الصلاة»”"©: فعم ولم يخص ولأنها لما خالفت سائر النوافل فى البنية جاز أن يتأكد 
فعلها فى الوقت. 


والثانية: أنها لا تصلى بعد العصر”"» ووجهها: نهيه يل عن الصلاة يعد العصر 
حتى تغرب الشمسء ولم يخصء ولأنها صلاة نفل فكانت ممنوعة بعد العصر كسائر 
النوافل. 


والثالثة: أنها تصلى ما لم تزل الشمس ووجهها: أنه يَكيدِ صلاها فى هذا الوقت9©)) 
ولأنها صلاة نفل يتعقيها ذكر وعظهء فكان وقتها ما لم تزل الشمس» أصله: صلاة 
العيدين والاستسقاء. 


إذا فرغ الإمام من الصلاة ذكر الناس ووعظهم من غير خطبة مرتبة خلاقًا لأبى 
حنيفة*2 والشافعى 9 لأنه لم يرو أنه يَكلْدٍ خطب لها ولأن من سنة كل صلاة بخطبة أن 


.)١61/١( انظر المدونة الكيرى‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه. 

() الكافى لابن عبد البر /١(‏ 556). 

.)750 /١1( الكافى‎ )4( 

(5) قال الموصلى: (ولا يجهر الإمام ولا يخطب لأنها : كم الاخضيار -)7/١(‏ الهداية 
للمرغينانى /١(‏ 46). 

(5) أما الشافعية فيرون أن لها خطبة مرتية فقال النووى (وأن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين 
كخطيبتى الجمعة فى الأركان والشرائط واة صلوها جماعة فى مصر أو صلاها المسافرون فى - 
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يجهر فيها بالقراءة» وصلاة الكسوف يسر فيها القراءة فدل أنه لا خطية فيها. 

ولا يبجمع لخسوف القمر ويصلى الناس لنفوسهم أفرامً كسائر التواقل حلام 
للشافعى فى قوله: إن من ستنها أن يجمع له!© لأنه يِل لم يصلها فى جماعة ولا 
دعا إلى ذلك. ولأنها تكون ليلا فى وقت تلحق المشقة فى الاجتماع لهاء وبها قارقت 
كسوف الشمس. 

فصل 

الصلاة ولا يفضى يماي وفوات الركوع الأول كفوات القراءة ولو فاتته القراءة الأولى 
بأسرها والركوع الأول من الركعة الشانية كان مدركًا للثانية بإدراك الثانى منها وقضى 
الركعة الأولى يركوعها دون ما فأته من الثانية . 


- الصحراء ويحث الإمام الناس فى هذه الخطية على التوية من المعاصى وعلى فعل الخير»» انظر 
روضة الطاليين (؟/ 2)86 الام للشافعى .)717/١(‏ 

)١(‏ انظر الأم للشافعى »)7١5/١(‏ روضة الطالبين (؟88/5). 

() انظر المدوتة الكيرى .)١617 /١(‏ 


"-كتاب الصلاة وما 
باب : صلاة الاستسقاء 


صلاة الاستسقاء”2 سنةء فإذا تآخر المطر واحتيج إليه تحرج الإمام بالناس إلى المصلى 
متواضعين متتخشعين» فيصلى بهم صلاة الاستسقاءء وهى ركعتان كسائر الصلوات يكبر 
فيها تكبيرة واحدة للإحرام» ثم يقرأ بأم القرآن وسورة مثل الأعلى والليل ونحوهما 
جهراء فإذا سلم صعد على المثبر متوكثًا على قوس أو عصا كالجمعة والعيدين» ويجلس 
إذا أخذ الناس مجالسهم قام وخطب وكثر من الاستغفار فى خطبته» ثم يجلس ثم 
يقوم فيخطب» فإذا فرغ استقبل القبلة وحول رداءه» فجعل ما على يمينه على شماله 
وما على شماله على يمينه» وليس عليه تنكيسه» ثم يستسقى الله تعالى ويدعوه بما تيسر 
له والناس جلوس فإذا تم ينزل وينصرف”". 


وقال أصبغ: إذا شرف على فراغه من الخطبة الآخرة حول وجهه إلى القبلة على غير 
ما وصفتاءء فإذا فرغ من الدعاء عاد بوجهه إلى التاس فأتم بهم الخطبة ثم نزل ولا يكبر 
فيها سوى تكبيرة الإحرام وتكبير الخفض والرفع المعتاد فى سائر الصلوات» ولا أذان 
فيها ولا إقامة ولا بأس بتكرار الخروج إذا احتيج إليه”©؛ ولا يمنع المتجالات من النساء 
الخروج وليس على الناس صيام قبل الاستسقاء ولا يمنع من أراد ذلك. 

فصل 

وإنما قلنا: صلاة الاستسقاء سنةء خلاقًا لما يحكى عن أبى حنيفة أنها بدعة؟ لما روى 
معمر عن الزهرى عن عباد بن تميم عن عمه: «أن رسول الله كَل خرج بالناس يستسقى 
فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيها وحول رداءه فقدعا واستسقى واستقبل القيلة», 


.0741/1( الاستسقاء: طلب السقياء وسقاه الله الغيث: أنزله لهء .القاموس المحيط‎ )١( 

(") انظر المدونة الكيرى .)1١61*/١(‏ 1 

(") انظر الكافى لاين عيد البر :)919/1١(‏ 

(5) قال المرغيتائى: قال أبو حنيفة رحمه الله: ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى. جماعة فإن صلوا. 
وحدانًا جار وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار) الهداية /١(‏ 48) الاختيار /١(‏ 97). . 

(0) أخرجه البخارى: الاستسقاء (041//9) ح 2)٠١76(‏ ومسلم: الاستسقاء )111١/5(‏ جح 
(/1). 3 اطي 0 “0 د 
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ورواه ابن عباير 7 وأبو هري 0 وان 90 وجاب 9 ولأن الخطبة فى الأصول فى 


العيادات لا تكون إلا مقارنة لصلاة كخطبة العيدين والجمعة. 
فصل 

وإنما قلنا: إنهم يخرجون متواضعين متخشعين لما رواه ابن عباس: «أن رسول الله 
يد خرج فى الاستسقاء متواضعا متخشعا متضرعا متبذلاً وصلى ركعتين©: ولانها 

ة تفعل عند المحل والجدب طلبًا للفرج وزوال الشدة وسؤالا للغيث والرحمة. 
فيجب أن يكون ذلك بتضرع وخشوع وتواضع وخضوع. لأن ذلك شأن الداعى السائل 
والراغب الطالب» وتفارق صلاة العيد لأن الغرض بها إظهار الشرع والإبانة على جماله 
والفخر به على المشركين. ْ 


فصل 
وإنما قلنا: إنه لا أذان فيها ولا إقامة لأنه لم ينقل أنه أذن فيها للنبى يك ولا أقيم» 
ولأنها صلاة مسنونة كالعيدين والخسوف. 


وإنما قلنا: إنه يكبر فيها تكبيرة الإحرام فقطء ولا يزيد على تكبير سائر الصلوات 
خلاقًا للشافعى فى قوله: «إنه يكبر سبعًا فى الأولى ومسا فى الثانية"")» لما روى: أنه 


)١(‏ أخحرجه أيو داود: الصلاة ١/١(‏ اك (154ال4, الترمذى: الصلاة (؟/ 4540) ح (مهه2) 
وقال: حسن صحيح . والنسائى : الاستسقاء (/ )١175‏ (ياب الحال التى يستحب للإمام أن يكون 
عليها إذا خرج). ش 

(؟) أخرجه ابن ماجه: الإقامة /١(‏ -5) ح (1178)» وأحمد: المستد (575/1) ح (854). 

(9) أخرجه البخارى: الاستقاء (7/ 604)ح ل ومسلم: الاستسقاء )اح 
(ا/ /اقم). 

() ذكره الحافظ الهيثمى فى المجمع (؟/5١1)‏ وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه موسى بن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى وهو ضعيف. ١‏ 

(0) تقدم تتخريجه. : 

(5) قال الإمام الشافعى: (تأمر الإمام أن يكير فى الاستسقاء سيمًا وخمممًا قبل القراءة ويرفع يديه 
عند كل تكبيرة من السيع والخمس ويجهر بالقراءة ويصلى. ركعتين لا تخالف صلاة العيد 
بشىء)ء أنظر الأم /١(‏ 371)» المهذب للشيرازى .)174/1١(‏ 


كتاب الصلاة اما 





يَكَِيْدِ استسقى فصلى ركعتين وكير واحدة( © وهذا نص» ولأنها صلاة فى غير عيد فلم 
يزد فى تكبيرها كسائر الصلوات» ولأنها صلاة لم توضع لأجل نسك كالجمعة. 


فصل 
وإنما قلنا: إنه يجهر بالقراءة فيها لأن النبى يَِِدِ كذلك فعل7", ولأنها صلاة ذات 


وإنما قلنا: إنه يقدم الصلاة على الخطبةء خلافًا لما يحكى عن ابن الزبير إن صح”" 
لأن ذلك هو المثقول عن النبى يليه ولأنها صلاة مسئونة بخطبة فكانت الخطببة يعدها 
كالعيدين . 


وإنما قلنا: إن الإمام يخطب متوكئًا على قوس أو عصا لأن النبى كَل كان يفعل 
ذلك فى الجمعة والعيدين؟»» والمعنى فيه أن الإمام يطول قيامه فيحتاج إلى استراحة 
واعتماد» أو خوف من أن يأخذه الدوار وما لا يؤمن معه سقوط وبالاعتماد يأمن ذلك. 


وإنما قلنا: إن الإمام يحول رداءه خلاقًا لأبى حنيفة2 فى قوله: إن ذلك ليس من 
السئة. لأنه يَكلِيهِ حول رداءه فجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على 


)١(‏ ذكره الحافظ الهيثئمى فى المجمع )١5١5-17١8/17(‏ وقال: زواه الطبرانى فى الأوسط وفيه 
مجاشع بن عمرو» قال ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين. 

(1) تقدم تخريجه. 

(7) حكى ذلك ابن قدامة عنه وعن غيره فقال: (روى ذلك عن عمر وابن الزبير وأبان بن عثمان 
وهشام بن إسماعيل وأبى بكر بن مسحمد بن عصرو بن حزم وذهب إليد الليث بن سعد وإبن 
المنذر)ء انظر المغنى (7/ 9584). 

(5) أخرجه أبو داود: الصلاة (١/95؟)‏ ح )١150(‏ 4 اين حجر وقال: نادم حسنء ‏ انظر 
تلخيص الحبير (19/5) ح (84؟). 

(6) قال الموصلى: (وقال:أيو حنيقه: ليبن لاك (لى ليب الرد نالفي الاختيار 
/1١(‏ 9)ء الهداية /1١(‏ 46). . اه 
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يمينوال وقيل: إنما فعل ذلك تفاؤلاً ورجاء لانقلاب حالهم عن الشدة إلى الرخاء وعن 
الجدب إلى الخصب فثبت كون ذلك ستة لفعله له. 

وإنما قلنا: إن التتكيس ليس بسنة» لأنه لم يرو من فعله» والقدر الذى روى تحويل 
الرداء قلا يقاس عليه غيره. 

وإثما قلنا: إنه يحول وجهه إلى القبلة بعد الفراغ فيدعوء لان النبى يكل كذلك 
فعل 29 ووجه قول مالك:. إنه يفعل ذلك بعد الفراغ من الخطية الثانية هو أنه لا يجور 
له قطع الخطبة شىء يتشاغلى به عن أمور تلك العبادة سواها اعتيار بالعيدين والجمعة» 
لأنه ليبس له قطعها لصلاة ولا أذان ولا لغير ذلك بل من ستتها الاتصال والانتظام» 

ووجه قول أصبخ هو أن السنة فى الاستسقاء خطبتان لا زيادة عليهماء فإذا أتى 
بالدعاء يعدهما كان ذلك زيادة على الخطبتين لأن الدعاء حيتئذ منقرد له حكم نقسة» 
فإذا أتى به فى تضاعيفهما لم يكن له حكم نفسه. بل كان نقصا لهما والله أعلم. 

وإنما قلنا: لا بأس بتكرار الخروج لأن الخروج إنما احتيج إليه لتأخر المطر والحاجة إليه 
والرجاء من الله تعالى إجابة الدعاء بالغياث» وما دامت الحاجة قنائمة» فالمعنى 
موجود(0 وقد روى: «أن الله يحب الملحين فى الدعاء»7©). 


وإنما قلنا: إنه لا يمنع النساء المتجالات من الخروج” لقوله يَكفِ: «لا تمنعوا إماء الله 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) المدونة الكبرى (5594/1). 

(؟) انظر ححاشية الدسوقى .)5١8/١(‏ : 

(5) ذكره ابن حجر وقال : رواه العقيلى » واين عدى ء والطيراتى فى الدعاء من حدليث عائشة - 
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مساجد الله27» وليس ذلك بمقصور على المساجد وحدها بل أراد الصلاة فى مواضعهاء‎ 
ولأن بهن حاجة إلى ذلك كالرجالء ولأن الدعاء يشترك فيه الناس كلهم والكل‎ 
مندويون إليه» ويبخلاف ذلك المرأة الشاية والمخوف عليها أو منها الفتئة للجمال فكانت‎ 
صيانتها فى منع الخروج أولى.‎ 





فأما الصيام قبل الاستسقاء»ء فلم يرد شرع به» فإن فعل كان ذلك جائز) لأنه قربة 
وفعل خير. وكلما زاد الإنسان فى فعل القرب فأكثر منها كان أقرب له إلى الإجابة 
وأدى إلى إجابة طليه والله أعلم. 


تم كتاب الصلاة والحمد لله رب العالمين 


عند + 


- رضى الله عنهاء تفرد به يوسف ين السفر عن الأوزاعى». وهو متروك» وكان بقية ربما دلسهء 
وانظر تلخيص الحبير (؟/ 7 )٠١‏ ح (0). 
)١(‏ أخرجه البخارى: الجمعة (؟/ 5545) ح 2))4٠١(‏ ومسلم: : الصلاة 0010/1 ح 0441/1550 . 


١+‏ المعونة على مذهب عالم المديئة 





[ باب : صفة غسل الميث ] © 


صفة غسل المت كصفة غسل الججنتابة» والغرض به التنظيف وإزالة الأذى عنه على 
الميسورء ويستحب أن يكون وترا ثلانًا أو خمسًا أو أكثره على ما يحتاج إليه فى اجتهاد 
الغاسل» عاء وسدد0© وأن يكون فى الآخرة كافور)9) ويستر عورته وينزع ثيابه» ولا 

يفضى بيذه إلى عورته إلا وعليها خرقة إلا أن يكون هناك عا يحتاج إلى مياشرته بيذه» 

ويعصر بطنه عصرا رقيمًا إن احتيج إلى ذلك» ولا يقلم له ظفر ولا يحلق له شعر. 
وإثما قلنا: إن الغرض به التنظيف من غير حد سوى أن المستحب فيه الوتر لقوله يكل 

فى حديث ابتنه: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»©2: فوكله 

إلى اجتهادهن وإلى ما يرين من الحاجة إلى التنظيف. 
وإثما قلنا: يكون بستر عورته لأنه لما وجب سترها وهو حى فكذلك بعد الموت» أن 

حرمته باقية كهى فى حال الحياةء وروى أن محمد بن سيرين غسل أنس بن مالك» 

فلما بلغ إلى عورته قال لأهله: أنتم أحق دونكم فاغسلوها0©»: فجعل الذى غسلها على 

ال ا 01 ايز 

)0غ( الجنائز جمع جتازه وجنزت الشىء أى: مسشرته والكثاره بفتح الجسيم وكسرها أسم للمسيت 

(؟) عنوان الباب لم يثيت فى (). 

إفرف السدر شجر الئبق القاموس المحيط )2 

(4) قال الفيروزآيادى: (الكافور نبت طيب نوره كنور الاقحوان والطلع» ويكون من شجر بحيال بحر 
الهئد والصين يظل خخلقًا كثيرً وتالقه النمورة» وخشيه أييض هش ويوجد فى أجواقه الكافور 
وهو أنواع ولونها أحمر وإنما يييض بالتصعيد)» القامؤس المحيط (178/5). . 

(0) أخرجه البخارى: الجنائز (8/ )اح (7م1ل)ء ومسلم: الجنائر (147/5) ح مم ). 

قف ذكره الحافظ الهيثمى فى المجمع (؟/ 4 ؟) وقال: رواه الطيرانئ. فى الكبير وإسئاده ‏ -حسن . 


كتاب المنائز 15١‏ 





يده خرقة وجعل على عورته ثوبًا ثم غسل عورته من تحت الثياب. 

وإنما قلنا: ينزع ثيابه خلاقًا للشافعى فى قوله: إنه يغسل فى القميص27: لأن ذلك 
أمكن فى غسله وأبلغ فى: تنظيفه وأعون لغاسله على ما يريده من ذلك. 

وإنما قلتا: : إنه إن احتاج إلى مباشر: ة عورته بيده فعل» فلأن تلك حال ضصرورة» 
والضرورات تنقل الأصول عن بابهاء وتغير موجباتها للحاجة إلى إزالة ما تدعو 
الضرورة إلى إزالته. 

وإنما قلنا: إنه يعصر بطنه عصرًا رقيقاء فلأنه لا يؤمن أن يخرج منه شىء فليطخ 
لدع ذلك عن السلف. 


وإنما قلنا: لا يتلم له فر ولا يحلق له شعر خلاك لشاقين فى استحبله للك 9" 
ولأحمد بن حنبل فى قوله: يحلق عانته وتقليم أظفاره؟, لأن الأصل ألا يفعل فى 
الميت شىء إلا يشرع ء ولم يرد شرع يذلك» ولأنه إزالة شىء متصل به خلقة بذنه فأشبه 
الختان. : 


فصل 
ويغسل كل واحد من الزوجين صاحبه» فأما غسل المرأة زوجها فلا خلاف فيه 


)١(‏ قال الشيرازى: (والأولى أن-يغسل فى قميص لا روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَكِلدٍ 
غسلوه وعليه قميص يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوقه ولأن ذلك أستر فكان أولى)» المهذب 
)38/1١(‏ روضة الطاليين (؟/461). 

(0) انظر الأم للشاقعى (١/58؟١)2‏ روضة الطالبين (؟8/5١3).‏ 

(5) قال ابن قذدامة: ويستحب تقليم أظفار الميت وقص شاربه لأن ذلك سنة فى حياته ويترك ذلك 
يل قاد اه ل رادار رالا جار عر الت جيل ع رن او ال 1 
وفى أخدذ عانته.وجهان: 
أحدهما: يستحب إزالتها ينورة أو حلق له سعد بن ألى وقاص جز عل ميت ولاك من لف 
فآشبه تقليم الأظفار. 
الثانى : لا ع فأ فيه كن وروي شح ون ظرا ركلن ض بلكل يل 
مندوب . انظر الكافى لابن قدامة /١(‏ لاه"7)ء الشرح, الكبير (ط, دار الفكر) /١(‏ 047).. 

0( 0 لاين المنذر (ص 57)ء المغنى (؟/7”948). 1 
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والأصل فيه: «أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس:22, 
ااوغسلت أبا موسى الأشعرى امرأته»» وقالت عائشة رضى الله عنها: «لو استقبلنا من 
أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله َكل إلا أزواجه:0©, ولم ينكر عليها أحد ذلك» 
٠‏ ولأن الغسل لا كان فيه اطلاع على العورة والبدن [والمغايب]”" لم يكن بذلك أحد أولى 
من الزوجة. 

فصل 
وإنما قلنا: إن للرجل أن يغسل زوجته خلاقًا لأبى حنيفة2» لأن عليًا غسل فاطمة 
رضى الله عنهم"), ولم ينكر لذلك أحد» ولأن زوال الزوجية بالموت لا يمنع أن يغسل 
الحى منهما الميت» أصله: إذا مات الزوج» ولأن كل معنى لم يحرم نظر الزوجة إلى 
الزوج لم يحرم نظره إليها اعتبار) بالأصول كلها كالمرض وغيره. 


فصل 
ويغسل الرجل أمته ومدبرته وأم ولده وكل من يستبيحه إلى حين الموت فهى بمنزلة 
الزوجة0©, والعلة ما ذكرناء من جواز الاطلاع على العورة حين الموت. 
فصل 
ولا يجور أن يغسل الرجل مبتوتته منه وإن ماتت فى عدتهاء ولا تغسله هى إن 
مات”"2) لأن العصمة منقطعة بينهما فى الحياة كالأجانبء ولأنة لما لم ييجز لأحدهما 
الاطلاع على عورة الآخر فى الحياة فكذلك بعد الموت. لأن علة جوار ذلك فى الموت 
هو استدامة جوازه حال الحياة إلى الموت. ش 


. أخرجه البيهقى فى الكبرق (6/ لاوه) ح انه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى: الجنائز (/ 191) ح (07141) واين ماجه: الجنائز )41/١ /١(‏ ح (14384). 
م ثبت فى (ب) (المغابن) وهى جمع عبن وهو الوبط والرفع . القامؤس المحيط (4/  )76‏ 

(4) انظر يدائع الصنائع .)7٠ 4 /١(‏ 

(0) أخرجه البيهقتى فى الكبرى (061/7) ح (3350). 

(9) انظر الكافى لابن عيد البر (١/1/97؟).‏ 

(0) انظر الكافى لابن عبد البر /١(‏ 77/7 . 


* كتاب البنائز يأل 
فصل 
وعنه فى المطلقة الرجعية روايتان: إحداهما: أن أحدهما يغسل الآخر إذا مات فى 
العدة» والأخرى: أنه لا يغسله2©9 فوجه الجواز أن أحكام الزوجية باقية بينهما إلى 
الموت بدليل لحوق الإيلاء والظهار والنفقة وثبوت التوارث فكانت كالمرتجعة ووجه المنع : 
فلأن الاستمتاع بها والنظر إليها كان محرمًا فى الحياة» فكذلك بعد الموت لأن علة جواز 
ذلك فى الموت استدامة جوازه فى حال الحياة ولم يحصل ما يزيل المنع من الارتجاع 
فأشبه المبتوتة. 
فصل 
ويجوز أن تغسل المرأة ذوى محارمها من الرجال من وراء ثوب إذا لم يكن معهم من 
يغسلهم من الرجال» وكذلك الرجل يغسل ذوات محارمه من النساء إذا لم يحضر من 
النساء من يغسلهن 29 لأن نظر بعضهم إلى أبدان بعض جائزء آلا ترى أن السفر جائذز 
معهمء فأما الأجنبية إذا ماتت فى السفر ولم يحضرها إلا رجال أجانب» فإن من 
حضرها من الرجال ييممها يمسح وجهها وكفيهاء والرجل إذا مات ولم يحضره إلا 
نساء أجانب يممنه: فيمسحن وجهه ويديه إلى المرفقين”©» لأن ما راد على كف المرأة 
إلى الذراع عورة فليس للأجنبى الاطلاع عليه» وبدن الرجل ليس بعورة فجاز أن يبلغن 
بالتيمم غايته» وإنما قلنا: إن كل واحد من هؤلاء ييمم لأن التيمم قد جعل فى الشرع 
بدلا من الغسل عند تعذره» فلما تعذر الغسل فى هذا الموضع لتحريم النظر إلى بدن 
الأجنبى قام التيمم مقامه . 
.فصل 
ويستحب لمن غسل ميثًا أن يغتسل لما روى أن رسول الله يَكِدِ قال: «من غسل ميئًا 
فليغتسل؛9) ولانه يكدِ أمر عليًا أن يغتسل لما غسل أباه”©؛ والمعنى فى ذلك أن الغاسل 
() المدونة الكبرى (3617/1). / 
() الكافى لابن عبد البر /١(‏ /ا/ال). 
(؛) أخرجه أبو داود: الجنائز (141//6) ح (7171) والترمذى: الجنائز 0704/5 بح (441) وقال:. 
حسن. وابن ماجه: الجنائز /١(‏ -/4) ح .)١57377(‏ 
(4) أحرجه أبو داود: الجنائز 11ح 0114 والنسائى: الطهارة )41/١(‏ (باب الغسل من - 
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ربما خخاف أن ينتضح عليه من الماء الذى يصيب بدن الميت فقطعه ذلك عن الانبساط 
والمبالغة فيه» فإذا علم أنه يغتسل زال عنه ذلك. 

ومن مات له نسيب كافر أب'أو غيره فلا يغسله ولا يلى شيئًا من أمره إلا أن لا 
يكون من أهل دينه من يكفيه ذلك فيواريه» لأن الغسل تابع للصلاة فلما لم يصل عليه 
0 
التطهي 00 





- مواراة المشرك) وأحمد: المسئد )155/١1(‏ ح (/919 ٠‏ 0" انظر تلخيص لير 151/59 ح 
(65؟). 
)١(‏ انظر المدونة (118/1). 


كتاب الخنائؤ ه6١‏ 


| ل لس سك 
باب : كفن الميت وحنوطه ومؤنة الدفن 


والكفن(2 والحنوط 29 ومؤنة الدقن من رأس امال لأن ستر اليت وكفنه وصيانته حق 
لله تعالى» وحقوق الله مقدمة لا يجوز تركها ولا التراضى بإسقاطهاء ألا ترى أن الميت 
لو وصى بألا يكفن وأن يدفن عسريانًا لم يكن له ذلك» فإنه لو لم يخلف كفئًا لوجب 
على المسلمين تكفيته. ولأن حرمته كحرمة الحى» فلما لم يجز أن يتزع قالش كنوت 
التى لابد منها فكذلك من الميت. ولأن الميت مالك لقدر الكفن والحنوط من ماله بدليل 
أنه لا يجوز له مثعه منه» ولأن ما يتعلق بحاجته بعد موته كحاجته فى حياته » فلما كان 
فى حاجته أولى الناس بماله فيما يحتاج إليه فكذلك بعد موته. 
فصل 
فإن كان الكفن مرهونًا فالمرتهن أولى لأنه بحيازته إياه قد صار حقه سابقًا لحال الميت 
لتعلق العوض :يه'”» والمعين إذا تعلق بها حقان: أحدهما بعوض» والآخر بغير عوض 
كان ما يتعلق بالعوض مقدما على الآخر» كالدين والزكاة والوصية. 
فصل 
وليس فى الكفن حد ؛ لأن الغرض به ستر الميت وصيانته » ويستحب الوترا 9؟ يان 
رسول الله وكيد كفن فى وتر وهو ثلاثة أثواب7©» وكفن ابن ععمر انا له فى خمسة 


أثوا إب060 1 


فصل 
ويجوز فى. الكفن اللبيس 9" لأن أيا بكر رضى الله عنه أمر أن يكفن فى ثوب من 
)١(‏ ما يستر به الميت ويلف فيه. القاموس المحيط (757/5). 
(1) الحنوط: كل طيب يخلط للميت وقد حنطه يحنطه وأحئطه. القاموس المحيط (؟/ 700). 
(9) انظر الكافئ لاين عبد البر /١(‏ 77/7؟). 
(5) انظر الكاقي لابن عبد البر )77/7/١(‏ . 
(0) أخرجه البخارى: الجنائز ح (1154) ومسلم: الجنائز «رضفم ماراقم 


)١(‏ أخرجه عبد الرراق فى مصنفه (9/ 5 ؟5). 
(0) أى: ما كان مليوسًا. 


ثيابه التى يلبسها وقال: الحى أحق بالجديد» وإنما هو للمهنة والصديد”"» ولأن الغرض 
ستر الميت وصيانته دون المفاخرة والزينة. 

البياض فى الكفن أحب إلينا من غيرهء لقوله كك «خير ثيابكم البيياض فليليسها 
أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم»”"» ولأنه لما كان هو المستحب من اللباس فى الدنياء 
فكذلك بعد الموت. 





فصل 
ويحنط بالمسك والعنبرء وكل طيب يجوز التطيب به للحى» فيجوز أن يحنط به 
الميت29» وذلك: «أن رسول الله يكل حنط بالمسك7؟©2» وحنط عمر رضى الله عنه 
بالكافور*2» ووصى على رضى الله عنه أن يجعل فى حنوطه مسك وقال: وهو فضل 
حنوط النبى ك"2: ويستحب أن يجعل الحنوط فى مفارقه ومفاصله ومواضع سجوده. 
لأن هذه المواضع أشرف ما فى جسده'"ء. وقد قال تعالى: «#سيماهم فى وجوههم من 
أثر السجود [النتح:14] » وقال : #وعنت الوجوه للحى القيوم» [طه: .]١١١‏ 


.)5( ح‎ )77 5 /١( أخرجه البخارى: الجنائز (741//6) ح (/17"481) ومالك فى الموطأ: الجبائز‎ )١( 

(؟) أخصرجه أبو داود: الطب (8/5) ح (78174) والترمذى: الجنائز (/ 079١‏ ح (145) وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه: الجتائز 4ح 217 .)١‏ 

() انظر الكافى لابين عيد البر )777/١(‏ . 

(5) أخرجه البيهقى فى الكبرى (7/ 979) ح (71-1) الحاكم فى المستدرك )701/١(‏ عن أبى وائل 

قال: كان عند على مسك فأوصى أن يحنط به قال: وقال على: وهو فضل حتوط رسول الله 

(6) أخرجه ابن أبى شيية فى مصنفه (7/ لاه 7). 

(7) تقدلم تخريجه. 

(/) انظر حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير .)518/١(‏ 


كتاب الخنائز 1و١‏ 





باب : وقت الصلاة على الحنائز 


والصلاة على الجنائز جائز فى كل وقت إلا عند طلوع الشمسء» وعند غرويهاء لأنها 
لما لم يكن لها وقت راتب كأوقات الفرائض المرتبة جارت فى جميع الأوقات» وكرهت 
عند طلوع الشمس وغرويها لنهى النبى وَل عنها فى هذين الوقتين بنهيه عن الصلوات 
فيهما عموماء ويجوز أن يصلى عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس لأنها أكد من 
النفل لكونها من حير الفروضء» وإن لم تكن على الأعيان”'2: وهذا إذا أمن تغيرهاء 
فإن خيف ذلك صلى عليها أى وقت كان لأن النهى مضمن بالسلامة والأمن من هتك 
الحرمة» فإذا لم يؤمن ذلك زال المنع» ولأنه لو منع ذلك مع الخوف لم يخل من أحد 
أمرين: إما أن يدفن بغير صلاة وذلك منوع. أو أن ينتظر به ذهاب هذه الأوقات فيؤدى 
إلى هتك الجرمة. وذلك ممنوع أيضنا فلم يبق إلا ما قلئاه . 

فصل 

والصلاة على الجنائز من فروض الكفايات”©: خلاًا لأصبغ وغيره فى قوله: إنها 
سنة 990 لقوله كي «صلوا على موتاكم»”» وقوله: «صلوا على من قال: لا إله إلا 
اوه وقوله: «#حق المسلم على المسلم ثلاث. . .» فذكر: «ويصلى عليه إذا مات:9 © 
ولأن ذلك متعلق بالموالاة وحرمة الدين. 


.)١9/1/١( انظر المدوتة الكبرى‎ )١( 

.)9/5/١( الكافى لابن عيد الير‎ )١( 

(؟) ذكره اين رشد فى المقدمات انظر المقدمات مع المدونة (1/ 017/١‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه: الجنائز 0ح (؟؟161١)‏ فى الزوائد: اين لهسيعة ضعيف» والوليد 
مدلس» والبيهقى فى الكيرى (08/5) ح (-344). 

() أخرجه الدارقطنى: سنته (؟/07) ح (01) والطبراتى فى الكبير (541//11) ح (1*1717) 
وذكره الحافظ الهيثمى فى المجمع (؟/ )1١‏ وقال: وفيه محمد ين الفضّل' بن عطية وهو كذاب. 
انظر تلخيص الخبير (؟//”) ح (077. 

(1) عد البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة يلفظ «حق المسلم على المسلم خمس فذكر «واتباع 

الجئائزة أحرجه البخارى: الجنائز (9/ 18) ح'( ا ع 7 07ح 
(2)220. 


1544 المعونة على مذهب عالم المدينة 
فصل 
والتكبير فيها أربع”"©: «لأن النبى يك صلى على النجاشى فكبر أربعًا 22 وروى: 
أنه صلى على قبر مسكينة فكبر أربعًا»”"©» وصلى على رضى الله عنه على يزيد بن 
المكففٍ فكبر أربع”؟»» ولأن التكبير فى صلاة الجنازة أقيم مقام الركعات فى الصلوات» 
فجعل عذده كأكثر أعداد الركعات وهو أربع. 
فصل 
ولها إحرام وتحليل» فالإحرام هو التكبيرة الأولى والتحليل هو السلاءم©؛ والاصل 
فيه أن كل صلاة افتتحت بالتكبير افتتاح تحريم ختمت بالتسليم» كالفرائض والنوافل» 
والسلام فيها واحدة»؛ لأنه سلام تحليل كسائر الصلوات إلا أن المأموم لا يزيد على 
واحدة لأنه ليس فيها رد بخلاف الصلوات هو تحليل فقط» ويستحب إنخفاءه لأن ذلك 
هو المنقول عن السلف. 





لا يقرأ فيها شىء من القرآن» خلاقًا للشافعى فى قوله: إنه لابد أن يقرأ فيها بأم 
القرآن”2. لأن كل صلاة لا ركوع فيها لم يكن من سنتها قراءة» أصله: الطواف» ولأنه 
ركن من أركان الصلاة منفرد فلم يكن فيه قراءة» أصله: سجود التلاوة. 


..)79/5/1١( انظر الكافى لاين عبد البر‎ )١( 

(؟) أخرجه اليخارى: الجثائز (/ )اح (1505) ومسلم: الجنائز (81//1) ح (4617/14). 

(؟) أخرجه النسائى: الجنائز (4/ 017 (باب: الإذن يالجنارة) ومالك فى الموطأ: الجنائز /١(‏ 9717 ح 
)١0(‏ انظر نصب الراية (؟/ 7568). ١‏ 

(4) أمرجه الييهقى فى الكبرى (”/ هلاه )لح 51250 . 

(6) انظر الكافى لاين عبد البر .)71/57/1١(‏ 

(1) قال الشافعى: (فلذلك نقول يكير أربعًا على الجنائز يقرأ.فى الأولى يأم القرآن ثم يصلى على 

. النبى و ويبعو للميت وقال بعض الناس لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة). الأم للشافعى 

(2). روضة الطالبين (؟/ 178). 


1 كتاب الجنائز 154 


ولا ترك الصلاة على أحد من يصلى إلى القبلة » لقوله يَكلخِ : « صلوا على 
موتاكم!!»» وقوله: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله»”'2. ولأن الصلاة متعلقة 
بحرمة الدين» وذلك يستوى فيه جميع أهل الملة. 
إذا ثبت ذلك فلا فرق بين العدل والفاسق والباغى وصاحب الكبيرة والمقتولين فى 
حل وقودى إلا أنه يكره للومام وأهل الفضل أن يصلوا على البغاة وأهل البدع وللإمام 
خاصة ألا يصلى على من قتله فى حد”". لأن الله تعالى نهى نبيه يك عن الصلاة على 
المنافقين تأديبًا لهم وردعاء فكان ذلك أصلاً فى كل من كان على غير الطريق من فساد 
الاعتقاى فإن الإمام وأهل الفضل يجب آلا يصلواعليه» ويصلى عليه سائر الئناس. 
قأما من قتله الإمام فى حد فلأنه وك لم يصل على ماعز 9ك والغامديةة") 0 
رجمهماء وكذلك الأئمة بعذه لم يصلوا على من أقاموا عليهم. الحدود بل تركوهم مع 
أهليهم. ويصلى عليهم سائر الناس» ولأنا قد بينا أن فى ذلك ردعا لهم وإباتة عن 
نقصهم ليكون ذلك رجر لغيرهم تمن سلك طرائقهم. . 
ومن جلده الإمام فى حد. فمات من الضرب فإنه يصلى عليه بخلاف المرجوم لأنه 
قصد قتل المرجوم ولم يقصد قتل المجلودء وإما مات من مسرض وهو الوجع من 
الضرب 00 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(؟) انظر المدونة الكبرى (151/1). 
() أخرجه البخارى: الحدود (؟11١/178)‏ ح (14815) عن ابن. عباس رضى الله عنهما. ومسلم: 
. الحدود 252 ح (1746/717) عن سليمان بن بريدة عن :أبيه رضى وافعبداوعن 
.طويل وفيه -أيضًا خخبر الغامدية. 
)02( تقدم .تخريجه . 
() انظر المدونة .)١737/1(‏ 








2 المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
ولا يصلى على سقط الا أن يستهل صارخناء تحرك أو لم يتحرك2"7. خلاقًا لأبى 
حنيفة”© والشافعى”؟: لأن الصلاة إنما هى على من علمت حياته قيل موتهء وأمارة 
الحياة هى الصياح أو ما يقوم مقامه من طول المكث إذا طالت به مدة يعلم أنه لو لم 
يكن حيا لم يبق إليهاء ولا معتبر بالحركة لأنها لا تدل على الحياةء لأن المقتول يتحرك 
وليس بحى» ولأنه قد كان متحركًا قبل وضعه ولم يحكم بحياته» وروى: (إذا استهل 
المولود صارخًا غسل وصلى عليه ووجبت ديته وميراثه»ة9©؟. 


والشهيد المقتول فى سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليهء ويدفن بثيابه إذا مات أو 
أنفذت مقاتله فى المعتركء خخلاقًا لأبى حنيفة 2 لما روى جابر أن رسول الله عَكِيِ كان 


يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحدء ويسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن فيقدمه 

فى اللحدء وأمر بدقنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم»2©9: وروى: أنه لم 

.)١57/1١( انظر المدوتة الكيرى‎ )١( 

() لم تتعرض كتب الأحناف فى هذه المسأله لاعتبار الحركة أو عدمها ولكنهم اعتبروا استهلال 
الصبى فقط بالصوت. انظر الاختيار للموصلى /١(‏ 6؟١).‏ الهداية للمرغيتاتى .)484/١(‏ 

() قال الإمام النووى: (السقط له حالان: أحدهما: أن يستهل أو يبكى ثم يموت فهو كالكبير. 
الثانى : أن لا تتيقن حياته باستهلال ولا غيره فتارة يعرىئ: عن أمارة كالاختلاج ونحوه وتارة لا 
يعرى فإن عرى نظر إن لم يبلغ حذ) ينفخ فيه الروح وهو أريعة أشهر فصاعذ) لم يصل عليه قطعا 
ولا يغسل على المذهب وقيل فى غسله قولان. وإن يلغ أربعة أشهر صلى عليه فى القديم ولم 
يصل فى الجديد ويغسل على المذهب أما إن اخمتلح أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر وقيل 
قطعًا. ويغسل على المذهب. وقيل: فيه القولان» وما لم يظهر فيه خلقة آدمى يكفى فيه الموارة 
كيف كانت) انظر روضة الطاليين .)١19//7(‏ مجموع شرح المهلب (0/ 0780 

(54) أخرجه الترمذى: الجنائز (5/ 075١‏ ح )١٠١3737(‏ بلفظ «الطفل لا يصلى عليهءولا يرث؛»: ولا 
يورث» حتى يستهل» عن جابرء وابن ماجه: الجنائز (1/ "541) ح (8 : )١6‏ عن جابر بن عبد الله 
أيضا يلفظ «إذا استهل الصبى صلى عليه وورث» انظر نصب الراية (؟/ /077. 

(6) فى قوله أن الشهيد. يصلى عليه ففى كتب الأحئاف يقولون (إن الشهيد من قتله المشركون أو وجد 
فى المعركة ويه أثر أو قتله المسلمون ظلما ولم يجب يقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل). 
انظر الهداية )٠١ ١ /١(‏ الاختيار .)١94/١(‏ : 

- )7178( أخرجه الببخارى: الجنائز (548/5؟) ح (1747) ء وأيو داود: الجنائز (1437/0) لح‎ )١( 


كتاب اللبناكز 6" 
يصل على أحد من الشهداء إلا حمزة!", 


ولأن الغسل متعلق بالصلاة فإذا كان الشهيد لا يغسل ثبت أنه لا يصلى عليه ولأنه 
مستغن بفضل الشهادة عن الصلاة بقوله: أنا شهيد على هؤلاء. ' 
. فصل 
فأما إن حمل من المعترك جريحًا فبقى زمانًا أو أياما» ثم مات فإنه يغسل ويصلى 
عليه9©) لأن الخبر ورد فيمن قتل فى المعترك» ولأنه إذا حمل وعاش أمكن أن يكون 
مات من سبب طرأ عليه فلم يكن حكمه حكم من مات فى المعترك» ولأن الذى فاضت 
نفسه فى المعترك له منزلة لا يدانيه فيها غيره لأنه فارق الدنيا على نصرة الدين 
والتوحيدء وذلك أشرف المقامات فلم يحتج إلى شفاعة المصلين» وهذا هو الفرق بين 
الشهيد فى سبيل الله وبين خ سائر الشهداء من الغريق والطعين”" والهديم ,09 والحامل ومن 
قتل دون ماله ومن ذكر معهم. 
فصل 
ومن مات من السبى”؟ قبل أن يتلفظ بالشهادتين فلا يغسل ولا يصلى عليه لأنه مات 
على أصل الكفر» لأنه لم يثبت له الإسلام. لا من جهة الاعتقاد .ولا الحكمء لأنه لم 
يكن سوى سبيه» والسبى لا يزول عنه حكم الكفرء وإن قالها ابتداء غسل وكفن وصلى 
عليهء وكذلك إن قالها عن تلقين إذا كان طوعًا من غير إكراهء لأن الظاهر إجابته إلى 
الإسلام وتدينه بهء وقد قال يكل : «صلوا على من قال لا إله إلا الله20» فعم ولم 
يفرق . 


- والترمذى: الجنائز (/ 8غ7) ح .)1١375(‏ 

)١(‏ أخعرجه أبو داود: الجنائز (/ 197) ح (/1780؟) والدارقطنى: تنه 0111/4 ح 490) انظر 
تصب الراية (؟09/5١07.‏ 

(؟) انظر المدوتة الكبرى .)١55/1١(‏ 

(”) أى: الذى مات بالطاعون. 

(5) الذنى مات تحت الهدم .. كالذى هدم عليه جدار مثلا. 

(6) يقال سبى العدو سيا وسياء أسره. القاموس المحيط (5/ :.)76٠‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


ا المعونة على مذهب عالم المديئة 


فصل 
والإمام أولى بالصلاة على الميت من عصبع"© لأن طريقها الولاية وقد قال وَكلهِ: 
«لا يوم الرجل فى سلطانه ولا بيته إلا بإذنه» 29 ولأن الحسين رضوان الله عليه قدم 
سعيد بن العاص» وكان الأمير فصلى على الحسن رضى الله عنه وقال: أنت الأمير 
ولولا السنة ما قدميك © ولأنها صلاة تفعل فى الاجتماع فكانت إلى الأثمة كالجمعة 
والعيدين» ولأن السلطان لما كان مقدما على صاحب الدار كان مقدمًا على الولى. 
وإذا كان بموضع لا سلطان فيه فالحق للأولياءء فأولاهم بذلك أقواهم تعصيبا 
وأحقهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم ولدة وهم الاخوة ثم ولد ولده وهم بنو 
الإخوة. ثم ال مد ثم ولده وهم العمومة. ثم ولدهم وهم بنو العمومةء فإنما قلمنا 
الإخوة وبنيهم على الجد. لأن الولاية يطلب فيها محض التعصيب وتعصيب الإخوة 
أمحض من تعصيب لا يشوبه ولادة ولا يأخذون بالفرض بحال©). 
فصل 
ولا ولاية للزوج لآن ليس من قرابتها”©» إلا“ أن يكون ابن عمها فيصلى بالتعحصيب 
لا بالزوجيةء ولأن العصمة منقطعة بينه وبيتها فكان كالأجنبى» ويفارق الغسل.لأنه 
يتعلق بمسها والنظر إلى بدنها وللزوج من التخصيص بذلك والاطلاع عليه ما ليس 
للأولياء فكان أولى منهم . 


)١(‏ العصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد فأما فى الفرائض فكل من لم يكن 
له قريضة مسماة فهو عصبة إن بقى شىء بعد الفرض أخذ» وقوم الرجل الذين يتعصبون له. 
القاموس المحيط .)١٠١8/١(‏ 

(1) أخرجه مسلم: المساجد (419/1) ح (-19/14) وأبو داود: الصلاة (163/1) ح (81ه). 
والترمذى: الصلاة )108/١(‏ ح (9870). 3 

(؟) أخرجه أحمد: المسند (143/5) ح )٠١88-(‏ باختصارء والبيهقى فى الكبرى (5/ 0+ 51) 
اح (5895). فيا 

(؟) انظر الكافى لابن عبد الير /١(‏ 1/5 919/1). 

(0) انظر المدونة (0138/1. 2 


كتاب اللمنائؤ 





وإذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء قرب إلى الإمام جنائز الرجال ثم بعدها جنائر 
النساء» فإن كان معهما جنائز صبيان جعلت بعد جنائز الرجال ويعدها جنائز النساءء 
وإن كان معهم خنائًا جعلت جنائزهم بعد الصبيان ثم النساء يعد الجميع9©. 


وإنما قلنا ذلك لأن من يلى الإمام يجب أن يكون مقلم أو مؤخرا حسب حرمته 
وذلك أن المصلين خلف الإمام يترتيون على هذه السبيل: فيكون صفوف الرجال أقرب 
إلى الإمام ثم صفوف النساء بعدهء فكذلك فى هذا الموضع يجب أن يكون الأفضل من 
يلى الإمام» والأصل فيه قوله كَكِيهِ: «ليلنى منكم ذوو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم»”": فجعل الرتبة فى القرب منه والبعد بحسب ال حرمة والجنس. 

وإذا ثبت ذلك جعلت جنائز الرجال ما يلى الإمام لأنهم أعلى حرمة من.النساء» ثم 
الصبيان لأنهم من جنس الذكورء والتذكير فى الجملة أفضل من التأنيث» ثم النساء بعد 
الصبيان. 


وإن كانت معهم خنائًا جعلت جنائزهم بعد الصبيان ثم النساء بعد الكل لأنه لما 

أشكل أمرهم كانوا أقرب إلى الرجال من الإناث المقطوع بأنوثتهن 
فصل 

ومن فأته بعض التكبير قضى ما فاته ودعا بين التكبيرات» إن لم يخف رفع الجنازة 
قبل فراغه» اه الوم لم لأنه إذا خاف ذلك لم 
يمكنه أن يدعوء لأنه إن تشاغل بالدعاء حصل منه أن يكون مصأيًا عليها بعد رقعها 
وذلك غير جائزء وإذا أمن ذلك دعا بين التكبيسرات كما كان لو أدركها من أولها لزوال 
الضرورة. 


.)7178/1( الكافى‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

© من السى وهو طلقن لالم ينف عل يتقن وق ماأتجه من اكلام مل نظام واحد لزنا 
يقصده المصنف أى: يعطف التكبير بعضه على بعض نسقًا واحث. القاموس المحيط (/ 89؟). 


يق المعونة على مذحب عالم الدينة 
فصل 

وإذا سبقه الإمام بتكبيرة أو تكبيرتين وجاء والإمام يدعو ففيها روايتان 3 : إحداهما: 

أنه يكير لوقته» والأخرى: أنه لا يكبر ويتتنظر تكبيرة ة الإمام ثم يكبر هو لإحرامه فوجه 

الأولى: اعتبارا بسائر الصلوات أن إذا فاته يعض الصلاة أخر حين يدخل ولم ينتظر 


فعل الإمام ووجه الثانية: أن التكبيرات كالركعات» فلما كان لفوات بعضها تشاغل بما 
أدرك دون قضاء ما قات كذلك هاهنا. 





فصل 
لا تعاد الصلاة على الميت قبل الدفن ولا يعده خلاقًا للشافعى2©9» لأن الفرض قد 
سقط بالصلاة الأولى» فما زاد عليه تنفلء وذلك غير جائز على الميت» ولانه حكم 
وجب فيه بالموت» فإذا سقط الفرض فيه لم يعد كالغسل. 
فصل 
ولا يصلى على قبر إلا أن يكون دفن قبل أن يصلى عليه»ء لأنه لو جاز ذلك لكان 
أولى من فعل به ذلك رسول الله يكو لفضله ورجاء البركة بالصلاة عليهء ولأن الدفن 
لو لم يمنع إعادة الصلاة لم يكن لذلك غاية ينقطع إليها.. 
فأما إذا دفن بغير صلاة فتلك حال ضرورة لأن الفرض لم يسقط فيه» وكذلك فعل 
رسول الله وك بالمسكينة لما دفنث من غير أن يعلم من دفنها. 
فصل 
إذا وجد أكثر الجسد صلى عليه'؛ لآن حكم الاكثر حكم الكلء ولا يضلى على 
العضو كاليد والرجل خلاقًا للشافعى”'. اعتبار) بالسن والشعرء ولأن الصلاة على الميت 
لا تعاد ويمكن أن يوجد أكثر البدن فتعاد الصلاة. 
)١(‏ انظر الام للشافعى (١/44؟)‏ روضة الطاليين (؟/ .)17٠‏ 
(؟) أخخرجه البخارى: الصلاة يت (558) ومسلم: الجنائز (2094/5) ح (467//1). 


(؟) المدونة الكيرى (157/1). 
)« انظر روضة الطالبين .)١١7/5(‏ مجموع شرح المهذب (ه/ 5800). 


كتاب المنائز م١‏ ؟ 





وأظن أن من أصحابنا من يقول:يصلى عليه”"2» وينوى به اميت وهو قول عبد العزيز 
ابن الماجشون» ووجه اعتباره بالكثير بعلة أن تعذر الجملة لا يمنع ذلك فى البعض. 
فصل 
ويجعل الميت فى قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لقوله: «أشرف المجالس ما 
استقبل به القبلة»!"2. ولأنها حال يحتاج فيها من القربة إلى نهاية الممكن» وقد روى عن 
السلف أنهم أمروا أن يفعل ذلك بهم عند احتضارهم» ولأن الميت كان يعظم هذه الجهة 
فى حياته فيجب أن يوجه إليها بعد وفاته» فإن لم يقدر على ذلك جعلت رجلاه فى 
القبلة واستقبلها بوجهه كالمريض يوجه للصلاة» وقيل فى المريض: إذا لم يتمكن من 
توجيهه على الجانب الأيمن فعلى الأيسرء فإن لم يقدر جعلت رجلاه فى القبلة فيجب 
أن يكون كذلك فى الدفن. 
فصل 
وليس من ينزل القبر لتولى الدفن عدد معلوم» وإنما هو على حسب الحاجة» فقد 
يكون الميت عظيم الجثة ثقيلها فيحتاج إلى جماعة يتناولونه من النعش إلى اللحدء وقد 
يكون حفيفًا يكفيه الواحد» وفى الجملة فلا ينبغى أن يزاد على قدر الحاجة كما لا ينبغى 
أن ينقص عنها. 
فصل 
واللحد”؟ أفضل من الشق إلا لضرورة لقوله يكل اللحد لنا والشق لغيرناء»9) 


)١(‏ قال ابن عبد البر: (ومن أهل المديئة من يرى الصلاة على كل عضو لأن الحرمة فى ذلك واحدة 
ومنهم من يقول: إذا صلى على الرأس لم يصل على سائر الأعضاء وكلها أقاويل حسان من 
فعل بواحد منها لم يحرج) انظر الكافى /١(‏ 18). 

(؟) أخمرجه الحاكم فى المستدرك (5/> - )70/١‏ عن أبى المقدام هشام بن زياد وسكت عنه وتعقيه 
الذهبى وقال: هشام بن زياد متروك. والطبرانى فى الكبير /٠١(‏ 770) ح (781. )٠‏ وذكره 
الحافظ الهيثمى فى المجمع (8/ ؟17) وقال: وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو متروك. انظر 
نصب الراية (7/ 11  )517”‏ 

(5) اللحد: هو الشق ويكون فى عرض قي ولح اق وده عمل له واليت دق. القاموس 
المخيط (مؤانارة؛ "* 

(5) أخرجه أبو داود: الجنائز (7/ )5١١‏ ح (4١77)ء‏ والترملى: الجنائز (7/ 784) ح )٠١49(‏ - 


5-5 المعونة على مذهب عالم الملديئة 
دود له د11 وكذلك السلف بعذه وعليه عمل الأمة. 


وينهى عن تجصيص القبور وبنيانها9», «لنهيه وكِلدٌ عن تقصيص القبور»”": والقصة 
المص» ولأن ذلك من زينة الدنيا وتفاخرها والميت غير محتاج إليه والله أعلم. 


* # ا“ 


- وقال: حسن غريب. والنسائى: الجنائز (15/4) (ياب اللحد والشق)ء وابن ماجه: الجنائز 

(/4)س (1568). 1 

)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (/ 500) بح (-473/4) والنسائى : الجنائز (55/5) (ياب اللحد 
والشق) واين ماجه: الجتائز (495/1) جح (65ه6١).‏ 

0( انظر المدونة الكيرى /١(‏ 030 


لقف أخرجه مسلم: الجنائز 253 65. 6ة/ )20 والترمذى: الجنائز 00/6 


اح (9595ل).. 


5 كتاب الزكاة ل 





الزكاة'2 واجبة فى الجملة لقوله تعالى: #وآتوا الزكاة [البقرة:*4]» وقوله: #وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة© [نصلت:/]: وقوله: «وآتوا حقه يوم حصاده» 
[الأنعام: 6114١‏ وقوله: وما أخرجنا لكم من الأرضص؟ (البقرة:577؟]» وقول النبى 2: 
لابتى الإسلام على خمسن: فذكرء وإيتاء الزكاةة "22 وقوله: «أمرت أن آذ الصدقة من 
أغنياتكم»"2؛ وحديث أبى بكر رضوان الله عليه مع أهل الردة وقتاله إياهم على منع 
الزكاة وقوله: «لو منعونى عقالا ثما كانوا يدفعونه إلى النبى يَككِلدِ لجاهدتهم عليهة©, ولا 
خلاف فى وجوبها فى الحملة©©. 


والزكاة الواجبة فى الأموال على ضريين: زكاة عين وزكاة قيمة» فأما زكاة العين 
فهى من ثلاثة ة أنواع » وهى : العين: الذهب والفضة. والحرث: وهو ما أنبتت ت الأرض 


من الزرع والثمار من المقتات. والماشية: : وهى الويل والبقر 0 الاين 
يما عد ذلك من الأنواع اع العلدنة0 , 


)١(‏ الزكاة لغة: النمو والبركة أى زيادة الخير يقال زكى الال إذا زاد وزكى الزرع أى: ثما وطال. 
وشرعا: جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصايًا. تكرالحن اكير 710 4 
شرح حدود اين عرفة .)١5٠١/١(‏ 

(1) أخرجه البخارى: الإيمان /١(‏ 14) ح (3) ومسلم: الإيمان (1/ 45) ح (17/15). 

() أخرجه البخارى: الزكاة (7/ ل/ا. *) ح (13940) ومسلم: الإيمان /١(‏ )اح (194/74) عن 
ابن عباس بلفظ «فإن هم. أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه فى أموالهم تؤخل 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 

(5) أخصرجه البخارى: الزكاة (9//-”7) بج (198994 - -14) »:ومسلم: الإيمتان )01/١(‏ ح 
فض 4" ا 

(0) الإجماع لاين المنذز (ص 7]) المغنى (؟/ 23707): 

(1) انظر الكافى (١/585؟).‏ 


5 ْ المعونة على مذهب عالم المدينة 


فأما زكاة العين فمن شروطها النصاب”27 والحول” إلا أن يكون من معدنء فلا يعتبر 
فيه الحول على ما نذكره؛ وآما النصاب فهو فى الذهب عشرون دينار) لا تجب الزكاة فى 
أقل منها إلا أن يكون نقصائًا يسير) تجور فيه جواز التامة فلا يمنع الوجوب”". 


فإذا بلغت عشرين ففيها ربع العشر وهو نصف دينار» وهو فى الفضه ماثتا درهم» 
لا تجب فى أقل منها إلا أن يكون نقصانًا يسير على ما ذكرناه» فإذا كانت ماثتين ففيها 
ريع العشر وهو خمسة دراهمء والدليل على هذه الجملة قوله ية: «ليس قيما دون. 
خمس أواق من الورق صدقة»”*»» وقوله: «هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما 
وليس عليك شىء حتى يكون لك مائتا درهم» فإذا كان لك ماتنا درهم ففيها خمسة 
دراهم وليس عليك شىء حتى تكون لك عشرون دينار) ففيها نصف دينار*». 

فصل 

ما زاد على النصاب ففيه بحسابه قل أم كثر خلاهًا لأبى حنيفة فى قوله: «لا شىء 
فى الزائد حتى يكون أربعين درهما فيكون منها درهم ولا فيما زاد على العشرين حتى 
يكون أربعة دنانير"2 لقوله ككلد: «فى الرقة ربع العشر»” فعمء وقوله: «ليس فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقة6( فمفهومه وجوب الزكاة فيها وفيما زاد عليها ولأنها 





)١(‏ النضاب لغة: الأصلء وشرعا: القدر الذى إذا يلغه المال وجبت الزكاة فيه وسمى تصابا أخذ له 
من التصب . انظر حاشية الدسوقى /١(‏ -'47). ْ 

(؟) سمى الحول حولا لتحول الأحوال فيه وسنة لتسئه الأمور أى تغيرها وعامًا لعموم الشمس فى 
تنقلها. انظر تعليقات الشيخ عليش على حاشية الدنسوقى .)45١/١(‏ 

(7) انظر الكافى لابين عبد الير /١(‏ 0788 . 

(5) أخرجه البخارى: الزكاة 017/1 ح (/1541) ومسلم: الزكاة (؟/ “1/9) ح .)90/4/١1(‏ 

(0) أخرجه أبو داود: الؤكأة (؟/١‏ ٠-5١٠)ح‏ (الاه1) انظر نصب الراية (57/ 07*55 . 

(7) قال الحافظ ابن سلطان الحتفى: (وفى كل تحمس زاد على النصاب أى نصاب النقدين وهو أربعة 
دنانير فى الذهب وأريعون درهما فى الورق بحسابه عند أبى حئيغة وما دونه عفو وقالا يجب فى 
كل ما زاد على النصاب بحسابه) انظر شرح النقاية /١(‏ 755). 

(1) أخرجه البخارى: الزكاة (5/ )79/1١‏ ح )١1504(‏ وأحمد: المسند (165/1) ح (071). 

(8) تقدم تخريجه. ١‏ 


+ كتاب الزكلة 4 





زيادة على نصاب فى ذهب أو ورق يمكن إخراج ربع عشرهاء دليلها الأربعون درهما 
والاربعة دنانيرء ولآن الأربعة دنانير زيادة على التصاب فلم يجز أن يكون. حذا وما 
دونها عفواء أصله: الستة ولأئه نوع مال يجب على متلفه مثله فلم يكن فيه عفو بعد 
الوجوب كالحبوب. 


فأما اعتبار الحول فلقوله يَككُدّ: «لا ركاة فى مال حتى يحول عليه الحول»("©) وروى 
عن أبى بكر 9ك وابن عمر 00 وبه عملت الأمة والسلف ولا خلاف فيه . 


ولا فرق بين أنواع الجنس من ذلك من كونه جيذ أو رديئّاء أو كون الذهب أحمر أو 
أصفر» ولا بين أنواع صفاته من البرك والنقار © والمضروب97 والصحا 40 


والغلة» والمصدءة0», والمكسورة”'2» إلا أن يكون حليًا للبس على الوجه المباح على ما 
ستذكره . 


والأصل فى هذه الجملة قوله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سييل الله» [التوبة: 174 » يعنى : يؤدون زكاتها ٠‏ وقوله وَكلهِ : «فى الرقة ربع 


)١(‏ أخرجه أيو داود: الزكاة )٠١7/1(‏ ح (/ا16) عن على رضى الله عنه يلفظ «ليس فى مال 
ركاة حتى. . .2 والترمذى: الزكاة (15/5) ح (571 - 5137) عن أين عمر رضى الله عنه بلفظ 
«من استفاد مالأ قلا زكاة فيه حتى . . .6 وأين ماجه: الزكاة /١(‏ ا/ا0) ح (11/41) من حديث 
عائشة واللفظ . انظر نصب الراية (؟78/9 - 077٠‏ . 

(؟) أخرجه البيهقى فى الكبرى (5/ )١17/5‏ ح (97714). 

(1) أخرجه البيهقى فى الكبرى (5/ /179) ح .09/77١(‏ 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص 45) المغنى (447/1). 

(6) التبر بالكسر الذهب والفضة أو فتاتهما قيل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب وفضة: القاموس 


المحيط /١(‏ 71/4) . 
(1) النقار من الثقر وهو القطعة المذابة من الذهب والفضة. القاموس للحيظ .)١51//7(‏ 
(0) ما يصئع ويضرب على هيئة النقود. 
(8) التى تعتير تامة غير: مكسرة. 
(؟) الذى صيغ للزيئة حليا. 


)٠١(‏ ضد الصحاح وهى التى تعتبر بالوزن لا بالعلد. 


3 المعونة على مذهب عالم المدينة 


العشر»'"2: فقيل: إن الرقة اسم للورق خاصة. وقيل: الذهب والورق» وقوله كَكِلةِ: 
«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة:7©. ولا خلاف فى ذلك. 
فصل 

ويجمع بين الذهب والفضة فى الزكاة» فإذا كان معه من كل واحد منهما دون 
النصاب» وأحدهما إذا ضم عدل بالآخرء كان فى معنى من معه نصاب كامل من 
أحدهما فعليه الزكاة» وقال الشافعى: لا يجمع بينهما". ودليلنا قوله كَةِ: «فى الرقة 
ربع العشر»”؟© فعمء ولأنهما متفقان فى المقصود منهما فى كونهما أصولا للأثئمان وقيما 
للمتلفاتء فكان المالك لأحدهما كالمالك للآخرء ولأنه لو كان معه مائة درهم وعرض 
يساوى ماثة درهم لضمه إلى المائة وزكى الجميع إذا كان مديراء وأدنى أحوال الذهب أن 
يكون كالعرضء ولأنه مال يجب فيه ربع عشرةء فلزم ضمه إلى ما معهء أصله: إذا 
كأن من جنسه. 





فصل ْ 

ووجه التعديل بينهما أن يقام المثقال بإزاء عشرة دراهم» فإذا حصل من الجميع ما 
يكون به فى معنى المالك الماثتين أو للعشرين دينار) لزمته الزكاة©؛ مثاله: أن يكون معه 
مائة درهم وعشرة دنانير» أو خمسة عشر دينارا وخمسون درهماء فإن قومت المائة 
بالذهب كان فى معنى المالك لعشرين ديناراء وإن قومت العشرة الدتانير بالدراهم كانت 
فى معنى مائة درهم فأما إذا ضمها إلى المائة كان المالك للمائتين» ولو كان معه مائة 
درهم وتسعة دنانير» وتسعة دنانير تساوى ماثة درهم لم يضمها إليها لأن ذلك أكثر من 
المثقال بعشرة درأهم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() قال الإمام الشافعى: (إذا كانت لرجل عشرون مثقالاً من ذهب إلا قيراطًا أو خمس أواقى فضة 
إلا قيراطًا لم يكن فى واحد مئهما زكاة ولا يجمع الذهب إلى الورق. ولا الورق إلى الذهب 
ولا صئف مما فيه الصدقة إلى صنف) الأم للشافعى (؟/ 1"5) روضة الطالبين. (؟//701). 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) المدونة الكيرى .)5١8/١(‏ 


4 كتاب الزكاة 





ويخرج عن كل واحد من النوعين منه» فإن أراد أن يخرج عن أحدهما من الآخر 
جار له ذلك ولا يكون ذلك فيه قيمة» وإما يكون بدلا أن أحدهما فى معنى الآخر فيما 
له إيراد يقوم مقامه ويئوب مثأبه . 


واختلف أصحابنا فى كيفية الإخراج على ثلاثة أوجه: 
فقيل : بالقيمة قلت أم كثرت » وهذ! قول أبن الموار. 


وقيل: ما ذم ينقصض عن التقال بعشرة دولهم فإن تقص الم ينقص مته وإ واد أخرج 


الزائد لأن الغرض بذلك الاحتياط . 
وقيل: بالتعديل على حساب المثقال بعشرة دراهم ذكره الشيخ أبو بكر عن بعض 
أصحابتا!). 


فوجه الأول: فلأنه معاوضة فى حق الغيرء فكانت بالقيمة» أصله: سائر 
ا معاوضات. 

ووجبه الثانى: أن الأصل حراج النوع من نوعهء وإمما؛ شومح فى أن يخرج عن 
أحدهما من الآخرء. فيجب أن تكون المسامححة على وجه لا يدخل الغسرر على 
المساكين» فإذا عاد بنقصانه عن القيمة الشرعية لم ينقص ورجع به إلى أصله وإن راد 
لزم إخراج الزائد. ش 

ووجه الشالث: هو أن الإخراج فى هذا الموضع فرع لأصل الغضم وإيجاب الجميع» 
فإذا كان أصل الجميع هو بالتعديل» فكذلك الإخراج”"» واللة أعلم. 


إذا كان النصاب ناقصًا نقصانًا يسير) لا يؤثر ويجرى مجرى الوازن فئ العادة والعرف 


.) انظر المدونة الكبرى )ار‎ )١( 
انظر المقدمات مع المدونة (19/1؟).‎ )1( 


5 المعونة على مذهب عالم المدينة 
جازت المسامحة به ووجبت فيه الزكاة » نخلاكًا لأبى حنيفة29 والشافعى”" لقوله كَكة: 
«فى الرقة ربع العشر»2©» ولأن ذلك إذا كان غير مؤثر فى العادة كان حكمه كحكم ما 
لم ينقص» ولآن ما هذه سبيله لا اعتبار يه فى باب تعلق الأحكام بل يكون عفوا 
كاختلاف المكاييل ونقصان العشر حيات والعشرين حبة فى الأوسق مما لا ينضبط فى 
الكيل . 
فصل 
وإذا كان معه مال يقصر عن النصاب فافاد إليه فائدة تم بها نصابًا ضم الأول إلى 
الثانية وركى الجميع لحول الثانية©»: هذا إذا كانت الفائدة من غير ربح الأول وذلك لأن 
الحول لا يثبت للمال إلا بأن يكون نصايًا أو مسند إلى نصاب وهذا معدوم فى مسالتناء 
فوجب استثناف الحول من يوم أفاد الآخرة لأن من ذلك الوقت ثيت للمال حكم حول 
بكمال التنصاب. 
ل 
فإن كانت الأولى تصايًا والثانية دون النصاب ركى الأولى لحولها ولم يضم الثانية 
إليها بخلاف ما نقوله فى الماشية خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه يضم الفائدة إلى 
الأصل إذا كان نصايًا كما يفعل ذلك فى الماشية"؟ لقوله: «لا زكاة فى مال حتى يحول 
عليه الخول76©: ولأنها فائدة من غير أصل المال الذى عنده فيما زكاته ربع عشرهء فلم 
يضم إلى الأولى» أصله: إذا كان الأول دون النصاب ويذلك فارق الماشية. 


وربح المال مقموم إلى أصله معتبر بحوله كان الأصل نصابا أو دونه إذا تم نصابًا 


.)1794/1( انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 

(1).قال النووى: (ولو نقص عن التصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة وإن واج رواج التام أي زاد على 
التام يجودة نوعه) روضة الطائيين (؟/ /161؟) الام للشاقعى (؟/ 074 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) اتظر المدونة الكيرى .)7-8/1١(‏ 

(5) الفتاوى الهندية .)198/1١(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


؛ ‏ كتاب الزكاة ولف 





بريحه أو بنتاجه إن كان ماشية لأنه ربح مال تجب فى عيئه الزكاة» فكان حكمه فى 
الحول حكم أصله كما لو كان الأصل نصايًا. 
فصل 
ولا يجور إخراج الزكاة قبل وجوبها خلاقًا لأبى حنيفة''2 والشافعى7؟ لقوله: «لا 
ركاة فى مال حتى يحول عليه الحول»”"» لأنه تقديم الزكاة على بعض شروط وجويها 
كما لو قدمها على النصابء ولأنه تقديم الزكاة على وقت وجوبها كما لو قدمها 
لحولين أو ثلاثة» ولانها أحد الأركان التى بنى الإسلام عليها فتقديمها على وقت 
وجويها لا يسقط الفرض» أصله: الصوم والحمج . 
فصل 
إذا أخرج الزكاة حين وجبت عليه من غير تفريط فهلكت قبل أن يوصلها إلى الفقراء 
لم يضمن» وكذلك إن وجبت عليه» فهلك امال قبل إمكان الإخراج لم يضمن خلاقًا 
لمن ضمنه فى الوجه الأول8؟ لأن الزكاة متعلقة بالعين دون الذمة» ولا تنتقل إلى الذمة 
إلا بتفريطء ولأن إخراجها موكول إلى أمانته فهو مؤتمن عليهاء فكان كالساعى تتلف 
الزكاة بيده لأن يده يد أمانة ولأنا قد اتفقنا على أن المال لو هلك بعد حلول الحول» 
وقبل إمكان الآداء لم يلزمه شىء فكان تلف الزكاة بعد إفرادها من المال وقبل وصولها 
إلى الفقراء إذا لم يكن بتفريط كتلفها مع جملة المال. 


)١(‏ قال المرغينانى: (وإن قسدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جار لأنه أدى بعد سيب 
الوجوب فيجور كما إذا كفر بعد الجرح وفيه خلاف مالك رحمه الله ويجور التعجيل لأكثر من 
سنة) الهداية )١١١ /١(‏ الاختيار للموصلى .)175/1١(‏ 

() انظر الأ للشافعى .)١7/7(‏ روضة الطالبين (؟717/5). 

(1) تقدم تخريجه . 1 

() قال اين أبى.عمر المقدسى: المشهور عن أاحمد أن الزكأة لا تسقط بتلف المال سواء فرط أو لم 
يفرط وحكى عنه: الميمونى أنه إذا تلف. التصاب قيل التمكن من الأداء سقطت الزكاة وإن تلف 
يعده لم تسقط وحكاه ابن المثذر مذهبًا لاحمد وهو: قول الشافعى والحسن بن صالح وإسحاق 
وأبى ثور وابن المنذر) انظر الشرح الكبير (ط دار القكر) /١(‏ 59). 


31" المعونة على مذهب عالم المديئة 
إذا أخخر إخراج الزكاة عن وقت وجويها قادر) على إخراجها تعلقت بذمته ولم تسقط 
عنه بتلف ماله خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه لا يضمنها'؟ لأنه حبس الزكاة بعد 


وجوبها وقدرته على أدائها فوجب أن يضمنهاء أصله: إذا طالبه فلم يفعل» ولأنه عاص 
يتأخيرهاء لأنها واجبة على الفور فإذا أخرها ضمنها وتعلقت بلمته. 
فصل 

إذا حال الحول على تصاب عنده فلم يخرج زكاته حتى ابتاع به سلعة قباعها بربح 
فإنه يزكى المال الأول ولا يزكى الربحء لأن الربح لم يحل عليه الحول ولا يكون تابعا 
لأصله”2 لأنه إنما يبيعه قبل تقرر الوجوب فى الأصل» فلم يصح أن يتبعه ربح معدوم 
فى ذلك الوقت ووجد فى ثانى حالء وإذا ثبت ذلك وجب أن يزكى المال الأول ثم 
يزكيه للعام الثانى مع ريحه سواء ما أخرج عنه الزكاة للعام الأول لأن الحول قد حال 
عليهما فصادفهما الوجوب. 





فصل 

الدين مسقط للزكاة عن مقدار ما قابله من العين دون الحرث والماشية» ثم ينظر فيما 
زاد على ذلك» فإن كان نصابًا زكاهء فإنت قصر عن التصاب قلا زكاة فيهء مثاله: أن 
يكون معه ثلثمائة درهم ولا دين عليه فيكون عليها زكاتها سبعة دراهم ونصف» فإذا 
كان عليه دين ماثة درهم أقام بإزائه من الثلثمائة مائة ثم زكى عن مائتين» وإن كان أصل 
ما معه ماثتين أقام منها بإزاء الدين مائة ثم لا زكاة عليه فى الياقى» وكذلك لو كان عليه 
خمسبة دراهم لم يزك الباقى لأنه يقصر عن النصاب» وسواء كان الدين من جنس العين 
أو من غير جنسهاء وكل هذا خلاقًا للشافعى فى قوله: إن الدين لا تأثير له فى إسقاط 


)١(‏ قال الموصلى: (ولو امتنع بعد طلب الساعى يضمن على قول الكرخى لأنها أمانة فتفنمن 
بالهلاك بعد الطلب كالوديعة وقال عامة المشايخ: لا تضمن -لأن المالك إن شاء دفع العين وإن 
شاء دفعم القيمة من النقدين والعروض غير ذلك فكان له أن يؤخر الدفع يحول العوض- وأما 
بالاستهلاك فقد تعدى فيضمن عقوية له) الاختيار /١(‏ 17"8). 

() انظر المدوتة الكيرى .)7١١ /1١(‏ 


4 كتاب الزكاة لق 





الزكاة عن العيه(29 لا روى أصحابنا عن عمير بن عمران عن نافع عن ابن عمر أن 
النبى وَكِلِدِ قال: «إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه» ولأن الدين 
قد أخذ عوضه والزكاة لم يؤخذ عوضها فكان الدين مقدمًا على الزكاة كما قدم على 
الميراث. 
فصل 
والفرق بين العين والماشية.والحرث من وجهين: أحدهما أن زكاة الحرث والماشية إلى 
الإمامء فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديوثًا لادى ذلك إلى ترك إخراج الزكاة فحسم 
الباب بمنعهء وليس كذلك الذهب والفضة لأن ركاتها موكولة إلى أربابهاء والثانى: أن 
الحرث والماشية» أموال ظاهرة وليس كذلك الذهب والفضة لأنها تخفى وتبطن. 
فصل 
وإن كان عنده من العروض ما فيه وفاء بدينه جعل الدين فى العروض وزكى ما فى 
يديه من العين إن كان نصاباء وإن كان دينه أكثر من عروضه أقام من العروض بإزاء 
قيمتها من الدين ثم ضم إلى ذلك مما فى يديه من العين ما يقوم بتمام دينه ثم زكى 
الباقى إن كان نصاباء وكل هذا خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إن الدين يجعل فى العين 
ولا يجعل فى العروض ويسقط الزكاة”"2» ودليلتا: إذا جعلنا الدين بإزاء العروض أمكن 
الجمع بين أداء الزكاة والدين فكان أولى من إسقاط أحدهما بالآخرء أصله: إذا كان 
معه من العين ما يفى بدينه ويفضل معه نصاب» ولأن العروض توع من المال مأمون 
فجاز أن يفعل فى الدين» أصله: العين. 


والعروض التى يقيمها بإزاء الدين هى ما يستغنى عنه غاليًا ويباع عليه فى دينه دون 
ما لا مندوحة له عنه من ثيابه التى : تستر عورته وما لابد [له]7" منه من لباس وحصير 


)١(‏ قال الإمام التووى: (الدين هل يمنع وجوب الزكاة فيه ثلاثة أقزال أظهرها وهو المذهب 
والمنصوص فى أكثر الكتب الجديدة: لا يمنع) انظر روضة الطالبين (؟//191) د 5-6 
)2 

(؟) الاختيار للموصلى .)١77/١(‏ الهداية للمرغينانى .)٠١ 5/١(‏ 

) لم تنبت كلمة (له) فى (01. 


خف المعونة على مذهب عالم المدينة 
ا يتئم 
وغطاء وما جرى مجرى ذلك» وكذلك كسوة جمعته التى لا يبلغ ثمنها ذلك المبلغ» 
وكذلك متزله إذا كان قريبًا للشمن وكان ذا عيال ولم يكن له خطر ويال» فهذا لاا يحسب 
فى دينه وي يحسب ما عذأه. 

وإذا كان عليه دين وله مكاتب جعل الدين فى كتابته وأدى الزكاة عن عينه(؟ لأن 
الكتابة فى معتى المال لأنه يبيعها إذا أراد ويؤدى الدين متهاء وإن كان له مدبر فاختلف 
أصحابنا فمنهم من قال: يجعل الدين فى قيمة رقبته لأنه لو قتل لوجبت قيمته قيمة 
عبذ» ومنهم من قال: فى قيمة خدمته لأن السيد لا يملك منه إلا الخدمة» وإن كان له 
دين على ثقة ملىء غير متكر جعل دينه فيه وأخرج الزكاة من عينه9©. 

الدين لا تجهب فيه الزكاة وإن أقام سنين حتى يقبض خلاقًا للشافعى”" لأن الله 
أوجب زكاة المال منه لا من غيزه عنه ولا سبيل إلى ذلك إلا بقبضه, ولأن الدية ومال 
الكتابة لا ركاة فيهماء وإن أقاما سئنين وكذلك الدين على معسر لأن ذلك فى الذمة 
فكذلك سائر الديون. 

الديون على ثلاثة أضرب: 

منها: ما كان أصله فى يده عينًا ثم يصير ديئاء وذلك مثل أن يكون مع رجل ألف 
درهم فيقرضها من رجل أو يبتاع بها عرض ويبيعه من رجل بدين فيقيم ذلك فى ذمة 
المقترض أو المشترى سنة أو ستين عدة» فهذا إذا قبضه زكاه ساعة قيضه لسنة واحدة. 

ومنها: ما يكون ابتداؤه فائدة إما بميراث أو هبة أو صدقة أو أرش جناية أو دية أو 
مهر أو ثمن سلعة كانت القنية؟» فهذا إذا قبض استقبل له الحول. 
)١(‏ انظر الكافى لابن عيد الير (1/ 785). 
() انظر الكافى لابن عبد البر (1/ 7985). 


() انظر الأم للشافعى (؟7/ 57). المهذب للشيرازى .)١168/١(‏ 
(2) أى: للامتلاك. 


5 كتاب الزكاة 1؟ 





ودين المدين» وهذا له حكم نذكره فيما بعد. 

. والفرق نين القسم الأول والثانى: أن الأول كان قد حصل معه عينًا فى طرفى الحول 
ولا اعتبار بكونه ديئًا فى تضاعيفهء وفى الثانى: لم يحصل له عيئًا إلا دفعة واحدة فلم 
يجر حكم الزكاة فيه. 

والعروض "2 على ضربين: منها ما لا تجب الزكاة فيه بوجه وهو ما أريد للقنية ولم 
يرد للتجارة» وذلك كالشياب للبس والخيل للركوب والرقيق للخدمة» وكل ما عدا 
الذهب والفضة والحرث والماشية ولا خلاف فى هذاء ومنها ما يراد به التجارة» فتجب 
الزكاة فى قيمته حلاقًا لداود9 1 رواه أبو ذر أن رسول الله يكل قال له: «أدٌ زكاة 
البر»2©7: ولأن فى إسقاط الزكاة عنه ذريعة إلى سقوط الزكاة فى أكثر الأموال لكل 
من خاف أن يؤدى الزكاة ابتاع بالعين عرضًا فتسقط الزكاة عنه. 

وإذا اشتر. ى العروض بئية التجارة ثبت الحكم فيه. 

فإذا باعه يعد حول أو أحوال زكاه لسئة واحدة إن كان أصله عيئّاء وإن كان ملكها 
عروضاً بميراث أو هبة أو غير ذلك» فمكثت عنده حولا أو أحوالاً» ثم باعهاء فإنه . 
يستأنئف الحول من يوم يأعهال وحكمها حكم الدين» وهذا الذى ذكرناه» هو لمن يعرف 
حول ما يبيعه . 

فأما المدير فإنه يزكى فى كل سنة» وصفة المدير مثل سائر التجارة الذين يديرون البيع 
والشراء والتجارة» فلا ينضبط لهم جول ما يبيعونه أو يشترونه. 

فالوجه فيمن هذه صفته أن يجعل لنفسه شهرا معلومًا من السئة لزكاتهء فينظر ما 


)١(‏ العروض جمع عرض وهو غير الاثمان من المال على اختلاف أنواعه من التبات والحيوان والعقار 


وسائر المال. : 
() قال النووى: (وخكى أصحايئا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: لا تجب) المجموع 
(4). 


() أخرجه أحمد: المسند (118/0) ح (115917) يلفظ «... وفى البر:صدقة» والدارقطنى: ننه 
)0٠١1/(‏ ح 179) انظر تلخيص الحبير (1/ -14) ح (1). 


9324" المعونة على مذهب عالم المدينة 
معه من العين وما عنده من العروض فيقومه ويضمه إلى عينه» وكذلك ما له من دين» 
فإذا عرف جميع ذلك» نظر فإن كان عليه دين أسقط بمقداره من الجملة وركى الباقى إن 
كان نصاباء وإن لم يكن عليه دين ركى ما معه. 

والدليل على هذه الجملة أنا لو لم نفعل ذلك لكان لابد من أحد أمرين: إما أن لا 
يؤدى أصلاً ركاة أو أن يكلف ضبط حول لكل عرض عنده» ففى الأول ذريعة لإسقاط 
الزكاة» وفى الثانى تكليف ما لا يقدر عليه ولا يجد سبيلاً إليه فلم يبق إلا ما قلتاه. 

إذا قبض من دينه دون النصاب فلا زكاة عليهء» خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إن قيض 
أربعين درهما أخرج درهما"'» ولغيره فى قوله: يزكى القليل والكثفير9©: لأن ملكه 
قاصر عن نصاب فأشبه من ملك فى الابتداء أقل من نصاب ولأنا قد بينا أن الدين لا 
تلزم فيه الزكاة حتى يقبيض» ودليلنا عليه أنه لا يجب أن يخرج عن المال من غيره» فلو 
أوجبنا عليه إذا قبض عشرة دنانير أن يزكى عنها ار أن لا يقبيض غيرها فيؤدى ذلك 
إلى أن الزكاة تجهب عليه فيما دون النصاب. 

فإن كان عنده مال» فدخل عليه الحول يتم معه ما قبضه من ديته إذا ضم إليه نصابًا 
ضمه إليه وزكى الجميع؛ لأنه مالك لنصاب قد حال عليه الحول حصل عيئًا فى يده 
طرفى الول فأشبه ما يحول عليه الحول وهو فى يده وكذلك يضم إليه ما خرج له من 
معدن . 

فإذا ثبت هذا فلا يخلو ما يقبضه من دينه أن يكون نصايًا أو دونهء فإن كان نصابًا 
زكاه ثم يزكى ما يقبضه من بعد من قليل أو كثير» وإن كان دون التنصاب فلا يخلو أن 
يكون عنده ما يتم به نصاب» أو لا يكون عنده فإن لم يكن عنده لم تكن عليه زكاة 
فيما قبضه للعلة التى ذكرناهاء وإن قبض بعد تمام النصاب زكى جميع النصاب أنفق 
)١(‏ قال الكاسانى: (قال أبو حنيفة: لا يخاطب بأداء شىء من زكاة ما مضى ما لم يقبض.أربعين 

درهما فكلما قبض أريعين درهما أدى درهما واحذا) بدائع الصنائع (7/ .)١١‏ 


(؟) عند أبى يوسفء ومحمد قال: (كلما قيض شيئًا يؤدى زكاته قل المقبوض .أو كثر) بدائع الصنائع 
.)0٠١ /0‏ 1 
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الأول أو بقى عنده» على اختلاف بين أصحاينا فى إنفاقه وضياعه أو بقائه . 

ثم زكى ما يقبضه من بعد من قليل أو كثير» قإن كان عنده ما يتم به ما قبسضه 
نصابًا قد حال عليه الحول زكى الجميع» ثم زكى ما يقبضه من بعد من قليل أو كثير. 

وحكم ما يقبض من ثمن العروض للتسجارة حكم ما يقبض من الدين فى اعتبار 
النصاب وما يتم به إن كان المقبوض دونه. 

وإذا كان يبيع العرض بالعرض ولا ينة ينض27 له من ثمن ذلك عين فلا ركاة عليه ولا 
تقويم خلاقًا لأبى حنيفة”" والشافعى'". لأن ركاة القيمة تابعة لزكاة العين» قلو أوجبنا 
الزكاة لكان لا يخلو أن يخرج من جنس العروض وهذا خلاف الأصولء أو أن يخرج 
عنها عيئًا فيجب أن ينض لها ثمن فيخرج منهء وكذلك فلا قيمة على المدير إذا كان لا 
يبيع ولا يشترى إلا بالعروض» لأنه يقوم ما عنده من العروض فتعجعل القيمة كالثمن 
فتكون تابعة له. 

اللؤلؤ والجوهر وأنواع الطيب من المسك والعنبر والكافور كل هذا عروض» وحكمه 
حكم سائر العروضص2»؛ لا زكاة فى عينه وإنما الزكاة فى قيمته» ويختلف حكمه فى 


الإدارة وغير الإدارة على ما ذكرناه فى العروض» ولا خمس فيه؛ لأن الخمس لا يكون 
إلا فيما أخذ من الكفارء أو من معدن على صفة تذكر فيما بعد. 
فصل 
ولا تجب الزكاة إلا على مالك تام الملك وهم الأحرار» ولا زكاة على عبد ولا 
مدبر"»» ولا أم ولد"©» لأن العبد وإن كنا نقول:إنه يملك فإن ملكه ناقص غير مستقر» 
)١(‏ أى: ولا يتتج له. 
)١(‏ انظر الفتاوى الهندية .)١18- /١(‏ 
() المهذب للشيرارزى .)١1٠١ /١(‏ روضة الطاليين (7"1//59 -1754). 
(4) انظر المدونة الكبرى .)181١/١(‏ 
(0) هو الموعود بالعتق من سيده دبر موته. انظر شرح حدود ابن عرفة (1/ 517). ' 
(1) هى الحر حملها من وطء مالكها عليه جبر). شرح حدود اين عرفة (09198/5. . 


1 المعونة على مذهب عالم المدينة 
بدليل أن لسيده انتزاع ماله ولا مانع يمنعه من ذلك» وأنه ليس له أن يتصرف فيه لحق 
السيدء وحكم المكاتب فى ذلك حكم العيد لأنه على حكم الرق آلا ترى أنه لا تجوز له 
الهبة ولا التصرف ولا يعاقل. 

ولا يؤخذ ا لنصرانى يزكاة شىء من ماله لا من عينه ولا ماشيته ولا حرثه لأنا 
عاهدناهم على ألا تأخذهم بفروع الدين ما داموا مقيمين على كفرهم كما لا تأخذهم 
ا حول على المال الذى فى أيديهما من يوم الإسلام والعتق» لأن من ذلك الوقت حصل 
0 ط الو 00 

الفوائد كلها لا زكاة فيها إلا أن يحول عليها الحول من يوم أفيدت أو قبضت بعد 
تقدم الملك”" على ما ذكرناه من التفصيل» وذلك مثل ما يملكه الإنسان بميراث أو هبة 
أو صدقة أو استغلال أرض أو مسكن أو إجارة عبد أو نجوم مكاتب» أو أرش جناية أو 
دية وما أشيه ذلك» فأما ربح المال فحكمه حكم أصله على ما بيناه. 

تجب الزكاة فى أوانى الذهب والفضةء لأن اقتناتها محرم » وكذلك فى حلية اللجم 
والسروج والدوى والمداوى والسكاكين» لأنه غير مأذون فيه فأما الحلى المباح للرجال 
فهو فى ثلاثة أشياء وهى حلية المصحف والسيف والخاتم. 

وحلى النساء المتخذ للبس والاستعمال فما كان من هذا اللبس والتجمل فلا زكاة فيه 
خلاهًا لأبى حنيفة”" لأنه مال قصد به الاقتناء وترك التنمى على وجه مباح فلم تجب فيه 
الزكاة اعستبار) بعروض القنية» ولأن المعتبر فى وجوب الزكاة هو النماء لأنها تجب 
)١(‏ انظر الكافى لابن عبد البر /١(‏ 85؟). 
(") انظر المدونة الكيرى .)771/١(‏ 
(؟) فى أنه يرى أن فيها الزكاةء قال المرغينانى: (وتجب فى تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما 

الزكأة. ولنا أن السيب مال تام ودليل الثنماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة) انظر الهداية 

00 .)155 /١( الاختيار للموصلى‎ )١١7/1( 
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بوجوده وتسقط بعدمه» ألا ترى أن ما لا تجب فى عينه زكاة إذا قصد به التنمى وطلب 
الفضل وجبت الزكاة لطلب الثماء؛ فيجب أن يكون ما تجب فى عيئة الزكاة إذا عدل به 
عن طلب الثماء على وجه مباح أن تسقط الزكاة فيه. 
فصل 
فأما الحلى المباح اتخاذه واستعماله إذا أريد لغير الاستعمال واللبس ففيه الزكاة مثل 
أن يتخذ للعجارة أو للدخر »2 والإعداد للحاجة إلى بيعه لأن المؤثر فى سقوط الزكاة 
إعداده للبس فقطء وأما المتخذ للكراء فعند مالك: لا زكاة فيه» وعند محمد بن 
مسلمة: أن فيه الزكاة("©» ووجه قول مالك: أنه حبس عينه عن طلب النماء والزيادة» 
فأشيه حلى اللبس» ووجه وجوب الزكاة فيه: أن النماء موجود منه وهو مرصد له 
كحلى التجارة . 
فصل 
والزكاة واجبة فى مال الصغير كوجوبها فى مال الكبير خلاقًا لأبى حنيفة حين 
أسقطها فى ناضه وماشيته29» لقوله يَكلِ: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها 
فى فقرائكم:؟2 فعمء ولأن كل زكاة لزمت الكبير لزمت الصغير كزكاة الحرث والفطرء 
ولأنه مسلم حر تام الملك فآشبه الكبير. 


.)175/1( مقدماث ابن رشد مع المدونة.‎ )١( 
.)175/1١( (؟) حكاهما ابن رشد فى مقدماته.‎ 
.)١١7//1( والهداية‎ )1١* /1( انظر الاختيار‎ )( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 


لقف المعونة على مذهب عالم المديئة 
باب : زكاة معادن الذهب والفضة 


وفى معادن الذهب والفضة الزكاة إذا خرج منها نصاب». فإن كان دون النصاب لا 
شىء فيه إلا أن يخرج بعد ذلك تمام النصاب من نيله”' فتكون فيه الزكاة» أو يكون 
عنده مال قد حال عليه الحول إذا ضمه إلى ما خرج من المعدن كان نصاباء ثم يزكى ما 
خرج بعد ذلك من قليل أو كثير ما دام ذلك النيل قائمًا فإن انقطع وظهر نيل لم يبن ما 
ولا حول فى زكاة المعمدن بل يزكى لوقته كالزرع. ولا يرده دين بخلاف العين من 
غير المعدن» وفى الندرة”' الخارجة بغير مؤنة ولا كلفة الخمسء» وقيل: الزكاة كغيرها. 
الركاز: دفن الجاهلية0"©» وفيه الخمس فى قليله وكثيره وذلك فى ذهبه وورقه قأما 
عروضه وجواهره ففيه روايتان: إحذاهما: أنه يخمس والأخرى: أنه لا يخمس . 
وإنما فرقنا بين المعدن والركاز فى الصفة والحكم خلامًا لأبى حنيفة فى قوله: إن 
المعدن هو الركاز”)»؛ وأن فيه الخمس لقوله يَكيِ: «العجماء جبار والمعدن جبار وفى الركاز 
الخمس6”*'؛ ففرق بين اسميهماء فثبت أن أحدهما غير الآخرء ولأن الركاز مأخوذ من 
إركاز الشىء وهو دفنه"" ومنه: «أنه يَككيدِ كانت تركز له العنئزة فيصلى إليها»' والمعدن 
)١(‏ انظر الكافى لاين عبد الير (5847/1). 
(؟) قال صاحب الشرح الكبير: (الندرة: وهى القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة التى لا تحتاج 
لتصفية) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى .)184/١(‏ 
() قال ابن عبد البر: (والركاز أيضا دفن الجماهلية فى أرض العرب أو فى فيافى الأرض التى ملكها 
المسلمون بغير حرب وهو لواجده) انظر الكافى 9/١‏ ). 
(5) قال الموصلى: (والركاز يتناول الكنز والمعدن لأن الركاز عيارة عما يغيب فى الأرض وأخفى فيها 
وأنه موجود فيه الكنز والمعدن) انظر الاختيار للموصلى(١/ )١57‏ الهداية للمرغينانى (115/1). 
(0) ألخرجه اببخارى : الديات (7501//11) ح(5931) ومسلم :الحدود (6/ 180"4) اح (46/ 201193 
(5) القاموس المحيط (؟//ا/ا1١).‏ ” 
(0) أخخرجه اليخارى: الصلاة /١(‏ 186) ح (148) بلفظ «كان تركز له الحربة. .» ومسلم: الصلاة 
(9/1ه0ح 001/5550 
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عروق أنبتها الله عز وجل فى الأرض فلم تكن ركاز) لأنها بغير وضع آدمى. 
فصل 

وإنما قلنا: إن فيها 0 لما روى أن رسول الله كلد أقطع بلال بن ال حارث المعادن 
القبلية .من ناحية الفرع2"؟ فلا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم» ولأنه مستفاد من الأرض 
بكلفة ومؤونة لم يتقدم عليه ملك. فكان الواجب فيه الزكاة دون الخمس كالزرع. 

. وإنما اعتيرنا فيه النصاب» لأن كل ما وجبت فيه الزكاة» فلابد من اعتبار التصاب فيه 
كسائر الأموال» وإنما قلنا أن يبنى النيل. بعضه على بعض» لأن حكمه حكم واحد» 
كالنوع الواحدء وكالدين الواحد إذا قبض أولأء ولم يجب ذلك فى بناء نيل على نيل» 
لأنه كمعدن آخر فله حكم نفسهء وإنما قلنا: إنه إذا كان عتده مال قد حال عليه الحول 
زكاه معه» فلأن شرط وجوب الزكاة قد وجد فيهماء فوجب ضم أحدهما إلى الآخر. 

وإنما لم يراع الحول فيه خلاقًا لأحد قولى الشافعى”" لأنه مال مستفاد من الأرض» 
تجب فيه الزكاة قلم يعتبر فيه حول كالزرعء ولهذه العلة قلنا: إنه لا يرده دين بخلاف 
العين . ْ 

ووجه إيجاب الزكاة فى الندرة فلأنه نوع مال تجب فيه الزكاة» فلم يجب فيه الخمس 
لقلة المؤونة كغير المحدن0"» ووجه قوله: إن فيها الخمس: لما لم يكن فى أحدهما كلفة 
ولا شقة مشقة ولا كبير مؤونة كانت كالوضع ابتداء» فوجب فيها الخمس كالركاز» والزكاة 


.)8( 44؟7) ح‎ /١( ومالك فى الموطأ: الزكاة‎ )٠ 11( ح‎ )117٠١ /9( أتخرجه أيو داود: الخراج‎ )١( 
(؟) قال 0 النووى: (والمذهب المنصوص عليه فى معظم كتب الشافعى رحمة الله عليه أنه لا‎ 
يشترط الحول وقيل فى اشتراطه قولان ووجه المذهب فيهما القياس على المعشرات ولأن ما دون‎ 
النصاب لا يحتمل المواساة وإنما يعتبر الحول للتمكن من تنمية المال وهذا إنما فى٠نقسه). انظر‎ 
روضة الطالبين (؟/ 2)9845 الأم للشافعى (؟98/9).‎ 
.)484/١( انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى‎ )©( 


قف المعونة على مذهب عالم المديئة 
أقيسء وإنما قلنا : إن فى الركاز الخمس لا رويناه من قوله ولي : «وفى الركار 
الخمس2"06: ولأنه من أموال الكفار فكان فيه الخمس دون الزكاة كالغتائم. 

وإنما قلنا: إن الخمس فى قليله وكثيره من غير مراعاة نصاب» لأن النصاب يعتبر فى 
الزكاة دون الخنمس» ولقوله يك : «وفى الركاز الخخمس»0) ولم يخص » واعتيارا بالغنائم . 

وجه قوله: إنه لا شىء عليه فى عروضه وجوهره. هو أنه لما شبه بالغنائم» وكان 
فى الأصل أن حكم العرض فى الغنائم أخف من حال العين بدليل أنه يجوز أخخذ اليسير 
منه بغير إذن الإمامء وأنه قد يتركه اليش لكثرته ولا يتركون الذهب والفضة كان بما هو 
مشبه به أولى بالتتخقفيف © ووحة إيجاب الخمس فيه عموم قوله : لاوفى الركاز 
الخمس:9, ولأنه ركاز فأشيه الذهب والفضة وهذا هو الصحيح . 

ما وجد مدفونًا من أموال المسلمين فهى لقطة تعرف كما تعرف اللقطة عامّاء ثم 
يتصرف فيه واجده إن اختار شرط الضمان لصاحبه والله أعلم» ويعتبر الحول فى جميع 
الزكاة إلا الحرث والمعدن فلا يعتبر فيه الحول ويعتبر النصاب فى جميع الزكاة"» . 





)١(‏ تقلم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(5) انظر الكافى لابن عبد البر.(91//1؟). 


4 كتاب الزكاة ف 





باب 

والحول معتبر فى زكة المواشى وكذلك النصاب» ولا زكاة فيما دون الخمس من 
الإيل: فإذا كانت خمسًا ففيها شاة» ثم لا شىء فيها إلى تسعء فإذا كانت عشرً ففيها 
شاتان إلى أربع عشرة» فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه؛ فإذا كانت عشرين 
ففيها أربع شياه. 

ثم يزول قبض الغنم منها ويؤخذ عنها من جنسهاء ولا شىء فيما زاد على العشرين 
إلى أريع وعشرين» فإذا كانت خمسنًا وعشرين ففيها بنت مخاض"'": وهى التى لها 
ستتان» فإن لم توجد فى المال فابن لبون(" ذكر: وهو الذى له ثلاث سنين» إلى خمس 
وثلاثين فإذا كانت سنًا وثلائين ففيها بنت لبون» إلى خمس وأربعسين» فإذا كانت سنا 
وأربعون ففيها حقة» إلى ستين وهى التى لها أربع سئين قد استحقت أن يركبها الفحل 
وأن يحمل عليها الحمل. 

فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وصبعين» والجذعة9؟ التى لها 
خمس سنين وليس فى صدقة الإبل سن زائدة على الجذعة» فإذا كانت سنا وسبعين» 
ففيها ابتتا لبون إلى تسعين» فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين» 
فما زاد على ذلك ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون. 

ففى الثلاثين وماثة: حقة وابتتا لبون. وفيما زاد على المائة وعشرين مما دون العشر 
خلاف» فعن مالك رحمه الله روايتان: 

إحداهما: أن الفرض يتغير بزيادة الواحد إلى تخير الساعى بين الحقتين وبين الثلاث 
بنات لبون» وهذه رواية ابن القاسم وابن عبد الحكه”". ا 
)١(‏ وينت المخاض هى الموفية سنة ودخلت فى الثانية سميت يذلك لأن الإيل سئة تحمل وسنة تربى 

فأمها حامل قد مخض الجنين فى بطنها أو فى حكمها. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 


(4/1). 
(؟) بنت اللبون ما وفت ستتين ودخلت فى الثالثة لآن أمها صارت ذات لبن. الشرح الكيير 
(6/1). 


(4) انظر الكافى .لابن عبد البر .073٠١ /١(‏ 


578 المعونة على مذهب عالم المدينة 





والأخرى: أن الفرض لا يتغير إلى ثلاثين ومائة» وهذه رواية أشهب وعبد الملك بن 
المالجشونء وعند ابن القاسم من رأيه أن الفرض يتغير بزيادة الواحد إلى ثلاث بنات 
لبون قطعا من غير تخيير. 

والشاة المأخوذة فى أول صدقة الإيل من غالب أغنام البلد من الضأن والمعز وإذا 
وجب فى المال أحد سنين فوجدا جميعا أخذ الساعى أيهما شاء» وإن عدما أخذ رب 
المال يأيهما شاء إلا أن لا يقدر إلا على أحدهماء فلا يأخذه إلا بما يقدر عليه. وإن 
وجد أحدهما أخذه ولم يطالبه بغيره؛ وهذا فيما يستويان فيه كالمائتين من الإبل فيها 
أربع حقاق أو خمس بتات لبون» والحكم فيها على ما ذكرناه» قأما السنان إذا كان 
أحدهما مرتيًا على صاحبه مثل ابنة مخاض أو ابن لبون ذكر فإنهما إن كانا فى المال أخذ 
ابئنة مسخاض إن عدمت منه ووجد اين لبون ذكر أخذه فإن عدما جميعا كان له أخذه بابنة 
مخاض دون ابن لبون. 

فصل 

وإنما اعتبرنا الحول فى صدقة الماشية لقوله يك «لا زكاة قى مال حتى يحول عليه 
الحول»2©0: ولأن الحول إنما وضع فى المال الذى لا يتكامل نماؤه دفعة واحدة» ترقيها 
لأرباب الأموال ليؤدوا الزكاة بعد إمهالهم مدة يتكامل فيها نماؤهاء وهذا يستوى فيه 
العين والماشية ويذلك قارقا الحرث. 


وإنما أوجبنا الزكاة فيها على الترتيب الذى ذكرناه من التصب والأستان لتواتر الأخبار 
من طريق عمرو بن حزه20, وابن عمر( وأنسر 9 على المعنى الذى رويتاه . 





. تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقى فى الكبرى )١54/5(‏ ح (1100) والدارقطنى: سننه (111//1) ح (0). 

9) أخعرجه أيو داود: الزكاة (8494/9 ١١٠)ح‏ (168148) والترمذى: الزكاة (8/7) ح (511) 
وقال: حسن . واين ماجه: الزكاة /١(‏ "الاه) ح (11948). 

() أخرجه البخارى: الزكاة (1/ )9"/١‏ ح )١104(‏ وأبو داود: الزكاة (48/5) ح (18651)., : 


4 كتاب الزكاة يفف 


وإنما قلنا: إن أول النصاب خمس لقوله 7+ : الي فيما دون ذو قلق 8 له 
خمس من الإبل 
صدقةء 9ك ولا خللاف فى ذلك9" , 





فصل 

وإنما قلنا: إن فريضة الغنم تنقطع فى أربع وعشرين لقوله يكُ: «فى أربع وعشرين 
من الإبل فدونها الغنم فى كل خمس شاة»”؟»: فقصر وجوب الغنم على هذا القدر؛ 
وإنما قلنا: إن.فى خمس وعشرين بنت مخاضء» خلاقًا لما حكى عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه: أن فيها حمس شياه”2» للأخبار المروية من طريق عمرو بن حزم وابن 
عمر وأنس وفيها أن فى حمس وعشرين بنت مخاضء وهذا نصء ولأنه ليس فى 
أصول زكاة الماشية اتصال فرضين من غير تخلل وقصص"" بينهما على أن الرواية بذلك 
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ضعيفة غير ثابتة. 

وإنما قلنا: إنه يأخذ منها ابن لبون ذكر إذا لم يكن فيها بنت مخاض لأن ذلك فى 
الأحاديث التى رويناهاء ففى حديث عمرو بن حزم: «فإذا زادت واحدة على أربع 
وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر”©» وكذلك فى 
حديث أبى بكر الذى كتبه لأنس©. 


)١(‏ قال ابن حمجر: (والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة وأنه لا واحد له من لفظه وقال أبو 
عبيد: من الثنتين إلى العشرة قال: وهو يختص بالإناث وقال سيبويه: نقول ثلاث زود لأن الزود 
مؤنث وليس ياسم كسر عليه مذكر وقال القرطبى: أصله ذاد يزود إذا دقع شيئًا فهو مصدر وكأن 
من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة) آنظر فتح البارى 7/8/1 . 

(؟) أخرجه البخارى: الزكاة (717/7) ح (15141) ومسلم: الزكاة (؟/518) و 

() الإجماع لابن المنذر (ص"47) المغنى لابن قدامة (441/5). ش 

(5) تقدم تخريجه. ْ 

(6) أخحرجه البيهقى ة فى الكيرى (2/ه160)ح (-ككل/). 

)١(‏ ما بين الفرضين من نصاب الزكاة. انظر مقدمات اين رشد /١(‏ ا 

(10) تقدم تخريجه. 

(8) تقدم تخريجه. 


ولا يجور أن يأخحذ سوى هذه الأستان شخلاقًا لأبى نيبف( لأن النص على ابن 
لبون قصر الاخذ عليه وبقى ما عداه» ولأن ذلك يكون على طريقة القيمة وذلك غير 
جائز عندنا. 





فصل 
وإما قلنا: إنه لا يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض فى المال خلاقًا لأبى 
حنيفة» لحديث عمرو بن حزم وحديث أنس وفيهما: «فإن لم توجد بنت مخاض فابن 
لبون ذكر» وفى بعضها: «فإن لم يكن فيها بنت مخاض قابن لبون ذكر»» فشرط فى 
جواز أخذه عدم ابنة مخاض» فدل على منعه مع وجودها ولأن كل حق تعلق بما نقل 
منه إلى غيره بشرط عدم المنقول عنه فلا يجوز الانتقال إليه مع وجود أصله اعتبار) 
بالكفارات. 
فصل 
وإنما قلنا: إنه إذا عدما من المال لم يكن للساعى أن يأخذه إلا بابنة مخاض لأن 
عدمهما بمنزلة وجودهماء أنه ليس لأحدهما مزية على الآخرء فلما لم يكن له أن يأخذ 
ابن لبون مع وجودهما فى المالء فكذلك مع عدمهماء ولأن الخبر شرط فيه عدم ايئة 
مخاض وحدها قفدل أن عدمهما بخلاف ذلك. 
فصل 
وما زاد على خمس وعشرين إلى ماثة وعشرين لا خلاف فيه أنه على الترتيب الذى 
ذكرناه» ويذلك وردت الأخيار. 
ووجه قوله: إن الفرض يتغير بالزيادة على مائة وعشرين فى الواحدة وما دون 
العشرة إلى تخير الساعى قوله يكْيّْ: «فما زاد على ذلك ففى كل خمسين حقة وفى كل 
أربعين بنت لبون:»229, فأطلق الزيادة ولم يفصلهاء فوجب الأخذ يأول زيادة» ولأن 


.)19/ا//١( انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 
(؟1) تقدم تخريجه.‎ 1 


؟ ‏ كتاب الزكاة ا 





الوقص لا يلى وقصاء فلو اعتيرنا بعد المائة وعشرين عشر) أخرىء لكنا قد اعتبرنا 
وقصًا بعد وقص متصلاً به» وذلك خلاف الأصول ووجه رواية عبد الملك قوله: «فما 
راد على ذلك ففى كل خمسين حقة وفى كل أريعين بنت لبون»"2 وظاهر هذا يوجب 
أن يكون فى جميع المال ولا يمكن ذلك إلا بزيادة العشرة وقوله فى حديث ابن عمر 
«فإذا كثرت الإبل ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون2'”6. والكثرة لا 
تكون بزيادة الواحدة» ولأن أصول الزكاة: أن كل زيادة غيرت فرضا كانت داخلة فيه» 
فلو قلنا: إن الفرض يتغير بواحدة أو اثنين لكان فى ذلك مخالفة للخبر وإيجاب لبنت 
لبون فى كل أربعين وثلث» وإن قلنا: إن الفرض يتغير بها ألا يدخل فيه كان فى ذلك 
مخالفة الأصول. 
فصل 

ووجه قول ابن القاسم: إن الفرض يتغير بالواحدة إلى ثلاث بنات لبون من غير 
تخيير» وهو قول الشافعى قوله يك فى حديث ابن شهاب: «فإذا كانت إحدى وعشرين 
ومائة ففيها ثلاث بنات لبون»("©: وهذا نصء ووجه التخير: قوله يكل فى سائر 
الأخبار: «فما زاد ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون»!؟2: فإن اعتبرنا تغير 
الحكم يزيادة الواحدة ورجعنا إلى الحساب كان فيه إما ثلاث بئات لبون لثلاث أربعينات 
أو حقتان الخمسين» فلذلك كان الساعى مخيراً. 

فصل 

وإنما قلنا: إن ما زاد على العشرين وماثة ففيه بحساب كل خمسين حقة وفى كل 
أربعين بنت لبون: وأن فريضة الغئم لا تعادء خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إن الفريضة 
تعاد كأولها فتكون*؟ فى كل خمس شاة إلى أربع وعشرين فيكون فيها بنت مخاض ثم 
فى كل خخمسين ومائة ثلاث حقاق لقوله يك «فما زاد ففى كل أربعين بنت لبون وفى 
(1) تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه أبو داود: الزكاة (؟/ )٠١١‏ ح )١917-(‏ والترمذى: الزكاة (8/1) ح (111) وقال: 

حسخ. وابن ماجه: الزكاة /١(‏ ثا/اه) ح (/19/9). أ 


(5) تقدم تخريجه . 
(0) أنظر بدائع الصنائع ). 


5 المعونة على مذهب عالم المديئة 





كل خمسين حقة27» فلا يخلو أن يكون أراد فى كل أربعين وفى كل خمسين زائد) 
على المائة والعشرين دون الماثئة والعشرين» فهذا يوجب أن يكون فى مائة وستين حقتان 
وبتت لبون» وفى مائة وسبعين ثلاث حقاق» وهذا خرق الإجماع» أو أن يكون أراد فى 
الجمع فى الزيادة والزائد على معنى» فيحساب أن فى كل أربعين بنت لبون وفى كل 
خمسين حقةء فهذا قولتاء وخلاف قول أبى حنيفة لأنه يقول فى مائة وثلاثين حقتان 
وشاتان("©؛ لأن أصل الزكاة أن يؤخذ من جنس الال إلا للضرورة» والغنم المأخوذة فى 
أول زكاة الإيل للضرورة وهى قلة المال وضعفه عن احتمال المواساةء فإذا زاد على مائة 
وعشرين فقد كثر وصار محتملاً للمواساة فلم يكن لعودة الغنم موضع. 
فصل 

وإنما قلنا: إن الغنم المأخوذة فى صدقة الإبل من غالب أغنام البلد لأنه يَكِْهٌ قال: 
فى حمس .من الإبل شاة»("؛ فأطلق ولم يعين قوجب الرجوع إلى العرفء ولأنه لابد 
من أن يكلف الأعلى أو الأدنى» وفى تكليفه الأعلى إضرار بهء وفى تكليفه الأدنى 
إضرار بالققراء» فكان العذل ما قلتاه. 


وإنما قلنا: إنه إذا وجد الستين فى المال كان مخيراً لأن كل واحد منهما محل 
للوجوب. وإنما هو مخير فى الأخذ لا فى إلزام رب المال وإجباره على أحدهما. 


)0غ( تقدم تخريجه . 
زفق ذكره فى البدائع . انظر بدائع الصتائع [فؤقفقف الاختيار .)1787/١(‏ 
إفرف تقدم تخريجه. 


كتاب الزكاة خرف 





باب : فى زكاة البقر"» 


ولا ركاة فى البقر حتى تبلغ ثلاثين» فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع؟ ‏ جذع أو جذعة 
وسنه ستتان - إلى أربعين ثم فيها مسنة'" - ولا يؤخذ إلا أنثى وسنها أربع سنين ‏ ثم ما 
راد على ذلك» ففى كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة. 
فصل 
وإنما قلنا ذلك لما روى فى حديث عمرو بن حزم أنه وكيد قال: «وفى كل ثلائين 
باقورة تبيع جذع أو جذعة وفى كل أربعين باقورة بقرة»9» وفى حديث معاذ: «أنه كلد 
أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا ومن كل أربعين مسنة"». 


ولا شىء فى الزيادة على الأربعين حتى يبلغ ستين» فيكون فيها تبيعان» خلاف لأبى 
حثيفة فى قوله: إن فى الخمسين مسنة وربع مسنةلكل لقول معاذ: (أمرنى رسول الله 


)١(‏ البقر مأخموذ من البقر وهو الشق لأنه يشق الأرض بحوافره وهم اسم جنس جمعى والبقرة تقع 
على المذكر والمؤنث لأن تاءه للوحدة لا للتآنيث» حاشية الدسوقى /١(‏ 470). 

(1) سمى بذلك لأن قرنيه يتبعان أذنيه أو لأنه يتبع أمه. حاشية الدسوقى /١(‏ 410). 

(7) وهى ما وقت ثلاث سئين ودخلت فى الرابعة» وهى ثنية رالت ثناياها وهما الستان اللتان من 
المقدم فوق وتحت . انظر الثمر الدانى (ص 758). 

(14) تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه أبو داود: الزكاة )١١7*/1(‏ ح (161/5) والترمذى: الزكاة )١١/7(‏ ح (111) وقال: 
حسن . والتسائى: الزكاة )١7//5(‏ (باب زكاة البقر) وابن ماجه: الزكاة (1/1لاه) ح (18-1) 
نصب الراية (5/ 0755 . 

(1) قال ملك العلماء: فأما ما زادت على الأربعين فقد اختلفت الرواية فيه فقد ذكر فى كتاب الزكاة 
وما زاد على الأريعين ففى الزيادة بحساب ولم يفسر هذا الكلام وذكر فى كتاب اختلاف أبى 
حنيفة واين أبى ليلى إذا كان له إحدى وأريعين بقرة قال أبو حنيفة: عليه مسئة وربع عشر مسنة 
أو ثلث عشر تيبع وهنا يدل على أنه لا نصاب عنده فى الزيادة على الأريعين وأنه تجب فيه 
الزكاة قل أو كثر يحساب ذلك وروى الحسن عن أبى حنيفة: أنه لا يجب فى الزيادة شىء حتى 
تبلغ خخمسين فاذا بلغت خمسين قفيها مسئة وربع مسنة أو ثلث تبيع؛ وروى أسد بن عمرو عن - 
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َكلِِ أن لا آخذ شيئًا من الأوقاص27: ولأنها زيادة على نصاب فى ماشية يجب فى 
عينها الزكاة فلم يتغير الفرض إلى كسرء أصله: الإبل والغنم» ولانه زيادة على نصاب 
فى صدقة البقرء فوجب أن لا ينتقل منه إلى كسرء كالعشرة الزائدة على الثلاثين» 
ولأن أصول الزكوات مبنية على أخذ الجنس من جنسه» وقد ثبت أن النبى كله إنها 
جعل الغنم فى أول صدقة الإبل لضعف المال عن احتمال المواسأة فيه ولو كان للأجزاء 
والكسور مدخل فى زكاة الماشية لأوجبه» ولم يعدل إلى إيجاب شىء من غير الجنس. 
فصل 

وإنما قلنا: إن التبيع يجوز أن يكون ذكر) أو أنثى لقوله يك فى حديث عمرو بن 
حزم: «وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة»”2 وكذلك فى حديث معاذ وإثما قلنا 
1 ]*" فكذلك المسنة لا تكون إلا أنثى لقوله: «وفى كل أربعين مسنة»9 2 ولأن 
الأصل أذ الإناث . 





> أبى حنيفة أنه قال: ليس فى الزيادة شىء حتى تكون ستين فإذا كانت ستين ففيها تبيعات أو 
تبيعتان وهو قول أبى يوسف ومحمد). انظر بدائع الصنائع (8/0؟). 

)١(‏ أخرجه أحمد: المسند (6/ )اح (6-؟7١)‏ والدارقطنى : ستنه 00ح (١؟)‏ والبيهقى 
فى الكيرى (00327/2)ح (1 انظر تصب الراية (754:/19). 

(1) تقدم تخريجه. 





باب : زكاة الغنم 


ولا زكاة ذ فى الغئم فيما دون أربعين» فإذا كانت أربعين ففيها: شاة» إلى مائة 
وعشرينء فإذا كانت ماتة وإحدى وعشرين ففيها: شاتان» إلى مائتى وشاة» فإذا كان 
مائتى شاة ففيها: ثلاث شياهء إلى ثلثمائة» ثم ما زاد على ذلك» ففى كل مائة: شاة» 
ففى ثلثمائة وتسع وتسعين: ثلاث شياه» وفى الأريعماثة: أربع شياء”©. 
وإنما قلنا ذلك لتواتر الأخيار على الصفة التى ذكرناها فى حديث عمرو بن حزمء 
وأنس » وابن عمر وغيرهه 20 ولا خحلاف فى جملة ذلك 229 , 
ويضم الغأن©) إلى المعز”*؟ فى الزكاة والجواميس إلى البقر والبخت”" إلى العراب7») 
لان الجنس والاسم يجمع ذلك كله فقد دخل فى عموم قوله: #فى كل خمس من الإبل 
شان0 وقوله: «فى كل ثلاثين خ باقورة تبيع وفى كل أربعين شاة شان" . 
وتضم سخال”"'' الغنم إلى أمهاتها فى الزكاة» وكذلك عنجاجيل”''' البقر وفصلان9© 
)١(‏ حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير /١(‏ 8*ا4). 
(؟) تقدم تخريج هذه الأحاديث. 
() الإجماع لابن المنذر (ص 7؟) المغنى (17/ 8377). 
(4) الأييض العريض من الغئم خلاف الماعز. القاموس المحيط (747/4). 
(0) المعز خلاف الضأن من الغئم والماعز واحذ المعز للذكر والأنثى. القاموس المحيط (97/ 147). 
(1) هى إبل خراسان ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان. الثمر الدانى (ص .)"01١‏ 
0 إيل العرب المعهودة. الثمر الداتى (ص .)0١‏ 
)٠ 0)‏ جمع سخلة وهو ولد الشاة ما كان. القأموس المحيط (7/ ه4”). 
اليلق جمع عجول والعجل هو ولد اليقرة. القناموس المحيط )2 وهو ما كان دون و امن 
والواجب الذى هو فى التبيع . الثمر الدانى (ص *707) . 
(؟١)‏ جمع فصيل وهو ما دون بنت مخاض ٠‏ وسمى بذلك لأنه يفصل عن أمه. الثمر الدانى (ص7ه0). 


7 المعونة على مذهب عالم المديئة 





الإبل» خلامًا لداود فى قوله: لا ركاة فى الصغار”" لقوله يكل افى أريع وعشرين من 
الإبل فما دونها الخنم»”© فعم» وكذلك قوله: «فى أريعين من الغنم شاةء0©؛ والاسم 
يقع على الكبار والصغار» وروى: #وتعد صغارها وكبارها»؟©» وروى ذلك عن عمر 
وعلى” »2 ولا مخالف لهماء ولأنه نماء حادث من مال تجب فى جنسه الزكاة فأشبه ربح 
المال. 
فصل 
وسواء كانت الأمهات نصابًا أو دونه إذا أكملت نصايًا بالصغار خلاقًا لأبى حنيفة9) 
والشافعى فى قولهما: إن السخال لا تضم إلى ما دون النصاب من الأمهات!" لقوله: 
افى أربعين من الغنم شاة)! وهذه يقع عليها اسم غنم» وفى حديث عمرو: اتعد 
عليهم بالسخلة يحملها الراعى على كتفه ولا تأخذهاة»©: ولم يخصء ولأنه ناج 
حادث عن حيوان تجب فى عينه الزكاة» فكان حكمه حكم ما لم يزل مع أمهاتهاء 
أصله: إذا كانت الأمهات نصايا. 1 
فصل 
إذا ماتت الأمهات ويقيت السخال وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصانبا خلاقًا لمن 
منعر!: أ لأنه إذا ثبت أن حكمها حكم الأمهات فى باب الحول صارت كثماتين من 
الغنم يموت منها أربيعون ويحول الحول على الباقى ففيه الزكاة» ولا يراعى بقاء 
(1) اتظر للحلى لاين حزم (10/6/6). 


(؟) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) ذكره الحافظ اين حجر عن على رضى الله عنه بلفظ «اعتد عليهم بالكبار والصغار». وقال: وأما 
قول على: فلم أره. انظر تلخيص الخبير (؟/ 118) ح (1). 

(6) تقدم تخريجه. 

(1) انظر بدائع الصنائع للكاسانى. (؟:/737). 

زففق مجموع شرح المهذب (1717/6). الأم للشافعى (؟/ .)٠١‏ 


(8) تقدم تخريجه. 
(9) أخعرجه مالك فى الموطأ: الزكاة )116/١(‏ ح (18) » والبيهقى فى الكبرى (114/4) ح 
07 


071١/5( انظر بدائع الصنائع للكاسانى‎ )٠١ 
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الأمهات» لأن السخال متساوية لها إلا على وجه البيع. 
فصل 

والسن المأخوذ فى الصدقة الجلعة والثنية لقوله يك «خذ الجذعة والثنية»7"© ثم 
الماشية على ضربين: كرائهم”" ولوائم. 

فالكرائم لا تؤخذ إلا عن رضا أرباب الأموال» وذلك كالمواخض”». واللوابن"» 
والربى29 والأكولة”؟ وكرائم الفحولء والأصل فى منعها قوله يَكِ: «إياكم وكرائم 
أموالهم20, وما روى أن عمر مر عليه بغتم من الصدقة» فرأى فيها شاة حاملاً» ذات 
ضرع عظيمء فقال: ما أعطى هذه الشاة أهلها وهم طائعون, لا تفتنوا الناس» لا 
تأخذوا حزرات”" المسلمين» فإن طاع بها أهلها أخذت لأنها أعلاها عليهم» ويدل عليه 
قوله للذى أعطى ناقة سمينة مكان بنت مخاض: «ذلك الذى عليك فإن تطوعت بخير 
آجرك الله وقيلناها منك:0©. 

اللوائم أدنى الماشية كالصغار والهرمة والمعيبة» وذات العوار'""© فلا تؤخذ نظرا 
للمساكين» والأصل فى منعها قوله يكل دلا يخرج فى الصدقة تيس'"" ولا هرمة ولا 


.)18815( ح (1081) وأحمد: المسند‎ )٠١86 /7( أخخرجه أبو داود: الزكاة‎ )١( 

(1) قال ابن حجر: (الكرائم جمع كريمة يقال ناقة كريمة أى غزيرة اللبن والمراد نفائس الأموال من 
أى صنف كان). فتح البارى (7/8/9) . 

(*) اللوائم عكس الكرائم . 

(4) المواخضص: جمع ماخض وهى الحامل التى ضربها الطلق قاله الفاكهانى وهو موافق للمصباح فإنه 
قال: مخضت المرأة وكل حامل من بياب تعب» دنا ولادها وأخذها الطلق. انظر الشمر الدانى 
(ص ؟و 6 

(6) جمع لبون وهى الأم التى صارت ذات لبن الشرح الكبير. يحاشية الدسوقى .)574/١(‏ 

(1) الربى يضم الراء ويالموحدة المشندة المقصورة وهى التى تربى ولدها. انظر الثمر الداتى (ص 
1ه ") .. 

(0) والأكولة العاقر من الشياه والشاة تعزل للأكل . القاموس المحيط (7/ 27179 . 

(8) أخرجه البخارى: الزكاة (518/57) ح )١1545(‏ ومسلم: الإيمان )9٠ /١(‏ ح (194/59). 

(9) الحزرات جمع حزرة وهى خخيار الأموال. القاموس المحيط (8/7). 

.)111530/( ح‎ )١17١ /5( ح (18417) وأحمد: المسند‎ )٠١7/1( أشخرجه أيو داود: الزكاة‎ )٠١( 

)١١1(‏ العور: العيب. القاموس المحيط (؟91//1). 

6 .8/1( التيس: الذكر من الظباء والمعز والوعول أو إذا أتى عليه سنة) القاموس للحيط‎ )١1( 
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ذات عوار»2. وروى: ولا الدرنة ولا ذات عيب ولا المريضة ولا اللقيمة ولكن من 
وسط أموالكمء فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشرءة". 
فصل 

وإذا كانت الإبل فصلاثًا أو البقر عجاجيل» أو الغنم سخالاء لم يجز للساعى أخذ 
واحدة منهاء وكلف ربها أن يأتى بالسن الوسط الجائز أخحذه فى الزكاة» وكذلك إن 
كانت مراضا أو معيبة خلاقًا لأبى حنيفة7" والشافعى فى قولهما: إنه يأخذ منها شاة ولا 
يكلف ربها شاة كبيرة ولا صحيحة” لقوله يَكِيكِ فى زكاة البقر: «فى كل ثلاثين تبيع 
وفى كل أربعين مسنة6” وقوله: «فى أربعين من الغنم شاة206» وفى حديث عمر أنه 
قال: تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعى على كتفهء ولا تأخذهاة!"؟. ولأن الزكاة 
موضوعة على العدل بين الفقراء وأرباب الأموال» فلما كنا لا تأخذ من إيله إذا كانت 
حوامل أو لواين بل نكلفه السن الوسطء فكذلك إذا كانت كلها صغارًا أو معيبة لأن فى 
أخذها كذلك إضرارا بالفقراءء كما أن فى الأخذ منها إذا كانت من الكرائم إضرارا 
بأرباب الأموال ‏ 





وتجب الزكاة فى العوامل © خلاقًا لأبى حنيفة2 والشافعى”'© لقوله:«ليس فيما دون 


.0011 فهومه وجوب الصدقة فى الخمس عموما وقوله: #فى أريع 


خمس ذود صدقة 

)1651/( وأبو داود: الزكاة (98/15)ح‎ )١405( أخرجه البخارى: الزكاة (/7؟) ح‎ )١( 
(باب زكاة الإيل) . ش‎ )١17 /6( والنسائى: الزكاة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: الزكاة (؟/ )٠١86‏ ح (1987) انظر نصب الراية (37/ 501 - 3517) . 

() انظر الاختيار للموصلى )١517 /١(‏ بدائع الصنائع (؟/ 077 . 

(5) انطر الأم للشافعى (7/ )١٠١‏ انظر روضة الطالبين (175/5). 

(0) تقدم تتخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

7ع تقدم تحريجه . 

(8) قال الفيروزآيادى: العوامل يقر الحرث والدياسة. القاموس المحيط (5/ 7١‏ - 7؟). 

(4) انظر الاختيار للموصلى .)١174/١(‏ الفتاوى الهندية .)١9/5/١(‏ 

.)708/0( مجموع شرح المهذب‎ )١91/5( روضة الطالبين‎ )١١( 

. تقدم تخشريجه‎ )١١( 


4 كتاب الزكاة يفف 





وعشرين من الإبل فدونها الغنم ففى كل خمس شاة6( فعمء ولأن اختلاف الصفات 
عليها كاختلاف الأسنان» وإذا كان اختلاف الأسنان لا يؤثر فى الزكاة كذلك اخحتلاف 
الصفات. 
فصل 

إذا استفاد نصابًا أو دونه من الماشية ‏ وعنده نصاب من جنسه »؛ ضم إليه ما 
استفاده» وذكى الجميع لحول الأولى سواء أقادها بشراء أو هبة أو ميراث» فإن كان الذى 
عندم أقل من نصاب لم يضم الفائدة إليه إلى أن تكون ولادة على ما قدمناه. 

وقال الشافعى: إذا لم تكن الفائدة نتاجًا استقبل به -حولآ كاملة”": ودليلنا: أن الزكاة 
موضوعة على النظر لأرباب الأموال والفقراء» فإذا لحق أحد الفريقين رفق أو تثقيل نظر 
للفريق الآخر بمثلهء وقد ثبت أنه إذا كان عنده أقل من نصاب ثم أفاد إليه نصابا أو دونه 
أنه لا يزكيه لحول الأصل بل الحول الذى يحول على الفائدة» وفى ذلك رفق بأرباب 
الأموال» لأن الأصل قد يكون عنده لعشرة أشهرء ثم يستفيد الفائدة قبل الحول بشهر أو 
أقل فيستقبل بالجميع حولا من يوم الفائدة» فيكون قد زكى بعد حول وأكثر الثانى» 
فكان فى ذلك رفق به» فيجب بإزائه أن ينظر للفقراء وهو أن يكون إذا أفادها إلى 
نصاب قد أقام عنده أكثر من حول أن يزكى الفائدة بحول الأصلء» لأن الساعى لا 
يجىء إلا مرة واحدة فى الحول فيشق عليه تمييز الماشية» فجعل له أن يزكيها على ما 
يجدها عليهء فلو قلنا: إنه يستقبل بها حولاً من يوم أقاد الفائدة لكان يزكى أيضًا بعد 
قريب من حولينء فكان فى ذلك حيف على الفقراء» وصرف النظر فى الرفق والترفيه 
إلى أرياب الأموال» وذلك غير جائزء فوجب أن ينظر للفقراء فى هذا الوجه كما نظر 
لأرباب الأموال فآشبه ذلك الخلطة فى أنها تارة تخفف وتارة تغلظ» وقد قاسه أصحابنا 
على فائدة النتاج ولكن لا يؤثر على أصلتاء لأن النتاج لا يراعى فيها أن يكون الأصل 
نصاباء ويمكن أن يقال: إن النتاج أقوى من الفائدة لغيره؛ لأنه من المال فكان عين المال 
لا يمتنع إلحاق غيره به فى النصاب» وإن اتفرد التتاج لقوة التسوية بين النصاب ودونه» 
وتفارق العين لما ذكرناه من تعلق زكاة الماشية بالساعى ومشقة التمييز عليه. ش 


)00( تقدم تخريجه . 
(؟) انظر روضة الطالبين /١(‏ 186) الأم للشاقعى .)1١5/9(‏ 
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فصل 

للخلطة”2 بأثير فى الزكاة وهو أن خليطين يزكيان زكاة المالك الواحد» وقال أبو 
حنيفة: لا تأثير لها أصلا”"» ودليلنا قوله: «وما كان من خليطين فإنهما يترادان 
بالسويةة”©: فائبت للخلطة حكما رائدا على الإنفراد» وقوله يَكْكِ: «لا يفرق بين 
مجتمع ولا يجمع بين مفترق نخشية الصدقة»؟»: فدل ذلك على أن للاجتماع والافتراق 
تأثيرً؟ فى الزكاة لولا ذلك لم يكن للخشية معنى» ولأن لخخفة المؤونة وثقلها تأثيرا فى 
الزكاة فى تخفيفها وتثقيلها اعتبارً بالسيح*» والنضح”"©» وهذا موجود فى الخلطة» 
فوجب أن يكون لها تأثير فى ذلك . 





فصل 

ولا تؤثر الخلطة إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين نصابء فإن كان جميع المال 
تصابّاء ولكل مالك دون النصاب أو لبعضهم دونه فلا تأثير للخلطة خلاقًا للشاقعى”" 
لقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» فعمء ولأن قصور الملك عن النصاب مسقط 
للزكاةء أصله: المتفردء ولأنه تمن لا يخاطب بالزكاة إذا انفرد»ء فإذا خالط من هو 
ممخاطب بالزكاة لم يلزمه لمخالطته زكاة كالعبد والذمىء ولأن تأثير خفة المؤونة وتثقيلها 
هو فى تغيير حكم الزكاة من تثقيل إلى تخفيف. أو تخفيف إلى التثقيل لا إلى ابتداء 
إيجاب» أصله: السيح والنضح. 


)١(‏ عرفها اين عرفة بقوله: (اجتماع نصابى نوع نعم مالكين فأكثر قيما يوجب تزكيتهما على ملك 
واحد) شرح حدود اين عرفة :)١55/١(‏ 

(؟) انظر الاختيار للموصلى .)١55/١(‏ 

(") أحرجه البخارى: الزكاة لضت (461) والييهقى فى الكبرى )اح فين 

(5) أخرجه البخارى: الزكاة (5/ 074 )١15650(‏ وأبو داود: الزكاة (؟/948) ح (/1551). 

(0) السيح: الماء الجارى الظاهر. القاموس المحيط 077٠ /١(‏ . 

(5) التضح: هو البل والرش . القاموس المحيط (١/67؟).‏ 

0) انظر الام للشافعى (؟/7١)‏ روضة الطاليين (؟/ .)107١‏ 


4 كتاب الزكاة خرف 


فصل 

وصفات الخلطة المؤثرة هى الراعى والفحل”2 والدلو”؟ والمسرح”" والمبيت» وقد 
اختلف أصحابنا فى المراعى منهاء فمنهم من يقول: إذا اجتمعا على صفتين منها فما 
زاد كانا خليطين أيهما كانت» ومنهم من يقول: إن الاعتسبار فى ذلك الاجتماع فى 
المرعى والراعى» ومنهم من يقول: الراعى وحده؛ وإذا قلنا: إن الاعتبار بأكثر من 
وصف واحد فلقوله: «والخليطان ما اجتمعا فى الدلو والمراح والراعى والفحل)9 )2 فقد 
ثبت أنه لا يراعى جميع هذه الأوصاف» ولم يقم دليل على وصف واحد فلم ييق إلا 
ما قلناء ولأن الخلطه إنما أثرت لتأثيرها فى تحفيف المؤونة» ولذلك لا يكون بالوصف 
الواحد فوجب مراعاة وصف زائد عليه. 





ووجه القول بأن المراعى هو الاجتماع فى المرعى قوله: «وما كانا من خليطين»*, 
فالاسم يحصل بوصف واحدء وقوله بعد ذلك: «والخلطاء ما اجتمعوا فى الدلو 
والمراح06©» المراد به الغالب من أحوالهم لا أن ذلك شرطء ولأن الخلطة معنى يعتبر به 
حكم الزكاةء فوجب أن يتعلق على أقل ما يتناوله الاسم الصحيح» أصله: الزيادة على 
ماثئة وعشرين. 

ووجه القول بأن المراعاة فى ذلك الاجتماع على راع واحد وهو أن ما يعتبر حكمه 
بالاجتماع والانفراد كان المعتبر بالذى يحصل به الجمع» ويكون المجتمع تابعا كالإمامة 
فى الصلاة لما كانت الصلاة تختلف بالانفراد والاجتماع روعى فى ذلك الإمام» فكان 
الراعى كالإمام فى الكفاية به وحده. 


.)18/5( هو الذكر من كل حيوان. القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) اسم للآلة التى يسقى بها. ‏ ' 

() وعبروا فى بعض كتب المالكية يقولون المراح وهو (المحل الذى تقيل فيه الدواب أو تجتمع فيه ثم 
تساق منه للمييت وإما المحل الذى تيت فيه) الشرح الكبير حاشية الدسوقى .)51٠ /١(‏ 

(4) أخرجه الدارقطتى: ستته (7/ 5 ل لت ل 
تلخيص الحبير (؟/ )١54‏ ح .)١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


3-5 المعونة على مذهب عالم المدينة 


وصفة تأثير الخلطة فى التخفيف هو أن يكون مائة وعشرون من الغنم بين ثلاثة لكل 
واحد أريعون» فيكون عليهم فى الانفراد ثلاث شياة» وفى الاختلاط واحدةء وصفة 
تأثيرها فى التشقيل أن يكون لاثنين : مائتان وشأة» فلأحدهما مائة وللآخر مائة وشاة» 
فيكون عليهما فى الانفراد شاتان وفى الخلطة ثلاث 

فإذا ثبت هذا فلا يجوز للمنفردين أن يختلطا ولا للمختلطين أن ينفردا قاصدين 
بالاختلاط والانفراد تخفيف الزكاة» وصقة ذلك ما ذكرنا من اختلاط الثلاثة المنفردين 
كل واحد بأربعين ليسقط عنهم شاتان» وانفراد المختلطين بمائتى شاة شاة ليسقط عنهم 
بالانفراد شاة» والأصل فى ذلك «نهيه يَلِهٌ أن يجمع بين مفترق أو يفرق يبن مجتمع 
خشية ال لأن فى ذلك إضرار بالفقراء وذريعة إلى إسقاط حقوقهم قصدا إلى 

إذا ثبت المنع من ذلك فمتى فعل لم يؤثر فى حكم الزكاة وأخذ أصحاب الماشية بما 
كانوا عليه من قبل خلاقًا لمن أبى ذلك لقوله: «ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة»("» والنهى يقتضى فساد المنهى عنهء ولأن فى ذلك ذريعة إلى 
إسقاط حقوق الفقراء لأنه لا يشاء من تجب عليه شاة إلا وجد خلطة تسقط عته ثلثيها 
ويبقى عليه ثلثتيهما. 

وكذلك قلنا: إن من أبدل عينه بعين مثلها أو إبله مثلها أو بقرة ببقرة وغنمه بغنم» 
فإن ذلك لا يسقط الزكاة عنه وإنه يبنى على حول الأولى خلاقًا لأبى حنيفة”"2 فى قوله 





[فرف وقال رفر: لا ينقطع الحول ووجه قوله: أن الجنس واحد فكان المعنى متحدا فلا ينقطع ا حول 


كما إذا بام الدراهم بالدراهم ولبا أن الوجوب فى السوائم يتعلق يالعين لو بالمعنى . نت الصتائع 
16/9 ). 


كتاب الزكاة . لق 





فى الماشية» وللشافعى فى الجميع"2»: والأصل ما قلناه من الذريعة إلى سقوط الزكاة» 
وذلك أن من ملك أربعين من الغنم فتركها حتى قبل الحول بالشىء اليسير أبدلها بمثلهاء 
فإن التهمة تقوى فى قصده الفرار من الصدقة لا لغرض سواءء لأن الجنس واحد 
والفرض واحد لا يتفاوت الاختلاف فيه» فلم يبق ما يحمل أمره عليه إلا الفرار من 
الصدقة ولأن ملكه زال عن العين إلى مثلها وجنسها وما يقوم مقام نوعها أو يقاربه» 
فكان كالعين الأولى للاتفاق فى الجنس والفرض» ولأن أبا حنيفة يوافقنا فى من كان 
معه عشرون ديناراء فابتاع بها سلعة فى بعض الحول ثم باعها فى آخمر الحول بعشرين 
دينار؟ أن عليه الزكاة» فكذلك يجب أن يكون حكمه إذا باعها بمثلها. 
فصل 

إذا أبدل ماشيته بخلافها ففيها روايتان: أحدهما: أنه كإبدالها بجنسها فيبنى الثانية 
على حول الأولىء والثانية أنه يستأنف حولا للثانية'"» فوجه الأولى أنه أبدل ماشية 
تجب فيها الزكاة بماشية تجب فيها الزكاةء فوجب أن يبنى الثانية على حول الأولى» 
أصله: إذا أبدلها بجنسهاء والتكتة فى ذلك قوة التهمة بالفرار من الصدقة ولا يلزم عليه 
العين بالماشية لأن العين جنس والماشية جنس والأغراض فيها متبايئة لأن العين تراد 
للتصرف فيها بالشراء والبيع» إذ لا يستغنى أحد عنهاء والماشية تراد للدر والنسل 
والنماء»؛ وهذا المعنى يستوى فيه الجنس والأجناس وتبيين ذلك أن الخلطة شبتت فى 
الماشية بين المختلطين ولا تثبت فى العين على أن فى بيعها بالعين خلافًا أيضاء ووجه 
الثانية أن لإبداله وجها يحمل عليه بسوى الفرار من الصدقة وهو اختلاف الأغراض 
وتباين المنافع فضعفت التهمة» فإذا ضعفت حمل الأمر على ظاهره؛ وكان كإبدال 
الذهب والفضة بإبل أو غنم والله أعلم. 

فصل 

فأما إذا لم يقصد بالجمع والتغريق الفرار من الصدقة.ء فإن ذلك جائزء ويزكيها 
)١(‏ قال الإمام التووى. (فلو وال الملك فى خلال الحسول انقطع الحول ولو بادل ماشيته بمائشية من 

جنسها أو من غيره استأنف كل واحد منهما الحول وكذا لو بادل الذهب بالذهب أو بالورق 

استأنف الحول إن لم يكن صيرفيا يقصد التجارة به) روضة الطالبين )١87/1(‏ الأم للشافعى 

(/00). 
)1١(‏ انظر المدوتة الكبرى /١(‏ 79/9) . 


34 المعونة على مذهب عالم المدينة 


الساعى على ما يجدها عليه من اختلاط أو انفراد» ويقبل قول أربابها فيهاء وإنما قلنا 
ذلك لقوله يَلِ: «لا يجمع بين مفسترق ولا يفرق بين مجتمع خحشية الصدقة»(", فقيد 
المنع بالفرارء فدل أنه إذا لم يقصد به ذلك» فإنه جائزء ولأن لهم فى ذلك رفقًا وفعونة 
وأداؤه إلى تتخفيف الزكاة مرة كإبداله إلى تفقيلها مرة أخرى» فكان مياحًا كسائر 
التصرفء وإنما قلنا: إن الساعى يقبل قول أرباب الماشية» ويحمل الأمر على ظاهره. 
لأن عمال رسول الله كَلِيدِ وسعاته كذلك كانوا يفعلون» ولأن الظاهر أنهم يفعلون ذلك 
للارتفاق والترفه بالاجتماع على الراعى والمرعى» فأما قصد الفرار من كثرة الزكاة فأمر 
يبطن ويخالف الظاهرء فوجب أن لا يترك الظاهر ويصار إلى خلافه إلا بأمارة تقوى 
التهمة فى قصده. 





فصل 

إذا خاف الساعى أن يكون قصد الفرار من الصدقة أو أن يكون يستر عنه بعض 
ماشيته بنقصها من النصاب حمل الأمر على الظاهر من الصدقء وإن أراد استحلاقه 
على ذلك نظرء فإن كان ذلك الإنسان على ظاهر الأمانة والديانة والصدق ولم يعرف 
منه إدغال ولا كذب ولا خيانة فى معاملة» فليس له استحلافه لأن ظاهر حاله ينفى 
التهمة عنهء ووجب حمله على أداء الأمانة دون خفرها”©» وإن كان المعروف مثه خلاف 
ذلك من قلة مراعاة الدين ومحبة توفير المال من وجهه وغير وجهه. وما يجرى عليه 
معاملته بين الناس من خيانة أو ترك نصفه فإنه يستحلفه9© »2 لأن فى ذلك توصلا إلى 
استيفاء حقوق الفقراء إذ قد يجوز أن يكون كتم حقوقهم فيرتدع عن اليمين» ولأن 
الزكاة حق فى مال يستحقه آدمى فجار إحلاف جاحده إذا عدمت البيئة كحقوق 
الآدميين» فأما إذا كان الفعل مما يقوى التهمة فيه ويكون قبول قول وبه ذريعة إلى إسقاط 
الزكاة» فإنه يعلم فيه على ما يؤدى إلى استيفاء الزكاة ولا يقبل قول أربابهاء وكذلك إذا 
كان الإنسان معرومًا باللدد» ومنع الزكاة والهرب بماشيته» فإنه يزكى ما يجد فى يده 
ولا يلتفت إلى. ما يدعيه لقوة الأمارة الدالة على كذبه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() يقال: أخفرته أى نقضت عهده وغدرته . القاموس المحيط (؟7/9؟7). 
(©) المدونة الكيرى (١/87؟).‏ 

(5) من اللد وهو المخاصمة. القاموس المحيط /١(‏ ه*71). 


5 كتاب الزكاة وذلنا 


فصل 

إذا كانت الماثسية نصايًا وهى بين خليطين لكل واحد منهما دون النصاب» فأخذ 
الساعى منهما الزكاة لزمهماء وصار كحكم الحاكم بما فيه خلاف7"©» وإن كانت كلها 
دون النصاب فأخدذ الساعى منها شاة» فذلك ظلم منه لأنه خلاف النص والإجماع ولا 
يلزم من لم يؤخذ منه ردها على المأخوذ منه» لأن الظلم لا يجب التراد فيه. 

فصل 

الأوقاص على المنفرد لا شىء فيهاء وهى ما بين السئين من العدد» فأما بين الخلطاء 
فتخرج على روايتين: إحداهما: وجوب الزكاة فيهاء والأخرى سقوطهاء وفائدة ذلك 
فى خخليطين لهما أريعة عشرة من الإبل لأحدهما خمس وللآخر تسعء فعليهما شاتان» 
وفى كيفية وجوبها روايتان: إحداهما أن على كل واحد منهما شاة كاملة» وهذا يوجب 
أن لا شىء فى الأوقاص لآن كل شاة فى مقابلة الخمس والأربع عفوء والأخرى أن 
الشاتين يترادان بينهما على أربعة عشر سهماء فيلزم صاحب الخمسة خمسة أجزاء. 
وصاحب التسع تسعة أجزاء من أريعة عشرء ويمكن أن يقال: إن هذا الاختلاف فى 
صفة الإخراج لا يوجب كون الزكاة فى الأوقاص لكنه من مضمون الشركة لقوله 6: 
«وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية»2» فوجه القول بوجوب الزكاة فى 
الأوقاص على الوجه الذى ذكرناه قوله: «فى أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم»9, 
وهذا يوجب أن الغنم تؤخذ من الأريع وعشرين ومتى قلنا: إن الأوقاص لا شىء.فيها 
أوجب أن تكون مأخوذة من العشرين وأن تكون الأربع عفواء وقوله: وما كان من 
خليطين فإنهما يترادان بالسوية»*) وهذا يفيد تعليق الزكاة بجميع المالء ووجه القول 
الآخر ‏ وهو الصحيح - قوله: ليس فيما دون الخمس ذود صدقة»”2 فعم» وروى: 
«ليس فى الأوقاص شى 20 ولأنه وقص قصر قدره عن نصاب فلم يتعلق به وجوب»ء 
)١(‏ انطر للوته الكبرى (1/ -18). 
(1) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 





أصله: الأربع من الإبل المبتدأة. 





فصل 
لا تأثير للخلطة فيما عدا الماشية من الأموال''2 لقوله: «وما كان من خليطين فإنهما 
يترادان بالسوية»9؟» فخص بذلك الماشية» 0 صفات الخلطة لا تتصور فى غير 
الماشية» فلم يلحق غيرها بهاء ولأن الخلطة يرتفق بها الملاك مع بقاء الأعيان على 
الانفراد والتمييز» وذلك غير ممكن فى العين والزرع. 
فصل 
لا ركاة فى الخيل خلاقًا لأبى حنيفة فى إيجابه الزكاة فى إناثها”© لقوله: 
لكم عن صدقة الخيل والرقيق»2» وقوله: «ليس على المسلم فى عبده 0 فرسه 
صدقة»””2: وقوله:. «ليس فى الجيهة ولا فى الكسعة ولا النخه صدقة»29. قال أهل 
اللغة: الجبهة الخيل9©: والكسعة9" الحمير» [والتخه]”' الرقيق. ولأنه حيوان يقتنى 
للزينة والركوب كالحمير والبغال» ولأنه حيوان لا يجزى فى الضحايا والهدايا كالدجاج 
والفراخ والوحشء ولأنه حيوان يسهم له كالذكورء ولأنه جنس لا زكاة فى ذكوره 
قلم يجب فى إناثه كالرقيق والبغال عكسه الإبل والبقر. 


.2711/1( انظر الكافى لابن عبد البر‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(") قال الموصلى: (من كان له خيل سائمة ذكور وإناث أو إناث فإن شاء أعطى عن كل فرس ديثارا 
وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتى درهم خمسة دراهم وقال أيو يوسف ومحمد: لا زكاة فى 
الخيل ) الاختيار للموصلى (1/ )1١51‏ بدائع الصنائع (؟/ 074. 

(5) أخرجه أبو داود: الزكاة )١١7/:5(‏ ح (5/ا15) والترمذى: الزكاة (5//!) ح )57١(‏ وأحمد: 
المسند (191/1) ح (488). والبيهقى فى الكبرى )١118/5(‏ ح (74-5) انظر نصب الرأية 
(فذاتفة" 

(0) أخرجه البخارى: الزكاة (1/ 787 بح )١1575(‏ ومسلم: الزكاة (1/ 51/6) ح (8/ 9447). 

() أخخرجه البيهقى فى الكيرى 4/2 ) ح .)/411١(‏ 

(0) القاموس المحيط (5/ 787). 

(8) القاموس المحيط (7/ 07/8 . 

(4) ثبت فى الأصول (الدخت) والصواب ما أثيتناهء النخه وهى العبيد . 


؟ ‏ كتاب الزكاة 16؟ 


فصل 

مسجىء الساعى شسرط فى وجوب الزكاة فى الجملة خلاقًا لمن لم يعتبره لقوله وَلِك: 

«أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها فى فقرائكه)(, فاضاف ذلك إلى نفسه 

ولأنه كان ينفر عماله وسعاته إلى أن قبض كلق وقال لمعاذ: «خذ الصدقة من أغنيائهم 

فردها فى فقرائهم»”", ولأن أبا بكر رضى الله عنه قاتل أهل الرَدّة على امتناعهم من 

أداء الزكاة إليه”"؛ ولأنه معنى لو تلف امال قبله لم يلزمه ضمانه فوجب أن يتعلق 
الوجوب به كالحول. 





فصل 

وتحقيق القول فى ذلك: أن الزكاة فى الماشية تجب بالنصاب والحول وإمكان أدائها 
إلى الإمام بشرط أنه إن تعذر ذلك فى كل سنة كان أمرها مراعاء فإن .جاء الساعى 
قوجدها على الخال التى كانت عليها أخذ منها الواجب الذى كان له فيها كل سنة». وإن 
وجدها قد تلفت أو أتلفها المالك بوجه مباح لا يقصد به الفرار من الزكاة لم يضمنء 
والأصل فيه أن وجوبها لم يتقرر لعدم شرط من شروطه» فكان مجىء الساعى كالخلطة 
فى أنه تارة يخفف وتارة يغلظ» وذلك للضرورةء فإنه لا يجىء فى السئة إلا مرة واحدة 
ولا يتكرر مجيئهء فجعل له أن يزكى المال على ما يجده عليه» وكذلك إذا تأخر عن 
مال سئين» ثم جاء زكاه لتلك السنين على ما يجده عليه والله أعلم. 





)0( تقدم تخريجه , : 
() تقدم تخريجه. 





باب : فى زكاة الحبوب والثمار وغيرها 


وما أنبته الأرض من الأقوات وما يجرى مجراها من الثمار والحبوب المأكولة 
المدخرة» ففيه زكاة ولا زكاة فيما أنبتته من غير المأكول لا فيما لا يقتات ويدخر من 
الماكولات كالفواكه والبقول وما يجرى مجراه'»: والأصل فى وجوب الزكاة قى الحرث 
والثمار قوله تعالى: #وآنوا حقه يوم حصاده» وقوله : وما أخرجنا لكم من الأرض»)» 
وقوله يكل : «فيما سقت السماء العشر وما سقى بالنضح ففيه نصف العشر»”". 


وتجب الزكاة فى الثمار فى ثلاثة أنواع : وهى التمر والزبيب والزيتون» فأما التمر 
والزبيب قلا خلااف فى وجوب الركاة فيهما0© ويدل عليه أنه ع2 قال فى زكاة الكرم: 
«يخرص مثل النخل ويؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤنخذ زكاة التمر تر)ة©©. 
وإنما قلنا: إن الزكاة تجب فى الزيتون إذا بلغ كيله خمسة أوسق”©: خلاقًا للشافعى9) 
لقوله: افيما سقت السماء العشرع»© قعمء ولأنه حب يقتات زيته غاليًا فأشبه السمسم» 
ولأن الزكاة تجب فى الحمص واللوبياء وأنواع القطائى" والزيتون أعم منفعة فى باب 
)١(‏ المدونة الكيرى /١(‏ 1417). 
(؟) أخرجه البخارى: الزكاة (1//5- 5) ح )١1547(‏ ومسلم: الزكاة (؟/ 51/6) ح (9/ 9831) ولفظه 
للبخارى, 
(1) انظر الإجماع لابن المنذر (ص 57) المغنى (054/7). 
فق أخرجه أبو داود: الزكاة )جح ل ةة والترمذى: الزكاة 2/6 02.5 وقال: 
حسن غريب» والنسائى: الزكاة (ه1/0م) (ياب شراء الصدقة). انظر تلخيص الخبير 141/0 
ح .)00٠١(‏ 
(5) الأوسق جمع وسق وهو ستون صاعا. 
(6) قال النووى: (ومن المختلف فيه: الزيتون قالجديد المشهور لا زكاة فيه والقديم تجهب يبدو صلاحه 
وهو نضسجه وأسوداده) . انظر روضة الطاليين (1/١7؟)‏ الأم للشافعى (9/1؟). 
(0) تقدم تخريجه. 
(8) القطنية جمع القطانى وهى حبوب الأرض أو ما سوى الحنطة والشعير والزييب والتمر أو هى - 


؟ ‏ كتاب الزكاة اذ 





الأقوات» فكان أولى بوجوب الزكاةء فإذا ثيت أن فيه 3 فإنها تؤخل من زيته لأن 
الأداء هو مما يتتهى إليه» فإذا صار إلى حد يقتات كما تؤخذ الرطب والعنب بعد أن 
يصير أقوانًا» فإن بيع حبًا فقيل: يخرج من ثمنه» وقيل: من زيت مثله» فمن أصحاينا 
من جعل إخراج الزكاة من ثمنه رواية فى أذ القيم فى الزكوات» ومنهم من علله بأن 
الإخراج من عينها قد فات ببيتهاء وهذا هو الصحيح متى قلنا بإخراج الزكاة من الثمن» 
وإذا لم نقل ذلك أخرج من زيته مثله وهو النظر» وكذلك الحكم فى الثمر الذى لا يثمر 
والعنب الذى لا يتزبب أنه يتوخى كم يخرج منه إن لو كان مما يثمر أو يتزيب فيخرج 
منه ذلك القدر. 
فصل 
ولا يجور [خراج القيم فى الزكاة خلاقًا لأبى حنيفة''" لقوله يكلِ: «حذ الإبل من 
الإبل والبقر من البقر والغنم من الغتم والحب من الحب7”6"©: ففيه دليلان: أحدهما: أن 
تعيينه ما يأخذ من كل جنس يمنع التخيير بينه وبين غيره» والثانى أن سياقة الجميع على 
أخذ الجنس من الجنس تنبيه على كون المنصوص مستحقاء وفى قوله: «فى أربعين من 
الغنم شاة وفى خحمس من الإبل شاة»”". وقوله: «فى خمس وعشرين بنت مسخاض» 
فإن لم توجد فابن لبون ذكر»”22» ففيه أدلة: أحدها: أنه عيّن بنت مخاض فلم يجز 
- الحبوب التى تطبخء قال الشافعى: العدس والجلر والقول والدجر والحمص . انظر القاموس 
المحيط (5/ .)9١‏ 
)١(‏ قال الموصلى: (ويجوز فيها دفع القيمة وكذا فى الكفارات والنذور وصدقة الفطر والعشور لقوله 
تعالى: #خذ من أموالهم صدقة»» وهذا نص على أن المراد بالمأخوذ صدقة وكل جس يأخذه 
فهو صدقة «ورأى رسول الله يَكإِيدٍ فى إيل الصدقة ناقة كوماء (أى عظيمة السئام) فغضب وقال: 
ألم أنهاكم عن أخخذ كرائم أموال الناس؟ فقال المصدق: إنى ارتجعتها ببعيرين فسكت» وأنه صريح 
فى الباب» وقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه يك «اثتونى بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير 
فإنه أيسر عليكم وأنفع لمن بالمدينة من:المهاجرين والأنصار وكأن يأنى به رسول الله و ولا ينكر 
عليه وأما قوله وَكإدِ دحل من الإبل الإيل» الحديث فهو محمول على التيسير لأن هذه الأجناس 
على أصحابها أسهل وأيسر من غيرها من الأجناس والفقه فيه أن المقصود إيصال الرزق الموعود 
إلى الفقير وقد حصل. قال رسول الله كك «إن الله تعالى فرض على الأغنياء قوت السقراء 
وسماه زكاة». الاختيار )١76 /١(‏ الهداية للمرغينانى .)٠١9/١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: الزكاة (؟/ )١11‏ ح )١5414(‏ .وابن ماجه: الزكاة /١(‏ 0 
(1) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 
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غيرهاء والثائى: أن الشرط يقتضى أن لا يخرج ابن لبون مع وجود بنت مخاض 
وعندهم يجوز» وفى ذلك إسقاط الخبر» والثالث: أنه عين ما يخرج عند عدمها ولو 
كان إخراج القيمة جائراء لكان لا معنى للتعيين» وكذلك نصه فى زكاة الفطر على 
التمر والشعيرء ولأنه عوض عن الواجب المنصوص فى الزكاة على وجه القيمة فأشبه 
السكتى» ولأن الزكاة حق تخرج على وجه الطهر كالرقبة فى الكفارة» فلو تصدق بقيمة 
العبد لم يجزهء ولأنه لو أخرج فى زكاة الفطر نصف صاع من غير قوت بلده قيمتة 
صاع من قوت يلده لم يجزه لانه إخراج زكاة بقيمة كذلك فى مسآلتناء ولآن ذلك فى 
معنى شراء الصدقة فليس له التصرف فى ملك من لا ولاية عليه. 
فصل 

والحبوب التى تجب فيها الزكاة: كل مقتات مدخر وما جرى مجراه من الحنطة(©, 
والشعير»ء والسلت”"©» والأرز والذرة والدخخن”" والباقلاء والخمص والسمسم واللوبيا 
والعدس والترمس والجليان2؟» والبسيلة» وحب الفجل وما قارب معانيهاء لأن هذه 
الأشياء مقتاتة مدخرة ويعضها متخذ لمعنى القوت وما جرى مجراء ويها قوام عيش 
الناس غالبا فى أقوا أتهم وإدامهم . 

فصل 

وهذه الحبوب والثمار على ضربين: منها ما هو صنف بنفسه لا يضم إليه إلا ما كان 
من أنواع جنسه. وذلك كالتمر إنه جنس لا يضم إليه غيره من زبيب أو زيتون أو حنطة 
أو غيرهاء ويضم أنواع بعضها إلى بعض كاليرنى”؟ » والمعقلى0: والطبرزى”» 
والآزادء والدقل" هذا أنواعه عندنا بيبغداد والعراق» وعند أهل الحجار ومصر البرنى 
)١(‏ الحنطة هى البر والقمح. القاموس المحيط (7/ 8ه7). 
(؟) السلت يالغمم الشعير أو ضرب منه أو الحامض منه. القاموس المحيط .)١5٠ /١(‏ 
() الدخن بالضم حب الجاورس أو حب أصغر منه أملس جد بارد يابس حابس للطيع. القاموس 

الممحيط (771/5) . 
(5) نبات من القطنيات يقتات ويختيز . المطلع (ص .)17١‏ 
(5) هو التمر معرب» أصله برنيك كَ الحمل الجيد. القاموس المحيط (1/5١؟).‏ 
(1) هو نوع من التمر بالبصرة. أنظر المصباح المثير (ص 4377). 
(1) هو السكر الأيلوج. انظر المصباح المثير (ص /075. 
(4) هو أردئ التمر. القاموس المحيط (1/5/9”) . 


؟ ‏ كتاب الزكاة 48" 





والعجوة”'؟ والصيحانى”" وغير ذلك» وكذلك الزييب صنف واحد لا يضم إليه غيره 
ويضم أنواعه كالرازقى”" والطائفى والخراسانى والأسودء والضنرب الآخر ما يضم إلى 
غيرة ويكون معه كالجنسء وذلك هو الحنطة والشعير والسلت فقط لا يضم حب إلى 
غيره سوى هذه الأصناف الثلاثة لأنها فى معنى الصنف الواحد على ما سئذكرهء فأما 
القطانى وهى الحمص والعدس والفول واللوبيا والترمس والجلبان والبسيلة وما أشبههاء 
فإنها صنف واحد يجمع بينها فى الزكاة» وقد قال فى البيوع: إنها أصناف يجور 
التفاضل بيتها إلا الحمص واللوبيا والجلبان والبسيلة فمن أصحابنا من خرج هذا رواية 
أخرى فى الزكاة» ومنهم من قال: فى الزكاة صنف وفى الييوع أصئاف . 
فصل 

وإنما قلنا: إنه لا يضم. صنف إلى غيره لقوله يك «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»229» وقد علمنا أنه لم يرد بذلك من كل. شىء» وجب حمله على الصنف 
الواحد ولانه لا خلاف أنه لا يضم صنف إلى صنف إذا لم يكن فى وقته» اكيت 5 
كان فى وقته» وكأن من غير صنفه ولا خلاف فى ذلك .. 


فصل 
وإنما قلنا: إن أنواع الصنف يضم بعضها إلى بعض لأن الصنف قد جمنعهاء ولأن 
المنفعة واحدة لا تكاد تختلف فيهاء فكان كال ضأن والمعز والبخت والعراب والبقر 
والجواميسء وكذلك الزييب والقشمش©. 


وإنما قلنا: إن الشعير والحنطة والسلت فى حكم الجنس الواحدء خلاقًا لأبى حنيفة"» 


.)7"084/5( العجوة بالحجاز التمر المحشى وثمر بالمديئة. القاموس المحيط‎ )١( 

() تمر بالمدينة نسب إلى صيحاف لكيش كان يريط إليها واسم الكبش الصياح. اللاسوان الحيط 
الولسن4" 

(؟) العنب الملاحى. القاموس المحيط (؟/ 1"8؟) . 
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(5) لعله نوع من العنب إذا يبس. 

(5) انظر بدائع الصنائع (؟/ -6). 


والشافعى''2» لقوله: «فيما سقت السماء العشر»”" فعمء ولأن الحنطة والشعير والسلت 
يجتمعون فى المنيت والمحصد ولا يكاد أحدها ينفك من الآخر مع تقارب المنافع » 
فجرت مجرى العلسر 9 والحنطة» وافتراقها فى الاسم لا يوجب افتراقها فى الحكم 
كالزبيب وال لقشمش والجواميس والبقر. 

ولا زكاة فى شىء من الحرث حتى تبلغ خمسة أوسق خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: 
إن الزكاة واجية فى 5 قليله وكثيره ه من غير تصاب يعتبر 00 ٠‏ لقوله يكل : اليس فيما دون 
خمسة أوسق صدة 6( ولأنه مال تهب الزكاة قى عسيته» واعتبر فيه النتصاب كالعين 





والماشية» ولأنه حق يجب فى المال ينسب إليه يصرف مسصروف الزكوات فوجب أن 
يكون معتبرأ بحد لا يجب فيما قصر عنه أصله ربع العشر المأخوذ من الذهب والورق» 
ولأن الزكاة طريقها المواساة» فوضع النصاب ليبلغ المال حذ) محتملاً له وفى القول بأنه 
يلزم فى العشر سنبلات ستبلة خروج عن الأصول» فوجب حمل هذا النوع من الأموال 
على ياقى جنسه من الذهب والفضة والماشية. 
فصل 

والخمسة الأوسق هى ثلاث مائة صاء9© وهى آلف. ومائتا مدء والصاع أربعة أمداد 
وهو خمسة أرطال وثلث باليغدادى» والوسق ستون صاعًا 2 ألف. وستمائة رطل 
بالبغدادىء وعند أبى حنيقة أن الصاع ثمانية أرطال بالبغدادى20 ودليلنا نقل أهل 
الملدينة خلقًا عن سلف » وقرثًا بعد قرن أن صاع النبى ككل على ما ذكرناه نقلوا ذلك 


.07"٠ انظر روضة الطالبين (؟//77). الام للشافعى (؟/‎ )٠١( 

(1) تقدم تخريجه. 

() قال الفيروزآبادى (العلس العدس) القاموس المحيط (8/ 0789 . 

(؛) الهداية للمرغيناتى »)١11/1(‏ الاختيار للموصلى (158/1). 

(0) تقدم تخريجه. 

زلف الصاع والصواع بالكدر ويالضم والصوع الذى يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين وقرئٌ يهن 
وهو أربعة أمداد كل مد رطل وثلث . القاموس المحيط (#/ اه). 

(/) قال المرغيئاتى: : (والصاع عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ثمانية أرطال بالعراقى وقال أبو 
يوسف رحمه الله خمسة أرطال وثلث رطل). الهداية للمرغيئانى .)1975/1١(‏ 


 :‏ كتاب الزكاة . اه" 





نقلاً يتساوى أطرافه وهم من امتناع الكذب والغلط على مثل عددهم» ومن امتناع 
بثابة نقل.قبره ومنبره يلد فى لزوم. العلم» وكان أولى من أخبار الآحاد وغيرهاء' 
ولذلك رجع أبو يوسف عن قول أبى حنيفة فى الصاع”' إلى قول صاحبنا لما ناظره 
بحضرة الرشيد» فقال مالك رحمه اللّه: هذا صاع رسول الله كَكِيٌْ عندنا ينقله الخلف 
حئيفة إلى مذهب إمام دار الهجرة 9 فكان هذا من أقوى حجه عليهم . 

فإن راد على. الخمسة أوسق ففيه بحسابه لقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»”©» فمفهومه وجوبها فى الخمسة وفيما زاد عليهاء وقوله:. «قيما سقت السماء 
العشر»”؟؟» ولأنها زيادةة على نصاب فى مال ينسب .ما يخرج منه إلى العشرء فكانت فى 
القليل والكثير وكزكاة الإبل . 

ولا حول فى زكاة الحرثء والفرق بيئها وبين زكاة العين والماشية أن الحرث وضع 
ترفيهًا لأرباب الأموال ورفقًا بهم ليمهلوا فى أموالهم مدة تنمى بالتصرف وتزيد 
فلم يحتج إلئ ضرب مدة مع الاستغناء عنه» يبين ذلك أن قصور المال عن حد يحتمل. 
المواساة لا كان يمنع الزكاة انتظر به بلوغه إلى ما يحتمل ذلك» ثم كانت زكاة الحرث 
مشاركة كزكاة العين والماشية فى الحاجة إلى ذلك فاعتبر منها. 

والواجب فيها معتبر بالسقى فما سقى سييحًا أو بعلة»؛ فيه العشر وما سقى نضح 
)١(‏ الهداية للمرغيتانى .)١77/1(‏ 


(؟) أخرجه البيهقى فى الكيرى (87/5؟7) ح (١7/ا/7).‏ ' 
(1) تقدم تخريجه. 


(؟) تقدم تخريجه. 


ا المعونة على مذهب عالم المدينة 
ففيه نصف العشر» وإنما قلنا ذلك لما روى فى حديث عمرو بن حزم أنه وَلكِيدِ قال: افيما 
سقت السماء العشرء أو كان بعلاً ففيه العشرء وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف 
العشر»(١2»‏ وروى: «فيما سقت الانهار والعيون والسماء العشر وما سقى بالسانئية9) 
والنضح والغرب”" نصف العشر»)» هذه الألفاظ لم ترو فى خبر واحد» وإنما جمعتها 
من عدة.أخبار ولأن المؤونة إذا كثرت قلت الزكاة» وإذا قلت .كثرت الرّكاة اعتبارا 
فصل 

وإن اختلف سقيه بالسيح والنضح فخرجه أصحابه على روايتين: إحداهما: أن 
الأقل تابع للأكثرء والأخرى: أنه يؤخذ من كل واحد بحسابهء والروايتان بناء على: بيع 
أصل الحائط وتأبير بعض الثمرةء وقيل: ينظر إلى الذى جىء من الزرع فيكون الحكم له 
ويكون الآخر تبعًا لا حكم له: فإذا قلنا: إن الحكم للأكثر فلأن غالب الأصول أن الأقل 
تابع للأكثر كالضأن والمعز إذا اجتمعا فى الزكاة والغنم المأخوذ فى صدقة الإبل وغير 
ذلك فكذلك فى مساألتناء وإذا قلنا: إنه يؤخذ من كل واحد يحساب سقيه فلقوله 246: 
#فيما سقت السماء أو كان بعلاً العشر وما سقى بالسانية ففيه نصف العشر»*؟ وهذا 
عام» ولأنه زرع سقى سقيا له تآثير فى الزكاة فكان المأخوذ منه معتيرا بسقيه» أصله إذا 
كان كثيرا وكان سقيًا واحذاء وإذا قلنا: إن المعتبر بما جىء به الزرع فلآن الغزض بالسقى 
كمال الزرع وانتهاؤه إلى حيث ينتفع به» وهذا لا يوجد إلا فى الآخر الذى بفواته يفوت 
هذا المعنى» ولآن الأصول شاهدة لا قلناه كالرجل يداين قوما فى سقى زرع والتفقة عليه 


ثم يفلس إنه يبدأ بآخرهم نفقة» قالذى جىء الزرع بنفقته وسقيه كذلك فى هذا الموضع . 
وإذا استوى سقياه أخل منه ثلاثة أرباع العشر لعموم الخبر» ولأنه لا يكون الاعتبار 

بأحدهما أولى من الآخر ولأنه ليس هناك ما يوجب الترجيح والتبع. 

() قال الفيرورآبادى: (السانية الغرب وأراثه والناقة يسقى عليها) القاموس المحيط (5/ 7”548). 

(؟) الغرب: الدلو العظيمة يستقى بها على السانية. القاموس المحيط .)١١4/1(‏ 


(5) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تمخريجه. 


4 - كتاب الزكاة 0 


فصل 

لا يخلو التمر الصنف والحبوب المضموم بعضها إلى بعض أن يكون نوعا واحدا أو 
مختلفّاء فإن كان نوعا واحذا إما جيذ) أو رديئًا أخذت منه الزكاة لأن الوجوب متعلق به 
والاخذ تابع للوجوب» وقال عبد الملك: إذا كان رديثًا كله لم يؤخذ منه وكلف صاحبه 
أن يخرج من غيره واعتبره بالماشية أن صاحب السخال إذا كان له أربعون سخلة يكلف 
أن يأتى بالسن الوسط كذلك هذهء والفرق على قول مالك بالثمار والماشية فى جواز 
الأخذ من صنف الثمر كان رفيعًا أو دنيًا من غير أن يكلف صاحبه سواه ومنع ذلك فى 
الماشية وأخذ صاحبها بهذا السن الوسط إلا أن يتطوع بالأعلى» لأن عمال النبى وَلك 
كانوا يأخذون الجذعة والثنية ويأخذون عشر الثمار ما وجدوا منهاء وكذلك ربع العشر 
من كل صنئف العين جيدها ورديئهاء ولأن الماشية تساق وتسير بنفسها من غير تكلف 
لحملهاء فلو أجزنا المعيبة والمريضة والعرجاء والسخلة لاحتيج إلى تكلف أجرة لمن 
يحملها ولأدى ذلك إلى استهلاك الحمل لقيمتها أو بعضهاء وليس كذلك الثمار 
والحبوب لأنه لابد من حمله فاستوى جيده ورديئه» ولأن الماشية تؤخذ فى البوادى 
غاليّاء وبحيث يكون ثمنها قدر) لو أريد بيعها وليس كذلك الثمار لأنها توجد بالمصر أو 
بقرية من السواد والقرى» وحيث تكون أسواقها والمبالغة فى أثمانها والتقارب فيه والأول 
أصح» وإن كان ذلك الصنف من الثمار مختلفًا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون 
نوعين متساويين مثل أن يكون نصفه جيذ ونصفه رديئاء وهذا يؤخذ من كل صنف 
بقدره لأنه ليمن الآخذ من إحداهما بأولئ من الأخرىء أو يكون نوعين أحدهما 
الأكثرء والآخمر الأقل» وتتخرج فيها روايتان: إحداهما: أن يؤخذ من الأكثر ويكون 
الأقل تابعًا له والآخر: أنه من كل واحد بقدره؛ أو أن يكون ثلاثة أنواع جيذ ورديثًا 
ووسطاء ففيه روايتان: إحداهما: أنه يؤخذ من الوسطء و الآخر: أنه يؤخذ من كل 
واحد بقدره» وإذا قلنا: إنه يؤخذ من الوسط فلأنه يشق على الساعى أن يعشر كل 
نخلةء ولأنه معتبر بالمواشى أنه لا يؤخذ من أعلاها ولا من أدناهاء وإنما يؤخذ الوسط 
من السنء فكذلك الثمرة”©2) وإذا قلنا: يؤخذ من كل واحد بقدرهء فلأن الوجوب لما 
كان جاريًا على الجميع أخذ من كل صنف بقدره اعتبارا به إذا انفرد . 





. 01817 /١( انظر المدونة الكبرى‎ )١( 
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فصل 
الزكاة تجب فى الثمار بطيبها وبدو صلاحهاء وفى الحبوب بيبسها وإفراكها'"»: لأن ما 
قبل ذلك يكون علقًا لا طعاماء آلا ترى أن بيعها بالطعام قبل الإطعام جائز إلى أجل إذا 
قطعت» وأن التفاضل غير ممنوع فى الجنس منهاء فإذا أطعمت تعلقت يها أحكام 
الطعام . 





فصل 

إذا باع ثمرة قد بدى صلاحهاء فالزكاة على البائع لأنه باعها بعد تقرر وجوب الزكاة 
فيها فإن قبض المشترى الثمرة وأفلس البائع اتبعه المصرف بزكاتها ولم يطالب المشترى 
لأن البائع لا باع الثمرة تعلق الوجوب بذمتهء كما لو أكلهاء والمشترى لم يتعلق بذمته 
شىء فلم يطالب» وقال أشهب: تؤبخذ الزكاة من المشترى ويرجع به على البائع ووجه 
هذا: أن البائع باع حقه وحق المساكين فنفذ بيعه فى حق نفسه ولم ينفذ فى حق غيره 
كالبائع ملكه وملك غيره» والفرق على قول أشهب بين يسار البائع وإعساره أن فى 
يساره يتعلق الوجوب بذمته فله أن يؤديه من حيث شاء» ولا ضرر على المساكين فى 
مطالبته وليس كذلك مع الإعسار لأن ذمته معيبة» .فلو رجع عليه فى الزكاة لم يحصل 
للمساكين منه شىء» فلذلك عدل إلى الشمرة؛ وإن باعها مع الأصل قبل بدو الصلاح» 
فلا. ركاة على المشترى كما لو باع عبذ) بعد طلوع الفجر من يوم الفطرء لكانت الزكاة 
على البائع لآن الوجوب ضادفه وهو فى ملكه ولو ياعه قبل طلوع الفجر أو غروب 
الشمسء لكانت الزكاة على المشترى لأن الوجوب صادفه وهو فى ملكه(2 كذلك فى 
مسألتنا؛ وإن باعها بشرط القطع فلا زكاة على واحد منهاء فإن آخرها المشسترى حتى 
طالبت بطل البيع وكانت الزكاة على البائع لأنها على ملكه””". وكذلك لو باعها يشرط 
التبقية وكذلك حكم الهببة إن كانت بعد بدو الصلاح فالزكاة.على الواهب وإن كانت 
قبله» فعلى الموهوب له وكذلك فى موت المالك بعد بدو الصلاح أن الزكاة واجبة فيه 


)١(‏ المراد بإفراكها أى: استطابتها واستغناؤها عن الماء وإن يقيت فى الأرض لتمام طيبها. الشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقى .)55١/١(‏ 
)١(‏ انظر المدونة الكيرى /١(‏ /781). 
(") انظر الكافى لابن عيد البر .)٠/١(‏ 


؟ ‏ كتاب الزكاة : مه؟ 


وإن كان فى حصة كل وارث أقل من النصاب لأن الوجوب تقرر فى ملك الميت قبل 
انتقاله إلى الورثة؛ وإن مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة على الورثة إلا على من ملك 
منهم نصابيًا لآن الوجوب تقرر بعد ملكهم. 
فصل 

ويخرص 7" النخل والكرم إذا بدى صلاحهما فلا يخرص من الثمار سواهما': فإن 
بلغ ما يخرص نصابًا ضمن» أصله: حصة الفقراء منه ونخلى بينهم ويينه إن شاءوا أكلوا 
أو.باعواء وإن شاءوا تركوا ولم يضمنوا وإن قصر عن قدر النصاب فلا شىء عليهم؛ 
وإن أصاب الثمر جائحة بعد خرصها لم يضمن أربابها إلا أن يبقى بعد الجائحة نصاب 
كامل فتكون فيه الزكاة». وإذا زاد الخرص أخرجت الزكاة من الزيادة استحبايًا لا إيجاباء 
وإن نقص عن الخرص لم تنقص الزكاة» وفى تخضسيف الخرص للأكل والعرية روايتان: 
إحداهما: الإثيات» والأخرى: ال منع . 


وإنما قلنا: يخرص النخل الكرم خلاقًا لأبى حنيفة0" لما روى عتاب بن أسيد: أن 
رسول الله كك أمر أن يخرص العنب كما تخرص النخل وتؤخذ صدقة النخل ثمر)!»؛ 
ولأنه يلهِ كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر أفيخرص بيئه وبين يهود خيبر ثم 
يقول: «إن شتتم فلكم وإن شتتم فلى»0, ولأن فى ذلك نظر لأرباب الأموال والفقراء» 
ولأن العادة جارية بأن هاتين الفمرتين تؤكلان رطبتين » فلو منعنا الخرص لكنا بين 
أمرين: إما أن يمنع أربابها أكلهاء وفى ذلك إضرار بهم أو منعهم من [ ]21 على 
الوجه المأذون فيه من التفكه واتتخاذ العصير والخل وغير ذلك من ضروب المنافع التى إن 
آخروها إلى الحفاف بيطلت عليهم أو أن يؤذن لهم فى المصرف فيها أو أن يطلقوا فى 
تثاولها قبل معرفة حق الفقراءء؛ وفى ذلك إضرار بالفقراء لأنا لا نعرف حقوقهم ولا 
ا ا 1 
)١(‏ الخرص الحزر والتقدير يقال: كم خرص أرضك؟ . 
(1) انظر المدونة الكبرى /١(‏ 184). 
() انظر بدائع الصنائع (64/9"). 
(4) تقدم تخريجه. 
(6) أخرجه أبو داود: الزكاة 11/0 ح 006050 ينحوه. انظر تلخيص ال بير (0/ -148)ح (4). 
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نرجع فى ذلك إلى آرباب الآموال للعلم يتسرع أكثرهم إلى تناولها وقلة مراعاتهم حقوق 
الفقراء» فلم يبق إلا الخرص. ش 
فصل 
وإنما قصرنا الخرص على النخل والكرم دون غيرهما للإجماء”©: ولأن العادة 
مختصة بهما فى أكلهما حال رطوبتهما دون غيرهماء وكذلك ما فيهما من المناقع حال 
الرطوبة لا يوجد فيما عداهماء لأن غيرهما من الثمار إنما يحصل الانتفاع به بعد الييس 
والجفاف» فلم تدعنا ضرورة إلى خرصه كما دعت إلى ذلك فى مساألتناء. ولأن خرص 
سائر الثمار غير ممكن كإمكان ذلك فى النخل والكرم» ولأن الرطبٍ والعنب يظهران 
فيتمكن الخارص من خرصهماء إذ ليس شىء يمنع من رؤيتهما ولا يحول بينه وبينهماء 
وليس كذلك ما عداهما من الزرع والثمار لأنه إما معيب فى [نبته]”"© وسئيله أو كامن 
فى ورقه ومستثئر فى أكمامه”" وذلك كله مانع من خرصه وحائل دون حرزهء قبان 
الفرق بين الموضعين . 
قبل 
وإنما قلنا: إنهما يخرصان بعد بدو الصلاح لحديث عائشة رضى الله عنها: «أنه َكل 
كان يبعث عبد الله بن رواحة الأتصارى إلى يهود خصيبر ليخرص التخل حين تطيب قبل 
أن يؤكل منهع9, ولأن ذلك وقت وجوب الزكاة» فأما قبله فلا حق للفقراء فيها فلم 
يجب. خرصهاء ولأن الخرص إنما يراد لمعرفة [حق]9 الفقراء وحفظه عليهم: وذلك 
يقتضى أن يكون هناك حق قد وجب فيجب خرصه. 


)١(‏ ممن كان يرى الخرص عمر ين الخطاب وسهل بن أبى حثمة ومروان والقاسم بن محمد والحسن 
وعطاء والزهرى وعمرو ين دينار وعبد الكريم بن أيى المخارق والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور 
وأكثر أهل العلم. وحكى عن الشعبى أن الخرص بدعة وقال أهل الرأى الخرص ظن وتتخمين لا 
يلزم به حكم وإنما كان الخرص تخويثًا للأكراء لثلا يخونوا فأما أن يلزم يه حكم فلا. المغنى 
22/0 

(1) هذا ما ثبت فى (0» وثبت فى باقى النسخ (بيته). 

فرق الإكمام جمع كم بالكسر وهو وعاء الطلع. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(0) الذى فى (1) حقوق. 





فصل 

وإنما قلنا: إنه إذا خرصها خلى بينها وبين أهلهاء فلأن الخرص إنما وضع ليعرف 
مقدار حق الفقراء منهاء فإذا عرف ذلك لم يبق. ما يمتع أهلها منها ومن تصرفهم فيهاء 
وإنما قلنا: إن الثمرة إذا ال فلأنها فى أيديهم أمانة لأنهم 
بنفس الخرص لا يضمنوها لأن الخرص لم يوضع للضمان» وإنما أريد لإبياحة التصرف 
إذا عرف قدر حقوق الفقراءء فإن تصرفوا فيها تعلقت الزكاة فى ذمتهم بالتصرفء. فإن 
تركوها كانت أمانة فلم يضمنوا جوائح السماء وكانوا شركاء للفقراء» فإن بقى بعد 
ل ل ا ل 
هذا القدر. 


فصل ' 
وما قلنا: إن الخرص إذا زاد لم يلزم الزكاة فيه لأنه حكم قد نفذء فلم ينقض من 
بعد» وكذلك إذا نقص لم ينقص الزكاة لمثل ذلك»؛ ووجه تخفيف الخرص للعرية 
والوصية ما روى: «خففوا الخرصن فإن فى المال العرية والوصية»229 ولأن الزكاة. مواساة 
فكانت مواساة بالتخفيف أولى منها بالتثقيل» ووجه المنع قوله: «فيما سقت السماء 
العشر»("©» ولأنه بعض ثمره فأشبه ما زاد على هذا القدر أن النصاب فى الماشية لا يترك 
فيه عفو كذلك الحرث. 


ولا زكاة فى الفواكه والبقول؟؟ والخصروات كالتفاح والبطيخ والكمثرى والقثاء 


والخيار والباذنجان» وما أشبه ذلكء» وكذلك ما يدخر نادر للتفكه لا على ورجه الاقتيات 
من يابس الفواكه خلاقًا لأبى حنيفة فى إيجابه الزكاة فى ذلك كله*, لأن أهل المدينة 


)١(‏ قال. الفيروزآبادى: الجوح الإهلاك والاستنصال كالإجاحة والاجتياح ومنه الجائحة للشدة 
المجتاحة للمال. القاموس المحيط .)114/١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقى )٠5١4/54(‏ ح (01/441. 

او يي 

(5) هو ما يثبت من الأرض ويظهر. 

)2 انظر الهداية للمرغينانى )١١9//١(‏ انظر الاختيار للموصلى .)١154/١(‏ 


4" المعونة على مذهب عالم المديئة 
نقلوا نقلاً متواترا خلف عن سلف أن النبى يكل لم يأخذ من الخضر والبقول شيئّاء ولا 
أحد من الخلفاء بعده» وقد كانت تزرع فى أيامهمء فلو كان فيها زكاة لأخذوها منهاء 
ولأنه نبت لا يقتات فأشبه الحشيش والجزر والجوز واللوز والجلوز”2» وإن يبس أو ادخر 
فليس باصل قوت ولا ما يؤخذ للمعاشء وكذلك ادخار الخوخ والمشمشء» وإنما هو 
على وجه التفكه والتدواى لا للقوت. 





فصل 
ولا زكاة فى قرطم”" ولا قطن ولا قصب ولا كولان!" ولا حشيش ولا غير ذلك» 
لأن ذلك ليس بماكول والزكاة لا تجب فى المأكول الذى ليس بقوت فضلاً عما ليس 
بمأكول ولا زكاة فى عسل» خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إن الزكاة تلزم فيه إذا كان فى 
أرض العشر 9 لانه يكيو لم يأخذ منه ركاة وقد كان فى أيامه» ولأنه طعام يخرج من 
حيوان قأشبه اللبن ولأنه مأكول لم تنبته الأرض فأشبه اللحم. 
فصل 
ويجب العشر فى أزض الخراج وغيرهاء خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إن العشر 
والخراج لا:يجتمعان”2: لقوله: «فيما سقت السماء العشرة9©» واعتبار بأرض الصلح» 
و لأن طريقهما مسختلف لأن العشر زكاة والخراج كراء الأرض» فلم يمنع العشر كمن 
اكترى” أرضا وررعها. 


.)١519/7( الجلور: البندق. القاموس المحيط‎ )١( 

7( القزطم حب العصفر جيد للقولنج مسهل للبلغم اللزج. القاموس المحيط .)١715/4(‏ 

() الكولان نبت البردى . القاموس المحيط (54/5). ش 

(5) قال الموصلى : (وفى العسل العشر قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر وعن أبى يوسف العشر 
فى العسل مجمع عليه ليس فيه اخستلاف). الاخعيار )١19١81594/١(‏ الهداية للمرغيتاتى 
١١ 8/1(‏ ). 

(6) قال الكاساتى: (لنا ما روى عن أبن مسعود عن النبى يكل أنه قال: لا يجتمع عشر وخراج فى 
أرض مسلم). انظر بدائع الصنائع (؟/ ل/اه). 

(1) تقدم تخريجه. 

() الكراء من ألغاط الإجارة..انظر القاموس المخيط (4/ 07807 . 


+ كتاب الزكاة 4 ؟ 

وإذا زرع العبد أو المكاتب فلا عشر عليهما خلاقًا لمن أوجبه20 لأن ملكهما غير تام 
والزكاة لا تجب إلى على من يملك ملكا تامًاء وكذلك النصرانى لا عشر عليه لأنه لا 
يخاطب بفروع الشريعة مع الإقامة على كفره» وقد ذكرنا ذلك فى زكةة الماشية والعين 
وبالله التوفيق. 





فصل 
إذا استأجر أرضا فزرعهاء فالزكاة على صاحب الزرع دون صاحب الأرض” خلاقًا 
لأبى حنيفة فى قوله: إنها تجب على صاحب الأرض» لأنه حق يصرف فى الأصناف 
المسمين فى آية الصدقاتء فكان المخاطب به المالك دون غيره كزكاة المال ولأنه حر 
مسلم خرج له نصاب ررع يجب فى جنسه الزكاة وجب أن يلزمه العشر فيه» أصله:. إذا 
كانت الأرض فى ملكه: ولأن كل حق تعلق بغير مال» فإن الوجوب يتعلق على مالكه 
اعتبار) بسائر الأصول والله أعلم. 


.)01/5( وهم الأحناف فقالوا: (ويجب فى أرض المأذون والمكاتب) انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) قال الكاسانى: (ولو آجر أرضه العشرية فعشر الخارج على المؤاجر عنده وعندهما على المستاجر 
ووجه قولهما ظاهز أن العشر يجب فى الخارج والخارج ملك المستاجر فكان العشر عليه 
كالمستعيرء ولابى حنيفة أن الخارج للمؤاجر معنى لأن يدله وهو الأجرة له فصار كأنه زرع بنفسه) 
انظر بدائع. الصنائع (1/ 07). 


3-ظ المعونة على مذهب عالم المدينة 
1 ا 111 الفح اه وات لت ل 


باب : زكاة الفطر» 


وركاة الفطد7) واجبةء خلامًا لأبى حنيفة"» لما رواه ابن عمر: «أن رسول الله كَلِل 
فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر 
أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين»29: وقوله فى صدقة الفطر: «أدوا صاعًا من قمح أو 
تمر»0*»» والأمر على الوجوب» ولأنها زكاة فى المال كسائر الزكوات . 

فصل 

وقدرها صاع بالمدنى من كل ما يخرج فيهاء خلائًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه ييخرج 
نصف صاع من بر ويخرج مما عداه صاعًا كاملة"© لقوله كيد فى صدقة الفطر: «أدوا 
صاعا من تمر أو قمح”©: وفى حديث المبارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر قال: «فرض رسول الله يكِدِ صاعًا من تمر أو صاعًا من بر»!)؛ وفى حديث أبى 
سعيلد : دكنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو 
صامًا من أقط أو صاعًا من زبيب» فقيل له: أو مدين من قمحء فقال: تلك قيمة 
معاوية لا أقبلها»!؟ 2 ولأنه قوت يخرج فى صدقة الفطر كالشعير والتمر. 


.)0( العنوان سقط من‎ )١( 

(1) زكاة الفطر: هى إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعًا من غالب القوت أو جزءه المسمى 
للجزء المقصود وجويه عليهء انظر حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع .)١128/1(‏ 

(9) وركاة الفطر واجبة عند الأحناف ويعيرون عنها بصدقة الفطرء انظر الهداية للمرغينانى 
(23/1) انظر الاختيار لتعليل المختار .)١51 /١1(‏ 

(4) أخرجه البخارى: الزكاة (// ٠‏ *41) ح (1-:9١)ء‏ ومسلم: الزكاة (؟/ لال51) ح (17/ 484). 

(4) أخرجه أيو داود: الزكاة )١١5/5(‏ ح )١11194(‏ بلفظ «صاع من بر أو قمح»»: واحمد: المسند 
(5/ 4 .6) ح (730/77)ء انظر نصب الراية .)5٠84/57(‏ 

(7) عند الأحناف يخرج نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من مرا أو شعير» 
وعند أنى يوسف ومحمد أن الزييب بمنزلة الشعير وهو رواية عن أبى حئيفة رحمه الله انظر 
الهداية للمرغيناتى »)١70 /١(‏ انظر الاختيار لتعليل المختار .)١537/1(‏ 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(8) تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه البخارى: الزكاة (578/1) ح (١51١)ء‏ ومسلم: الزكاة (51/8/1) ح (18/ 185). 


؛ ‏ كتاب الزكاة لف 





فصل 

وعئه فى وقت وجوبها روايتان: إحداهما:غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان» 
والأخرى: بطلوع الفجر يوم الفطرء وجماعة من أصحابنا يقولون بطلوع الشمس» 
فوجه قوله بغروب الشمس ما روى: «أنه يللد فرض زكاة الفطر من رمضان20, 
فأضاف الفطر إلى رمضان وحققته بغروب الشمسء ولأن من ولد بعد مغيب الشمس 
فلم يدرك شيئًا من رمضان لم يلزم إخراج الفطر عنه كمن ولد بعد الفجر»ء ووجه 
قوله9©: إنها تجب بطلوع الفجر ما روى: «أنه يللد فرض زكاة الفطر من رمسضان»”" 
فأطلق» وإطلاق ذلك لا يفهم منه إلا يوم الفطرء ولأنه حق فى مال يخرج يوم عيد 
على طريق المواساة» فوجب أن يتعلق بطلوع الفجرء أصله: الأضحية» ووجه قول من 
قال2»: إنها تجب يطلوع الشمس أنه نسك مضاف" إلى العيد» فكان وقنه طلوع 
الشمس كالصلاة» وفائدة هذا الخلاف فيمن اشترى عبد أو ولد له ولد أو تزوج امرأة 
قبل غروب الشمس ثم باع العبد أو طلق الزوجة بعد وجوب نفقتها عليه أو مات الولد 
قبل طلوع الفجر: فإن قلنا: إن الزكاة تجهب بغروب الشمسء فالزكاة عن الزوجة والعبد 
والولد عليه» لأن وقت الوجوب صادفهم فى ملكهء وإن قلنا بطلوع الفجر لم يلزمه 
شىء لأن وقت الوجوب لم يصادقهم عتده» وكذلك لو ملك العبد بعد غروب الشمس 
أو ولد له مولودء فعلى رواية الغروب زكاة الفطر على البائع ولا زكاة على المولود لآنه 
طرأ بعد تقسدم الوجوب» وعلى رواية الطلوع تجب على المشترى وعلى أبى المولود لآن 
وقت الوجوب صادفهم فى ملكه. 


فصل 00( 


ويستحب إخخراجها قبل الغدو إلى المصلى ا روى”" ابن عمر: «أنه ود أمر بإعطاء. 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

() ثبت فى (ب) القول. 
(؟') تقدم تخريجه . 

(2) ثبت فى (ب) قوله . 
(45) ثبت فى (ب) يضاف . 
() سقطت من (ب). 
0) ثبت فى (ب) رواه. 


5 المعونة على مذعب عالم المديئة 





قة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى)27: وقسوله: «اغنوهم عن الطلب فى هذا 

0 وليأكل منها الفقراء قبل غدوهم» كما يستحب للإنسان أن يأكل قبل غدوه» 
00 إن ذلك تأويل قوله تعالى: قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه قفصلى» أنه 
أخرج”" زكاة الفطر وغدى إلى العيد. 

ولا يجور إخراجها قبل يوم الفطر أو ليلته على حسب اختلاف الروايات؟2 لأن ذلك 
تقديم إخراجها على وقت الوجوب» وذلك غير جائز» وتأويل قول بعض”” أصحابنا: 
إنه إن أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين أجزاه أن يخرجها إلى الذى يحفظها 
ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة» ومن حمل هذا 
القول على ظاهره فى جواز الإخراج على الإطلاق»: فذلك مناقضة منه"" يلزمه عليه 
جواز إخراجها من أول الشهر» وقبل دخوله أيضًا من حيث لا انفصال!؟ له عنه. 

مسألة 

وتجب على كل واجد سييلا إليها من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والكبار 
والصغار والحاضرة والبادية لقوله يَكلكِ: «أدوا صدقة الفطر»» وهذا خطاب عام» وقول 
أبن عمر: ١فرض‏ رسول الله يكل ركاة الفطر من رمضان على الناسر»29) فعمء وقوله فى 
حديث آخر: عن كل ذكر أو أنثى صغير أو كبير غنى أو فقير أو مملوك»7".. 


(1) أخرجه البخارى: الزكاة (478/9) ح »)١6:4(‏ ومسلم: الزكاة (11/4/9) ح (483/11). 
(؟) أخرجه الدارقطنى (؟/ ؟151) ح (1)؛ انظر تلخيص الخحبير (؟/ )١145‏ جح (5). 

(9) ثبت فى (ب) إخراج. ش 

(4) ثبت فى (ب): الرواية. 

(0) سقطت بعض من (0). 

.)1( سقطت منه من‎ )١( 

) ثبت فى (ب) فى انتقال. 

)0( اعرد الدارقطنى : سئئه )اح 30 انظر نصب الراية (7/ /ا٠‏ 8). 

(9) تقدم تخريجه. 

)٠١(‏ تقدم تخريجه. 


4؛-كتاب الركاة 9 يلف 


فصل 
ومن كان عنده صاع لا يلحقه ضرر بإخراجه من إفساد(١)‏ معاشه أو جوعه أو جوع 
عياله أو دين يصرف فيه فعليه أن يخرجه ولا اعتبار بكونه مالكًا لنصاب من المال خلاقًا 
لأبى حنيفة27» فأما الوجوب فلقوله: «أدوا صدقة الفطر»”" وروى: «أنه فرض الفطر 
ولم يعتبر نصايًا»» ولأنه واجد لمقدارها قادر على أدائها من غير ضرر يلحقه كالواجب 
للنصاب» وأما سقوط الوجوب إذا لحقه ضرر فلأنه يحوجه إخراجها إلى الطلب» وذلك 
مناقض لوجوبها لأن الغرض به الاستغناء عن الطلب. 
فصل 
يستحب للفقير إذا دفعت إليه2 زكاة الفطر وفضل عن قوته وقوت عياله صاع أن 
يخرجه من غير إيجاب لأن غناه طرأ بعد تقدم الوجوب. 
ويلزء* الإنسان عن نفسه وعن غيره تمن تلزمه نفقته خلائا لداود فى قوله: لا يلزمه 
إلا عن نفسه وحده"©» لقوله يل «أدوا زكاة الفطر عمن تمونون»”"» ولأنها طهرة 
تجرى مجرى المؤونة فأشبهت سائر النفقات» ويلزمه عن ولده الصغير إذا لم يكن له 
مال؛ فإن كان له مال أشخرج عنه من ماله» ويلزمه عن ولده الكبير إذا بلع فقير؟ زمئاء 
وعن أبويه الفقيرين المسلمين وعن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للقنية وعن أمهات 
أولاده ومدبريه ومعتقيه إلى أجلء وفى مكاتبيه روايتان» فإذا قلنا: تلزمه فبالرق مع 





)١(‏ ثبت فى (ب) فساد. 

(؟) حيث إن الحنفية يشترطون ملك النصابء انظر الهداية للمرغينانى »)177/١(‏ انظر الاختيار 
لتعليل المختار .)١71/١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) ثبت فى (ب): إذا كان فيما دفع إليه من. 

(5) ثبت فى (ب) يلزمه. 

(1) ومذهب الظاهرية أنه لا يخرجها إلا عن نفسه ورقيقه» انظر المحلى (5//ا7١).‏ 

(0) أخرجه الدازقطى: سئنه (7/ )١5٠‏ ح 2)١1(‏ والبيهقى فى الكبرى د 
انظر تلخيص الخحبير (؟/ 148) ح (0) 


[ف المعونة على مذهب عالم المدينة 
كونه من أهل الطهارة» وإذا قلنا: لا تلزمه فلأنها تابعة للتفقة» فلما لم تلزمه التفقة 
على مكاتبيه لم تلزمه الفطرة عنهم . 





فصل 
إذا لزمته التفقة على روجته7" المسلمة لزمه إخراج الفطرة عنها موسرة كانت أو 
معسرة نخلاقًا لأبى حنيفة9؟ لقول: «عمن تمونون»”" فعمء ولأتها من أهل الطهرة» 
فوجب أن تلزمه فطرتها من تلزمه نفقتها إذا كان قادر عليها؟؟» أصله: الولد الصغير» 
ولأن الفطرة تابعة للمؤونة فيمن هو من أهل. الطهرة فيجب أن تلزمه بدلالة أن العبيد لما 
لزمت سادتهم نفقاتهم لزمتهم الفطرة عنهم» وإذا ثبت أنه تلزمه عن زوجته فتلزمه عن 

خادم من خدمها لآن نفقتها مستحقة عليه. 

فصل 
ولا يلزمه إخراجها عن عبيده الكفار خلاقًا لأبى حنيفة”»» لحديث ابن عمر: «فرض 
رسول الله يكن صدقة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من 
المسلمين»2» فقيده بالإسلام فدل على اعتباره فى الوجوب. وروى ابن عباس قال: 
«فرض رسول الله ككِْْ ركاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرقث وطعمًا للمساكين» 7" 
فأخبر عن علَّة فرضها والغرض المراد به وأنه يختص المسلمين فائتفى وجوبه عن الكفارء 
ولأنها طهرة فلا تخرج إلا عمن هو من أهلها وإلا تناقض المقصود بالإخراج» ولأنه 


(؟) فالاحئاف يقولون بأن الزوج لا يؤدى عن روجته زكاة الفطر ويعللون لذلك بقولهم: لقصور 
الولاية واللؤنة فإنه لا يليها فى غير حقوق التكاح ولا يمونها فى غير الرواتب كالمداوة» انظر 

الهداية للمرغيئانى /١(‏ 784١)ء‏ انظر الاختيار .)١557/1(‏ 

(1) تقلم تخريجه. 

(4) فمذهب الأحناف أنه يخرج عن عبده الكافرء انظر الهداية للمرغينانى »)١76 /١(‏ الاختيار 
لتعليل اللختار (1/ 137). 

(6) سقطت عليها من (ب). 

(1) تقدم تخريجه. : 

0) أخحرجه أبو داود: الزكاة 0157م ( © واين ماجه: الزكاة )087/1 (مطا)ء 
انظر نصب الراية (؟/ 411). 


؟ ‏ كتاب الزكاة يلض 





حق فى مال طريقه القربة فلم تجب على العيد الكافر كالاضحي(2, وحكم الأبوين 
والزوجة حكم العبد. 

ولا شىء عليه فى عبيد عبيده لأنهم ليسوا عبيذا له» وإنما يملكهم بالانتزاع ولا على 
أنفسهم لأن نفقاتهم على غيرهم . 

والعبد بين شريكين أو شركاء يلزمهم إخراج الفطرة عنه خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: 
إنه لا شىء على ساداته”" لما روى: «أنه كك فرض صدقة الفطر من رمضان على كل 
حرا ع0 فعم » وقال: (أدوا صدقة قة الفطر عمن تمونون»”! 0 ولأنه حق يتبع النفقة. 


فلما كانت لازمة جميعهم فكذلك الفطرة» ولأنه من أهل الطهرة يلزم من يملكه مؤونة 
فلزمته فطرتهء أصله: المالك الواحد. 


إذا ثبت أن على ملاكه”*2 .إخراج الفطرة عنه فيلزم2 كل واحد أن يخرج يقدر ما 
يملك منه لأنها مؤونة فَأَتب شبهت التفقة» ولأن الخدمة ومتافعه لما كانت بينهم متوزعة على 
قدر الملك فكذلك الزكاة. 





)١(‏ ثبت فى (ب): أصله الأضحية. 

(؟) لقصور الولاية والمؤنة فى حق كل واحد منهماء انظر الهداية للمرغيناتى »)١15 /١(‏ انظر شرح 
النقاية ٠ 7 /1١(‏ 5). 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) ثبت فى (ب) مالكه. 

(1) ثبت فى (ب) فيلزمه 


-ظ المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 

وفى العبد الذى نصفه'؟ حر خلاف روى عن مالك: أن9© على السيد بقدر ماله فيه 
من الملك ولا شىء على العيد فى نصيبه الحر» وروى عنه: أن على السيد بقدر نصييه» 
وعلى العبد بقدر حريته وهو قول محمد بن مسلمةء وروى عنه: أن على السيد إخراج 
جميع الصاع ولا شىء على العبد وهو قول عبد الملك» وعند أبى حنيفة لا شىء على 
العبد ولا على السيدء ودليلنا عليه ما قدمناه فى العبد بين الشريكين» ولانه ملك لحزء 
من العبد فأشبه ملك الجميع» ولأنه حق يجب لله تعالى”" على مالك جميع العبيد عن 
العيد فوجب أن تلزم لمالك بعضه بقدر ملكه كزكاة التجارة؛ فإذا ثبت هذا فوجه القول 
الى ا لكوتي على سبك 1 كا از لقلي مله ا كام 
الحرية بدلالة منع شهادته وميراثه ونقصان طلاقه وحد.) وسقوط الحج عنه فكذلك 

فى الزكاة» ولأنه ناقض الملك لأن كمال الملك لا يكون مع بقاء شىء من الرق فأشبه 
العيد» ولأن كل من لم يخاطبه يجميع الزكاة عن نفسه لمعنى يمنع وجوب البعض» 
فكذلك فى البعضء أصله: العبد الغنى» ووجه القول بأن على العبد بقدر ما فيه من 
الحرية اعتباره بالعبد بين شريكين بعلة أنهما يتقاسمان الخدمة والمنافع المستحقة بالملك» 
فكذلك حكمه”" فى زكاة الفطر ولأن الفطرة تابعة للتفقة» فلما كانت النفقة عليهما 
كذلك الفطرة بينهما؛. ووجه القول بأن جميع .الفطرة : على السيد أنه محبوس عليه بالرق 
كالذى يستغرقه الرق. 


فصل 
وتلزم الفطرة عن العيد المرهون والمبيع بالخيار للبائع والمبتاع والمبيع بيعا فاسد) قبل رده 
والامة تباع على المواضعة قبل خروجها والعيد إذا فقتل وحبيس للقود على ساداتهم لأنهم 


)١(‏ سقطت أن من (ب). 

(0) ذكر فى الفتاوى الهندية ما نصه: : وآما العتق بعضه فعند أبى حثيفة رحمه الله تعالى هو كالمكاتب 
فلا يلزم المولى فطرته وعندهما كحر مديون فإن كان غنيًا وجبت عليه وإلا فلا كذا فى السراج 
الوهاجء انظر الفتاوى الهندية (198/1). 

(9) سقطت تعالى من 20 (). 

(5) ثبت فى(ب) حدوده. 

(4) ثبت فى (ب) حكمها.' 


5 كتاب الزكاة ب 


على ملكهم لم يزل يجميع ما ذكرناه» وفى البيع الفاسد يرد إلى البيع الصحيح . إلى أن 
يحكم برده كالنفقة. 





الأقوات كان أخرجه حنطة أو شعيرا أو سلنًا أو تمر أو أررً أو ذرة أو دخعنًا أو زييبًا أو 
أقطًا أو أى شىء كانء وإثما قلنا: إنه يخرج هذه الأجناس لما روى: «أنه وَللِيْةٌ فرض 
زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير7"©, وروى: «أدوا صاعا من قمح أو 
تمر»("» وفى حديث أبى سعيد: كنا نخرج ركاة الفطر إذا كان فينا رسول الله كَل 
صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط»(", وإنما قلنا: إن 
الاعتبار بغالب قوت أهل البلد لقوله يك «أغنوهم عن الطلب فى هذا اليؤم؛©: وهم 
لا يستغنون عن الطلب إلا بوجود قوتهم المألوف لهم» فإذا ثبت ذلك فإن كان يقتات 
قوت أهل البلد أخرج منه وإن كان يقتات أعلى منه استحببنا له أن يمخرج مما يأكله 
ليواسى الفقراء فيما يمختار!") لنفسهء فإن لم يفعل جاز وكان عليه إخراج غالب قوت 
أهل: البلد» وإن كان يقتات أدنى منه نظر فإن كان لعدم أجزاه أن يخرج منه لأنه لا يقدر 
على غيره» وإن كان لشح أخرج من غالب قوت بلدمىى والله. أعلم : 


زفق تقدم تمخريجه . 
زففق تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
)2 ثبت فى (ب)» (0) مما :اخختاره.. 





258 المعونة على مذهب عالم المدينة 
باب : أصناف الذين تجب لهم الصدقات22 


والأصناف الذين يجب صرف الصدقة لهم هم الأصناف الذين تضمتتهم آية 
الصدقات لقوله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل؟ االتوبة: ]2 ولا يجوز 
صرفها إلى غيرهم ولأنها جهة صرف”'" الصدقة؛ كما لا تجوز الصلاة إلى جهة سوى 
جهة الكعية لأنها جهة الصلاة ولا خلاف فى هذا. 

فصل 

وقسمتها على الاجتهاد من الإمام وعلى ما يراه من الحاجة زاد على الثمن أم نقص 
عنه استغرق جميع الأصناف أو بعضهم أو صنقًا واحذا منهم.خلاقًا للشافعى”" فى 
قوله: لا يجوز الاقتصار على يعض الأصئاف السبعة ويلزم تفريقها فى أجميعهم لأنه 
حق يتكرر فى المال كل حول فلم يجب اعتبار الأصناف فيه كالجزية» ولأنه لما لم يتعين 
عليه فرض فى آحاد الصئف» بل جاز أن يقتصر على الواحد والاثنين والثلاثةق» كذلك 
لا يتعسين فى جميع الأصناف لأن آحاد الصنف محل للصدقة كالجملةء ولأنه صئف 
منصوص عليه فى الصدقةء فجاز صرف جميعها إليه » وأن يأخذ يحسب الاجتهاد. 
كالعامل والمؤلفة » والمقصود من الظاهر الإخيار عن محلها الذى توضع فيه دون 
التمليك وتحديد المأخوذ. 

فصل 

الفقير هو الذى يجد الشىء اليسير الذى لا يكفيه» والمسكين أحوج منه لأنه الذى لا 
يملك شيئًا أصلاً خلافًا للشافعى فى قوله: إن المسكين هو الذى معه ما لا يكفيه وأن 
الفقير هو الذى لا شىء له أصلة”2؛ وإنما قلنا: إن المسكين أحوج من الفقير لأن 
)١(‏ عنوان فصل من (ب). 
(1) ذكره ابن المنذرء انظر الإجماع لابن المنذر (45). 
(؟) انظر روضه الطالبين (778/5)» انظر المهذب (1197/1). 
(4) ثيت فى (ب) المليك. 
(0) قال الشيخ النووى: الفقير هو الذى لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من حاجة فالذى لا يقع - 


؟ ‏ كتاب الزكاة | ألا 


الاسمين مأخوذان من العدم وانتفاء الأملاك إلا أن المسكنة عبارة عما راد على ذلك وهو 
شدة الحاجة التى يكسب صاحبها الخضوع والاستكانة» فلذلك قلنا: إنه أحوج من 
الفقير ويوضح ذلك قوله عَرَّ وجل: أو مسكيئًا ذا متربة» [البلد:1] يريد أن الحاجة 
بلغت به إلى أن لصق بالتراب من غير حائل بينه وبينه» وما يذكرونه من قوله تعالى'©: 
«وأما السفينة فكانت لمساكين؟ [الكهف:4/] مقابل بما ورد من تسمية الواجد لليسير: بأنه 
فقير وهو قول الشاعر: 


أما الفقير الذى كانت حلوبته 2 وفق العيال فلم يترك له سبد 


والظاهر وارد على سبيل الرحمة والتعطف» ومن متأخرى أصحاينا من يقول: إن 
الفقير والمسكين اسمان لمعتى واحدء ووجه ذلك آنهم فى ظاهر الاستعمال هكذاء لأن 
النتاس لا يفرقون بين القول فقير ومسكين وما قلئاه أولى وأصحء لأن الأصل فى 
اختللاف الأسماء أنه لاختلاف المعانى . 


العاملون عليها جباتها وسعتها يدفع إليهم الإمام من الصدقة أجرة معلومة يقدر 
فصل 
المؤلفة قلوبهم كان فى صدر الإسلام قوم عمن يظهر الإسلام يدفع إليهم. شىء من 
الصدقة ليتكف غيرهم باتكفافهم» وقال قوم من أصحابئا: قوم مسلمون يرى أن 
يستألفهم ليقوى الإسلام فى قلوبهم ويبالغوا فى النصيحة للمسلمين والأول أقوى 
وأوضح» وقد سقطت الحاجة إليهم بحمد اللّه فى هذا الوقت» فإن دعت الحاجة إليهم 
فى بعض الأوقات جاز أن يرد سهمهم. 


مزننا كين يساح غثرة ولا بملاة إلا عرعيين رادت ف وداه انا سم لكاي 
والمسكين هو الذى يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا ي يكفيه بأن احتاج إلى عشرة وعنده سبعة أو 
ثماتية وفى معناه من يقدر على كسب ما يقع موقعا ولا يكفى وسواء كان ما يملكه من المال 
نصايًا أو أقل أو أكثر ولا يعتبر فى المسكين السؤال. قطع به أكثر الاصحاب ومنهم من تقل عن 
القديم اعتبارهء انظر روضه الطالبين (77//1): انظر المهذب للشيرازى (171/1). 

.)1( سقط تعالى من‎ )١( 


و المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
وقوله عز وجل: #وفى الرقاب»؟ [التوية: ]+٠‏ فى فك الرقاب» وهو أن يشترى الإمام 
رقابًا من أموال الصدقات فيعتقهم عن المسلمين ويكون الولاء للمسلمين خلاقًا لقول من 
زعم أنهم المكاتبون» لأن قوله: #وفى الرقاب؟# (التوبة: 6١‏ يقتضى رقبة كاملة» ولأن ما 
صرف فيه من أموال الزكاة يقتضى أن لا يكون للغنى فيه نفع وإذا دفع("2 إلى مكاتب 
جار أن يعجز ويرق وتبطل كتابته فيصير المال للسيدء ولأنه لا يخلو أن يعطى المكاتب 
لنفسه وذلك غير جائز لأنه عبد لسيده والغنى لا يجوز دفع الصدقة إليهء ولأن الولاء 
يثبت”" لسيد المكاتب ولا يحصل النفع للمسلمين. 
فصل 
الغارمون هم الذى أدانوا فى غير سفه ولا فساد لا يجدون وفاء ولا قضاء أو يكون 
معهم أموال هى بإزاء ديونهم؛ فيعطون ما يقضون به ديونهم» فإن لم يكن لهم أموال» 
وكان عليهم ديون فهم. فقراء وغارمون فيعطون بالوصفين. 
فصل 
وفى سبيل الله الغزو والجهاد يدفع من الصدقة إلى المجاهدين ما ينفقونه فى غزوهم 
أغنياء كانوا أو فقراء ويشترى الإمام من بعض الصدقة خيلاً وسلاحًا وينفره لمن يغزوء 
وحكى عن أحمد بن حنبل : أن فى سبيل الله : يعنى. الحاج 0 ودليلنا: أن. كل موضع 
ذكر فيه سسبيل الله فالمراد به الغزو والجهاد فكذلك هاهنا ولأن دفع الصدقات إلى 
الأصئاف يكون على أحد وجهين: إما لحاجتنا إليهم كالعاملين والمؤلفة أو لحاجتهم إلينا 
كالفقراء والغارمين والوصفان معدومان فى الحاج لأنا لا نحتاج إليه ولا هو محتاج إلينا 
والغازى نحن محتاجون إليه. 
(0) ثبت فى (ب): ثبت ش ْ 
(*) حكى عن أحمد فى هذا روايتات: الأولى: أن الحاج فى سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به 
حجة الإسلام أو يعيئه فيها مع الفقرء والثانية: لا يجوز ذلك لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول ” 
الغزوء ولاه لا مصلحة للمسلمين فى حج الفقير ولا حاجة يه إلى إيجاب الحج عليه فلن يدفع 


إليه كحج النفل؛ انظر الكافئ لاين قدافة (4751/1 ,/4917). انظر الشرح الكيير لابن أبى عمر 
١1١/١‏ /). 00 0 


كتاب الركاة ف 





فصل 
ابن السبيل الغريب المنقطع به يدفع إليه من الصدقة بقدر كفايته» وإن كان غنيا ببلده 
ولا يلزمه رده إذا صار إلى بلده ولا إخخراجه فى وجوه الصدقة. 
إذا وجد المستحقون للزكاة فى البلد الذى فيه المال والمالك لم يجز نقلها إلى غيره إلا 
أنه إذا نقلها ودفعها إلى فقراء غير بلده مضى ذلك وأجزاهءء وكذلك لو بلغ الإمام أن 
ببعض اليلدان حاجة شديدة وقحطًا عظيمًا جاز له نقل شىء من الصدقة والمستحقة لغيره 
إليه خلاقًا للشافعى”©» لقوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين» 
[التوية: 5] فعمء ولأن المقصود من الصدقة سد الخلة ودفع الحاجة عن هؤلاء الأصناف. 
وذلك لا يختص بموضع دون موضع» ولأنه لو حصل فى البلد فقراء من غير أهله لجاز 
صرف الصدقة إليهمء فدل أن الاعتبار بوجود الفقراء وأهل الصفات دون مواضعهم» 
ولأنها صدقة صرفها الله إلى الجنس المستحق للزكاة كما لو فرقها فى بلله. 
فصل 
لا يجور صرف زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات إلى ذمى خخلاقًا لأبى حنيفة 9 
لقوله يَكله7©: «خذ الصدقة من أغنيائهم وردها فى فقرائهم»!؟» وهذه الإضافة لابد لها 
من اختصاص وقد ثبت أنه لم يرد القبيلة ولا البلد فعلم أن المراد به الدين» واعتيارا 
بسائر الزكوات وبالوثئيين» ولأنه ليس من أهل الطهرة كالمرتد. 


)١(‏ قال الإمام النووى: فى جواز نقل الصدقة إلى يلد آخر مع وجود المستحقين فى بلده خلاف 
وتفصيل المذهب فيه عند الأصحاب: أنه يحرم النقل ولا تسقط به الزكاة وسواء كان النقل إلى 
مسافة قصر أو دوتهاء انظر روضة الطالبين (9؟/ 8"7)» انظر المهذب للشيرازى .)197/١1(‏ 

(؟) عند أبى حنيفة لا يجوز ذلك فى الزكاة ولكن.يجوز عنده وعند محمد أن يعطئ صلقة الفطر 
والنذور والكفارات إلا أن فقراء المسلمين أحب إليهم» وقال أبو يوسف: لا يجوز كالزكاة» انظر 
الاحتيار لتعليل المختار (١//617١)ء‏ انظر الفتاوى الهندية .)١184/١(‏ 

() سقطت يد من (01. 

(4) تقدم تخريجه. 


ذف المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
إذا اجتهد فدقع الصدقة إلى غنى وعنده أنه فقير فلا يجزيه خلاقًا لأبى حنيفة!؟ » 
وبعض أصحابنا لقوله تعالى0"©: #إنما الصدقات للفقراء» التوبة: ]٠0‏ الآية فأخبر عن 
محلهاء فإذا صرفت لغيره كان الأمر باقيًا عليهء وقوله: «قأردها فى فقرائهم»”": ولأنها 
لم تصل إلى الفقراء فأشبه أن يعلم» ولأن تكفين الميت وعمارة القناطر والجسور أولى 
وأحق من دقعها إلى غنى» فإذا كان متى دفعها فى هذه الأشياء لا تجزيه كان بأن لا 
يجزى ذلك فى الغنى أولى» واعتبار؟ به إذا اجتهد ثم بان له أنه دقعها إلى رنديق أو 
مرتدء وهذا إذا أولى تفريقها بنفسه» فأما إن ولى ذلك الإمام فإنه يجزيه ولا شىء. عليه 
ولا على الإمام. 





فصل ظ 
لا يجوز دفعها إلى من يلزم رب المال نفقته لأنهم أغنياء بما يأخذونه» ويجوز دفعها 
إلى أقاريه الذين لا تلزمه مؤونتهم» ويكره له دقع جميعها إليهم» فإن فعل جاز» 
ويستحب أن يولى تفريقها غيره ليسلم من الهوى والميل ومحبة المحمدة والشكر. 


)١(‏ وعللوا لذلك يأنه قد أتى بما وجب عليه لآن الواجب عليه الدفع إلى من هو فقير فى اجتهاده 
لأنه لا يمكن الوقوف على الحقيقه فقد يكون فى يد الإنسان مال لغيره أو مغصوب أو عليه دين 
فإذا أعطاه بعد الاجتهاد أجزؤه كما إذا أخمطأا القبلة بعد الاجتهادء انظر الاخقيار لتعليل المختار 
»)١11١ /١(‏ انظر الهداية للمرغينانى .)177,157/١(‏ 

() تعالى سقطت من (01). 

(؟) تقدم تخريجه. 


لسوتت 629626996969869 222222222222662 يهم 


باب : أخذ الجزية من أهل اللدم"» 


والجزية 29 واجبة على من نقره فى بلادنا من الكفار وتعقد له الذمة عليناء والاصل 
فى وجوبها قوله تعالى: «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوية 14] ولانه 
يَكِيدِ كان إذا بعث جيشًا يقول لأمرائه: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
اللهء فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهمء فإن أبوا فادعهم إلى 
الجزية» 9" , 
فصل 
وتؤخذ من الرجال الأحرار السبالغين» ولا تؤخل من التساء ولا الصبيان» ولا العبد 
لقوله عز وجل”2: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» إلى قوله : «حتى يعطوا الجزية» 
[التوبة: 4؟]» وذلك فى الرجال الأحرار» وقال وَلِْ: «لا تجرى الجزية إلا على من جرت 
ش عليه المواسى»”»» وقوله"" لمعاذ: «خذ من كل حالم دينار):©: ولا خلاف أنها لا تجب 
على الصبيان فكذلك النساءء لأن النساء والصبيان من لا يجرى عليهم السيف بدليل 
أنه لو ظهر عليهم بالمحاربة فى الجهاد لم يقتلواء وهذا هو إلمعنى الذى أوجب أخخل 
الجزية من الرجال وهو رفع السيف عنهم وإققرارهم فى بلادناء وكذلك العبيد هم آلة 
ونوع من الأموال كالخيل وغيرها. ش 


)١(‏ العنوان من (ب). 

(") قال الفيروزآبادى: الجزية ما يؤخذ من الذمى» انظر القاموس المحيط (17/5*). 
وعرفها ابن عرفة بأنها ما التزم كافر لمنع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام.حيث. 
يجرى عليه انظر حدود اين عرفة مع شرح الرصاع (١/78؟).‏ ا 1 

(؟) أخرجه البخارى: الزكاة (6/ 7-31) ح (2)15"40 ومسلم: الإيمان (1/ 60) ح (14/18). 

(4) عز وجل سقطت من (ب). 

(6) أخرجه البيهقى:فى الكبرى (7318/8) ح (187417). 

)١(‏ فى (ب) قال. 

0) أخرجه أبو داود: الزكاة (1/ 7 )٠١‏ ح (1517)» والترمذى: الزكاة )١١/(‏ (1377) وقال: 
حسن» والنسائى: الزكاة )١7/6(‏ (باب زكاة البقر). 

(8) ثبت فى () قال. 


ا المعونة على مذهب عالم المدينة 





فصل” : ما يؤخل من تجار أهل الحرب والذمة”” 


ولا يمنع أهل الذمة من التقلب فى التجارات والتتشاغل بالصنائع والتعرض 
للمكاسب لأنه لم نعقد لهم الذمة على أن نمنعهم من التكسب والتصرف فى معاشهم 
التى يحيون ويؤدون الجزية من فضلها. 

وإذا اتجروا فى البلد أقروا على المقام فيه لم تعرض لهم ولم نطالبهم بعشر ولا غيره» . 
لأن عقد الذمة لهم يقتضى إباحة التصرف فى موضع إقامتهم وما يكون فى حكمه من 
البلدان. 

وإن اتجروا إلى غير البلد الذى به من أقاليم الإسلام وآفاقه أخذ منهم العشر بعد أن 
يحصل لهم غرضهم الذى أرادوه من بيع وشراء» والأصل فيه قوله يَِيِ: «ليس على 
المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى6”") ولأنه إجماع من الصحابة رضى 
الله عنهم لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخذ من القبط العشر)» ومضى عليه 
الأئمة بعذده ولم يخالف عليه. ولأنه عقد الذمة لم يوجب لهم التقلب فى بلادنا 
وأقاليمناء فإذا تصرفوا فيها كان لهم حكم يزيد على تصرفهم فى بلادهم. 

لا خلاف أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى» فآما المجوس فإنها تؤخذ منهه"» 


(؟) العنوان من (ب). 

() أخرجه أبو داود: الإمارة 177/57) ح »)7١55(‏ ذكره الترمذى فى الزكاة )١19/5(‏ (ياب: ما 
جاء ليس على المسلمين جزية)» وأحمد:. المسند (21/5/5) ح 1594-377). 

(4) أخرجه مالك فى الموطأ: الزكاة /١(‏ ١8؟)‏ ح (45 - 54)ء والبيهسقى فى الكبرى (4/ 09*04 ح 
141/6 ). : 

(0) ذكره ابن المنذر إجماعاء انظر الإجماع لابن المنذر (04). 


1 كتاب الزكاة با 


حت ا 
أنه( آجروا مجرى أهل الكتاب» والآصل فيه ما روى عبد الرحمن بن عوف: أنه 
د قال: اسنوا بهم سنة أهل الكتباب:20, وروى : (أنه كه أحذما من مجوسن 
هجر»”" وليسوا بأهل كتاب» خلاقًا للشافعى”'» لقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب:0©) 
فدل أنه لا كتاب لهم ولأن الروم كانت إذا غلبت الفسرس فرح هو وك وأصحابه9) 
لانهم آهل كتاب؛ وإذا غليت الفرس فرح المشركون من قريش لأنهم لا كتاب لهمء 
وقال حذيفة: لولا أن أصحابى أخذوا الجزية من المجوس لم أخذها منهم لأنهم ليسوا 
أهل كتاب. 
وتؤخذ الحزية من جميع الكفار, من أهل الكتاب» والمجوس» والصابئة» وعبدة 
الأوثان والثيران وغيرهم» إلا المرتد والزنديق خلاقًا للشافعى”" فى قوله: إنها لا تؤخذ 
() ثبت فى (ب) يأنهم . ش 
(؟) أخرجه مالك فى الموطأ: الزكاة (08/1؟) ح (؟5): والبيهقى فى الكبرى (914/9) ح 
(8562). ا 
(9) أخرجه البخارى : الجزية (91/5؟) ح (161)اء والبيهقى فى «الكبرى» (9/ 14ح 
(؟185565). 
(؟) الذى عن الشافعية أنه يجور اخذ الجزية من المجوس ومن هذا يتضح. 
واعلم أن محل الخلاف ليس فى فرض المزية ولكن الخلاف فى هل المجوس أهل كتاب أم ليسوا 
أهل كتاب» وللشافعى فى هذه المسألة قولان: أحدهما: وهو الذى ذكره المصنف وهو مقايل 
: الأظهر فى المذهعب» والثانى وهو الاظهر الذى قطع به بعضهم أنهم أهل كتابء انظر روضة 
الطالبين /٠١١(‏ 5 ١*7)ء‏ انظر المهذب (7/ -76). 1 
والذى ذكره المصنف من الخلاف محله كما تقدم فى أن المجحوس أهل كناب أم لا فقد أعاد 
المصنف النلاف إلى تعليل مسألة أخذ الجزية من المجوس دون المعلل وعليه فظاهر الكلام أن 
الإمام الشافعى قال: يأنه لا تؤخذ الجزية من المجوس وليس كذلك يل مذهبه موافق لمذهب 
المالكية وهو قول الجمهور ويدل: على ما ذكرنا الفصل الذى بعده أنه قال بآخط الجزية من المجوس 
عن الشافعى :وصنيسع المصنف هذا حسن لأنه أدخل مسألة فى مسألة أخنرى إعمالا للذهن 
واختصارا ولكن هذا عند طلبة العلم آمثالنا يؤدى إلى الالتباس إلا من رحمه الله الله أعلم. 
(4) تقدم تخريجه. 0 
(1) أخرجه الترمذى: التفسير (/ 08 00191 وقال: حسن صحيح غريب. وأحمد: المسئد 
)جح (ا/ا/1؟) . ش 
زف من ليس له كتاب ولا شيهة كتاب كعيلة الأوثان والملائكة والشمس ومن في معناهم فلا يقرون- 


3 المعونة على مذهب عالم المديئة 


إلا”"2 من أهل الكتاب والمجوسء لأنه كافر معلن يكفره لم يتحرم بحرمة الإسلام 
قأشبه الكتايى؛ والعرب والعجم وبنو تغلب وغيرهم فى ذلك سواءء خلاقًا للشافعى”) 
لقوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله* (التوبة:14] الآية» ولأن الشرك قد شملهم 
فلا اعتبار بأنسابهم . 





فصل 

ومن أسلم من أهل الذمة قبل تمام الحول أو بعده أو بعد أحوال لم يؤخذ بما بقى 
عليه من جزية خلاقًا للشافعى”» لقوله تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف» الانفال:608» وقوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يجب ما قبلهة', 
ولأنه مأخوذ منه على وجه الضغار والإذلال بشرط الإقامة على الكفرء فإذا زال الكفر 
بالإسلام وجب زواله لأن إذلال المسلم وإصغاره غير جائز. ش 


فصل 


وقدرها على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعون درهماء خلاقًا 


- بالجزية سواء فيهم العريى والعجمى. 
أما السامرة والصابئين إن حالفوا اير وا ا ديهم ل ل 
وهكذا نص عليه وعليه يحمل النصان الآخران وقيل: قودان مطلقًا وقيل: تؤخحذ منهم. الجزية 
قطعًا وهذا فيما إذا لم يكفرهم اليهود والتصارى فإن كفروهم لم يقروا قطعًا فإن إشكل. 06 
قفى تقررهم احتمالان ذكرهما الإمام. الأصح: الجوار. 
انظر روضة الطاليين 000٠ ٠(‏ انظر المهذب (؟/ 2096٠‏ ا ا الآم 
(191/6). 00 

)١(‏ سقطت (إلا) من (ب). 

زفف4 انظر روضة الطالبين ٠(‏ ١٠ل‏ 111 يهامش الآم (ه/ ٠‏ 

زارد مذهب الشافعية أنه إذا أسلم أو مات اا ا ا 0 مات ومنه إذا 
أسلمء أما إذا مات أو أسلم فى آثناء السئة فهل يجب قسط ما مضى كالاجرة أم لا يجب شىء 
كالزكاة؟ قولان أظهرهما أنه يجب. ٠وقيل‏ تجب قطعا. وقيل عكسهء وقيل: لا تجهب فى الموت 
وفى الإسلام قولانء انظر روضة الطالبين .0717/٠١(‏ 

(5) أخرجه أحمد: المستد (17557/5) حََ )»ع وذكره الحافظ الهيثمى فى لع ١‏ (0*/4” - 
65") وقال: رواه أحمد والطيراتى: ورجالهما ثقات. 


ك2 كتاب الزكاة بايا 


وو 
لأبى حنيفة حنفة17) والشافعى 29 لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرضها على27 هذا 
للقدار على أهل الذمسة بحضرة الصحابة!؟) ولم ينكر عليه أحد. بل استجايوا له 
وصوبوا رأيهء وإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه”” لأنه على الاجتهاد. 

وإنا قلنا: إنه لا يؤخذ منهم إلا بعد أن يحصل لهم الغرض الذى يريدونه لآن 
الآخذ إنما هو لانتفاعهم بالتقلب فى بلادنا"» والتجارة فيهاء فإذا لم ينتفعوا كان ما 
يؤخذ منهم للمشى والسعى فقطء ولأن 00 رعءوس 
أموالهم» وذلك يوجب ألا يؤخذ إلا بعد بيعهم. 


وإذا اختلفوا مرار فى السنة أخذ.منهم العشر فى كل مرة» .خلاقًا للشافعى”؟' وغيره 
فى قولهم: إنه يؤخحذ منهم مرة السنة لأن الانتفاع حاصل لهم فى المرة الثانية والشالثة 
كحصوله فى الأولى» قفوجب أن يؤخذ منهم مرة كل مرة إنتفعوا بالسعئ فيهاء ولكأن 


)١(‏ الجزية عند أبى حنيفة نوعان: 
الأول: جزية توضع بالتراضى والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق. 
والثاثى: يستدئ الإمام وضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغنى 
الظاهر الغنى فى كل سنة ثمانية وأربعين درهما والوسط يأخذ منه أربعة وعشرين درهمًا وعلى 
الفقير المعتمل اثنى عشر درهماء انظر بدائع الصنائع للكاسائى (9/ »)١17‏ الهداية للمرغينانى 
(؟/0هع). 

() أقل الجزية عند الشافعية دينارا. لكل سئة ويستحب عندهم أن يأخذ من الغنى أريعة دناثير ومن 
المتوسط ديئارين ومن الفقير المعتمل ديناراء مختصر المزنى بهامش الأم (5/ 1917)» انظر روضة 
الطالبين 00 انظر المهذب لهولقكء ١ه86).‏ 

(9) على سقطت من (1). 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) سقطت يمنه من (ب). 

(1) فى (ب)ء (ع) بلاد المسلمين. 

(0) قال المزنى (وإذا اتجروا فى يلاد تقو و قت ون لقا ان برس لي وا ا .مرة 
كالجزية). انظر مختصر المزنى بهامش الأم (ه/ )2 انظر مغنى للحتاج للخطيب الشريينى 
221 


المعنى فى أخذ العشر لتبسطهم فى بلاد الإسلام وانتفاعهم بالتجارات وحفظ الطرق لهم 
وحراسة أموالهمء وذلك محتاج إليه فى كل مرة» فوجب أن يتكرر المأخوذ بتكرار 
اختلافهم ويفارق الجزية لأنها مقدرة بخفر الذمة'2 والإقامة فى دارنا فلذلك يقدر وقت 
أخذها. 





فصل 
ويؤخذ منهم نما حملوا إلى الحرمين مما بالناس حاجة إليه من القوت وما يجرى 

مجراه نصف العشر ليحصل لأهل الحرمين ارتفاق منهم وليكثر”" الحمل إليهم إذا علموا 
أن المؤنة تخفف عنهم ويرغبوا فى الحمل. 

فصل 
لهم الأمان فى تقلبهم بالتجارة فى بلاد الإسلام كأهل الذمة» وقيل: إن العشر غير 
مقدر وأن(" التقدير للإمام» ووجهه أنه لا حاجة بنا إلى تصرفهم فى بلادنا وليس لهم 
ذمة توجب إباحتهم ذلك» فوجب أن يكون الأمر فيه إلى الإمام على ما يراه من 
المصلحةء والله أعلم. 

تم كتاب الزكاة [يتلوه كتاب الصيام]!؛» 


#د د 


)١(‏ ثبت فى (ب) لحقن الدم. 

(1) ثبت فى (ب) وليكثروا. 

(7) ثبت فى (ب) لأن. 

(4) ماين القوسين سقط من (ب): 


كتاب الصيام عمف 


كتاب الصيام : 00 





(قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب)”2: صوم شهر رمضان فريضة واجبة على 
الأعيان لقوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة: 140]» وقوله يللي «بنى 
الؤسلام على خمس: فذكر صوم رمضان: 220 وقوله للذى سأله عن الرسلام: ااوصوم 
رمضان:9 2 ولأنه إجماءع. 


قصل 
وللعلم بدخوله ثلاثة طرق وهى: الرؤية» والشهادة» فإن لم يصل إلى واحد مثهما 
فإكمال عدة شعبان. 


. فآما الرؤية فالاصل فيها قوله كَل «صوموا لرؤيتهة!"2» وقوله: «لا تصوموا حتى 
تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه»”©»2 ولأن الرؤية محققة مقطوع عليها وما عداها0» 
مظنون» فإذا وجب الصوم بالمظنون كان بالمتحقق أولى. 

فصل 

الأصل فى الشهادة ولزوم الصوم يها ورود الأخبار وإجماع الأمة عليه[ وإذا ثبت 
)١(‏ الصيام لغة: الإمساكء انظر القاموس المحيط »)١51/54(‏ الصيام شرعًا: إمساك عن شهوتى 

البطن والفرج فى جميع النهار بنية» انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى .)0-9/١(‏ 
(1) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(9) تقدم تخريجه. 
(54) تقدم تخريجه. 
(0) انظر المغنى لابن قدامة المقدسى (/ “7) بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ 407؟). 
(0) أخرجه البخارى: الصوم (14*/5) ح زو )ء ومسلم: الصيام (؟/ 7/557) ح .)١٠١41/14(‏ 
(1) أخخرجه البخارى: الصوم (147/5) ح (5 وسلم: الصيام 0ع 04 
(6) ما عداها سقطت من (ب). 
(8) انظر بداية للجتهد /١(‏ 7817, 7845). 


4 المعونة على مذهب عالم المدينة 
الس سيب إيب-بييبي:ييبب ب يسيس ب 
أنها طريق للعلم بدخول الشهر فأقل ما يجزئ منها شهادة رجلين مسلمين حرين 
عدلين» ولا يقبل فيها النساء بانفرادهه 20 ولا مع الرجال ولا العبيد ولا عذل واحد 
ولا اعتبار يكون السماء مصحية أو متغيمة ولا بالنقل الخاص لزيد المستفيض . 


فإن لم يصل إلى الشهادة على الشرط الذى وصفناها أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماء 
ثم صام ولا ياتفت إلى قول المنجمين: أهل الحساب والعدد. 
فصل 
وإنما قلنا: إنه لا يقبل فيها النساء على وجه لأنه حكم يثبت فى البدن يطلع عليه 
الرجال غالبًا فلم يقبل فيه شهادة التساء كالطلاق والعتاق والقتل”؟ والحدودء ولان 
شهادة النساء تقبل مع الرجال فيما طريقه المال أو المقصود منه المال وبانفرادهن فيما لاا 
يطلع عليه الرجال غالبًا من عيوب النساء ومسألتتا خارجة عن هذين. 


فصل©؟. 
وإنما قلنا: لا يقبل غير الأحرار لأن شهادة غير العدول غير مقبولة» والحرية من 

شروط العدالة كالإسلام وإنا لم نفرق بين أن تكون السماء مصحية أو متغيمة خخلاقًا 

لأبى . حنيفة29 فى قوله: إن كانت مصحية لم تقبل فيه إلا شهادة العدد المستفيض 
خبرهم» وإن كانت متغيمة قبلت فيه شهادة واحدء لقوله يَكلُ: «فإن شهد ذوا عدل 
فصوموا وأفطرواء”" ولم يفرق» ولأنه قد حصل بشهادة عدلين» فوجب قبولهما كما لو 
كانت مقغيمة ولأنه معنى يقبت بالشهادة فلا يتعلق شرط الاستفاضة فيه بالصحو 

(؟) «أو» سنقطت من (ب). 

() والقتل: سقطت من (ب). 

(5) فصل: سقطت من (ب). 

(0) ثبت فى (ب): إلا. 

(1) وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يكتفى بشهادة الائنين كما فى سائر الحقوق» انظر ا 
)١11/1(‏ الاختيار لتعليل المختار »2)١59/1(‏ 170). 

(0) أخرجه أبو داود: الصوم (/11*)ح (7778)ء يلفظ فإن لم نره وشهدا شاهدا عدل. نسكنا: 
والنسائى: الصيام )١١7/5(‏ اباب قيول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان)» 
وأحمد: المسند (745/5) ح (189415). 

(4) ثبت فى (0: الصحى. 
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والغيم كسائر الأشياء المشهود فيها. 





فصل 
وإنما قلنا: لا تقبل شهادة الواحد خلاقًا للشافعى لقوله كَكلِاا): «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» فإن شهد ذوا عدل فصوموا 
وأفطروا وآنسكواة”") فشرط العدد فى الشهر”" فثبت وجوبه» ولأنه حكم يشبت فى 
البدن فلم يقبل فى الشهادة عليه واحدء أصله: التكاح والطلاق ولأنها شهادة على رؤية 
الهلال كالفطر. 


وإنما قلنا: إن مع عدم الرؤية والشهادة يجب كمال العدد لقوله يك «فإن حال دونه 
غمام فأتموا العدة ثلاثين»22» وقوله: «فإن غم عليكم قأقدروا له ولأن الأصل بقاء 
شعبان فلا ينتقل عنه إلا بأن يثبت20 دخول رمضان من طريق مثله وليس إلا الرؤية 
والشهادة . 0 

فصل 

وإنما قلنا: إنه لا اعتبار بقول أهل النجوم والعدد لقوله: «من صدق كاهنًا أو منجما 
فقد كفر بما أنزل على محمد»(", ولأنهم يثبتون ذلك من طريق يخالفون فى صحته ولا 
يسلم لهم ثبوته» ولأن صاحب الشرع قصر ذلك على الرؤية والشهادة وإكمال العدة فلم 
يجز إثبات زيادة عليه. 


0 .0 وإ سقطت من‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) ثبت فى (ب) الشهود 

(5) أخرجه أبو داود: الصوم زف خر4ة حَ 150) والترمذى: الصوم )اح (584) وقال: 
حسن صحيحء والنسائى: الصيام )٠١9/4(‏ (باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار فى 
حديث أبن عباس فيه) . 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) ثبت فى (ب) ثيت. 

0) أخخرجه الترمذى: الطهارة )747/١(‏ ح )١76(‏ واين ماجه :الطهارة .)7١4/١(‏ ح (514) 
وأحمد: المسند (618/7) ح 2)911١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله كك قال: «من أتى حائضا 
أو امرأة فى ديرها أو كاهنًا فصدقه. . .»» انظر تلخيص الخبير (6/ 07١8‏ ح (5). 


35 المعونة على مذهب عالم المديئة 
فصل 
النية شرط:فى. صنحة كل ضوم من فرضن وتفل وقضاء ونلز معين أو مستحق فى 
الذمة'"2 خلاقًا لزفر فى قوله: إن رمضان غير محتاج إلى نية9©. لقوله وكلِ: «إنما 
الأعمال بالنيات7 الحديث» وقوله كد دلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل:©) 
فعمء ولأنه صوم شرعى فأشبه سائر الصيام. 
فصل 
ولا تجزئ النية بعد الفجر لشىء لو .الصيام خلاقًا لأبى حنيفة؟ فى إجارته 
ذلك فيما يتعلق بوقت معين كصوم رمضان والنذر المؤقت» وللشافس © [إجارته 
ذلك]7؟ فى النفل دون الفرضء» ودليلنا قوله 7-0 دلا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل »0 ' فعم» ولأنه صوم شرعى فأشبه النذر والقضاء والنفل» ولأنها عبادة من شرطها 
الئية» فوجب ألا يتأخر عن بعض زمانهاء أصله: الصلاة والحج» ولأنها نية ايتدأت بعد 
مضى جزء من النهارء أصله: بعد الزوال» ولأن كل ما لا يكون الصائم صائم إلا 
بوجوده فلا يصح الصوم بعد مضى جزء من اليوم عريًا منهء أصله: الإمساك» ولان 
النية أحد ركنى الصيام فاختصت بإحدى جنسى الزمان» أصله: الإمساكء وعلى 


.)017١ /١( انظز الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى‎ )١( 

(؟) النئية عند الأحناف شرط فى الصوم وخالف زفر وقال: إن النية ليست يشرطء انظر الاخشيار 
(6/1) انظر الهداية .)178/١(‏ 

(1) تقدم تمخريجه. 

(8) ألعرجه أبو داود: الصوم 041/0 0ح ( »)ع والترمذى: الصوم 31/9)ح- الكروف 
والنسانى: الصيام )١1١7/4(‏ (باب ذكر اختلاف الناقلين لخير حفصة فى ذلك)» واين ماجه: 
الصيام /١(‏ 047) ح »)17٠١٠١(‏ انظر نصب الراية (17/ 8378). 

(0) انظر الاختيار لتعليل المختار »)١7"/1١(‏ انظر الهداية .)١78/1(‏ 

)١(‏ ثثبت الئية عند الشافعية فى صوم الفرض شرط أما فى النفل فيصح بنية قبل الزوال وقال المزتى 
وأبو يحبى البلسخى: لا يصح إلا من الليل وهل يصح يعد الزوال؟ قولان أظهرهما وهو 
المنصوص فى معظم كتبه لا يصح* انظر روضه الطاليين (7657,7617/7), انظر الملهذب 
(١1/١6ماراول)ء‏ 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب). 

)0 تقدم تخريجه . 
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الشافعى خاصة أن النهار لو كان زمانًا تصح فيه نية لصيام النفل لصحت فيه نية الفرض 
اعتبارا 00 ولأنها عبادة من شرطها النية» فلم يختلف فرضها ونفلها فى وقت النية 
أصله: 


إذا نوى لجميع شهر رمضان من أول ليلة أنجزاه حلاقًا لأبى حنيفة حنيفة0) والشافعى9© 
لقوله وَل”":. «إنما لامرئ ما نوى»”؟2» ولأنه نية لصوم فى اد يعلح عه لدية 
الصوم لا يتخلل النية والعمل المنوى زمان نهار فطر فأشبه إذا نوى اليوم الأول من ليلته 
وقث المغرب أو" العشاء الآخرة. 
إذا ترآى الئاس هلال رمضان فرآه رجل واحد لزمه صومه .فى نفسه لأنه لما لزمه 
بإخبار غيره عن رؤيته وهى مظنونة له كان بتيقنه أولى ولا خلاف فى ذلك» وإذا ثبت 
هذا فإن كان ممن يسمع الإمام قولهء فعليه أن يخبر الإمام بذلك لأنه حق لله تعالى 
فيلزمه29 أداؤهء ولعل غيره أن يكون قد رآه فتكمل الشهادة» وإن كان فاسقًا أو عبد أو 
امرأة أو غيرها لا تعرف عدالته فليس عليه أن يعلم الإمام لأنه يضع من نفسه بغير فائدة 
بل يصوم لئفسه. 

وإذا"؟ تعمد الإفطار فى اليوم الذى رأى الهلال فى ليلته وحده فعليه القضاء والكفارة 
ولا اعتبار فى ذلك بحكم الإمام بوجوب صيام ذلك اليوم» خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: 
إنه لا كفارة عليه إذا لم يحكم الإمام بصومه!" لأنه هاتك لحرمة يوم عليه يقينًا من 
)١(‏ انظر الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 78١)ء‏ انظر بدائع الصنائع للكاساتى (1/ 86). 
(7) انظر روضه الطالبين (؟/ -70)» انظر المهذب .)١18- /1١(‏ 
(5) سقطت: يَكلخٍ من (1). 
(0) ثبت فى () و 
() ثبت فى (1) فلزمه. 
0) ثبت فى (ب): إن 
() عند الخنفية :إذا رد القاضى شهادتة صام لأنه رآه فإن أقطر. قضى . لوجوب الأداء ولا كفارة عليه ع- 


1 المعونة على مذهب عالم المدينة 


رمضان بالفطر فيهء فلزمته الكفارة» أصله: اليوم الثالث» ولأنه لزمته الكفارة بفطره مع 
حكم الحاكم يوجوبه كان بأن يلزمه يرؤية نفسه أولىء ولأنه حكم يلزمه بالفطر فى 
رمضان» فلم يكن لحكم الإمام اعتبارًا فيه» أصله: القضاء. 
فصل 

وإذا لم ير الهلال فى اليوم التاسع والعشرين من شعبان والسماء مصحية أو متغيمة» 
فإن الغد محكوم عليه بأنه من شعبان» فإن كان هناك غيم كان يوم شك لإمكان أن' 
يكون الغيم هو المانع من الروية» والمستحب أن يصبح الإنسان ممسككًا عن الطعام لجواز 
أن يثبت أن اليوم من رمضان بشهادة فيسلم من أن يكون قد أكل فى رمضانء» وإن كان 
القضاء لازما له على هذه الصفة. 





ويكره أن ينوى صومه تطوعاا تعمد( عند يعض أصحايناء ويجوز عند مالك7) إذا 
لم يقصد به استقبال رمضان,» وكذلك يجوز إذا وافق صوما كان يصومه» ولا يجوز أن 
ينوى بصومه أنه من رمضان على طريق الاحتياط» فإن كان منه فقد آداىء وإن لم يكن 
منه كان تطوعاء فإن(») صامه على ذلك» فلا يجزؤه متى ثيت أنه من رمضان وعليه 
قضاؤه. 
وإنما قلنا: إن صومه يصح تطوعا خلاقًا لمن قال: إنه لا يصح على وجه لقوله وَكة: 
دلا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يكون صوم كان يصومهة 
فليصم ذلك اليوم2””6 فعم» ولأنه يوم من شعبان فأشبه ما قبله. 
وإثما أجزنا أن يصام تطوعا للخبر الذى رويتاة.» والقسياسء ولأنه من شعبان.فصح 
- لمكان الشبهة» انظر الاختيار لتعليل المختار »)١59/1(‏ انظر بذائع الصنائع (؟1/-8). 
)١(‏ تعمدا سقطت من (ب). 
() ثبت فى (ب) عبد الملك. 
(9) ثبت فى (ب) فإنه إن. 
(*) سقطت: كان من (1). 
)( أخرجه البخارى: الصوم (1637/5) اح (19115)ءومسلم: الصيام يفيت )2. 
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صومه» أصله: إذا وافق صوما كان يصومهء ولأن كل يوم لم يكره أن يتطوع لصومه 
على وجه لم يكره أن يتطوع به على وجه الابتداء» أصله: سائر الأيام» ووجه الكرامة 
وهو قول محمد بن مسلمة”" والشافعى(" «أنه يَكلهٌ نهى عن صيام يوم الشك6”" فعمء 
ولأن عمار امتنع أن يصومه”»؛ وقال: «من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم 
00 
فصل 
وما منعنا"© أن يصام على أنه إن كان من رمضان كان إِذّاء فإن لم يكن منه كان 
تطوعًا خلامًا لأبى حنيفة©2» لقوله يَكيةِ: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين20, 
ولأنه لو شك فى طلوغ الفجر فصلى ركعتين ينوى بهما صلاة الصبح إن كان الفجر قد 
طلع والتطوع إن لم يكن طلع ثم يثبت أنه صلاهما بعد الفجر لم يجزؤه ذلك: فكذلك 
صوم يوم الشك. ش 
فصل 


وإذا ثبت الشهادة فى يوم الشك برؤية الهلال عشية الأمس» فقد ثبت كون ذلك 





.078/5( انظر يدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) اتظر المهذب »)١9/8/١(‏ انظر مختصر المزتى يهامش الام (1/ 3 07 . 

(*) أخرجه اين ماجه: الصيام (١//ا؟ة0)‏ ح )١1141(‏ عن أبئ هريرة؛ قال: «نهى رسول الله يكل 
عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية» فى الزوائد: إسناده ضعيف .لاتقافهم على ضعف عبد الله بن 
سعيد المقبرى؟ . 

(4) أن يصومه : سقطت من (1). 

(05) ذكره البخارى: الصوم )١5/(‏ (باب قول النبى يَكِ: إذا رأيتم الهلال فصومواء .) معلقًا وأبو 
داود: الصوم (؟7/ 07٠١‏ ح (774)» والترمذى: الصوم (/51) ح (2»)147 وقال: جسن 
صحيح . والنسائى: الصيام )١1715/(‏ (باب صيام يوم الشك)»: عن عمار بن ياسر بلفظ «من 
صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أيا القاسم ع2 . ش 

5 ثبت فى '(ب) امتناع.‎ )١( 

(0) صوم يوم الشك عند الحنفية ينية التطوع لا يكره وقد نقل الكاسانى الخلاف بين المشايخ فى هل 
الأفضل صومه تطوعا أم الفطر أم الانتظارء انظر بدائع الصتائع للكاسشانى (؟2)0178/1 انظر 
الاختيار لتعليل المختاز .)١7١ /١(‏ 

6 تقدم تخريجه. 


20 المعونة على مذهب عالم المديئة 
اليوم من رمضان فلا يخلو الناس من أربعة أحوال: إما أن يكون منهم من أكل ومن لم 
يأكل ولم ينو صوماء أو من لم يأكل وقد نوى التطوع أو غيره من الصيام سوى 
رمضات» أو من لم يأكل ونوى بصومه الاحتياط فكلهم لا يجزؤه وعليهم قضاؤه. 

فأما من كان منهم أكل فلأنه لم يمسك ولم ينو فلا يجزؤه» وعليه أن يكف بقية 
يومه عن الأكل لأنه لو علم أن اليوم من رمضان لم يكن له أن يأكل. وكل من هذه 
سبيله فعليه أن يكف إذا عرفه0©. 

وأما من لم يأكل ولم ينو فعليه إمساك اليوم لما ذكرناه» وعليه قضاء ذلك اليوم 
خلاقًا لعبد الملك بن الماجشون وأحمد بن المعذل فى قولهما: إنه يجزؤه صومه ولا 
قضاء عليه» وإنما قلنا ذلك لأنه لم ينو من الليل ولأنه”" لم يعلم به فيعتقد الصوم ولا 
يصح الصوم بغير نية من الليل ولا تكفيه نية الإسلام دون تعيينها وقصد الزمان بها 
ولأنه لم ينو هذا الصوم من ليلته فأشبه إذا نواه تطوعًا. ش 

وآما من نوى تطوعا فلا يجزؤه أيضا لأمرين: أحدهما أن نية رمضان به لم تحصل» 
والآخر”" أن رمضان عينه مستحقة لنفسه ولا يصام عن غيره على وجه. 

وإن ثبتت الشهادة فى آخر يوم من رمضان أنهم أهلوا الهلال عشية أمسه» فإن الناس 
يفطرون لوقتهم لأنه ثبت أن اليوم يوم الفطر وصومه غير جائز فهو كالليل وكأوقات 
الحيض . 

فأما صلاة العسيد فينظرء فإن كان قبل الزوال صليت وإن كان بعده لم تصل لا فى 
بقية اليوم ولا من الغدء وإنما قلنا: إنها تصلى إذا كان قبل الزوال لأن وقتها باق لأنه ما 
بين ضحوة إلى الزوال» وما قلنا: إنه إذا كان بعد الزوال لم يصلوا للإجماع على 
(1) ثيت فى () عذره. ش 
(؟) لأنه سقطت من (ب). 
7) ثيت فى (1) الأخرى. 
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ذلك» ولأن النبى كَكلِ لم يصلها ولا أحد من الأئمة بعده بعد الزوال» وإئما قلنا: لا 
تصلى من الغد خلاقًا للشافعى7© وأحمد”" لأنه غير يوم العيد”» فلم يقض فيه صلاة 
العيد كالشالث والرابع» ولأنها صلاة مسنونة» فخروج وقتها مسقط لها كالوتر 
والكسوفء ولأنها لا لم تصل بعد الزوال» وهو إلى وقتها أقرب كانت بأن لا تصلى 
من الغد أولى لأنه من وقتها أبعد. 
فصل 

وإذا رؤى الهلال آخر يوم من شعبان أو من رمضان فهو لغده دون يومه سواء كان 
قبل الزوال أو بعدهء فإن كان هلال رمضان لم يكف الناس عن الأكل» لأن اليوم من 
شعبان» وإن كان هلال شوال مضوا على صومهم» لأن اليوم من رمضان؛ وفرق أبو 
يوسف بين أن يرى قبل الزوال أو بعدهء فجعل رؤيته قبل الزوال لليوم ويعده للخدى 
ورأيت نحوه لابن حبيب» ودليلنا قول عمر رضى الله عنه: (إن الأهلة بعضها أكبر من 
بعضص» فإذا رأيتم الهلال نهارً) فلا تصوموا ولا تفطروا إلا أن يشهد رجلان أنهما أهلاه 
بالأمس2©6» ولأن رؤيته يوم الثلاثين لا يوجب أن يكون ليومهء أصله: إذا رئى بعد 
الزوال. 


)١(‏ مذهب الشافعية أنه إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان أحدهما 
عدن بعر الع ولتي ١‏ قي تلن نكن ل ار ان ب 0 
صلى بهم من الغدء انظر المهذب للشيرازى »)١71/١(‏ بش الاج 1/10 1 

.)754/١( انظر المغنى (71/ 20761 الكافى لاين قدامة‎ )١( 

() ثبت فى كل النسخ عيد وما أثيتناه من (ب). 

(:) مذهب الأحتاف يوافق المالكية فى أنه إذا رؤى قيل الزوال أو بعده فهو لليلة التالية وقال أبو 
يوسف إذا أظهر بعد الزوال فهو للتالية ل ين انظر الاخختيار لتعليل 
المختار 2)1١1/١/1(‏ يدائع الصنائع 0/0 

(0) أخرجه البيهقى فى الكبرى (84/5") ح (2)01/447) والدارقطنئ:. سنئه الماح ()» انظر 
تلخيص الحبير (7/ 917) بح (65). 





باب : الصوم الشرعى 


الخيض والنفاس والاخياء د الى يتناى لوا عل العيد. " 

وإنما قلنا: إنه إمساك جميع أجزاء النهار لقوله تعالى: #حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض...* إلى قوله: (ثم أتموا الصيام إلى الليل* [البقرة: 611817 فألزمنا الإمساك مع 
طلوع الفجر ثم أمر” بإتمامه إلى الليل . 

وإنما قلنا بنية لما قدمناه من الدلالة على أن النية شرط فى جميع الصيام”© فوجب أن 
كرد قل أن يحصو الوقت للعجام أورع أوله ليعرن الشزوع فى ذلك مقارنًا لها أو 
متقدمًا عليهاء ولا يجوز تآخيرها عن الفجر. 


وإغغا شرطنا أن يكون فيماعذدا زمان الحيض والتفاس للاتفاق على أن الحسيض 
والنفاس يمئعان أداء الصومء وقد مضى ذلك فى كتاب الحيض . 


وإنما شرطنا أن يكون فى حال لا يقارنها إغماء ولا جثون لأنهما 0 
الأداء على ما سنذكر. © وإنما شرطنا أن يكون فى أيام لا يصلى فيها العيد احترازًا من 
أيام العيد لأن صومها لا يصح بمثابة الليل. 


ويجوز للمتمتع صوم التشريق خلاقًا لأبى حنيفة8) والشاقي © لقوله تعالى: 


لق فى جميع النسخ أمرنا وما أثبتناه من (ب). 

() انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (09/1-ه), انظر الكافى ا 0 

(9) ثبت فى (1) ما نذكره. 

(5) صيام أيام التشريق عند الحنقية مكروه وفى رواية أبى يوسف وعبد الله بن المبارك عن أبى حنيفة 
أنه لا يجوز الصوم فيهء انظر بدائع الصنائع (1/8/5)» انظر الهداية (185/1): 

(05) هذا على الجديد من قول الشافعى وقال فى القديم يجوز للمتمتع الهدىء انظر روضه الطالبين 
5/0 المهذب .)189/1١(‏ 
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#فصيام ثلاثة أيام فى الحج» [البقرة:147] فعمء وروئ ابن عمر: «أنه يَكِه رخص 
كالنص» ولأن كل يوم لا يصلى فيه صلاة العيد» فإن صومه يصح») أصله: سائر 
الأيام . 


ويكره التطوع بصيامها لقوله كَكِيةِ: «إنها أيام أكل وشرب وبعال:27» فأجراها مجرى 
يوم العيد ولا يجوز اعتبار ذلك بالمتمتع لأن الضرورة لا تعتير بالاختبار. 

والذى يجب الإمساك عنه ويحكم بالفطر متى انخرم شىء منه هو الأكل والشرب 
وإيصال شىء يتطعم إلى الحلق من أى المنافذ كان: من مدخل الطعام والشراب أو العين 
أو الأذن أو الأنف أو ما ينحدر من الدماغ يعد وصوله من بعض هذه المنافل» فمتى 
وصل شىء من ذلك إلى حلقهء فإنه يفطر مثل أن بالغ فى الاستنشاق فيصل الماء إلى 
علئة أو يشيع * يدهن اريسيه فى مبذاة أو يتتسل وغل حاد يجد طم ذلك 
فى حلقه. 


واختلف فيمن بلع ما لا يغذى ولا يماع فى الجوف كالحصى والدرهم وما أشبههء 
فقيل: إنه بمثابة الطعام والشراب فى وقوع الفطر بهء وقيل: لا يقع الفطر به. 


واختلف فى الحقنة والصحيح أنها لا تفطر” ولا يفطر ما لا يمكن الاحتراز منه 
كغبار الدقيق والتراب» وما بين الأسنان الذى يترك مع الريق وما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى: سنته (187/1) ح (79) وقال: يحبى بن سلام ليس بالقوى. 

(0) أخرجه مسلم:.الصيام (0/- 6ح (11411/145)ء وأآبيو داود: الموم 0 
(0) والترمذى: الصوم الل 2 يفن 

0) ثبت فى جمصيع النسخ يستسعط وما أثبتناه من (01) والسعوط: ل انظر 
القاموس المحيط (؟7514/5). 

2 قال اين عبد الير وقد قيل: القضاء فى الحقئة استحباب و وهو عتدنا امراب 2 
الكافى لابن عبد البر (١546/1؟).‏ 
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مراعاة الإنزال2'0» وكذلك إنزال الماء الدافق كان بوطء دون الفرج أو عن قبلة أو جسة 


ولا يفطر باحتلام”") ولا بما يرهقه ابتداء من الإنزال من غير صبب استدعى به”؟ إن 
أمكن وجود ذلك؛ وما يفسد الصوم الحيض والنفاس والردة وترك النية من الليل 
والإغماء والجئون قبل طلوع الفجر إذا داما.به إلى بعد طلوعه» وكذلك السكر فهذا 
جمهور ما فى هذا الباب. 
عل 
وإنما قلنا: إن الإمساك يجب يجميع النهار عن الأكل والشرب لقوله تعالى: #وكلوا 
واشربوا...* إلى قوله: #إلى الليل» [البترة:187] فأمرنا بالإمساك عن ذلك عند طلوع 
الفجر إلى دخوله الليل» ولقوله يلِكِ يوم عاشوراء: «من أكل فليمسك»29؟ والإجماع 
على ذلك”"©» وإما قلنا: إن وصول الطعام إلى الحلق من أى المنافذ كان يفطر لاتفاقهم 
على أن وصوله من مدخل الطعام أو الشراب يفطرء والعلة فيه وصول طعمه إلى 
الحلق؛ فكانت سائر المنافل بمنزلته والاتفاق على منع الصائم من ذلك» ولو كان الفطر 
لا يقع به لم يكن للمنع منه معنى» وكذلك الإفطار بما لا يغذى ولا يماع كالخصى 
وغيره من الجامدات ولا معنى لمن منع ذلك من أصحاينا”"؟ لقوله: إنه لو كاذ ذلك يفطر 
لكان فى عمده ادا لأنا كذلك نقول. 


فصل 
5 إن الإيلا يلاج يفسد الصوم للإجماع على ذلك" ولأمره تكد السائل عمن 


057 /١( اتظر الكافى لاين عبد البر‎ )١( 

(؟) انظر الكافى لابن عيد البر (؟/ -95). 

7) ثبت فى (ب) استدعاه. . 1 

(5) أخرجه البخارى: الصوم (188/4) ح 00٠١-7‏ ء ومسلم: قو 04ح 
ه117 ه11"6١1).‏ 

)2 ذكره موفق الدين إجماعاء انظر المغنى م/م انظر المجموع 8 

(1) قال ابن عبد البر: وقال التأخرون من امالكيين: إن القضاء فى مردود الخصاة عامناء انظر الكافى 
(776/1)» انظر حاشية الدسوقى مع. الشرح 0137/11 

(0) انظر المغنى لابن قدامة (/ 85). 
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وقع على أهله فى نهار رمضان بالقضاء والكفارة من غير استفصال هل أنزل أو لم 
ينل . 

وإنما لم نراع ما زاد على التقاء. الختانين ومغيب الحشفة لان ذلك غير مراعى فى سائر 
الأحكام المتعلقة بالإيلاج من الغسل والحد والحصانة وكمال المهر والإحلال» فكذلك فى 
وقوع الفطر به. 

وإما قلنا: إن الإنزال عن أسباب اللذة مؤثر فى إفساد الصوم للاتفاق على أن الإنزال 
فى الجملة له تأثير فى إفساد الصوم وأن وقوعه لا عن سبب من الصائم يستدعيه به لا 
يفسذه كالاحتلام» فلم ببق إلا أن يكون معد © بوجه من وجوه اللذة. 

وإنما قلنا فى الاحتلام: إنه لا يفسد الصيام”" لما روى: «ثلاث لا يفطرن الصائم 
فذكر الاحتلام!؟2» والإجماع على أن المراعى فى ذلك سبب يكون من الفطرء وأما 
ايض والنفاس فقد ذكرناه فى باب الحيض. : 

وأما الردة فلقوله عز وجل: #ليحبطن عملك» [الزمر: 56] قعم» ولأن من شرط 
الصوم التقرب بفعله والردة تثافى ذلك . 

وإما قلنا: إن الإغماء والجنون يمنع صحة الصوم لقوله وَللةِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة.. .» فذكر: «المجنون»”*©: ورفع القلم عبارة عن نفى تعلق الأحكام بفعله» ولأنه 
)١(‏ أخرجه البخارى: الصوم (4/ 197) ح (1917)ء ومسلم: الصيام (1/ 1/81) ح (1111/81). 
)١(‏ ثبت فى (ب) مستدعيًا. ش 
() انظر الكاقى (2)741/1 انظر حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير (9971/1). © ٠‏ . 
(5) أخرجه الترمذى: الصوم (848/1) ح )7١4(‏ وقال: حديث غير محفوظه والبيهقى فى الكبرى 

(00/7/5؟) ح (74١8)ء‏ انظر تصب الراية (8457/1). : 
(0) تقدم تخريجه. 1 ش 


ذف المعونة على مذهب عالم اللدينة 


معنى ينافى التكليف لا يغلب وقوعهء فخرج من وجد به عن أن يكون من أهل النية. 
وإذا أفاق المجنون والمغمى27" بعد مضى الشهر قضى ما فاته خلاقًا لأبى حد 


والشافعى 9 '» وسواء بلغ مطبقًا أو عرض له ذلك بعد بلوغهء ولانه مسلم عرض له ما 
منع انعقاد صومه فلزمه قضاؤه عند زواله كالحيض . 





00 


.)1( والمغمى: سقطت من‎ )١( 

(؟) مذهب الاحناف أن المغمى عليه إذا اأغمى عليه رمضان كله قضاه لأنه نوع مرض يضعف القوى 
ولا يزيل العقل. 
ا ا انظر الهداية 
00 انظر الاختيار (١//ا39١1).‏ 

(7) انظر روضه الطالبين (؟/ 2077/7 انظر المجموع شرح اهنب 610 
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باب : فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك نايا وهو صائم”" 


ومن أكل أو شرب أو خرم الإمساك المأمور به سهواء فقد أفسد صومه وعليه القضاء 

فى الفرض خلاقًا لأبى حنيفة”" والشافعى”" لقوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل» 

[البقرة: 141] وهذا غير متمم» ولأنه مكلف حصل آكلا فى نهار رمضان كالعامد» ولأن 

السهو نوع من الاعذار”*»» فلم يمنع إفساد الصوم يوقوع ما منع منه فى عمده 

أصله: المرض» ولأن الإمساك أحد ركنى الصوم فكان تركه سهوا فى إفساده كتركه 
عمذاء .أصله: النية. 


ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور لقوله : ولا يزال الناس بخير ما عنجلوا 
الفطرع0 وروى: : «أنه عَكِيِهِ كان يتسحر ثم يقوم إلى صلاة الغداة» قال أنس : كان بين 


ذلك قدر خمسين آيةلي وفى بعض الحديث أن من عمل النبوة تعجيل الإفطار وتأخير 
السحور!» . 


)١(‏ ثبت العنوات فى (ب). 

.)175 /1( انظر الهداية للمرغينانى (1/ 177)» انظر الاختيار‎ )١( 

() إذا أكل ناسيًا عند الشافعية فإذا كان قليلاً لا يفطر قطعا وإن كان كثيرا وإن كثر فوجهان والاصح 
أنه لا يفطرء وإن جامع ناسيًا لم يفطر على المذهب وقيل قولان» انر روضة الطاليين 
(/*357) المهذب (147/1). 

(؟) ثيت فى (1) ولأن الشهر نوع من الأعداد 

(6) 5 ثبت فى )60 فى غيره. 

(7) أخرجه البخارى :. الصوم (975/5) س (لامقل)اء لسك : المسيام (؟/ الالا) ح 
.)6١98/54(‏ 

(0) أخترجه اليخارى: الصوم (5/ )١54‏ ح (1951)غ ومسلم: الصيام (5/١/الا)‏ ح .)٠١91/41/(‏ 
عن زيد بن ثابت رضى الله عنه بلفظ «تسحرنا مع النبى وقد ثم قام إلى الصلاة. . .» 

(4) أخرجه الدارقطنى: سننه /١(‏ 184) ح (5) والبيهقى فى الكبر ى (4-1/4) ع (16ام) 
والطيرانى فى الكيير )١44/١١(‏ ح »)١1446(‏ عن ابن عباس بلفظ «إنا معاشر الأثبياء أمرنا 
بتععجيل فطرنا وتأخير سحورتاة. ْ 


»> المعونة على مذهب عالم المدينة 
فصل 

ومن غلب ظنه غروب الشمس فأفطر أو بقاء الليل فتسحر ثم بان له أنه أكل نهار 
فليس بصائم وعليه القضاء فى الفرض خلاف النذر المعين خلاقًا لداو'2 لقوله تعالى: 
«فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر...4 27 إلى 
قوله: إلى الليل» [البقرة: 1407]» وهذا لم يتممهء ولأنه أكل فى نهار رمضان مع 
التكليف كالعامدء ولآن خطأ الوقت فى الصوم مثله فى الصلاة» ولو صلى المغرب 
وعتده أن الشمس قد غريت ولم تكن غربت لزمه القضاء. وكذلك إذا أفطر وعتده أنها 





فصل 
ومن ذرعه القىء لم يفسد صومه ولا قضاء عليه لقوله يللد «من ذرعه القىء قلا 
قضاء عليه 229 وقوله: «ثلاث لا يغطرن الصائم: فذكر القىى 229 ولانه خارج من 
البدن من غير مخرج الحيض» فإذا كان بغير صنع من الصائم ولا استدعاد لم يفسد 
الصوم. أصله: الاحتلام. 


فصل 
وإن استقى فمن أصحابنا من يقول: إن القضاء واجبء. ومنهم من يقول: مستحب» 
فوجه الوجوب قوله يَككِدِ: «ومن استقى فعليه القضاء»*©2 ولأن الغالب منه عود شىء 
ما يخرج من حلقه إلى جوفهء وذلك مفطر له للغالب على اليقين» ووجه نفيه فلانه 
خارج من من الفم كالبصاق ولأنه لما افترق الحكم بين غليته وعمده دل على أنه لا يقع به 
الفطرء وهذا يدخل عليه الإنزال لآن الحكم ورف ين للع بالامتام وين يد 


اللللل-ليليسشيدكم 
)١(‏ ذكره النووى.فى المجموع وعزاه إلى إسحاق بن رهوايه وداودء .انظر للجموع 58 ار" 
(؟) من الفجر سقطت من .)١(‏ 
(؟) أخرجه أيو داود: الصوم 0١/0‏ ع (. )٠‏ والترمدى: الصوم ح (. )7٠‏ وقال: 
حسن غريب» وأحمل: المستد (6066/5)ح (5/اع 50 و تلخيص الخبير ١/5‏ )سه 
.)1١1(‏ 0 
(4) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
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والقول فى الكفارة مبنى على هذا الاختلاف. 
لمجامة(1) لا تفطر خلاقًا لأحمد9/ (لأته علد احتجم وهو صائم» 7 وقال: 
«ثلاث لا يفطرن. . .» فذكر: «الحجامة»”؟2: ولأنها فى معنى الجراحة كالفصاد"). 


إذا ثبت أنها لا تفطر فإنها مكروهة لأن الغالب منها موق الضعفء قربا أدى إلى 
الفطر» وقد روى هذا المعنى عن على وابن عياس» وجماغة من الصحاية . 

السواك جائز للصائم فى الجملة لقوله كل9: «خير خصال الصائم السواك», 
ولأنه علي كان يفعله ويداوم ه240 وأول النهار وآخره. سواء فى إباحته خلاقًا للشافعى 


فى كراهيته له آخر النهار"» لأن كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة 
ولأن أول النهار مساو لآخره فى شروط الصحة » فكذلك فى الندب والإباحة. . 


.)97/5( قال الفيروزآبادى: الحجام المصاصء انظر القاموس المحيط‎ )١( 

() هو مذهب الإمام احمد وقال يه إسحاق وابن المنذر ومحمد ين إسحاق بن محزيمة وعطاء وعيد 
الرحمن بن مهدىء انظر المغنى (075/9. 

() أخرجه البخارى: الصوم (4/ 9 )7١‏ ح (1919)ء وأبو داود: الصوم 0ح 4" 
والترمذى: الصوم )اح (دلال[). 

(4) تقدم تخريجه. 0١‏ 

(5) قال الفيروزآبادى: وافتصد شق العرق» انظر القاموس المحيط .)7177/١(‏ 

(7) سقطت يَكلِدِ من (1). 

(0) رجه ابن ماجه: الصيام )517/١(‏ ح (/1771)غ فى الزوائد: فى إسئاده مجالدء فهو 
ضعيف» والبيهقى فى الكيرى (5/ 1407) ح (4175). 

(8) أخحرجه أيو كاوه الصوم (518/5) ح (74؟)» والترمذى: الصوم (5؟/ 48) ح 00/1 وقال: 

(9) وهناك رجه شاذ أنه لا يكره قاله القاضى حسين» انظر روضة الطالبين (؟/07582). جدنع 
2)602/0). 
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فصل 
الأسباب التى يفطر بها الصائم ضريان: منها ما هو من فعله» ومنها ما ليس من 
فعله. 





فالذى ليس من فعله لا كفارة فيه أصلاًء وذلك الحيض والنفاس والإغماء والحنون 
والإكراه مثل أن يمسك ويوجر”" الماء(" أو تمسك المرأة وتجامع كرها وما أشبه ذلك» 
ولسنا نريد بقولنا: إنه يفطر الصائم أنه طرأ على صوم صحيح فيفسدهء وإثما نريد لا 

يصح الصوم معها بأن تقارن ابتداؤه تارة فتمنع أنعقاده وتطرأ عليه بعد انعقاده فتمنع 

استدامتهء فكل هذا لاكقارة فيه 91 فى للجامعة مكرهة» فإن الكفارة على مكرهها 
دونها©. 

والذى هو من فعله نوعان: نوع يعذر به»ء ونوع لا يعذر به لا كفارة فيه أصلاّء 
وذلك كالاكل والجماع سهوا أو لسفر أو لمرض أو لإكراه أو ضرورة عطش أو للتوع 
يخاف معه التلف أو حدوث مرض أو خطأ الوقت أو يضرب من التأويل يعذر قيه 
بجهل كمسافر مقدار) لا تقصر الصلاة فى مثله أو قادم قبل طلوع الفجر ظانًا أن من لم 
يقدم من أول الليل فلا صوم له أو ما أشبه ذلك سوى متعجل الفطر من أجل عذر 
يتوقعه من مرض أو حيض أو سفر فعليه الكفارة» وخالف عبد الملك فى المفطر عازما 
على السفر فقال: إن مضى لسفره فلا كفارة عليه وإن قعد فعليه الكفارة. ‏ 2 

ومن الأعذار التى لا كفارة معها: الفطر لخوف على حمل أو ولد أو لإفناء وهرم» 
والذى نريده9©؟ بالكفارة فى هذا الموضع هو الكفارة العظمىء فهؤلاء لا كفارة عليهم» 
وإنما قلنا ذلك لأن الكفارة متعلقة بالهتك وانتفاء العذرء وذلك يتضمن كونه من فعلتهم 
ومنعهم من إيقاعهء فكل هذا معلوم فى النوعين معا. 


.)181 قال الفيروزآبادئ: وتوجر الدواء يلعه والماء شريه كارمّاء انظر القاموس المحيط (؟/‎ )١( 
1 (؟) من صب فى حلقه الماء مكرها عليه القضماء ولا كفارة عليه» انظر المدونة‎ 

.)١1/6 /١1( انظر المدونة‎ ) 

(8) ثبت فى )١(‏ يزيله. 


: ه_كتاب الصيام 1" 


والنوع الذى لا يعذر معه ينقسم قسمين: منه ما يقصد به هتك حرمة الصوم» ومنه 
ما يقصد به هتك شىء يجر إلى هتك حرمة الصوم» وهذا كالردة التى ليس الضوم 
مقصود بهاء وإنما يتصد هتك حرمة الإسلام فيجر إلى الصوم فلا كفارة فيه. 


والقسم الآخر ما يقصد به هتك حرمة الصوم نفسه بالإفسادء فهذا النوع تلزم به 
الكفارة من غير اعتبار بما به يقع الفطر من جماع أو أكل أو شرب أو ترك نية عمد أو 
تعمد إنزال عن فعل منهى عنه من استمناء أو وطء دون الفرج”" أو قبلة أو لمس لشهوة 
أو استدامة نظر أو غير ذلك إذا قارن جميع ما ذكرناه الإنزال» وإن شعت فصلت بين. 
هذا القسم وبين الردة: بأن كل فعل يفسد الصوم وبوجب القضاء تتعلق به الكفارة وكل 
ما لا يوجب القضاء لا تتعلق به الكفارة وهو الردة. 


وإنما قلنا: إن المجامع عمد فى الفرج عليه الكفارة9© للحديث المروى فى ذلك9, 
وإنما قلنا: إنه لا اعتبار بما به يقع الفطر إذا وجد الهتك خلاقًا للشافعى فى قصره ذلك 
على الجماع فى الفرج”؟؟ لما روى: أن رجلاً أقفطر رمضان» فآمره يَكهِ أن يكفر ولم 
يستفصل”*» واعتبار) بالجماع بعلة وجوب الهتك بما يوجب القضاء. 

وإنما قلنا: لا كفارة على المرتد» لأن الكفارة متضمنة بالقضاءء فإذا لم يجب القضاء 
لم تجب الكفارة» ولأنه لا يخلو أن يقيم على ردته أو يعود إلى الرسلام: فإن أقام على 
الردة فالكاقر لا يخاطب بفروع الشريعة” مع الإقامة على كفره؛ وإن عاد إلى الإسلام 
)١(‏ انظر الكافى /1١(‏ 047 انظر المدوتة (11/0/1).. 

2( والكفارة فى ذلك عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيئًا أى هذه الثلاثة فعل 
اجزآهء انظر الكافى .)951/١(‏ 

(9) تقدم تخريجه . 

(5) انظر روضة الطالبين (1/ 07/5» انظر المهذنب /1١(‏ 1847). 


)0( تقدم تخريجه . 
(7) اعلم أن العلماء متفقون على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة (الإيمان) فلقد أتى الرسول - 
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سقط عنه كل ما كان قبل توبته اعتبار) بالكاقر الأصلى. 

والكفارة ثلاثة أنواع : إعتاق» وصيام » وإطعام . 

والإعتاق ق(0: : هو تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها عقد من عقود العتق ولا يكون مستحقًا 
بجهة أخرى . 





والصيام: أن يصوم شهرين متتابعين. 
والإطعام لستين مسكيئًا مدا بمد النبى يلد والأصل فى هذه الجملة حديث الأعرابى 


الى قال: وقعت على أهلى فى رمضان «تقأمره رسول الله( يكل أن يكفر بعتق رقبة أو 
بصيام شهرين متتابعين أو ياطعاه7© ستين مسكيئًا !21 ولا خلاف أنها هذه الانواء . 


- وك بالدعوه للناس جميعا . 
واتفقوا كذلك أنهم مخاطبون بالمعاملات كالييع والشراء والرهن والإجارة وبالعقويات كالحخدود 
والقصاص. واختلفوا فى مخاطبتهم بما عدا ذلك من فروع الشريعة كالصلاة والصوم والحج 
والزكاة من كل ما يعتبر الإيمان شرطا فى صحته على أقوال ثلاثة: 
القول الأول: أنهم مخاطبون يفروع الشريعة أداء واعتقادًا وهو مختار جمهور العلماء ومنهم 
الأئمة الشلائة مالك والشافعى وأحمد وإمام الحرمين والغزالى والشيرازى والرازى والآمدى» 
واختاره من المعتزلة أبو على الجبائى وابنه أبو هاشم وأبو الحسين البصضرى وقول الحتفية العراقيين. 
والقول الثانى: ليسوا مخاطبين بها لا أداء ولا اعتقادا وهو لعلماء الحنفية السمرقنديين كأبى زيد 
الديوسى وشمس الأئمة السرخسى وفخر الإسلام واختار هذا القول أيو حامد الإسفراينى من 
الشافعية . | ل 
القول الثالث: هم مسخاطيون بالنواهى وليسوا مخاطبين بالأوامر وقد .حكاه البيضاوى دون أن 
ينسب إلى أحدء انظر إحكام الأحكام )5١17,7١5/1(‏ اليرهان »)٠١!//١(‏ الملحصول 
(307/1)» فواتح الرحموت »)١178/١(‏ المستصفى (١/41).ء‏ المعتمد (١/94؟2))7‏ تيسير 
التحرير 2)١١5 /1١(‏ أصول السرخسى »)/7/١(‏ أصول الفقه للشيخ متحمد أبو التود زهير 
(ارقذمكف 186). 

)١(‏ ثبت فى (ب) فالعتاق. 

(؟) رسول الله سقطت من (). 

9) ثبت فى (ب) إطعام . 

(5) تقدم تخريجه. 

(6) انظر المغنى لابن قدامة:(9/ 99/,757156). * 


كتاب الصيام 144 


وهى على التخبير خلاقًا لأبى حنيفة”" والشافعى”" لما روى أنه يَككِ أمر السائل أن 
يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيئًا(": و «أو؛ موضوعها 
الدتخيير» ولأنها كفارة وجبت من غير عمد ولا إتلاف» فكانت على التخيير أصله كفارة 
اليمين . 





فصل 

والاختيار عند مالك رحمه الله: الإطعام» لأنه أعم نفعًا؛ٍ لأن.العتق يخص المعين 
والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم والإطعام يسقط الفرض ويعم نفعه جماعة المساكين. 

وإنما قلنا: إن للمريض أن يفطر لقؤله تعالى: #ومن كان مريضًا أو على سفر فعدةٌ 
من أيام أخر#» [البقرة:146]» ولأنه لما جاز الفطر لمشقة السفر اللتى قد تكونء وقد لا 
تكون فلأن يجوز له ذلك فى المرض أولى» ولا خلاف فى ذلك2)» وكذلك إذا خاف 
حدوث المرض جاز له الفطر» كما يجوز له التيمم متى خاف المرض باستعمال الماء. 

وإنما قلنا: إن الحامل إذا خافت على حملها أفطرت ولا إطعام عليها خلاقًا 
للشافعى. وعبد الملك». لأنها مفطرة بعذر كالمريض» ولأن عذرها أبلغ من عذر 
مخطئ الوقبتء فإذا لم يجب عليه إطعام» فالحامل أولى: ولأن خوفها على ولدها 
وربما تعدى إليهاء فكان كخوفها على نفسها. 


.)1[9/7 /١( انظر الاختيار‎ 2)١78 2175 /١( انظر الهداية للمرغيتانى‎ )١( 

() انظر المجموع للنووى (05577/7)» انظر روضة الطالبين (0717/4/7. 

(9) تقدم تخريجه. ١‏ 

(5) ذكره ابن قدامة. فى المغنى إجماعا وابن أبى عمر فى الشرح إجماعاء انظر المغنتى (7/ 77) الشرح 
الكبير 17/50). 00005 

(6) انظر مختصر المزنى يهامش الأم (1/ 2»)٠١‏ انظر روضه الطالبين (087*/1. . 
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وفى المرضع روايتان: فوجه الوجوب أنها مفطرة من أجل غيرها لا من أجل نفسهاء 
فضعف عذرها عن الحامل. ووجه نفى الوجوب فلأنها مسوغ لها الفطر كالمريض. 
وإنما قلنا: إن الشيخ الهرم لا يلزمه الصوم لأنه يضعف عنه ويؤدى إلى تلفهء» وذلك 
مسقط للتكليف عنهء وإئما قلنا: لا إطعام عليه خلاقًا لأبى حنيفة'2 والشافعى2"0. لأنه 
مسوغ له الفطر كالمريض. 





فصل 
وإذا طاوعت المرأة بالجماع فعليها الكفارة خلاقًا للشافعى7"» لأن كل فطر على وجه 
الهتك» فإنه يوجب الكفارة كفطر الرجل» ‏ ولأنها شخص مغطر على وجه الهتك 
كالرجل . 


فصل 
ولا يتحملها عنها الرجل» خلاقًا للشافعى2؟ فى بعض أقاويله لأن الفطر بالهتك 
يلزم الكفارة به للمفطر من غير تحمل عنه» أصله: الرجل. 


(1) انظر الاختيار لتعليل المختار (1/ /19)» انظر الهداية للمرغيناتى (158//1). 

(؟) فى وجوب الفدية على الشيخ الهرم قولان أظهرهما الوجوب» انظر روضة الطالبين (؟/ 9ل )» 
انظر المجموع للنووى (751/5). 

() عند الشافعية ثلاثة أقوال: 
أصحها: تجهب على الزوج خاصة. 
والثانى: تجهب عليه عئه وعنها . 
والثالث: يلزم كل واحد منهما كفارة. 
انظر المجموع للنووى (5/ 0757 رزوضة الطالبين (7/ 67/5. . 

(4) هل الكفاره التى يخرجها عنه نخاصة ولا يلاقيها الوجوب أو هى عنه وعنها ويتحملها عنها؟ فيه 
قولان مستنبطان من كلام الشافعى رضى الله عنه وربما قيل وجهاتء أصحهما الأول» اتظر 
روضة الطالبين (5/ 77/4)» المجموع (07501/5. . 


ه ‏ كتاب الصيام .نم 


فصل 

وإذا أفطر يومين فعليه كفارتان سواء كمّر عن اليوم الأول أم لا » خخحلامًا لأبى 
حنيفة20» لانه هتك الحرمة الصوم بالفطر فيه كاليوم الأول» ولأن تأخير الكفارة عن 
اليوم الأول لا يوجب سقوطها فى اليوم الثانى».أصله: فى السنتين» ولأنه حكم لزم 
بالفطر فأشبه القضاء. 





ولا كفارة على الواطوع سهو خخلاقًا لأحمد بن حنيل 9 لقوله يله ارفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان»©2» ولأنه حرم الإمساك سهرا كالأكل» ولأن الكفارة تتعلق بالهتك 
دون العذر كا لمريض. 


ومن أصبح جنا فصام أجزآه» لاا لبعضه "2 فأنه د كان يفعل ذلك20, ولأنه 


وو ع ا 0 


و و ا 0 نابل عا اتلك 
القضاء والكقاره مع الإكراه والنسيانء انظر المغنى لابين قدامة (08/9)» انظر المحرر فى الفقه 
على مذهب الإمام أحمد .)974/١(‏ 

7) يَكثَهدِ سقطت من (ب). 

(5) تقدم تخريجه. 

(4) روى أن أبا هريرة يقول: لا صوم له ويروى ذلك عن النبى َلك ثم رجع عنه» قال سعيد بن 
المسيب: رجسع أبو هريرة عن فتيماه. . وحكى عن الحسن وسالم بن عبد الله قالا: يتم صومه 
ويقضبى وعن النخعى فى رواية يقضى فى الفرض دون التطوع وعن عروة وطاوس: إن علم 
جحل حت كر كح ع الى أو كر يا او ا و0 
أبى هريرة الذى رجع عنهء انظر المغئى (7/ 7",1/8) . 

(1) أخرجه البخارى: الصوم (154/5 - )١7١‏ ح (19416 ,291)) ومسلم: الصيام (؟/4/الا) ح 

.)١١١ 8/7/6). 
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فصل 
وإذا طهرت الحائض ليلاً فأخرت العُسل حتى طلع الفسجر صامت إن كانت نوت 
وأجزاها سواء فرطت بالتأخير أو لم تفرطء خلاقًا لعبد الملك ومحمد بن مسلمةء لأنها 
محدثة زال حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى التطهير كالجنب» ولأن وجوب 
الغسل لا يناقى صحة الصوم كالغسل من الجنابة. 
فصل 
لا تلزم العظمى فى إفطار ما عدى رمضان نخلاقًا الأيحكى عن قتادة أن فى قضائه 
الكفارة لأن الكفارة واجبة لهتك ححرمة الزمان واعتبار) بالنفل والذئ, . 
فصل 
قضاء رمضان موسع إلى دخول رمضان من السنة الآتية» فإن دخل ولم يقضه نظر: 
فإن كان بعذر فلا إطعام عليه ولا شىء سوى القضاءء وإن كان لغير عذر لزمه مع 
القضاء بعدد الأيام أمداد عن كل يوم-مد خلاقًا لأبى حنيفة لقوله: لا إطعام عليه0©, 
لقول عائشة أم المؤمنين” رضى الله عنها: «إن كان ليكون على صوم من رمضان فلا 
أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعيان: 2220 فأبانت بذلك أن وقت القضاء ما بين 
الرمضانين» فإذا أخمره عن هذا الوقت فقد آخره.عن وقته المجعول لهء فأشبه إذا آخر 
صوم رمضان عن وقته). 
فصل 
ومن سافر سفر) مباحًا تقصر الصلاة فى مثله فهو بالخيار إن شاء صام رمضان وإن 
شاء أفطر لقوله تعالى: «إفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» 
[البقرة: 21184 معنتاه: فأفطرء وقوله يَكلِلِ: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
)١(‏ انظر الاختيار لتعليل المختار »)١8 /١(‏ انظر-الهداية للمرغيناتى (1//ا18). 
() أم المؤمئين سقطت من (0. 
(9) أخرجه البخارى : الصوم (117/5) ح (1400) . ومسلم :لصيل 2-0 


.)1١1١45/161١( 
.0( هق وقت سقطت من‎ 


6 دكات الصيام 0 





الصلاة"!١2»‏ وقوله لحمزة بن عمرو الأسلمىء وكان كثير الصيام «إن شعت فصم وإن 
شئت فأفطرة”""» وقال أنس: «كنا نسافر مع رسول الله فى رمضان فمنا من صام ومنا 
من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم»©. 
فصل 
وإنما قلنا: إن صومه يصح خلاقًا لبعض من لا يعتد بخلافه”؟2 للأخبار التى رويثاهاء 
ولأن السفر حال يصح فيها صوم غير رمضان» أصله: الحضرء ولأن رخصة الفطر 
كرخصة القصر ولو أتم الصلاة لأجزاه فكذلك إذا صام. 
فصل 
وإنما قلنا:. إن عليه القضاء لقوله تعالى: #فعدة من أيام آخرة 7البقرة: »]1844‏ ولأنه 
عذر أبيح معه الإفطار كالمرض» وإنما قلنا: إنه مقصور على مدة للاتفاق على تساونهما 
فى ذلك» ولأنه أحد الأركان الخمسة» للسفر تآثير فى تخفيضهء فوجب أن يكون: 
مسافته ثمانية وأربعون ميلا كالصلاة. 


فصل 


إذا ثبت أنه مخير فالصوم أفضل خلاقًا للشافعى” *؟» والفرق بينه وبين : القضر أنه إذا 
قصرء فقد أدى العبادة وبرئت ذمته منهاء وإذا أفطر فهى متعلقة بذمته وأداء العبادة 


أفضل من تأخيرها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البشخارى : الصوم 7511١/5(‏ - (1447) » ومسلم : الصيام (؟/84/) ح 
011171/5). 

(؟) أخرجه البخارى: الصوم (19/5؟) ح (19417) ومسلم: الصيام (141//7) ح (1118/94). 

(5) قالت الظاهرية: إنه لا يجزيه عن الفرض ويجب عليه قضاؤه فى الحضر وحكى عن أبى هريرة 
وأبى داود والإماميةء انظر نيل الأوطار (5/ 5؟77)» انظر يداية الملجتهد ونهاية المقتصد 
)46/١(‏ انظر المحلى لاين حزم (5/ "1 7). 

(6) قال الإمام التووى: واعلم أن للمسافر الصوم والقطر ثم إن كان لا يتضرر بالصومء فهو افضل 
وإلا فالفطر أقفضل» انظر روضة الطالبين (؟/ 277/١‏ المهذب .)1198/1١(‏ 


فصل 
إذا أقاه0) المسافر فى أضعاف سفره بموضع عازمًا على الإقامة أربعة أيام لزمه الصوم 
خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: لا يلزمه ذلك إلا إذا نوى إقامة خمسة عشر يومّا2©9: لقوله 
ككك: «يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاكا» 2 فجعل إقامة الثلاث فى حكم 
السفر. فكان الاعتبار بزيادة عليها وأقل ذلك ما يتعلق به حكم الصيام؛ وهو يوم وهو 
أقل ما يستغرقه من الزمان. 





فصل 
وإن دخل فى بعض يومء قال ابن القاسم : ألغاه» وحسب من غذهء وقال غصسيره: 
يراعى إقامة عشرين صلاة من وقت عزمه على الإقامةء فلابن القاسم أن العبادة المتعلقة 
بعد أيام تحسب قبل طلوع الفجرء ويلغى ما كان بعد طلوعه كالعدة بالشهور والأسبوع 
فى العقيقة» ولغيره أن الاعتبار بالأربعة أيام جميعها لعشرين صلاة وتلفيقها يوجد فيها 
هذا المعنىء فكان بمنزلة كمالها. 
فصل 
ومن تطوع بالصوم لزمه إتمامه إذا كان حاضر) ولم يجز له الخروج منه إلا لعذرء فإن 
أفطر لغير عذر لزمه القضاء خلاقًا للشافعى” لقوله تعالى: «أوفوا بالعقود؟ [الائدة:١]»‏ 
ولأنه عبادة مقصودة لنفسها كاج والعمرة» فأما القضاء فلما روى: أن عائشة وحفصة 
رضى الله عنهما”'» أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه» فقال 
كككِ: «اقضيا يومًا مكانه0©. 
)١(‏ ثبت فى (1) قام. 
فق وهذا لآن أقل مدة الإقامة عند الإمام أبى حنيفة خمسة عشر يوما. انظر بدائع الصنائع .)91//١(‏ 
(؟) أخرجه البخارى: مناقب الأتصار (17/ 0713 اح 0 .ء بلفظ ثلاث للمهاجر يعد الصدر». 
ومسلم: الج (9487/5) خ (118037/4414). 
(5) ولكنه يستحب أن يقضى فى حالة إفطاره فى صيام التطوع»ء انظر روضة الطالبين (87/5*)», 
المهذب (188/1). 
(6) رضى الله عنهما سقطت من (). ١‏ 
(5) أخرجه أبو داود: الصوم (747/15) ح (451؟7)» والسترمذى: الصوم )٠١7/5(‏ اح (ه/), 
ومالك فى الموطأً: الصيام )07/١1(‏ ح (50). 


ه_كتاب الصيام نكن 





وإن أفطره من عذز لمرض أو عطش أو شدة جوع أو إكراه أو سهو أو خطأ وقت فلا 
قضاء عليه لأنه التزمه مع القذرة على إتامه. فإذا قطعه عليه قاطع بغير صنعه ولا 
اختياره فلا شىء عليه . 

إذا تطوع فى السفر أو صام فى الحضر ثم سافر فى بقية يومه» فأفطر ففيها روايتان: 
إحداهما: وجوب القضاء عليه والأخرى: سقوطهء فوجه الأولى أنه أفطر مختارا مع 
إمكان الإتمام كالحاضرء ووجه الثانية أذ كل سس عاق مع الا ل رات 1 5 
القضاء فى التطوعء أصله: المرض 

إذا نذر يوما معيئًا فمرضه قلا قضاء عليه لأنه التزم صوما عيئه» فإذا فات فلا قضاء 
عليه لأن سوباق خرك غير يكن وكذلك إذا حاضت فإن أفطر متعمدا فعليه 
قضاوه ولأنه مستحق عليه فإذا تركه استحق ق البدل عليه اعتيارا برمضان» والسفر ليس 
بعذر اعتبار) بقطع التتابع» وقيل: فى المرض يقضى والأول أصح. 

إذا حاضت فى صيام الشهرين أو أكل ناسيًا أو مخطنًا للوقت لم يقطع تتابعه لأنه 
أمر غالب كالحيضء وإما قلنا: إن الحيض لا يقطعه لأنه لا يكون لها سبيل إلى 
الخلاص منهء وإن مرض فأفطر لم يقطع التتابع (خلامًا للشافعى لأنه عذر لا يمكنه 
دفعه كالحيض)2"0, وإن سافر فأفطره انقطع تتابعه” لأنه يقدر معه على الصوم فلم يكن 
عذرا فى قطع التتابع . 

ومن أفطر فى رمضان بعذره ثم زال عذره فى بقية يومه فذلك على ضصربين؟: إن 
(1) عند الشافعية: الفطر بعذر المرض يقطع التبتابع على الاظهر وهو الجديد لأنه يثافى الصوم» انظر 
روضة لوي 0 انظر مغنى المحتاج . 


0 تيت فى لبج وجوين 


55 المعونة على مذهب عالم المدينة 


كان عذره يبيح”'2 الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان لم يلزمه إتمام الإمساك كالحائض 
والمريض والمسافر إذا زالت المع ار وإن كان عذرا يسوغ الفطر معه 
بشرط عدم العلم بأن الوقت مستحق صومه» فإن زوال العذر موجب للإمساك. وذلك 
كخطأ العدة والوقت بالإفطار قبل الغروب أو 3-00 0-5 مع الاجتهاد والظن 
لبقاء الليل وخروج النهار والأكل سهوا وما أشبه شبه9؟ ذ 
فصل 

سرد الصوم”" جائز إذا أفطر الأيام المنهى عن صيامها”» لقوله تعالى: #فمن تطوع 
خير فهو خير له» [البترة:2]184 وقوله يلِ: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم» فإنه لى وأنا أجزى به»""»: ولأن جماعة من الصحابة قد فعلوا ذلك0, 
ولانه من عبادات الأبدان المبتدأة فجار سرده فى أوقات جوازه كالصلاة والله أعلم . 
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)١(‏ يبيح مطموس فى (1) و (ب). 

)1١(‏ ثبت فى (ب) وما أشيهه. 

(؟) أى: صيام الدهر 

(2) انظر الكافى /١(‏ - 0”) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)"”١١ /١(‏ 

(6) أخرجه البخارى: الصوم )١5١/5(‏ ح )11-١5(‏ ومسلم:الصيام (5/1 -8) ح :)١1951/171(‏ 

(7) وقد ورد أن ممن فعلوا ذلك عمر واينه عبد الله وأبو طلحه وعائشة» انظر البيهقى (5/ 2440 
5 

70) سقط ما بين القوسين من (ب). 


1 كتاب الاعتكاف 


وحضنا 





الاصل'"' فى جوازه قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد» 
[البقرة: 0]141 وقوله عَكلِنه لعمسر رضى الله عنه وقال له: إنى نذرت فى الجاهلية أن 
أعتكف: «أوف بنذرك»”", ولأنه فعله هو ©) والسلف بعده والإجماع على ذلك" . 
فصل 
والاعتكاف الشرعى هو المقام فى المسجد مع الصوم والنية© وإنما قلنا: إنه المقام فى 
المسجد لأن الاعتكاف هو الملارمة والعكوف والثبوت واللزوم» ومنه قوله تعالى: «التى 
)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(؟) الأصل له معنيان معنى فى اللغة ومعنى فى الاصطلاح . 
فأما معناه اللغوى فاختلفوا فيه على عبارات: أحدها: ما ينبنى عليه غيره. ثانيهما: المحتاج إليه. 
ثالثهما: ما يستند تحقق الشىء إليه. رابعهما: ما منه الشىء. خامسا: منشأ الشىء. . 
وأما فى الاصطلاح فله أريعة معان: 0 
١‏ الدليل. ”_الرجحان.  '٠'‏ القاعذه المستمرة. 4 - الصورة المقيس عليها. 
:انظر نهاية السول للأستوى (١//ا)»‏ والمراد بالأصل هنا أى: الدليل. 2 
7) أخعرجه البخارى: الاعتكاف 1يف2 [ستشرف ع ومسلم: الأيمان )2ح 
65/777 ). ُ . 
() أخرجه البخارى : الاعتكاف (18/2") س )١0(‏ 2 ومسلم : الاعتكاف (؟7/ اح 
٠ .)1 1/١‏ 1 
(6) انظر الإجماع لابن المنذر (517)» المغنى (114/9). 
(1) الاعتكاف فى اللغه: اللزوم والحبسء انظر القاموس المحيط (19///7). 
وعرفه ابن عرفة بأنه: لزوم مسجد مباح لقرية قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوم وليلة» سوى 
وقت خخروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه). انظر حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع (1/ 7 .)١‏ 


م المعونة على مذهب جالم المدينة 


مالالا سس سف _-شخشلت 
أنتم لها عاكقون» [الأنبياء : 7] أى : ملازمون لعبادتها . 
وإما قلنا: إن من شرطه المسجد لقوله تعالى: «وأنتم عاكفون فى المساجد» 
[البقرة:/1417]» فدل على أن المسجد من شرطه» وإلا لم يكن لتخصيصه من سائر الأماكن 
مع النهى عن المباشرة فى جميعه معنى» ولأنه يَكلِلةِ اعتكف فى المسجد ولم يعتكف فى 
037 ولانه إجماع 9 . 


فصل 

وإنما قلنا: إن المرأة والرجل فيه سواء خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: : إن المرأة تعتكف 
فى مسجد بيتها0©, » للظاهر وهو عام» ولأنه شخص معتكف كالرجل ولأن كل شرط 
للاعتكاف لزم الرجل لزم فى حق المرأة كالصوم. 

فصل 

وإنما قلنا: إن النية من شرطه لقوله كلِْ: «إنما الأعمال بالنيات:29» ولأنها عبادة 
متقرب بها والقربة لابد لها من نية. 

ولا يجور له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لأمر يضطره' إلى الخروج من 


حاجته إلى شراء طعامه» والأصل فيه قوله تعالى: «وانتم عاكفون فى المساجد» 
[البقرة: 141]» وروى: «أنه يلد كان إذا اعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان»9 2» ولأن 


(1) أخرجه البخارى: الاعتكاف (4/ ٠‏ 7) ح )7١1(‏ ومسلم: الحيض (١/44؟)‏ ح (191/1). 

)١(‏ قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقاء انظر المغنى لابن قدامة .»)١137"/7(‏ الشرح اك لابن أبى 
عمر (177/9). 

(؟) وعللوا لذلك بآنه هو الموضع لصلاتهما فيتحقق فيتحقق انتظارها فيه ولو لم يكن لها فى البيت منجد 
تجعل موضمًا فيه فتعتكف فيهء انظر الهداية للمرغيناتى (147/1)» الاخستيار لتعليل المختار 
.)18١/١(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(4) ثبت فى (1) يضره. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الاعتكاف 7 





الحاجة لا بد من الخروج لهاء قكانت بخلاف غيره» وكذلك شراء الطعام. 

ولا يجوز له الخسروج لعيادة مريض ولا لصلاة على جنازة ولا لتشاغل بشىء من 
أموره سوى ما ذكرناه» لأنه يد لم يكن يفعل ذلك ولأن المسجد من شرطه فلم يجز له 
مقارقته كالصيام . 


ولا يجوز له أن يشترط فى الاعتكاف جواز الخروج منه لضرورة إن نزلت به سوى 
ما ذكرناه خلاقًا للشافعى2"7: لأنه شرط ما ينافى موجب الاعتكاف كما لو شرط ترك 


الصومء :ولأنها عبادة |ا؟ شترط فيها خلاف موجب عقدها المطلق ونقيضه قلم يصح 
كالصلاة والصيام . 
وإنما قلنا: إن الصيام من شرطهء خلاقًا للشافعى 9 لقوله تعالى : «أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم...» إلى قوله: «ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون قى المساجد» [البقرة:/0]1481 فنهى عن المباشر: 5 فى الاعتكاف وقصر 
المخاطبة به على الصائمين» فدل على كون الصيام شرطا فيهء ولانه يكِِ اعتكف 
صائما”" فكان ذلك بيانًا له» وقوله يك لعمر رضى الله عنه: «أوف بنذرك وصمع9, 
ولآنه لبث فى مكان مخصوصء فلم يكن قربة إلا بانصمام معنى آخر إليه وهو قربة فى 
نفسه كالوقوف يعرفة. 
)١(‏ قال الإمام النووى: إذا نذر اعتكافًا متتابعًا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه على 
المذهب ويه قطع الجمهورء انظر روضة الطالبين (1/ 5-7)» مغنى المحتاج (1١//ا40).‏ 


(؟) هذا هو المذهب والمشهور عند الشافعية» انظر روضة الطالبين (؟/ 0797 انظر مغنى المحتاج 
(١١1/لاهةة).‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود: الصوم (741//5) ح (141/4) بلفظ «اعتكف وصم»» انظر نصب الراية 
(؟//541)» وتقدم تخريجه يلفظ «أوف بنذرك» عند البخارى ومسلم من -حديث عبيبد الله بن 
عمر رضى الله عنه. 


لم المعونة على مذهب عالم المديئة 





شرط فيها زمان فأقله ما يستغرقه وقته. كالصلاة» والاختيار أن لا ينقص من عشرة 
أيا2"0 لأنه وكيد لم ينقص منها. 

وليس من شرط الاعتكاف أن يصوم للاعتكاف إلا أن يجعله شرطً(" لأنه وَلِنِ 
اعتكف فى رمضان. وهو واجب لغير الاعتكاف» ولأن من حقه ألا يكون إلا فى 
الصوم سواء كان له أو لغبيره كما أن الصلاة لا تكون إلا بطهارة من الحدث لها أو 
لغيرها. س 

والاعتكاف جائز فى المسجد لعموم قوله تعالى: «وأنتم عاكفون فى المساجد» 
[البقرة:2]1417 فإن كان أياما تتخللها الجمعة لم يجز له الاعتكاف إلا فى الجامع لا لأجل 
أن الاعتكاف لا يصح فى غيره من المساجدء لكن لأنه”" لا بد له من الخروج إلى 
المسجد فيبطل اعتكافه أو يتركه2» وذلك غير جائز لأنها أولى من الاعتكاف فلم يبق 
إلا ما قلثاه. 


وإذا» خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه عند مالك رخمه الله0©. وقال عبد الملك: لا 
يبطل2©9: فوجه قول مالك: أنه خرج من المسجد مختارا فيما كان يمكته ألا يخرج 


)١(‏ قال اين عبد البر: وأقل مدة الاعتكاف يوم وليلة والاختيار عند مالك أن لا يعتكف أحد أقل من 
عشرة أيام» اتظر الكافى لاين عبد البر /١(‏ 767)» انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 


(6/1). ؛ 

(؟) مذهب المالكية وأهل المدينة أنه لا يصح الاعتكاف إلا يصومء انظر الكافى /١(‏ 20707 الشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقى /١(‏ 047). 

(؟) سقطت (لأنه) من (ب). 


() ثبت فى (ب): تركها. 

(5) ثبت فى (ب) فإن 

(5) انظر الكافى /١(‏ 761)ء انظر الشرح الكيير مع حاشية الدسوقى /١(‏ 5417 8). 
0) انظر الكافى /١(‏ 078617 , 


5 كتاب الاعتكاف . 8 





فأث شبه(!؟ خروجه لعيادة مريض» ووجه قول عيد الملك: أن الجمعة أمر يضطره إلى 
الخروج لا يجوز له الإقامة قى المسجد معه كحاجة الإنسان. 


فصل 
ويستحب لمن يريد الاعتكاف أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة 
من اعتكافه ليستوى فى اليوم بليلته» فإن دخل بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر 
فى وقت ينوى فيه الصوم أجزاه لأن الليل كله وقت لنية الصيام» فأى وقت نوى فيه 
أجزاه . 
فصل 
ويستحب لمن اعتكف آخر رمضان أن لا ينصرف إلى بيته حتى يشهد الغيد مع 
المسلمين لأن رسول الله كلك كذلك كان يفعل”" ولأنه إذا رجع إلى أهله لم يترفه 
بالعذر الذى يحصل عندهم إلى وقت خروجه لصلاة العيد» فإن لم يفعل جار إذا 
انصرف بعد غروب الشمس لزوال مدة الاعتكاف. 
فصل 
وللمعتكف أن يعقد النكاح لنفسه ولغيره”» والفرق بينه وبسين الإحرام أن الطيب 
ْ منوع فى الإحرام وهو من دواعى الوطءء فكان التكاح أولى بالمئع وليس كذلك 
الاعتكاف . 
فصل 
وإذا مرض المعتكف خرج من المسجدء فإن عبجز؟ عن الصومء فله الفطر ويبطل 
اعتكافه» لأن المرض عذر يبيح الفطر والخروج من المسجد لأن إقامته فى المسجد تضر به 





)١(‏ ثبت فى (ب) فأمكن. 

() أخرجه مالك فى الموطأ: الاعتكاف (0/1١”)احج‏ ىن عن مالك: أنه رأى بعض أهل العلم» 
إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم» حتى يشهدوا الفطر مع الناس». 

(9) قال مالك: لا باس بنكاح المعتكف تكاح الملك ما لم يكن المسيس» و 
نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس» انظر الموطأ »)918/1١(‏ الكافى ديد 


(4) ثبت فى (ب) : ضعف. 





لحاجته إلى العلاج وغيره مما لا يجوز فى المسجد. 

وكذلك الحائض تخرج من المسجد ويبطل اعتكافها!»: فآما خروجها من المسجد 
فلأن الحيض يمنع الإقامة فيه» وأما بطلان الاعتكاف فلأن من شرطه الصيام على ما 
بيناه والحيض ينافيه» وإذا صح المريض وطهرت الحائض» وقد بقى عليهما شىء من 
اعتكافهما يوم فما زاد عادا فتمماه وصاما فيه ووصلاه بما قبل المرض والخيضء ولم يجز 
لهما تأخيره فإن أخراه ابتدءا الاعتكاف . 

الاعتكاف يقتضى بإطلاقه التتابع» فمن نذر أن يعتكف عشرة أيام نذر) مطلقًا لزمه 
أن يتابعهماء والأصل فيه أنها عبادة واجبة» وهى على الفور ومنع التراخى إلا أن يقوم 
دليل» ولأن الاعتكاف ا كان ليل ونهاراء وكان حكم ليله كحكم نهاره فى الامتناع من 
الوطء والمباشرة وسائر الأفعال المنافية للاعتكاف كان حكم الأيام العدة حكم اليوم 
الواحد. ش 

ومن قطع اعتكافه مرض أو حيض لزمه قضاء ما ترك الاعتكاف فيه”©» وإن كانت 
أيامًا معينة بخلاف الصوم المعين اعتبار) بالج والعمرة» ولأنها عبادة لها تعلق بالمسجد 
تحرم فيه المباشرة فصح قضاؤهما. 1 
حكم من هو فى المسجد قلا يجوز له أن يفعل ما كان ممنوعا منه فى الاعتكاف مما لا 
يقتضيه عذره» فمتى فعل ذلك أفسد الاعتكاف واستانفه, وكذلك فى اجتناب ما يجتبه 
فى الثنهار. 

ولا يجور للمعتكف أن يطأ ولا يقبّل ولا يباشر ليلا ولا نهاراء فإن فعل ذلك بطل- 
)١(‏ انظر الكافى /١(‏ 4 76)» المدونة (195/1). 
(؟) انظر الكافى )92617/١(‏ اتظر المدونة ٠١ /١(‏ ١؟).‏ 


5 كتاب الاعمتكاف اس 





اعتكافه”2» والأصل فيه قوله تعالى: #و لا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد» 
[البقرة: 1417]» ولأنها عبادة من شرطها التتابع لم تجب بدلا عن إتلاف نفس ولا هتك 
حرمة فأقسدها الجماع كاج وصوم الظهار وما عدا الجماع من الاستمتاع معتبر به. 

ويفسده أيضًا ركوب شىء من الكبائر كشرب الخمر والرّنا واللواط والالتذاذ بما دونه» 
لأن الاعتكاف هو نهاية الطاعة واللمبالغة لذلك حتى أنه يكره فيه التشاغل عن التعيد 
بتدريس العلم أو المشى لصلاة على الجنازة”" إلى غير موضعه من المسجد لثلا يقطع 
ذلك العذر من الوقت بغير ما قصد له من العيادة وركوب الكبائر ينافى هذاء وما ضاد 
العبادة أفسدها والله أعلم. 


١‏ (تم كتاب الاعتكاف والحمد لله) 


* #د عد 


. 0704 /١( الكافى‎ )١91//1( انظر المددوتة‎ )١( 
.)144,194/1( (؟) انظر الكافى (1/ 885)» المدونة‎ 





بسم الله الرحمن الرحيه2: الحج'؟؟ فرض على مستطيعه من أحرار المكلفين لقوله 
الى : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: 191 وقوله: 
«ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين» لآل عمران:47]ء قيل: معناه من لم ير الحج واجباء 
وقوله: #وأتموا الج والعمرة لله» [البقرة:21195 وقوله: «وأذن فى الناس بالحج يأتوك 
رجالا» [الحج : /ا11 وقوله 1 : ابتى الإسلام على خمس...» فذكر : «الحج2*00, وقوله 
للذى يسأله عن الإسلام: «وحج البيت:2©0 وقوله: «حجوا قبل أن لا تحجوا»”", 
وقوله: «إن الله فرض عليكم الحج»0: ولإجماع الأمة عليه من غير خلاف9). 

فصل 

ووجوبه مرة فى العمر غير متكرر”'2 لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت؟ ذال 
عمران:97]» وذلك يفيد أقل ما يتناوله الاسم» وروى أنه يلد سئل عند نزول هذه الآية 
)١(‏ السك: العبادة وكل حق لله تعالى» انظر القاموس المحيط (7/ 0791١‏ . 
(1) ثبت فى (ب) كتاب المناسك فى الحج. 
(؟) يسم الله الرحمن الرحيم سقطت من (ب). 
(4) الج لغة: القصدء انظر القاموس المحيط »)١47/١(‏ الحج شرعا: عيادة يلزمها الوقوف يعرفة 

ليلة عاشر ذى الحجةء انظر حدود.أين عرفة مع شرح الرصاع .)159/١(‏ 
(0) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(0) أخرجه البيهقى فى الكيرى (067/5) ح (8794)» والدارقطئى: سئنه (701/9- 037037 اح 

.) 41 

(8) أخرجه مسلم: الحج (؟/ 41/5) ح (1777//54117)» والنسائى: المناسك (81*/0) (ياب: وجوب 

الحج)ء واحمد: المسند (554/1) ح .)1١518(‏ 


(8) الإجماع لابن المنذر (58) المغنى لاين قدامة (7/ )11١‏ الشرح الكيير لابن أبى خم د0/ 03 
٠١‏ انظر الكافى (1١//ا76).‏ 


1 كتاب المناسك قن 
فقيل: الحج كل عام فقال: «الحج مرة» ولو قلت: نعم لوجبت»2"7. 
شروط وجوبه وأدائه ستة0©: وهى البلوغ والعقل والحرية والإسلام والاستطاعة 


وإمكان المسيرء فأما العقل والبلوغ, فلقوله كَلِ: الرفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبى 
حتى يبلغ» والمغلوب حتى يفيق»7" ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصوم. 


فصل 
وأما الحرية فلقوله 15 «أيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج”* 2 ولأن العبد 
منافعه مملوكة عليه فلا ب يستحق على السيد منها إلا قدر ما ورد به الشرع . 
فصل 
وأما الإسلام فإن قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع الإقامة على كقرهم 
بشرط أن يسلموا فيفعلوا كان الإسلام شرطا فى الأداء وإن قلنا: إن الوجوب لا يتوجه 
عليهم إلا بعد إسلامههم” كان شرطا فى الوجوب. 
فصل 
وأما إمكان المسيرء فمن أحكام الاستطاعة©»: وهو مختلف ياختلاف عادات الناس 
فى الأوقات» فإن كان فى الطريق عدو قد تحقق طلبه للتفوس والغرات والقطع لا يكاد 
ينفع معه بذل مال إلا ما يشق ويعظم أو لا يؤمن غدره لتكرر ذلك منه؛ فإن الحج 
يسقط" معه لقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# االبقرة:145]» وقوله : 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر مقدمات ابن .رشد يهامش المدونة 7/١(‏ -5)» انظر الشرح الكبير (1/ 8). 
(؟) تقدم تخريجه. 
(4) ثبت فى (ب) عتق. ' 
(5) أخخرجه البيهقى فى الكبرى (5/ *87) ح (4717))» انظر نصب الراية (5/5). 
(1) ثبت في (ب) الإسلام. 
() سقطت (الاستطاعة) من (م). 


(4) قال الشسيخ الدسوقى: والحساصل أن الظالم إن خط كثير) كان ينكث أولا أو أخذ قليلاً وكان 
يتكث كان أخذه مسقطًا للحج اتفاقهًا وأما إن أخذ قليلاً وكان ينكث ففيه القولان» أنظر حاشية > 


ا المعونة على مذهب عالم المدينة 


«ولا تقتلوا أنفسكم» [النساء:14]» ولأن المحصور بعدو له أن يتحلل من الإحرام 
بالحج ‏ فكان بأن لا يلزمه قيل الدخول فيه أولى» وهل ذلك مانع من الوجوب أو الأداء 
محتمل» والأقوى أن يكون مانعًا من الأداء. 

وأما إن علم من حال العدو أنه يطلب شيئًا من المال لا يجحف بالناس ولا يشق ولا 
يؤثر قدرهء وأنه إذا بذل له مكن الناس من الحج ولم يغدر يهمء فإن الج يلزم معه 
خلاقًا لمن منع ذلك من أصحابناء لأن ما يبذل له حيتئذ يجرى مجرى بعض النفقات 
والمؤن والضرائب التى لا يسقط معها فرض الحج ولا يؤثر فى ذلك كونه جور وظلما. 

فصل 

فأما الاستطاعة فإنها شرط فى الوجوب لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلاً» [آل 
عمران:/41]» وهى عئدنا القدرة على الوصول إلى البيت» وفعل المناسك بكل ما أمكن 
ذلك معه من قوة ومشى ومال» ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقدرهم» فمن 
كانت عادته المشى وسلوك الطريق بتفسه من غير حاجة إلى راحلة لزمه الحج إذا وجد 
الزاد ولم يقف وجويه على وجود الراحلة» فإن كانت عادته المسألة واستماحة الناس 
لزمه الحج. وإن عدم الزاد فى الخال جرى على عادته فى التماسه. وإن كان ممن لا 
يسأل ولا يقدر على الوصول إلى الييت إلا براحلة لم يلزمه الحج إلا بوجودهاء وكل 
هذا خلائًا لابى حنيفة7 والشافعى”" فى قولهم: إن الاستطاعة: الزاد والراحلة 
بمجموعهماء لأن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلاً [آل عمران:47] فعم» والمال 
والقدر بالبدنت9©© تحضل بهما الاستطاعة» يقال: فلان مستطيع بماله وبنفسهء ولأنه قادر 
على الحج من غير خروج من عادة» ولا بد له كالواجد للراحلة» واعتبار بأهل الحرم 
بعلة تمكنه من الوصول إلى الييت؛ وفعل المناسك من غير مشقة فادحة» والحديث بيان 
من كانت استطاعته الزاد والراحلة وهو غالب الناس» وآن السائل سائل عن حال نفسه. 





- الدسوقى (5/1)» انظر مقدمات ابن رشد يهامش المدوتة ١7, 5١7 /١(‏ 5). 

)١(‏ الراحلة: أن يكترى شق محمل أو زاملة دون عقية الليل والنهار لأنه لا يكون قادر إلا باللشى 
فلم يكن قادر) على الراحلة» انظر الاخحتيار لتعليل المختار /١(‏ 185) الهداية للمرغيناتى 
.)١145/1(‏ ان 

(9) انظر روضة الطالبين (9/ 5» 2) المهلب (16. كوك لاقل 188 ). 

() والقدر: بالبدن سقطت من (ب). ش 


كتاب المناسك يلض 





فصل 
والمعضوب”؟ الذى لا يستمسك على الراحلة غير مستطيع للحج ولا يلزمه أن يحج 
عنه غيره من مالهء خلاقًا لأبى حنيفة2"9 والشافعى”©» لقوله تعالى: #ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران:97]» معتاه: أن يحجوا البيت» فأخبر عن 
صفة التكليف وهو أن يفعله بنفسه فانتفى يذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة» ولأن 
كل عبادة على البدن لم تدخلها النية مع القدرة لم تدخلها مع العجز كالصلاة» ولأن 
كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة لم تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم. 
فصل 
وإذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج وليس.المحرم من الاستطاعة خلاقًا لأبى 


حنيفة©» لأنه سفر مفروض كالهجرة» ولأن وجود.من تأمنه وتسكن. إليه من النساء 


(1) قال الفيروزآبادى: والمضوب الضعيف والزمن لا حراك به والاعضب من لا ناصر له والقصير 
اليدء انظر القاموس المحيط .)٠١8/١(‏ 

(1) ذكر الشيخ. الكاسانى ثلاثة روايات: : 
الأولى: احم عليه ره روزن وشق از وله ول رقا يفت لذ لا 
الثانية: روى الحسن عن أبى حنيفة فى الأعمى والمقعد والزمن أن عليهم الحج بأنفسهم . 
الثالثة: قال أبو يوسف ومحمد: يجب على الأعمى الحج بنفسه إذا وجد زاذا وراحلة ومن يكفيه 
مؤنة سفره فى خدمته ولا يجب على الزمن والمقعد والمقطوع. انظر ندائع الصنائع للكاساتى 
(/171). 

(؟) قال الشيخ النووى: وأما المعضوب: فتلزمه الاستنابة فى الجملة سواء طرأ العضب يعد الوجوب 
أو يلغ معضويًا واجدا للمال» ثم لوجوب الاستناية عليه طريقان: أحدهما: أن يجد مالا يستأجر 
به من يحج عنه» وشرطه أن يكون فاضلاً عن حاجتهم وكسوتهم يوم الاستتجارء انظر روضة 
الطالبين (7/ 15 »)١6‏ مغنى المحتاج ..)519/١1(‏ 

(54) قمذهب الأحناف أنه لا يجوز للمرأة الحج.إلا ومعها محرم: ل طن كينا فا 
التأبيد لقرابة أو رضاع أو صهريةء انظر الاخمتيار لتعليل المختار 2»)١84 /١(‏ انظر الهداية 
للمرغيناتى .)١1577/1١1(‏ 


م المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
والعمرة'' سنة مؤكدة وليست بفريضة خلاقًا للشافعى”"» لقوله يَكِْهٌ وسئل عن الحج 
أفريضة هو؟ فقال: «نعم»» قيل: والعمرة؟ قال: «لا ولأن تعتمر خير لك76". وقوله: 
«الحج جهاد والعمرة تطوع»22. وقوله: «من مشى إلى مكتوبه فهى كحجة» ومن مشى 
إلى تطوع فهى كعمرة تامة2"6: ولأنه نسك ليس له وقت معين فلم يكن فرضاء أصله: 
طواف القدومء ؤلأن فرائض الأبدان المتعلقة بمكان مخصوص يتعلق يزمان معين» فلما 
لم يكن للعمرة زمن معين انتفى بذلك كونها فرضًا. 
فصل 
وإنما قلنا: إنها سنة لقوله يَككيِ: «والعمرة تطوع ولأن تعتمر خير لك:0"©» وقوله 
للأقرع» وقد سأله: أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: «للأبد»©) ولأنه يللد اعتمر 
وأصحابه وأزواجه» وستتها مرة فى العمر للحديث الذى رويناهء» ولأن مشقتها كمشقة 
الحج فكانت فى حكمه. 





.)48 العمرة لغة: الزيادة» انظر القاموس المحيط (؟/‎ )١( 

(1) عبادة يلزمها طواف. وسعى فى إحرام جمع فيه بين حل وحرم» انظر شرح الرصاع لحدود ابن 
عرفة /١(‏ -18). 

(؟) على الأظهر الجديد أما القديم قهى سنة» انظر مخضتصر المزنى (8/5)) الأم (117/1)ء انظر 
روضة الطالبين .)١09//9(‏ 

) أخرجه الترمذى: الحج 0 7 )ع (181) بنحوه وقأل: : حسن. صحيح ) وأحمد: المستد 
(88/5”) ح )١155٠١(‏ ولفظه لهء انظر نصب الراية (#/ .)١6٠‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه: المناسك (؟/ )جح (489)) فى الزوائد: فى إسناده ابن قيس المعروف 
بمندلء ضعقه أحمد وابن معين وغيرهم» والحسن أيضًا ضعيف» انظر نصب الراية .)١49/7(‏ 

(4) أخمرجه أبو داود: الصلاة /١(‏ 6)ح (008), وأحمد: المسند (17/5*) ح (/717171), 
والطبرانى فى الكبير »)١71///(‏ ح (9/01/8) ونصب الراية (9/ .)1١51١‏ 

3( تقدم تخريجه . 

(0) أخحصرجه أبو داود: الحج (147/7) ح كال والنسائى: المناسك (0/ '47).(ياب: وجوب 
الحج)ء وابن ماجه: المناسك فت (1885)» انظر تلشخشيص الحبير (؟/ 771 , 07374 لم 
(0). 


ل تقلم تخريجه. 


'- كتاب المناسك لم 


فصل 
ومن مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه من رأس ماله ولا من ثلثه إلا أن يوصى 
بذلك» فيكون فى ثلثه» وقال الشافعى: يلزم الحج عنه من رأس ماله وصى بذلك أم لم 
يوص”7» ودليلنا قوله تعالى : «ولله على الناس حج البيت# [آل عمران: 47] » معناه : 
أن يحجواء وذلك ممتنع بعد الموتء وقوله يك «من مات ولم يحج فليمت إن شاء 
يهوديًا أو نصراتيا»""©. فلو لزم الحج عنه من ماله لم يغلظ هذا التغليظ: ولأنها عسبادة 
على البدن فلم يلزم أداؤها عنه فى المال كالصلاةء ولأنها عبادة تدخلها الكفارات”" فلم . 
تلزم يعد الموت» أصله: الصياءم؟. 





يكره أن يحج عبن غيره قبل أن يحج عن“ نفسهء لأن الفرض أولى من النيابة عن 
الغير» كما يكره أن يتطوع بأداء الزكاة عن غيره قبل أن يخرج الزكاة عن نفسه» ولقوله 
يبد للذى سمعه يحرم عن غيره: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمةا”"ا. 


فإن أحرم عن غيره كان عن من أحرم عنه» ثم يحج بعد ذلك عن نفسه خلاقًا 


للشافعى فى قوله: إنها تنقلب عنه فتكون له دون من أحرم عنه"2 لقوله 55: أرايت 
لو كان على أييك دين فقضيته أكان يتفعه ذلك29؟» قالت: نعم ولم يشسترط أن 


. .)519/1( مغنى: المحتاج‎ »)١١1//9( انظر الام‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ اين حجر وقال: هذا الحديث ذكره اين الجورى فى الموضوعات» وقال العقيلى» 
والدارقطنى : “لا يصح فيه شىء» انظر تلخيص اير (775/5) ح (5). 

9) ثبت فى (ب) الكفارة. 

(4) ثبت فى.(ب) كالضيام. : 

(5) أخعرجه أبو داود: المناسك (171/7) ح :)181١(‏ وابن ماجه: المناسك (9194/1) ح 
-59), ا نظر نصب الراية ,)١188 ١85/77‏ . 

(1) انظر الأم (1/ 6 )١١‏ المهلب .)1951/1١(‏ 

0) ذلك سقطت من (ب). 

(4) أخرجه البخارى: الصيد (9/5/) ح 2)١424(‏ ومسلم: اللحج (9176/1) خ (1775/4-1) 
بمستلو. 2-0 : 


ا المعونة على مذهب عالم المدينة 
تكون قد حجت عن نفسها. 

ولأن كل فعل صحت النيابة فيه بعد سقوطه عن النائب صحت مع بقائه عليه 
أصله: قضاء”() الدين» ولأنه قصد الحج عن غيره فصح ذلك.» أصله: إذا صح عن 
نفسهء ولأن بقاء الفرض عليه لا يمنعه أن يفعله ما ليس بفرض» أصله: إذا صام تطوعًا 
وعليه قضاء رمضان. ولأنه من أهل الإحرام فى الجملة» فإذا قصد بالإحرام أن يكون 
عن غيره فلم ينقلب عن نفسهء أصله: إذا كان قد حجء ولأنه أحرم ينوى به عن 
شخص فوجب أن يكون عمن نواهء أصله: إذا نواه عن نفسهء ولأن كل إحرام اتعقد 
على صفة لم ينقلب إلى غيرهاء أصله: إذا عقده عن نفسه على صفة لم يثقلب إلى 
غيرها. 





يكره أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض» فإن فعل كان على ما نواه ولم ينقلب عن 

فرضه خخلاقًا للشافعى 9 وإنما كرهناه لأن أداء الفرض أولى من التطوع كما لو تطوع 

بالصلاة قبل الفرض مع ضيق الوقتء وإنما قلنا: إنها لا تنقلب فرضًا لأنها عبادة نوى 
بها التطوع فلم تنقلب فرضا كالصلاة والصوم. 
فصأ 

تصح الإجارة على على الحج خلامًا لأبى حنيفة 29 لأنها عبادة تتعلق بالمال يصح النيابة ‏ به 

فيها فصح أخل الأجرة كأداء الركاة©) يي ولأنه لما صعحت النيابة فيها بغير أجر 

جازت بأجر كالكفارات والنذور قياسًا على أخل الاجرة'» على القضاء وبناء المساجد 

والقناطر. 


(1) ثبت فى (ب) إذا قفى. - 

(؟) قال المزى: ولو أحرم متطوعا وعليه حج كان فرضه أو عمرة كانت وق انظر. مختصر المزقتى 
يهامش الام (1/ 45). 
قال الشيرازى: 1 أحرم عن النذر وعليه فرض الإسلام انعقد إحرامه عن فرضن 0 انظر 
المهذب /١(‏ - 

() انظر الاختيار 0 (؟/ 75)» الهداية للمرغينانى (/ 7194). 

فق الزكاة: سقطت من (1)» (ب) وائبتناها من (). 

(0) ثبت فى (1) الإجارة. 


فصل | 
والحج على الفور لا يجور تآخيره للقادر عليه إلا من عذرء وقال الشافعى: هو على 
التراخى 0ك فإن شاء فعلهء وإن شاء تركه طول عمره بشرط العزم على أدائه من غير 
وقت معين ولا إثم عليه إن مات ولم يفعله» فينتقل الكلام إلى الأصل فى الأوامر 
المطلقة هل هى على الفور أم التراخى0©؟. 


ودليلنا أنها على الفور أن الأمر اقتضى إيقاع الفعل» وكان الفعل لا بد له من زمان 
يقع فيه ولا ذكر له فى اللفظ بتقديم ولا تأخير» وكانت الأفعال تختلف أحكامها 
باختلاف أوقاتهاء فيكون الفعل فى وقت طاعة وفى غيره معصية لم يثبت له وقت إلا 

بدليل. ظ 

.)40, 54 انظر مختصر المزني (؟7/ 4 , 40)ء انظر روضة الطاليين (9؟/‎ )١( 

(1) اعلم أن الأمر آما أن يكون مقيدًا بزمن يقع فيه الفعل أو يكون غير مقيد بزمن فإن كان مقين) 
بزمن يقع فيه الفعل فإن كان الزمن على قدر الفعل لا يزيد عليه ولا ينقص عته سمى يالواجب 
المضيق كصوم رمضانء وإن كان زمن الفعل أكثر من الفعل سمى الفعل بالواجب الموسع ولا 
خلاف فى أن الآمر المقيد بزمن إيقاع القعل فيها قيد يه من الزمن. 
.أما إذا كان الأمر غير مقيد بزمن يقع فيه الفعل وهو ما يعرف بالأمر المطلق فقد اخمتلف 
الأصوليون فيه. فالقائلون بأن الأمر المطلق يفيد التكرار اتفقوا على أنه يفيد الفور كذلك لأآن 
التكرار يقتضى استيعاب الزمن بالفعل والاس تيعاب يلزمه الإتيان بالفعل فى أول زمان الإمكان 
وهو ما يقصد من الفور. 
وأما القاتلون بآن الأمر المطلق لا يفيد التكرار فقد اختلفوا فى أنه يفيد الفور أو لا يفيده على : 
أقوال أربعة: 
القول الأول: وهو المختار عند جمهور الخنفية والشافعية ومنهم 5 أن الأمر المطلق لا 
يفيد الفور ولا التراخى وإنما يفيد طلب الفعل فقط. 
القول الشانى: وهو المعروف عن الكرخى من الخئقية والخنايلة أن الأمر يفيد الفور أى الإتيان 
بالفعل المأمور به فى أول زمن يمكن الإتيان به بحيث إذا آخر المكلف عنه يكون آثما. 
القول الثالث: هو المختار للقاضى أبى بكر الباقلانى أن الأمر يوجب أحد شيئين: إما المزم على. 
ابعل إذا لم بتكل فنّ أولااذتن الإمكان وإما الفعل. 
القول الرايع: الأمر مشترك لفظى ب بين الفور والتراخى فلا يفيد واحد منهما يخصوصه إلا بقريئة 
فإن لم توجد قريئة على أحدهما بخصوصه توقف فى فهم المراد منه حتى تقوم القريئة» انظر 
نهاية السول للأسنوى (71417/1)» سلم الوصول (787:/5)» إحكام 000 001/١‏ أصول 
الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (؟/758,1717١).‏ : 
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وأجمعوا على أنه إذا وقع فى الوقت الأول» فقد أوقع فى وقته فلم يشبت ما عداه 
وقنًا له إلا بدليل» ولأن الأمر لما اقتضى الإيقاع ولم يكن للترك ذكر وجب فعله عقيب 
الأمرء ولأن تأخيره لو جاز لم يخل أن يكون إلى غاية أو لا إلى غاية: فإن كان فذلك 
توقيت لهء وخلاف التراخى» وإن كان لا إلى غاية لم يخل المكلف إذا مات قبل الفعل 
أن يكون آئما أو غير آثم. 

وفى القول بأنه آثم وجوب الجمع بين جواز الترك والمعصية به» وأن يحظر الله تعالى 
ترك الفعل فى وقت لا بينه للمكلف وذلك غير صحيح. 

وفى القول بأنه غير آثم إخراج الفعل عن الوجوب إلى الندب» لأن الندب هو الذى 
يكون للمكلف تركه إلى غير غاية ثم لا يأئم إذا مات قبل أن يفعله ولا يعصمهم'" من 
هذا إثبات العزم على الإيقاع فى المستقبل لأن فى ذلك إيجابًا لما لم يوجبه الآمر وإسقاط 
ما أوجبه من الفعل» ولأن أهل اللغة يستحسئون ذم العبد إذا أمره سيده» فتركه وتراخى 
فيه ولا يلومون السيد على ذمه وضربه ويعللونه بتراخيه وينسبونه إلى الونى”" والتقصير 
وذلك يدل على أنه عندهم على الفور» ودليلنا على نفس المسآلة قوله كَكلِ: «حجوا قبل 
أن لا تحجوا»(" وقوله: «من أمكنه.أن يحج ثم مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا 
وإن شاء نصرانيا»؟»» ولأن الاستطاعة موجودة فوجب أن يلزمه الأداء كما لو غلب على 
ظنه تعذر الإمكان بعد عامه. 1 1 


5 ثبت فى (ب) لا يفهم..‎ )١( 

() ألونى: التعب والفترهء انظر القاموس المخيط (5/ .)5-٠17‏ 
(1) تقدم تخريجه.. 

() تقدم تخريجه. 


1 كتاب المناسك بام 





باب 

وللحج ميقاتان: ميقات زمان» وميقات مكان؛ فميقات الزمن أشهر”'© الحج, ‏ وهى: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة قيل: جميعهء وقيل: بعضهء والأصل فيه قوله تعالى: 
#يسألونك عن الأهلة قل هئ مواقيت للناس والحج؟ [البقرة:6]184» ولأن المتمتع يلزمه 
الهدى لإتيانه بالعمرة فى أشهر الحج . 

فصل 

إذا ثبت ذلك فالأفضل أن يحرم بالحج فى أشهره لأن النبى يَكِيِْ كذلك فعل» ولآن 
فائدة التوقيت منع تجاوزرها والتقدم عليهاء فإن أحرم به قبلها لزمه ولم ينقلب إحرامه 
إلى العمرة خلاقًا للشافعى فى قوله: إنه يصير محرما بعمرة ولا يلزمه الحج © لقوله 
تعالى: #يسألونك:عن الآهلة قل هى مواقيت للناس والحج* [البقرة:2]144 وليس 'يخلو 
أن يكون أراد القسمة وأن نصف الأشهر للحج ونصفها لسائر المعاملات» وذلك ليس 
بقول لأحد أو أن يكون أزاد الاشتراك فذلك ما نقوله» ولأن كل زمان صح فيه الإحرام 
بالعمرة صح فيه الإخرام بالحج كأشهر الحج» ولأنه نسك يشتمل على إحرام وطواف 
وسعىء فجاز7" الإحرام به فى رجب أو شعبان كالعمرة» ولأن الإحرام ركن يشترط فيه 
الحج والعمرة» فجاز أن يفعل فى غير أشهر الحج» أصله: طواف الإفاضة» ولا يلزم 
عليه الوقوف لأنه مختص بالحج . 

فصل 

والدليل على أنه لا يثقلب عمرة قوله يَفِ: «وإنما لامرئ ما نوى:ة22» وهذا لم ينو 
العمرة فلم تكن لهء ولأنه أحرم بالحج» فلم ينقلب عمرة» أصله: إذا أحرم فى أشهر 
)١(‏ ثبت فى (ب) شهور. 
(1) قال الإمام النووى: (لو أحرم بالحج فى غير أشهره لم ينعقد حجًا وهل ينعقد عمرة؟ فيه طرق. 


المذهب: أنه ينعقد ويجزئه عن عمرة ا انظر روضة الطاليين لا انظر مغنى 
للجتاج لمكم ْ 


ل 


احج ولأنها عبادة تشتمل على طواف وسعىء فإذا أحرم بها لم يصح انعقادها م 
عبادة أخرى كالعمرة. 





وأما مواقفيت المكان فهى أريعة مواقيت متقسمة على جهات الحرم : فيمقات أهل 
الشام ومصر والمغرب الححفة(©» وميقات أهل المدينة ذو الحليفة9. و 8 نجد من 
قرن2"7 وأهل اليمن يلمله؟» وأهل العراق وخخراسان والمشرق ذات عرق”*؟: والأصل 
فيه قوله يَلِةِ: يهل أهل المديئة من ذى الحليفة وأهل الشام من المحفة 0 
قرن وأهل اليمن من يلملم©2: وفى حديث جابر أنه ود قال: «وأهل العراق من ذات 
عرق »02 وقيل: إنه من توقيت عمر بن الخطاب رضى الله عن" 

ومن مر على هذه المواقيت يريد الإحرام أو دخول مكة لزمه الإحرام منها كان من 
أهلها أو من غير أهلها2» لقوله يكقدِ فى حديث ابن عياس: «هن لهم ولكل آت آتى 
عليهن من غيرهم من أراد الحج أو العمرة» ولأنه ميقات للحجء فإذا مرربه مريدل 
الإحرام جاز أن يلزّمه ويمئع من تأخيره عنه» أصله: إذا كان من أهله . 

وإذا ثبت هذا فلا يجوز لأحد مر على ميقات من هذه المواقيت يريد الإحرام تأخيره 
عنه إلا أهل الشام ومصر إذا مروا بذى الحليفة» فإن لهم أن يؤخروا الإحرام لأنهم 
)١(‏ وزاد ابن عبد البر إذا سلكوا طريق الساحل وإلا فلو الحليفة إن مروا يها. انظر الكافى 

(9/1/”) الموطأ /١(‏ - 207 الشرح الكبير.مع حاشية الدسوقى (7/ 177). 
(؟) انظر الموطأ »)7700/١(‏ انظر حاشية الدسوقى [فؤرفة* 
7) انظر الكافى )77/4/١(‏ الموطأ 077٠ /١(‏ حاشية الدسوقى (7/1) . 
(5) انظر الكافى )1/4/١(‏ الموطأ ٠ /١(‏ *7") حاشية الدسوقى (7/ 098 
(0) انظر الكافى )7/4/١(‏ الشرح الكبير (؟/ ”017 
(5) أخرجه البخارى: الحج (؟/ ٠‏ 55) ح (12114)ء ومسلم: الحج (478/1) ح .)١141/11(‏ 
(0) أخرجه مسلم: الحج (851/5) ح »)١1487/148(‏ وأحمد: المسند (4/7- لت ل 


(8) آأخرجه البخارى: الحج (؟/ 5585) ح (16171). 
(9) انظر المدونة )7١7/١(‏ الكافى /١(‏ -78). 
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يمرون على ميقاتهم وهو الجحفة, وليس ذلك لغيره ممن يمر بذى الحليفة لأنها لا 
يتعداها إلى ميقات أهل بلده فلزمه الإحرام من موضعهء فأما إذا مر به لحاجة لا يريد 
الإحرام ثم تجددت له نية الإحرام » فإنه يحرم من موضعه ولا يرجع إلى الميقات لأنا 
وجوب الإحرام من المواقيت هو على المارين27 بها لا المتأخحرين”" دونها. 
فصل 

فإذا ثبت هذا فلا يخلو اللار بالميقات من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مريدا الج أو 
العمرة» أو أن يكون يريد دخول مكة لحاجة لا لحج ولا لعمرة» أو يكون له حاجة فيها 
دون مكةء فإن كان يريد الحج والعمرة» فلا يجوز له أن يجاوزه إلا مسحرما لأنه وكيد 
وقّت المواقيت ريد الإحرام فيجب الإحرام منها"» وقوله: «هن لهم ولكل آت آنى 
عليهن من غير أهلهن6©» ولأنه لو جاز له تعديلها إلى ما بعدها لم ينفع التوقبت بها 
شيئًا وكانت كغيرها من البقاع. 





فإن ثبت» فإن تعداها غير محرم نظر: فإن كان لم يحرم عاد فأحرم ولا شىء عليه 
لأنه لم يخل بنسك من مناسك مرولا أدخل نقا على إعراية إن احرع مذئ حلن 
وجهه ولم يرجع إلى الميقات وعليه دم رجع أو لم يرجع. 

وإغما قلنا: إنه لا يرجع لأن رجوعه لا يفيد شيًا لأن النتقص قد دخل على إحرامه 
لإيقاعه إياه بعد الميقات ورجوعه لا يزيل ذلك التقص. 

وإنما قلنا: إن عليه الدم لنتقصه نسكًا من المناسك» لأداعليه اد يسرع بن اكات 
فإذا ترك الإحرام منه إلى ما يعده فقد أدخل النقص فوجب جبره بدم. 
() ثبت فى (ب) المتآخر. 


(9) انظر الكافى »08٠0 /١(‏ الشرح الكبير .)58/١(‏ 
() تقدم تخريجه. 


3595 المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل | 

وإنما قلنا: إن رجوعه بعد إحرامه لأ يسقط الدم عنه خلاقًا للشافعى9؟©, لأن الدم إنما 
وجب للنقص وليس النقص تجاوزه الميقات على انفراده» وإثما هو إحرامه بعده» وهذا لا 
يقدر على إزالته لأنه لا يتمكن من حله بعد عقده فلم يسقط الدم عنهء ولأنه معنى لا 
يزيل النقص الواقع فى إحرامهء فلم يسقط الدم عنه» أصله: إذا أتى ببعض أفعال الج 
من الطواف والسعىء ثم عاد إلى الميقات» فإن الدم لا يسقط عنه بالاتفاق» ولأنه ترك 
الإحرام من الميقات إلى ما بعد الميقات مريذ) له فأشبه أن يتمادى ولا يرجع» ولأن 
كل ”© فعل. من أفعال الحج لزم فى موضع يؤثر الدم فى تركهء فإن العود إليه بعد فوته 
لا يسقط الدم عنه كالمبيت بالمزدلفة . 





فصل 
وأما إن مر بالميقات يريد دخول مكة فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون ممن يكثر 
ترداده إلى مكة فى ذهابه ومجيئه كأهلها والمقيمين بها الذين يخرجون للاحتطاب 
والمعايش» فهذا له أن يتجاوره غير محرم لآن فى إلزامه الإحرام بالميقات مشقة وكلفة 
وقطعًا له عن معاشه. فلم يلزمه ذلك» أو أن يكون ممن يقل دخوله إليها كأهل الآفاق 
الذين إنما يقصدونها لحاجة أو تجارة أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يجؤز له تجاور الميقات إلا 
محرمًا [لأنه لا يجوز لأحد دخول الحرم إلا محرمًا]”" إلا من ذكرتاه. 
فصل 
قإذا ثيت هذاء فمتى تجاوزه غير محرم أمر بالعودة إليه فيحرم منه ولا دم عليه» فإن 
تفادى وأحرم» ففيها روايتان*؟: إحداهما: وجوب الدم عليهء والاخرى: سقوطه عنه. 
فوجه الوجوب فلأنه جاوره مخاطبًا بالإحرام فيه فإذا أحرم بعده لزمه الدم» أصله: إذا 
كان يريد الحج والعمرة» ووجه إسقاطه فلأنه جاوره غير مريد لج ولا لعمرةء فأشبه 
إذا جاوره لحاجة» فأما إن عازه لحاجة دون مكة فقد ذكرنا حكمه. 
)١(‏ انظر روضة الطاليين (8/5؟) مغنى المحتاج /١(‏ 41/4). 
(؟) كل سقطت من 9). 
(؟) ما يبن القوسين سقط من 1) 
(5) ثبت فى (1) ما 
(0) ذكر ابن عبد البر الروايتان» انظر الكافى 2078٠ /١(‏ انظر الشرح الكبير (؟/ 8؟1). . 


كتاب المناسك ببدم 


ومن كان منزله بين الميقات وبين مكة أحرم من منزله» ولم يكن عليه الرجوع إلى 
الميقات» فإن جاوز منزله فأحرم قعليه دم0". 
وإنما قلنا: إنه يحرم من منزله» فلقوله كككد: «هن لهم ولكل آت آتى عليهن من 


غيرهن ممن أراد الحج والعمرة»("2؛ ومن كان دون ذلك» فمن حيث أنشا حتى أهل مكة 
من مكة» ولأن الميقات وضع لمن بعد منزله عن الحرم» فأما من كان بقرب 00 مئه » 





فمنزله ميقاته . 


وإغما قلنا: لسن عليه إن يريج لآأن :جنول ميات فلا معت لرسنوعة؟" إلى غير 
ميقاته . 


وإثما قلنا: إنه إن جاوره فعليه دم لأنه مجاور لميقاته محرم بعدةء فقد أدخل النقص 
على إحرامه كأهل الآفاق إذا أحرموا بعد مجاوزة مواقيتهم. 

لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرمً”" لقوله يك «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فهى 
حرا إلى يوم القيامة»20. وهى حرام من كل وجه إلا ما قام دليله» وقوله: «أحلت لى 


ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى:20, ولانها محل لفعل الحج 
مع كونها حرمّاء فكان لها مزية على غيرها. 


وإن دخلها غير محرم أساء ولا شىء عليى لأن دخول محل الفرض لا يوجب 


0781 /1( انظر الكافى‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

() ثبت فى (ب) بالقرب. 

(4) ثبت فى (ب) الرجوع. 

(5) انظر الكافى (781/1). 

(5) أخرجه مسلم: الحج (1/7 )1١ ١‏ ح (4076/ 1117/4) ينحوه. 

(1) أخرجه البخارى: اللقطة (5/ 5 )٠١‏ ح (8475؟7)» ومسلم: المج (/ 18ح 10/47 . 


الدخول فى الفرض» أصله(؟: الدخول إلى منى وعرقة والمسجد الجامع يوم الجمعة. 
الاختيار أن يحرم من الميقاتء فإن قدمه عليه كره له وجاز خلاقًا للشافعى7© لأنه 


يله حج واعتمر عمراء فلم ينقل أنه أحرم قبل الميقات» فلو كان فيه فضيلة لبينه أو 
فعله. ولأنه أحد نوعى المواقيت فكره التقديم”" بالإحرام عليه كميقات الزمان. 
فصل 
ولا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم ويخرج من كان بالحرم» وأراد الإحرام بها إلى 
أدنى الحل» لأن الإحرام من حقه أن يجمع فيه بين الحل والحرم كالحج» والعمرة لا 
تعلق لها بالحل» فإذا أحرم بها من الحرم لم يمكنه الجمع بينهماء فإن أحرم بها من 
الحرم خرج إلى الحل ثم عاد فطاف فسعى . 
فصل 
واختلف أصحابنا فى القارن: فقال ابن اثقاسم لا يجوز له الإحرام من مكة: وقال 
سحئنون وغيره: يجوزء فلابن القاسم أنه محرم يعمرة» فوجب أن يكون من الحل» 
أصله: إذا انفردء ولا يجوز أن يقال بأنه محرم بحج) فجاز أن يكون من مكة 
كالمفرد”2» لأن ذلك يؤدى إلى نقضى الأصل الذى هو الحاجة فى الإحرام بالعمرة إلى 
الجمع بين الحل والحرمء ولأن تقدير القران دخول الحج على العمرة وتغليب حكمها 
عند قعل الإحرام» ولغيره أن الذى لأاجله أريد الإحرام بالعمرة من الحل: أن يجمع فى 
الإحرام بين الحل والحرم» وهذا يوجد مع القران لأنه لا بد للقارن من الخروج إلى الحل 
للوقوف والرمى . 





(؟) قال الإمام الووى: الأظهر عند أكثر أصحايئا ويه قطع كثيرون من محقيهم: أنه من الميقات 
أفضل وهو المختار أو الصواب للأحاديث الصحيحة فيه ولم يثبت لها معارض» الأم 2)١18/19(‏ 
انظر روضة الطالبين (/ 47). 

(0) ثبت فى (ب) التقدم . 

فق ثبت فى (ب) بالج . 

(5) ثبت فى (ب» (-): كالمغرد. 


لا كتاب المناسك م 





باب : أركان الحب» 


وأركان الحج أربعة وهى : الإحرام والوقوف والطواف والسعى . 


فأما الإحرام فالأصل فيه فعل رسول الله يَككِْدٍ وأمره به» لأن كل عبادة لها إحلال لم 
يصح الدخول فيها إلا يإحرام كالصلاة» وذلك إجماع . 


فأما الوقوف فلقوله يَِةِ: «الحج عرفة»”"» وقوله: «من وقف بعرفة فقد تم حجهء 
ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج»”". ولا خلاف فى ذلك. 


وأما الطواف فالأصل فيه قوله تعالى: «وليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج:51]» ولأنه 
دل طاف وقال: «خذوا عنى مناسككم :0 ولا خلاف أيضا فيه. 


وأما السعى فمن قروض الحج عندنا خلاقًا لأبى حد لحف لأنه يكل سعى وقال: 
«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى»”")» ففيه أدلة: أحدها أنه فعلهء وقال: «خذوا عنى 
مناسككم؟» والخرى أمره به بقوله: الاسعوا». والثالثك: إخباره بأنه مكتوب عليثاء» 


)١(‏ سقط العنوان من كل النسخ وأثبتناه من (ب6. 

(؟) أخرجه الترمذى فى الحج (778/5) ح (848)ء وأبو داود فى المناسك (9/ 09٠١7‏ (1448): 
وابن ماجه فى المناسك (7/ )٠١ ١‏ ح »)7١15(‏ والدارمى فى المناسك (1/ 47) ح (/1841): 
والنسائى فى المناسك )7١”/8(‏ ياب (فرض الوقوف يعرفة) . 

(©) أخرجه الدارقطنى فى الحج (؟51/7؟) ح )1١(‏ ورحمة بن مصعب قال الدارقطنى: ضعيف وقد 
تفرد بهء ورواه اين عدى فى الكامل» وأعله محمد بن عبد الرحمن د بن أبى ليلى» وضعفقه عن 
جماعةء انظر نصب الراية للحافظ الزيلعى (”/ .)١56‏ 

(5) ذكره اين المنذر إجماعا واين قدامة فى المغنىء انظر الإجماع لابن المنذر (084). لق 
2/5 ). 

(0) أخرجه مسلم فى الج (1517/1) ح /53١(‏ 074171 لفظ «لتأخذوا مناسككم». 

(1) قال الموصلى: (السعى بين الصغا والمروة واجب لقوله عليه.الصلاة والسلام اكتب عليكم السعى 
فاسعوا» وأنه خصير آحاد فلا يوجب الركنية ققلنا بالوجوب». الاختيار )١116 /١(‏ الهداية 
للمرغيناتى /١(‏ 194). 

(0) أخرجه أحمد فى المسند (448/7) ح (17470) والحاكم فى المستدرك. (5/ )17١‏ والبيهقى فى 
ستنه (6/ 861) ح (4157) والدارقطنى فى. سئئه (67/7؟7) ح (746) وعزاه الحافظ الزيلعى إلى 
الطبرانى والشافعى وابن عدى وقيه ضعف. انظر نصب الراية (#/ 66). 


ولأنه ركن فى العمرة فكذلك فى الحج أصله: الطواف» ولأن كل نسك يؤتى به فى 
الج والعمرة على هيئة واحدة» فإن الدم لا ينوب مئايه كالإحرام ولا يدخل عليه 
الخلاف لأنه يؤتى به بعد الفراغ من العمرة. 

وليس من أركانه رمى جمرة العقبة خلاقًا لعبد الملك0©» لأنه نسك بمنى» فلم يكن 
وجوبه وجوب الأركان كالمبيت والحلاق» ولأنه رمى كسائر الجمارء ولأنهنيك يفعل 
يغير مكة بعد الإحرا م لا يتعلق فوات احج بفواته كالمبيت بمزدلفة. 

ويستحب أن يغتسل لأركان الحج كلهاء أما الإحرام «فلان رسول الله وَل اغتسل 
لهك وكذلك الصحابة ويستحب للطاهر والحائض» لأنه أريد به التنظلف للعادة» 
ولأمره يَككلةٍ أبا بكر رضى الله عنه أن يأمر أسماء بالاغتسال وكانت نفساء©. 





وأما الوقوف» فإته 3 اغتسل لوأك واعتيارا بالإحرام بعلة كونه ركتاء وكذلك 
الطواف والسعى إلا أنه يكفيه لهما غسل واحد لأن أحدهما مرتبط بالآخر وتابع له 


ويستحب الغسل لذخول مكة لأن الصحابة رضى الله عنهم فعلت ذلك , 
ومن أراد الإحرام بدأ بالاغتسال ثم ركع ركعتين وأحرم على أثرهما ويستحب له أن 


.)818/1( ذكره ابن رشد فى المقدمات. انظر المقدمئات مع المدونة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى ف فى الحج (7/ *181) ح ( -87) وقال:. حسن غريب . 

() أخحرجه مسلم فى الحج (874/15) ح /١١١(‏ ١1١9١)ء‏ وأبو داود فى المناسك (؟58/1١)‏ ح 
(1174) ء وابن ماجه فى المناسك )91/١/15(‏ ح (75911) ع والدارمى فى المناسك 0 كت 
.)18١(‏ 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ 2 م () عن ابن عمر» : وعن ابن مسعود وعيذد. الرحمن بن 
يزيد» انظر الزوائد (65/7؟). 

(6) فقد روى أن اين عمر وضى الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذ طوى حتى يصبح ويغتسلء 
ثم يدخل مكة نهارا لما أخصرجة البخارى في .الج (1/ 4 00 فى الحج 
()ح (1169/537). 


كتاب المناسك لفق 


يحرم على أثر نافلة دون مكتوبة» فإن لم يقدر على ذلك لضيق الوقت أو لكونه وقتا 
يكره فيه التنفل انتظر إمكانه إن قدرء فإن لم يقدر أحرم على أثر مكتوبة» وذلك أفضل 
من الإحرام بغيرهاء فإن لم يقدر لإعجال أو خوف فوات وأحرم بغير صلاة فلا شىء 
عليه ولو أحرم ابتداء بغير صلاة قادرا على أن يصلىء ثم يحرم كره له ذلك ولا شىء 
ه30 , 


وإنما اخترنا له ذلك». لأن رسول الله يكل كذلك فعل2"9» واخترنا له التنفل لأنه زيادة ' 
مقصودة لأجل الإحرام» وقلنا: إنه ينتظر الإمكان لثلا يعرى الإحرام من فضيلة الصلاة 
مع القدرة عليها. 


وإنما قلنا: إنه إن أحرم عقيب مكتوبة جاز» لان رسول الله وَِِ أحرم عقيب صلاة» 
فقيل : نافلة. وقيل: مكتوبة» ولأن الإحرام عقيب المكتوبة لا يعرى من صلاة» فكان 
أفضل من الإخلال بها جملة. 


وإتما قلنا: : إنه إذا أحرم بغير صلاة أصلاء قلا شىء عليه يه 
واجب لأنه ليس فى الأصول عبادة ب يقف صحة فعلها على صلاة قبلها 

ويتجرد بعد غسله من مخيط الثياب لأنه ممنوع من لبسها فى الإحرام» فلا بد من 
تقديم ذلك ليصادف إحرامه هيثته المبينة له وهذا للرجل دون المرأة9". 


ذا فرغ من صلاته ركب راحلته وأهل بالتلبية؟» لأنه يكل كذلك فعل"): ويست 
وإذا فرغ من ركب راحلته واهل بالتلبي 2 يستحب 


0746 /١( انظر المدونة الكيرى‎ )١( 

(1) أخصرجه أيو داود فى المناسك (5/ 1206105) ح )١71/-(‏ والترمذى فى الحج (1097/5) ح 
(619) قال أيو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب. 
وهو الذى يستحيه أهل العلم» » أن يحرم الرجل فى دبر الصلاةء والنسائى فى المناسك 00 
ياب (العمل فى الإهلال)» والحاكم فى المستدرك (١1/١ةغ).‏ 

() انظر الكافى لابن عبد البر .)7"515/5١(‏ 

(5) انظر الكافى لاين عيد البر /١(‏ 0755 . 

(0) أخرجه البخارى فى :الحج (/ 47 4) ح (1915 ) ومسلم فى احج (1/ 840) بح (1141//1). 


له تأخير الإحرام حتى يستوى على الراحلة خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه يحرم عقيب 
الركوع”2: لأن فى الحديث أنه يكل أهل حين استوت به راحلته» ولأن الدخول فى 
العبادة يجب أن يكون عند الشروع فى فعلها لا قبله. 
فصل 

ويهل إذا استوى على الراحلة ولا يتتظر أن تنبعث به خلاقًا للشافعى فى قوله: إنه 
يحرم إذا انبعئت به راحلته"2: لأن فى الحديث أنه يَكٍ أهل حين استوت به راحلته, 
ولأنه استوت به راحلتهء فأشبه إذا انبعثت به؛ وإن كان ماشياء فإذا أخل فى مشيه لان 
ذلك كاستوائه على الراحلة. 





ولفظ التلبية: «لييك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء» إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك» لأن ذلك منقول عنه يَكك9" بهذا اللفظء فإن زاد عليها زيادة ابن 
عمر جاز ولفظها: «لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك والرغباء إليك والعمل»©). 

ويكفى منها مرة واحدة لأنه أقل ما يتناوله الاسم وما زاد عى ذلك مستحب» فإن 
أخل بها جملة فعليه الدم لأنها من شعائر الج وواجبات نسكهة والأصل فيه قوله 


م : «الحج العج والئج26؛ ولأمره بها وحضه عليها وفعله لهاء وقال: «خذوا عنى 
مناسككم»0 وقال: «من ترك من نسكه شينًا فعليه دمء". 


)189/١1( قال الموصلى: (إن شاء لبى إذا استوت الراحلة أو عقيب الركوع وهو أفضل) الاختيار‎ )١( 
.)١58/١( الهداية للمرغيناتى‎ 

() انظر النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب .)7١4/١1(‏ 

() أخرجه البخارى فى الحج ح (1044) ومسلم فى الحج (61/9م)ح (15/ 184 .)١‏ 

(5) أخرجه البخارى فى الحج: (؟/ //47) بح (1644) ومسلم فى الج (؟/ 841) ح (11454/19) 
واللفظ : عند مسلم . 1 

(6) أخرجه الترمذى فى الحج (؟/ 18) ح (4117) وابن ماجه فى المناسك (؟/ 91/6) ج-(19195) 
والدارمى فى المناسك (؟/59) ح (11/417). 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه مالك فى الموطأ موقوقًا على ابن عباس (1/ 01917 ح (188) بلفظ: من نسى من نسكه - 


17 كتاب المناسك امام 





ويستحب رفع الصوت بها للرجال7"©» لقوله يكِِ: «أتانى جبريل - عليه السلام - 
فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال»”" ويكره ذلك للنساء نخيفة الفتنةء 
ولأن الإخفات أستر لهن. 


والإحرام هو الاعتقاد بالقلب للدخول فى الحج والعمرة ولا يفتقر إلى تلسية فى 
انعقاده» خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه لا ينعقد إلا بنطق أو بسوق هدى مع النية”", 
لأنها عبادة لا يجب الذكر فى آخرها أو أثنائهاء فلم يجب فى ابتدائها كالصيام عكسه 
الصلاة» وللاتفاق على أنه إذا قلد الهدى وأشعره ولم يلب أن إحرامه يصحء فلو كان 
للنطق من شرط صحة الدخول فيها لم يقم غيره مقامه. 


والنية مغنية عن التسمية» فإن سمى ما يريده بإحرامه من حج أو عمرة جاز©؟ لأن 
رسول الله يَكِِدِ قد فعل ذلك "2 على حسب اختلاف الروايات عنه من إفراد أو قران. 

ويستحب التلبية عند أدبار الصلوات لأنها أوقات يستحب الذكر فيها. وعند كل 
شرفء لأن ذلك مروى عن الصحابة » ويكره له الإكثار منها » حتى يخرج إلى 


- شيئًا فليهرق دما) وذكره ابن حجر بلفظ المصنفء انظر تلدخيص الخبير (؟/ 55؟) ح .)٠١(‏ 

.)9756 /١( انظر الكافى لابن عيد البر‎ )١( 

(7) أخعرجه أبو داود: المناسك )١118/1(‏ ح (1815) والترمتى: الحج (187/1) ح (419) 
والنسائى : المناسك (0/ )١780‏ (ياب: رقع الصوت بالإهلال) وابن ماجه: المناسك (؟/ 1917/8) 
ح (7477) ومالك قى الموطأ: الج )754/١(‏ ح (4) والدارمى: المناسك بريد 
)18١9(‏ والحاكم فى المستدرك .)50٠ /١(‏ 

() قال المرغينانى: (ولا يصير شارعا فى الإحرام بمجرد النية مالم يأت بالتلبية) انظر الهداية 
)١454/١(‏ الاختيار للموصلى .)١188/١(‏ 

(؟) المدونة الكيرى (7/ 786). 

(0) أبرجه البخارى: الحج (5/ 597) ح (1071)» ومسلم: الحج (0/ -لام) ع (01711/111). 


ع عم المعونة على مذهب عالم المدينة 
الإلحاح”'2 لأن ذلك سرف وخخحروج عما يتعلق بالندب» ويكره أن يلبى فى طواف أو 
سعى لأنه حال يستحب فيها الدعاء» وروى عن الصحابة مثل ذلك7, 

ويستحب قطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة» خلاقًا لأبى والشافعى فى 
قولهما: إنها تقطع عند رمى جمرة العقبة؟»: لأن ما قلناه إجماع الصحابة» وروى عن 
الخلفاء الأربعة وابين عمر وعائشة 5 رطق الله عنهم أجمعين» وذكر مالك أنه إجماع 
أمل المدينة "2 ولأن التلبية إجابة للنداء » باج الذى دعى إليهء فإذا انتهى إليه فقد أتى 





شي ارارق 


.)757/١1( ألح فى السؤال: ألحف ودام عليه: القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه اليخارى: الحبج )05١4/5‏ ح (“الاه1) » ومسلم: الحج (919/5) ح (1159/973). 

() قال المرغيناتى: (ويقطع التلبية مع أول حصاة) الهداية .)١18589/١(‏ الاختيار .)7١1١/1(‏ 

(5) قال الشيرازى :. (ويقطع التلبية مع أول حصاة) المهذب .)778/١(‏ 

(5) انظر فى ذلك الموطأ فى الج (518/1 - 974) . 

(5) (جاء فى الموطأ: قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر الذى مودق العلم بيلدنا) الموطآ 
8/1 ). 


1 كتاب المناسك م 





باب الإحرام 


إحرام الرجل فى وجهه ورأسه ولا يجوز له تغطيتهما بشىء من اللباس أصلاًء فإن 
غطى رأسه فأكفه وانتقع بتغطيته افتدى من غير خلاف» .والأصل فيه نهيه يَكِلدِ المحرم 
عن لبس العمائم والبرانس”"2» واتصال العمل بذلك» فأما الوجه فقال: لا يجوز 
تغطيته» وقال ابن القاسم: لا فدية فى تغطيتهء ومن أصحابنا من يقول: إنه يخرج على 
روايتين» وقال الشافعى: ليس عليه كشف وجهه فى الإحراه”؟: والأصل فى ذلك قوله 
يلهِ: «المحرم أشعث أغبر»7"» فجعل من وصفه ذلك فاقتضى نفى كل ما أخرجه عن 
هذا المعنى والوجه أخحص بذلك من سائر الأعضاء واعتبار) بالمرأة. 


فأما الفدية فوجه وجوبها هو: أن العبادات إذا تعلقت بالوجه لم يفترق فيها حكم 
الرجل والمرأة كغير الإحرام» ولأنه عضو لزم كشفه فى الإحرام فتعلقت الفدية به 
كالرأس» ووصهةه سقوطها أنه عضو يلزم المرأة كشفه» فلم يلزم الرجل فدية بتخطيته 
كاليدين» ولأنه عضو فرضه فى الطهارة الغسل كالرجلين. 


وإجحرام المرأة فى وجهها وكفيهاء والأصل فيه قوله كك: «إحرام المرأة فى 
وجهها»”؟©» ونهيه النساء عن لبس النقاب فى الإحرام”: فإذا ثبت ذلك فلا يجوز لها 


.)1١31لال/١( أخرجه البخارى فى الج 25 ) ع (1645) ومسلم فى المج (/:8) ع‎ )١( 

(؟) قال الإمام الشافعى: (وتقارق المرأة الرجل فيكون إحرامها فى وجهها وإحرام الرجل فى رأسه 
فيكون للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة). الآم للشافعى 
١‏ 17). . 

() ألخرجه أحمد فى المسند )١199/5(‏ ح ٠-8‏ ). 

(54) أخرجه البيهقى فى الكبرى (4/6/) ح (4018) قطي فى سه (046/5اج ل تلضف 
وانظر نصب الراية للحافظ الزيلعى (7//8؟) . 

(5) أخرجه اليخارى فى الصيد (57/5) ح (188) وأيو داود فى المناسك 01ح )006255 
والترمذى فى الحج (146/9)ح (*8) والتسائى فى الماسك (6/ 5 )١١‏ ياب (النهى عن أن 
تليس المحرمة القفازين) ومالك فى الموطأ فى الج ات د وأحمد فى المستد 
تلااح (8 كا 


55 المعونة على مذهب عالم المديئة 


تغطيته ببرقع ولا نقاب ولا سترة بوجه إلا أن يكون هناك جمال يخاف به الفتنة» فيجور 
لها أن تسدل الشوب عليه ليستر بقدر ما يزول عنها ما يخاف من نظر من ينظر إليهاء 
ومتى غطت زيادة على ذلك بنقاب أو برقع فانتفعت بتغطيته افتدت. 

وأما اليدان فيلزمها كشفهما إلى الكوعين ولا يجوز لها لبن القفازين [خلاقًا لأبى 
حنيفة''" لنهيه يلد عن لبس القفازين 227127 ولأنه عضو ليس بعورة منهاء فوجب أن 
يتعلق به حكم الإحرام فى باب التغطية» أصله: الوجه. 

1 

والرجل ممنوع من لبس المخيط كله؛ فلا يجوز له لبس قميص ولا سراويل ولا جبة 
ولا قباء'»» والأصل فيه قوله كَل فى المحرم: «لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا 
البرانس ولا العمائم»*2: وأما المحرمة فيجوز لها لبس ذلك كله لنهيه يَككلِ عن لبس 
القفازين والنقاب وقال: «لتليسن بعد ذلك ما أحبت من قميص أو سراويل أو خفيهع0) 
لأن ما عدى الوجه والكفين من [جسدها]”"' عورة» وليس عليها كشف عورتها بل لا 
يجوز ذلك لها. 





فصل 
وإن احتاج الرجل إلى ليس المخيط من سراويل أو قميص لبسه وافتدىء خلاقًا 
للشافعى فى إسقاطه الفدية بلبس السراويل!2): لأنه محرم ممنوع من لبس المخيطء فإذا 
ليسة لزّمته الفدية» أصله: إذا ليسها مع وجود المئزر لأن كل ما لو ليسه مع عدم العذر 
لزمته الفدية» فكذلك مع العذر. أصله : القميص . 
)١(‏ قال الكاسانى: والمرأة تساوى الرجل فى الطيب وأما لبس القفازين فلا يكره عندنا وهو قول على 
وعائشة رضى الله عنهما. بداتغ الصنائع للكاسانى (185/5). 
(؟) تقدم تخريجه. . 
() ما بين المعكوفين سقط من (ب). 
(4) هو ثوب ضيق من ثياب العجم. المطلع (ص الااء .)1١97‏ 
(65) أخرجه أبو داود فى المناسك )١01/17(‏ ح (18717) والبيهقى فى الكبرى (5/5/) ح )4١40(‏ . 
والحاكم فى المستدرك (/85). ش 
(1) تقدم تخريجه. 
0) ثبت فى (ب) (بدنها) . 
(8) انظر الأم للشافعى (177/1). 


1 كتاب المناسك امام 
لسلللل ل ل لسك 
فصل 

ولا يجوز للمسحرم أن يلبس الخفسين لا التامين ولا المقطوعين إلا أن لا يجد نعلين 
فيقطعهما أسفل من الكعبين”" »2 لقوله يَكلةِ: : «لا يلبس القميص ولا العسمائم ولا الخفين 
إلا أن لا يجد نعلين فيليس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»”"» وإذا وجد النعلين 
لم يكن له لبس النفين خلاقًا لبعضهم لأن الخبر مشروط بعدم النعلين. 
فصل 
وإن عدم النعلين فلبس الخفين تامين» فعليه الفدية خلاقًا لأحمد”". لقوله يَكك: 
إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»”©: ففيه دليلان: 
أحدهما: أن الأمر بالقطع على الوجوب» والآخر: استئنى من حظر لبسا على صفة 
وهى 0 0 0 0 0 يادي 
1 
إذا أدخل كتفيه فى القباء فعليه الفدية خلاقًا لأبى حنيفة©» لأنه لبس مخيطا : 
الوجه الذى يلبس مثله فى العادة كالقميص. 
فصل 
كل الألوان جائز الإحرام فيها ما لم يكن طييًا إلا أن البياض أفضل لقوله يَكلل: 
«خير ثيابكم البياض فليليسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكهة©. 


.)”884/١( اتظر الكافى لاين عبد الير‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه., - 1 

(©) قال اين قدامة: (فإن ليسهما من غير قطع افتدى) وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. انظر المغنى 
(/ “70/7). انظر الإنصاف (7/ 538). 

(4) تقدم تخريجه . 

(45) قال الموصلى: (وإن ارات عي قباء جار) انظر التحبنان(1/ بدت دع 
184/9). ش 

(1) أخرجه الببخارى: المحصر (4/ -7) ح (1816) ء ومسلم: المج / 5-5 0/4 


و المعونة على مذهب عالم المدينة 
فصل 

ويمنع المحرمون من إلقاء التفث(2 وهو حلق الشعر وقص الأظافر وقتل القمل» 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «ولا تحلقوا رءوسكم.حتى يبلغ الهدى محله فمن كان 

منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» [اليقرة:945١]»‏ وقوله 

تعالى : «اثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج:51» فاباح 


ذلك بعد التحلل» وقوله يك لكعب بن عجرة: «أتؤذيك هوام رأسك»؟ قال: نعم» 
فأمره بالحلاق والفدية9©. 





الزينة: غنوعة فى الإحرام كالكحل للنساء ولبس الحلى وغيره » واختلف أصحابئا هل 
هو منع حظر أو كراهة؟» فإن قلتا: إنه منع حظر كان فيه الفدية» وإن قلنا: إنه مئع 
كراهة فلا فدية فيه ) ووجه الحظر أنها عبادة تمنع الطيب والتكاح » فمنعت الزينة كالعدة 
وواحجه الكراهة أنها عبادة إحرام وإحلال كالصلاة. 


يجوز للمحرم حك رأسه وجلده» ويرفق فى حك رأسه لثلا يقتل القمل لأن شعر 
الرأس يستكن فيه القمل» وله أن يحك جلده حكًا شدين) لأنه يأمن ذلك فيه غاليًا0". 


الطيب ممنوع فى الإحرام قليله أو كثيره منع حظر تجب الفدية بتناوله ولا خلاف فى 
ذلك »: والأصل فيه: أنها عبادة تمنع النكاح فمنعت [الطيب كالعدة ولا فدية فى شمه 


)١(‏ قال الفيرورآبادى: (التفث: فى المناسك الشعث وما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق 
العاتة وغير ذلك) القاموس المحيط .)1١57/١(‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى جزاء الصيد (53/5) ح (-184) ومسلم فى الج 6/7 حََ 
91 ١؟0).‏ 1 

(") اتظر الكافى لابن عبد البر )*1//١(‏ . 1 

(5) انظر الإجماع لابن المنثر (ص 59). المغنى لابن قدامة (؟/ 0191 مجموع شرح المهنذب 
08/0). د 0 -00 


كتاب المناسك 6 لام 


ما لم يكن إتلاف والعصفر ليس من]7'' الطيب لأنه من الريحان وليس فى العادة 
التطيب به فإن كثر جذا وكان ممن ينتقض» فمن أصحابنا من يوجب به الفدية ويجعله 
زيئة ومقارنًا للطيب. 





ويجوز للمحرم أكل ما فيه طيب قد طبخته النار رعفرانًا كان أو غيره كالخبيص 29 
والخشكتنان» لأنه بالطبخ قد خرج عن أن يكون طيمًا وصار فى حكم المأكولات» ولأنه 

إذا خلط الطيب بطعام أو شراب على جهته من غير أن تمسه النار أو طيب به طعام» 
فتناوله المحرم ففيها روايتان: إحداهما: وجوب الفدية لأنه تناول طييًا على جهته كما لو 
تطيب بهء والآخر: أنه لا فدية عليه لأنه مستهلك فيه والحكم للغلبة. 

يجوز أن يغتسل المحرم تبردًا("2 لأن النبى يكل فعل ذلك©)», وكذلك الصحابة©», 
ويحرك شعر رأسه ببديولك ولأن الغسل ليس بطيب ولا زينه ة ولا إلقاء تفث» وكل ما 
عدا ذلك فجائز للمحرم. 

والفدية فى الطيب وإلقاء التفث ولبس المخيط ثلاثة أنواع : إطعام ستة مساكين مدين 
مدين لكل مسكينء أو صيام ثلاثة أيامء أو ذبح شاة وهى على التخيبر دون الترتيب, 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: طافمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه؛ ففدية من 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ب). ش 
إشف الخييص خليط معمول من. التمر والسمن. القاموس المحيط )/ 5 0 
2١‏ ) الكافى لين عبد البر (1/ /6741. . 


)2( انظر الوط فى المج (1/ 818 4 والبيهقى فى الكبرى (- .)0١1‏ 
(1) الكافى لابن عيد البر (41//1) . 


(0) انظر المدونة الكيرى )7”55/١(‏ . 





صيام أو صدقة أو نسك# البقرة:197]» وفى حديث كعب بن عجرة أنه عَكلِدِ قال: 
«أتؤذيك هوام رأسك؟؟» قال: نعمء قال: «احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين 
مدين مدين لكل مسكين أو أنسك بشاة أى ذلك فعلت أجزأ عنك0©. 
فصل 

وليس لشىء منها مكان مخصوص أى موضع فعله جاز خخلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: 
إن النسك لا يكون إلا بمكة”©» وللشافعى فى قوله: إن النسك والإطعام لا يكونان إلا 
كة”"»: لقوله تعالى: «إففدية من صيام أو صدقة أو نسك» [البقرة:155] فأطلق» وفى 
حديث كعب بن عجرة أنه وكيد قال له: «صم ثلاثة أيام أو أطعم أو أنسك بشاة»!؟؟ ولم 
يقيد ولأنه نوع من فدية الأذى» فجاز بمكة وغيرها كالصوم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) قال الموصلى: (والصدقة والصوم يجزئ فى أى مكان شاء لأنهما قربة فى جميع الأماكن على 
جميع الفقراء وأما الذبح فلا يجوز إلا بالحرم لأنه لم يعرف قربة إلا فى زمان ممخصوص ومكان 
مخصوص وكذا كل دم وجب فى الحج جناية أو نسكا). أنظر الاختيار .)11١9//١(‏ الهداية 
للمرغيئانى (١//ا179).‏ 

(”) انظر روضة الطاليين للنووى .)١41//7(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


كتاب المناسك ١غ‏ 





باب : من قتل صيداً وهو محرم أو ذبحه أو صاده 


يحرم قتل الصيد وذبحه واصطياده على المحرم فى الحل والحرم ويحرم فى الحرم على 
المحرم والحلال'!2: والأصل فى منعه للمحرم قوله تعالى: الا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم» [المائدة: 46]» وقوله: «فإذا حللتم فاصطادوا؟ [لمائدة: ؟], وقوله: «وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرما» [لمائدة:97]» وقوله كَك: «لحم الصيد لكم حلال وأنتم حرم ما 
لم تصيدوه أو يصد لكم6(" ولا خلاف فى ذلك9 . 


وجميع ما ذكرناه دال على منعه فى الحرم لأن قوله: «وأنتم حرم» المائدة:40] 
يتضمن حرمة الإحرام وحرمة الحسرمء وقوله وَل ففى مكة: ١لا‏ يعضد شجرها ولا ينفر 
صيدهاء»؟), فإذا ثبت هذا قالحرم حرمان: حرم مكة» وحرم المدينة» فإن قثل صيد) فى 
مكة فعليه الجزاءء وإن قتله فى حرم المدينة فلا جراء عليه وقال داود: لا يتعلق الجزاء 
بحرمة الحرام أصاذٌ ودليلنا قوله تعالى: «لا تقتلوا الصيد وأئتم حرم ومن قتله منكم 
متعمدا فسجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: 0]96 والاسم ينطلق على [الحرم] 
والحرام بالإحرام وبالمكان. ولأن كل ما كسبة اسم محرم أثر فى وجوب الحزاءء أصله: 
الإحرام. 


وأما حرم المدينة فلا جزاء عليه عند مالكء وقال ابن أبى ذتب: عليه الجزاء» فوجه 
قول مالك رحمه الله قوله عَيلِيةِ: من وجدتموه قد صاد فى حرم المدينة فأوجعوه ضربا 


.)9594/1١( انطر المدونة الكبرى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أيو داود فى المناسك (/17) ح (1801) والترمذى فى الحج 1914/50 - 1460) ح 
(5) والنسائى فى المناسك )١57//0(‏ باب (إذا إشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال) وأحمد 
فى المسند (؟*/ 5837) اح )١114-5(‏ والحاكم فى المستدرك /١(‏ 507). 

7 انظر الإجماع لابن المنثر (ص - 6)» المجموع.(9/ 7٠١‏ المغنن لابن قدامة (785/5). 

() أجرجه البخارى : فى. الحج 0/5 01)ح (1641) » ومسلم : فى الج 2-000 
(5544/ه*"١1).‏ 1 

(05) ثبت فى (ب) (الحرم). 


وم المعونة على مذهب عالم المدينة 


واسلبوه ثيابه206» فلو كان فيه الجزاء لأمر بهء ولأنه غير محل للمناسك فلم يتعلق بقتل 
الصيد فيه الجزاء» أصله: الحل» ووجه إيجابه الجزاء قوله يكِلدِ: «اللهم إن إبراهيم حرم 
مكة وأنا أحرم المديئة بمثل ما حرم به مكة ومثله معه لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها 
ولا ينفر صيدها»”؟ ولأنه حرم يمئع الاصطياد فيه فتعلق الجزاء به كحرم مكةء وهذا 
القول أقيس عندى على أصولناء لا سيما مع قول أصحابنا : إن المديئة أفضل من مكة. 
وأن الصلاة فى مسجدها أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام» وسنذكر ذلك فى موضعه 
من كتاب اللجامع إن شاء الله . 





فصل 
وعمد الإتلاف وسهوه سواء فى وجوب الجزاء خلاقًا لداود فى قوله: إن قتل الصيد 
خطأ لا شىء فيه”"» لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء» [الائدة:0]» 
فأوجب الجزاء على متعمد قتله ولم يفرق بين أن يكون ذاكر) للإحرام أم ناسيّاء وقوله 
كله فى الضبع : «هو صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم)7*؟ ولأنه متلف للصيد فى 
حال الإحرام أو الحرم» فأشبه العامد. 


ولا جزاء فى قطع الشجر”؟ خلاقًا لأبى حنيفة29 والشاقعى”؟, لأن إتلاف الشجر 


)١(‏ أخحرجه أبو داود فى المناسك (7/ 84 7؟) ح (7-58) ء والبيهقى فى الكبرى (775/5) ح 
(4914)ء والحاكم فى المستدرك (4410//1). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(1) قال ايبن .قدامة: (وهو قول ابن عباس وسعيد بن جيير وطاوس واين المنذشر وداود والرواية الثانية 
عن أحمذ) المغنى (”9/ الا) . 

(5) أخرجه أبو داود فى الأطعمة (9/ 7*85) ح )78١1(‏ والترمذى فى الأطعمة (767/5) ح 
(1741) والنسائى فى الصيد (177/19) ياب (الضيع) وأحمند فى المسند (5/ 0754 ح 
.)١417(‏ والدارمى فى المناسك )٠١17/75(‏ ح (1941). 

(60) أى: شجر الحرم . 

(1) قال المرغينانى: (فإن قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست بمملوكة وهو مما لا ينبته الناس فعليه 
قيمته إلا فيما جف منه لأن حرمتها ثبتت بسبب الحرم) الهداية )14٠ /١(‏ الاخشيار للموصلى 
.)177/١(‏ 

(0) قال النووى: (لا يتعرض لصيد حرم المديئة وشجره وهو حرام على المنهب وحكى قول ووجه - 


' الذى لا ملك عليه لآدمى لا غرم على متلفه فى الأصول. ولأن كونه من شجر الحرم 
لا يقضى ضضسمان الجزاء اعتبارا بما فيه منفعة للناس» ولأنه نوع من النبت كالخشب 
والثمارء ولأنه يتلف حيوانًا ولا شيئًا من الحيوان فلم يلزمه جزاء كسائر الجمادات» 
وقياسا على المحرم يقطع الشجر فى الحل لأن ما لزم الحلال جزاؤه ة فى الخرم لزم المحرم 
مثله فى الحل» » فلو كان فى قطع شجره جزاء للزم المحرم ذلك فى الحخل. 
فصل 
أكل لحم الضيد الذى يصيده الحلال فى الحل جائز للمحرم إذا لم يصد من أجله ولا 
من أجل محرم سواهء خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه لا يؤكل وإيجابه الجزاء عليه 
يأكله0؟» لقوله عل : «لحم الصيد لكم حلال وأنتم محرمون ما لم تصيدوه أو يصد 
لكم»”"». ولأنه إذا صيد لهم كانوا كالراضين بقتله فلزمهم الحزاءء ا 
جزاء عليهم لأنهم لم يتلفوه ولا أتلف من أجلهم. ١‏ 
فصل 
وإن أكل من صيد صيد من أجله فعليه فيه الجزاء خلاقًا لأبى حنيفة7" والشافعى9, 
لقوله جَكِْهِ: «ما لم تصنيدوه أو يصد لكم)©, ولأنه إتلاف ممنوع منه لأجل رضاه به 
فكان عليه الجزاءء أصله: إذا أتلفه بنفسهء ولأن الوكيل كفعل الموكل فى الحكم: ولأن 
فى ذلك ذريعة إلى استباحة الاصطياد فوجب حسم الباب. 





- أنه مكروه فإذا حرمناه ففى الضمان قولان: الجديد: لا يضمن والقديم: يضمن وفى ضمانه 
وجهان. أحدهما: كحرم مكة وأصحهما: أذ سلب الصائد وقاطع الشجر) روضة الطاليين 
(/ 28 ) المهذب للشيرازى (١194/1؟).‏ 

)١(‏ قال المرغينانى : (ولا بأس يأن يأكل كل للحرم مم بيد اسطاده حلال وقيح إن لم يدل للحرم عليه 
ولا أمره يصيده خلاقًا لمالك رحمه الله فيما إذا اصطاده لأجل 0 بعد للمرضيئانى 
(288/1). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر الهداية .)١188/1(‏ 

(5) انظر روضة الطالبين (177/5) مجموع شرح المهذب (740/17). 

(6) تقدم تخريجه. 


64م المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
ومن قتل صيد) فأكله فعليه جزاء واحدء خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله:. عليه الجزاء 
وضمان قيمة ما كل 20 لقوله تعالى : «ومن قتله متكم متعمدا فجزاء » [المائدة: 0]46» قلم 
يوجب سواءء ولأن الإتلاف بعد القتل لا يوجب جزاء آخر كما لو قتله وأحرقه. 
فصل 
ولا يصح من المحرم تذكية الصيد خلاقًا للشافعى”" لقوله تعالى: #لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم» [المائدة: 46]» والقتل فى الشرع عيارة عن الإتلاف الذى لا ييح الأكل» 
والذكاة.عبارة عن ما يبيحه ولأنه :ذيج محرم لح الله لمعنى فى نفس الذابح فأشبه ذيح 
المجوسى» ولأن كل معنى أوجب تحريم أكل المأبوح على ذابحه أوجيه على غيره» 
أصله: ذبح المجوسى ولأن كل صيد حظر على صائده لحق الله قلا تصح تذكيته له 
أصله: الختزيز. 





فصل 
وللحلال أن يذبح صيدا مملوكا فى الحرم ولا جزاء عليه خلاقًا لأبى حنيفة9؟©» لأنه 
لما جاز له إمساكه والتصرف فيه وهو حلال فى الحرمء جاز له ذبحه كالتعمء ولأن كل 
من جاز له تملك صيد بالشراء والهبة جاز له ذبحه كالحلال إذا كان فى الحل» ولأنه لو 
منع ذلك لفسد لحم الصيدء فأدى إلى أنهم لا يأكلونه إلا متغيراء والفسرق بين حرمة 
الموضع وحرمة الإحرام لأن الإحرام لا يدوم وحرمة الموضع دائمة فافترقا فيما يحرم فى 
الإحرام كالتكاح والوطءء لأن حرمة الإخرام تمنع منها وحرمة الموضع لا تمئعه. 





)١(‏ قال المرغينانى: (فإن أكل المحرم الذابح من ذلك شيئًا فعليه قيمة ما أكل عند أبى ححنيفة.رحمه 
الله وقالا: ليس عليه جزاء ما أكل وإن أكل منه محر ارات لد راو تي 
انظر الهداية /١(‏ 184). 

(؟) قال الإمام النووى: (إذا ذبح المحرم صيدا فى الحل لم يحل له أكله بالإجماع وفى تحريمه على 
غيره عندنا قولان الأصح التحريم. وقال الحاكم وسفيان الثورى وأبو ثوز لا بأس بأكله). انظر 
مجموع شرح المهذلب (/101/17) المهذب للشيرازى .)718/1١(‏ : 

() بدائع الصنائع للكاساني (؟//1١؟).‏ 


17 كتاب المناسك 5-7 


فصل 
ولا يجوز لمحرم أن يدل على صيد لمن يقتله أو يصيده''2: لأن ذلك يجرى ممجرى 
المعاونة على قتله» ومن منع فعل شىء منع: المعونة عليه» ولانه لما حرم عليه قتل الآدمى 
حرم عليه أن يدل عليه كذلك الصيد. 4 ش 
فصل 
وإن فعل أثم ولا جزاء عليه خلاقًا لأبى حنيفة”" لقوله تعالى: «ومن قتله منكم 
متعمد) فجزاء؟ [الاتدة:40] فعلق وجوب الجحزاء بالقتل المباشر. فدل على انتفائه بغيره» 
ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته غرم كما لو دل على عبد غيره» ولأنه لم يكن منه قتل لا 
بمباشرة ولا بسبب أثر فى نفس المقتول كالدال على قتل الآدمى» ولكأنه ممنوع من إتلاف 
الصيد لكرمة + توجب منع اصطيادهء فإذا كلعله 8 يلزمه جزاء» أصله: الحلال فى 
الحرم إذا دل على صيد فى الحرم.. 1 
فصل 
إذا اشترك جماعة محرمون فى قتل صيدء. فعلى كل واحد جزاء كامل.نخلاقا 
للشافعى فى قوله: إنه على جمصسيعهم جزاء واحد””"» لقوله تعالى: #ومن قتله منكم 
متعمد) فجزاء مثل ما قتل من النعم؟ [للائدة:2]40 وهذا خطاب لكل قاتل فى نفسهء 
ولأنه محرم أتلف صيدا ممنوعا من إتلافه كالمنفرد» ولأنه اشتراك فى قتل نفس تجب 
الكفارة بقتلهاء فكانت الكفارة بعدد القاتلين كالآدمى ولأنه معنى تتصف به الجماعة» 
0 لو انفرد كل واحد به لزمته كفارة كاملة فكذلك إذا أشرك فيه كالجماعة إذا 
ْ كت فى الحلف على شىء واحدء فإن على كل واحد كفارة كاملة» ولأن الجزاء 
0 يقة الكفارة لا الدية لقوله تعالى: #أو كفارة طعام مساكين » [للائدة: 96]» ولأنه حق 
لله يجب [بإتلاف نفس للصوم مدخل فيه فكان على كل واحد كفار ة كقتل الآدمى, 
)١(‏ انظر الكافى لابن عيد البر .)*817/1١(‏ 
() قال المرغسينانى: (وإذا قتل للحرم صيذا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء) الهداية (187'/1) 
الاختيار للموصلى .)9519/١(‏ 
(7) قال الشيرازى: (وإذ اشترا مو و لوا ل ا 
متلف يتجزا فإذا اشترك الجماعة فى إتلافه قسم البدل بينهم كقيم المتلفات) المهذب .0111/١(‏ 


55 المعونة على مذهب عالم المديئة 
ولأنه من المحظورات فكان الواجب227 بإتلافه كفارة كحلق الرأس والطيب. 

إذا قتل المحرم صيد) لغيره فعليه القيمة مع الجزاءء خلاقًا لمن أمسقط عنه الجزاء» 
لقوله تعالى: #ومن قتله منكم متعسمدا فجزاء» [الائدة:40] فعمء ولأنه ممنوع من قتله 

لا يخلو الصيد الذى يقتله المحرم أن يكون مما له مثل من النعم أو أن يكون مما لا 
مثل لهء فإن كان له مثل وشبه من النعم فجزاؤه ذلك المثل كالنعامة المشبهة للبدنة 
وحمار الوحش المشبه للبقرة وغير ذلك مما نذكر مفصلاء فهذا النوع من الصيد يجب 
فيه.ما يقرب شبهه به من النعمء وإن كان ما لا مثل له كالأرنب واليربوع”©» وغير ذلك 
فقيه حكومة» ووجوب إخراج المثل غير متحتم» فإن شاء القاتل ألخرجه» وإن شاء 
أخرج قيمته طعاما ويخرج قيمة الصيد المقتول لا قيمة المثلء ويقوم نفس الصيد المقتول 
بالطعام دون تقويمه بالدراهم وتقويم الدراهم بالطعام» فإن شاء صام بدلا من الطعام 
مكان كل مد أو كسره يومّا بالا ما بلغ. : 


ولا يجوز أن يلى ذلك بنفسه دون التحكيم عليه لذوى عدل سواه يحكمان عليه بعد 
تخييره ما يريده من ذلك من غير أن يجبراه على غير إرادته» فإذا اختار ما ينحكمان به 
عليه ثم حكما بهء فقد انحتم وجوبه وسقط [ما بعد]" خياره» وأصل الجزاء على 
التخيير دون الترتيب ويلزم التحكيم فى كل وقت» وفيما حكمت فيه الصحابة» وفيما 
لم تحكم فيه والواجب فيه هدى كامل يسوقه من الحل إلى الحرم ولا يأكل منه ويطعم 
لمساكين الحرم دون غيرهم» ومحله منى إن وقف به بعرفة إن فاته ذلك نحره بمكة. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ب). 

0( قال الجوهرى: اليربوع واحد اليرابيع والياء زائدة وقال اين سيله: اليريوع: داية والانثى يالهاء 
ولم يفسره واحد منهما بصفته وقال أيو السعادات: اليربوع هذا الحيوان المحروف» وقيل: هو نوع 
من الغار والياء والواو فيه زائدتان. انظر المطلع (ص .)١8١‏ 

() ما بين المعكوفين لم تثبت فى (01. 


ا كتاب المناسك يفن 


وإنما قلنا: إن ما له مثل من النعم مضمون (بثله خلاقًا لأبى حنيفة”'2 فى قوله: إنه 
مضمون)”" بالقيمة لقوله عز وجل: افجزاء مثل ما قتل من التعم» الماتدة:40]» ففيه 
أدلة: 1 

أحدها: أن إطلاق المماثلة يقتضى الخلقة والصورة والجنسء فلما قيده بأن يكون من 
النعم علم بأنه أراد الخلقة من هذا النوع دون غيره. 

والثانى: قوله: «يحكم به ذوا عدل منكم» [المائدة: 46]» - وهذه الكناية عائدة إلى 

والثالث: قوله: اهديا بالغ الكعبة» [لمائدة: 96] فأوجب أن يكون نفس الشىء 
المحكوم به هديا بالغ الكعبة» وهذا لا يمكن فى القيمة دون أن تبدل» وإنما يصح فى 
المخل» وقوله 6ل: «الضيع صيد وفيها كبش إذا أصابها للحرم»0©» ففيه أدلة: 


أحدها: أنه عين الواجب فيها وهو الكبشء وعند المخالف أن الواجب القيمة.من 
غير تعيين . 


والثانى: أنه 7 جعل فيها جزاء مقدرا وعتدهم لا يتقدر لأنه يزيد وينقص 
باختلاف القيم . 


والثالث: أنه أوجب كبشا وعتدهم يجب تارة كبشء وتارة دونه»: وتارة أكثر منه 
بحسب اختلاف القيمة» ولأنه إجماع الصحابة روى عن عمر وعثمان وعلى وعبد 
الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن مسعود وعائشة رضى الله 
عنهم أجمعين؟ ولا مخالف - ولأنه حيوان يخرج فى كفارة» فوجب أن لا 
يكون على وجه القيمة كإعتاق الرقبة 


:)؟19/١( الاختيار للموصلى‎ )١47 /١( الهداية للمرغيتانى‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ن). 

إفرف تقدم تخريجه . : 0 : 
(5) أخرج هذه الآثار: البيهقى فى سئئنه ١ه/‏ -141) والشاقعى فى ا 9 )0 
(0) انظر المغتى لابن قا قدامة (7/ ه07). : 


144" المعوتة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
وإنما قلنا: إن :ما لا مثال له فيه حكومة: وهى وجوب قيمة لحمه لأن هذه سبيل 
سائر المتلفات أن المراعى فيما له مثل وجوب مثلهء فإن عدم المثل فالقيمة قائمة مقامه 
كالخغصب وغيره»ء ولأن الناس قائلان: فمعتير للقيمة فى جميع الصيد ومقتصر بها على 
ما لا مثل له من التعمء فقد تضمن ذلك الإجماع على اعتبار القيمة فيما لا مثل له. 
فصل 
وإنما قلنا: إن كفارة قتل الصيد على التتخيير دون الترتيب .خلاقًا لما يحكيه بعض أهل 
الخلاف عن ابن عباس وغيره من كونها على. الترتيب”2 لقوله تعالى: #فجزاء مثل ما 
قتل من النعم...© إلى قوله: «أو كفارة طعام مساكين © [لمائدة: 5ة] أو عدل ذلك صيامًا 
أو موضوعة للتخيير إذا وردت لغير الشك مثل الأمر أو إباحة .جنسء ولأن الصيخة 
هاهنا كهى فى قوله تعالى : #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» [البقرة: 2197 معلوم 
أن مفهومها فى ذلك الموضع التخيير فكذلك [هاهنا]”2 فى مسألتناء ولانه حق لزم 
بإتلاف صيد كان ممنوعا الحرمة الإحرام» فوجب أن يكون على التخيير» أصله: كفارة 
الأذى. 


وما قلنا: إنها مقسصورة على هذه الأنواع الثلائة» وهى المثل من النعم فيما له مثل 
منه أو الإطعام أو الصيام أو القيمة فيما لا مثل له لأن النض ورد بحصرها على ذلك 
دون زيادة عليه» واعتبارا بفدية الأذى بعلة ما قدمناه. : 

وإنما قلنا: [إنه ليس]”2" له إخراج شىء من ذلك بنفسه دون التتحكيم فيه لورود 
)١(‏ قال اين قدامة: (وعن أحمد رواية ثانية أنها على الترتيب فيجب الثل أولة فإن لم يجد أطعم فإن 


لأنه يفعل ممحظور) انظر المغنى (/ 09 . ش ْ 





(؟) ما بين المعكوفين سقط من (0. ْ 
) ثبت فى (ب) (إنه يجور) وهو خطأ لا يوافق سياق الكلام. . 


لا كتاب المناسك مقعم 


النص باشتراط التحكيم لقوله تعالى: #فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل 
متكم4 امائدة: 0]10 ولا خلاف فى ذلك. 


وإنما قلنا: إنه لا يكتفى بأقل من اثنين لقوله تعالى: طذوا عدل منكم» المائئة:15]ء 
ولأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دعا عبد الرحمن بن عوف [رضى الله عنهما]!» 
ليحكم معه على رجل قتل ظبيًا وهو محرم”"): وكذلك دعا كعبًا فى قصة آخرى 2,9 
ولأنه عدد مشترط بالنص فى ما يتعلق بالتحكيم كالحكمين فى التشوزهء ولأنه عدد 


منصوص عليه فيما يتعلق بتكفير لزم لنقص فى الإحرام كالصيام وعدد المساكين فى فدية 
الأذى . 


فصل ظ 
وإنما قلنا: إنه لا يكون القاتل أحد الحكمين خلاقًا للشافعى2؟2» لقوله تعالى : #يحكم 
به ذوا عدل منكم » [للائدة: 1]96» قخاطبء. بذلك من يلزمه التحكيم فاقتضى أن يكون 
الحكمان غير المحكوم عليه كما قال: #وأشهدوا ذوى عدل منكم» [الائدة:10]» فاقتضى 
أن يكون الشاهد غير المشهود عليه» ولأن حكم الإنسان على نفسه غير متصورء ولآن 
الحكم كما يقتضى حاكمًا فيقتضى محكوما عليه غيره كاقتضائه محكوما له غيرهء ولأن 
الجزاء بدل للمتلف فلم يرجع فيه إلى أمانة المتلف كتقويم المتلفات. 


فصل | 
وإنما قلنا: إنهما يخبرانه لورود النص بذلكء» وإنما ينحتم عليه النوع الذى يكفر به 
بعد اختياره وحكمهما عليه بما يختاره. 


.)0( ما بين المعكوفين سقط من‎ )١( 

() البيهقى فى سئئثه (6/ 1995 -/191). 

(1) الموطأا للإمام مالك فى الحج /١(‏ 701). 

(5) قال الإمام النووى: (وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين أو يكون قاتلاء الحكمين نظر 
فإن كان القتل عدوانًا فلا لأنه فسق وإن كان خطأ أو مضطر إليه جاز على الأصح ولو حكم 
عدلان أنه له مثلاً وعدلان لا مثل له فهو مثلى) روضية الطاليين )١134/(‏ المهذب للشيرازى 
(2115). معد انين ١‏ 


55 المعونة على ملحب عالم للدينة 


فصل 

وإنما قلنا: إن اختار- التكفير بالإطعام قوم الصَيد نفسه بالطعام لا المثل خلاقًا للشافعى 
فى قوله أن يقوم المثل''© لقوله تعالى : «فجزاء مثل ما قتل من النعم...4 إلى قوله: 
أو كفارة طعام مساكين * [للائدة: 156 وظاهره يقستضئ أن يكون الإطعام جزاء عن 
المقتول معتبرا به دون المثل» ولأن المتلف هو الصيام دون المثل فوجب أن يكون هو المقوم 
كسائر المتلفات» ولأن الإطعام بدل عن نفس المتلف. فوجب أن يكون معتيرا به لا بغيره 
أصله: المثل من النعمء ولأنه طعام مخرج فى جزاء الصيد فوجب أن يكون معتيرا بقيمة 
الصيد كالتى لا مثل له. 





فصل 
وإنما اخخترنا أن يقوم الصيد دون أن يقوم الدراهم لأن الطعام بدل عن الصيد فوجب 
أن يقع التقويم به» وإثما يقوم بالدراهم إذا كانت هى المأخوذة فى .القيمة هذا هو المختار» 
فإن لم يفعل وقوم الصيد دراهم ثم قومت طعاما جار لأن ذلك يؤول إلى معرفة القيمة 
من الطعام. 
فصل . 
ويقوم بالطعام فى الموضع الذى [قتل]”".فيه إن.كان هناك طصام يقوم بغالب طعام 
ذلك المكان إلا أن يكون موضعا لا طعام فيه ولا قيمة» فيعدل إلى أقرب المواضع إليه 
لأنه لا يوصل إلى معرفة قيمته بأكثر من ذلك. 
١ ٠9‏ | | | 
وإنما قلنا: إنه يطعم لكل مسكين مذ هذا اعتيارا يسائر الكفارات أنه لا يزاد فيها 
على مد وفدية الاذى ليست بكفارة» وإنما هى فدية وعلى أنها مخصوصة بشقدير 
الصيام فيها بالأيام مع التتخيير فى جميعها. 


)١(‏ روضية الطالبين )1١61/6(‏ الهذب للشيرازى (15/1؟). 
() ما بين المعكوفين سقط من (01. 


لا كتاب المناسك أهم 





فصل 
نما قلنا: إنه إن اختار الصوم صام عن كل مد يوم خلاقًا لأبى حنيفة”2 فى قوله: 
إنه يصوم عن كل مدين يوما اعتبارًا بكفارة الفطر فى رمضان.ء لأنه صيام بدل عن 
طعامء فوجب لحرمة عبادة ولا يدخل عليه كفارة الظهار لأنه ليس لحرمة عبادة ولا فدية 
الأذى لأنه جعل فيه مكان أربعة أمداد يوماء وذلك غير معتبر هاهنا. 


فصل 
وإنما قلنا: إنه يجبر كسر المد بصوم يوم كامل لأن إسقاط الصوم غير جائز وتبعيضه 
غير ممكن فلم يبق إلا جبره بالإكمال كالأيمان فى القسامة. 
فصل 
.وإئما قلنا: إن التحكيم يلزم فيما حكمت فيه الصحابة» وفيما لم تحكم خلاقًا 
للشافعى فى قوله: إنه يكتفى فيما. حكمت فيه الصحابة بما تقدم الحكم به'© لقوله عز 
وجل : #ومن قتله منكم متعمد) فجزاء...4 إلى قوله: #يحكم به ذوا عدل متكم» 
[المائدة: 46]» فعم من الجهتين» ولأنه صيد لزم بقتله الجزاء فلا بد من التحكيم فيه. 
أصله: ما لم تمض فيه حكومة. 
فصل 
وإنما قلنا: إن الواجب فيه هدى لقوله تعالى: إهديًا بالغ الكعبة4 اللائدة:2]45 ولا بد 
أن يساق من الحل إلى الحرم ‏ أعنى الهدى ‏ خلاقًا لأبى حنيفة7" والشافعى فى قولهما: 
إن اشتراه من الحرم ونحوه أجزاء”؟»» لأن النبى يَكهِ ساق هديه من الحل إلى الخرم"' 


)١(‏ قال المرغينانى: (وإن اخختار الصيام يقوم المقتول طعامًا ثم يصوم عن كل نصف صاع من بز أو 
صاع من تمر أو شعير يوما) الهداية /١(‏ 180) الاختيار للموصلى .077١ /١(‏ 

(1) قال الشيرازى: (فما حكم فيه الصحابة فلا يحتاج إلى اجتهاد ومالم تحكم فيه الصحابة يرجع فى 
معرفة الممائلة بينه وبين النعم إلى عدلين من. أهل المعرفة) المهذب: (715/1). 

(7) انظر الهداية للمرغينانى .)7١ 7/١(‏ 

(5) الأم للشافعى (؟191//7). 

(6) أخرجه البخارى فى الحج (6/ )اح (15945- 546 


وكان فعله بيانًا للمناسك» ولأنه لو اشتراه فى الحل وتمحره هناك لم يجزه لأنه لم يجمع 
له الحل والحرمء وكذلك إذا أفرده بالحرم لا يجزيهء فإن وقف به بعرفة نحره بمنى» وإن 
متى. أو مكةء فإذا لم يكن يوجد فيه شرط النحر كان النحر بمكة. 

فأما تفصيل أمثال الصيد من النعم: ففى النعامة بدنة» وذلك حكمت الصحابة لأنها 
أشبه شىء بها من بهيمة الأنعام» وفى حمار الوحش والإبل بقرة لأنها أقرب شبهًا به 
من الوبل والغنم . 

وفى الغزال شاة لأنه أشبه به من الإبل والبقر وعلى هذا تجرى مسائله©. 

وفى حمام مكة شاة وفى حمام الخرم شاة.ء واختلف فيه فقيل: هذاء وقيل: 
حكومة» وفى حمام الخل حكومة» وفى بيض النعامة عشر ثمن اليدنة» وفى بيض 
كالارئب واليربوع والصقر والبازى. والسمان» والدراج © وغير ذلك ويجب فى 
صغار الصيد الذى ليس له مثل من النعم» مثل ما يجب فى كياره. . 

وإنما قلنا: فى حمام مكة شاة لحكم الصحابة بذلك©, وإنما قلنا: فصلنا فى حمام 
الحرم والحل لخرمة الحرم وكثرة الحمام بمكة وتأكيد حرمتها. 

وإنما قلنا: إن فى بيض النعامة عشر من البدنة خلاقًا للشافعى فى قوله: إن الواجب 
فيه قيمة البيضة”»» لحكم الصحابة بذلك واعتبار) بالجنين أن فيه مشر ما يجب فى أمه. 
ا ا 021 
)١(‏ انظر المدونة الكبرى (1/ 7*5" . 
(1) هو نوع من أنواع الطيور. 
() قال النووى: (وييض الطائر المأكول مضمون بقيمته فإن كانتت مذرة فلا شىء عليه بكسرها إلا. 


بيضة النعام ففيها قيمتها لأن قشرها قد ينتفع به) روضة الطالبين ("/ )١56‏ الأم للشسافعى 
0/0 


2 انظر البيهقى فى الج (0/5) روى ذلك عن عمر ين الخطاب وعثمان بن عقان واين عباس 
وابن المسيب رضى الله عنهم جميعا. 


/ا- كتاب المناسك اب 





وإنما قلنا: إن فيما سوى ذلك الاجتهاد لاته لا مثل له من النعم فلم يبق إلا 
الاجتهاد. 

وإنما قلنا: إن فى صغار الصيد من المثل من النعم مثل ما فى كباره خلاقًا للشافعى 
فى قوله: إن فى النعامة الكبيرة بدنة وفى الصغيرة فصيلاً وفى حمار الوحش بقرة» وفى 
سخله عجلة, لقوله تعالى: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم» [للائدة:40] فلو تركنا هذا 
لقلنا فى الصغر والكبر والصورة» فلما قال: اهديا بالغ الكعبة» لللمائدة:45]» اقتضى ما 
يتناوله أسم الهدى نحو الإطلاق» وذلك يقتضى الهدى التام لأمرين: أحذهما: أن 
الصحابة قالت: الهدى بدنة أو بقرة وأدناه شاةء» فعمت جنس الهدى 0 هدى إلا 
ما هذا وصفه. 


والآخر أن من قال لله على هدى لزمه هدى تام لا صغسير ولأنه حيوان مخرج ياسم 
الكفارة» فلم يختلف باختلاقه» أصله: الرقبة فى كفارة القتل والظهارء ولأنه دم وجب 
لمعنى محظور فى الإحرام. فوجب أن يكون دما تامًا كاملاء أصله: نسك الأذى, ولأنه 
دم لا يجوز نحره فى غير الحرم فلم يجز فيه الصغيرء أصله: دم المتعة والقران. 
فصل 
وللمحرم قتل الحية والعقرب والفآرة والزنبور”"© من غير خلاف”"©, والأصل فيه قوله 
ي: «خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتنهن جناح: فذكر الحية والعقرب 


والفأرة والكلب العقورء©», وفى حديث ابن مسعود قال: كنا مع النبى كي ليلة عرفة» 
فخرجت حية فقال: «اقتلواء اقتلوا» فسبقتنا©©. 


(1) أنظر الأم للشافعى (1/ )17٠‏ روضة الطالبين (185/9). 

(1) الزتبور بالضم ذياب كساع القاموس المحيط (41/5). 

لقف مجموع شرح المهذب (87/ عثلا") . 

(5) أخمرجه البخارى فى ججزاء الصيد (41/5) ح (18714) ء» ومسلم فى الحج (808/1) ح 
كا 11). 

(6) أخرجه اليخارى فى جزاء الصيد )6ح 0 05 ومسلم فى عملم مساك 
فشن نرفة 74 


الى المعونة على مذهب عالم المدينة 
وله عندنا قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر من الوحش والطير مثل: الأسد والذثي 
والتمر والقهد والكلب العقور وما أشبهها ولا جزاء عليه» ومن الطير: الغراب والحدأة. 


ووافقنا أبو حتيفة فى الذئب والكلب العقورء ويخالفنا فى السبع والفهد والنطر 
وغيرها من السباع » فقال: لا يقتل شيئًا من ذلك» وإن قتله فدا30" , 





وقال الشافعى: كل ما لا يؤكل لحمه من الصيد فلا فدية. فيه إلا فى السبع وهو 
المتولد. بين الذئب والضبع”"» فدليلنا على أبى حنيفة ما رواه أبو سبعيد أن النبى كَل 
سثل : ما يقتل المحرم؟ فذكر: الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحدأة والسبع 
العادى» وقوله: «خمس ليس على المحرم فى قتلهن جناح فذكر الكلب العقور © 
واسمه يعم الأسد وغيره» ولأنه لما أببح قتل الكلب العقور والذئب وسقط الجزاء فيه 
للضرر الواقع منه» وابتداؤه بالعدو والفرسء» وكان الأسد أدخل فى هذه المعانى من كل 
ما عداه وضرره أشد كان يإباحة القتل أولى» ولآن بما فيه من الصيد لا يضمن إلا يأحد 
وجهين : إما بمثله فى الخلقة أو بكمال قيمته» وكل ذلك معلوم ف فى السبع لأن المخالف 

لا يراعى المثل فى الخلقة ولا يوجب فيه كمال القيمة لأنه يقول: إن زادت قيمته على 
قيمة شاة لم يجب كمالهاء فدل على أنه لا يضمن بالقتل. 


ودليلنا على وجوب الجزاء فى الصقر والبازى والثعلب وكل متوحش لا يؤكل لحمه 
خلاقًا للشافعى”'© لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» [للائنة:91]؛ 
وقوله: ؤلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» [المائدة: 46] فعم » ولأنه حيوان برى ممتنع لا ييتدئ 
بالضرر غالبا فكان مضمونًا بالجزاء» أصله: الضبع. 


.)1417-181/1( اتظر الهداية للمرغيناتى‎ )١ 

() انظر مجموع شرح المهذب (775/1) روضة الطالبين .)١57/5(‏ 
زرف 'تقدم تخريجه . 

(؟) روضة الطالبين ضر مجموع شرح المهذب (/7751/1). 


.لا كتاب المناسك وموم 





باب : أضرب الحج 


الإحرام على ثلاثة أضرب: إقراو0") 2 وتمتع "© 2 وقران © 


فالإفراد: هو أن يحرم بالحج على انفراده من غير إضافة العمرة إليه» أو بالعمرة على 
انفرادها من غير أن يجمع بينها ويين الحج فى عقد الإحرام ؤيعرى من صفة التمتع» 
[ولا يتبين وصفه على الحقيقة إلا بعد أن يتبين صفة القران والتمتع]©»؛ اتاد الإفراد 
هو ما يعرى عن صفاتهما. 


فأما القران: فعلى وجهين: أحدهما: أن يبتدئ الإحرام بالعمرة والحج معا فى حال 
واحد ينوى بقلبه ويعتقد أنه داخل فيهما مقدما للعمرة فى نيته من غير اعتبار بلفظه» 
فهذا يكون قارنًا إذا فعل ذلك بالنية والعقد دون الفعل؛ لأن فعله لا يزيد على فعل 
المفرد فى الطواف والسعى والفدية وجزاء الصيد؛ ولا يؤثر قرانه فى زيادة على قعل 
اللفرد» وإنما يؤثر فى المفرد يكون فعله للح وحدهء والقران يكون فعله للعبادتين» 
ويلزمه الهدى لقرانه إذا لم يكن مقيمًا بمكة متوطنًا على ما سنذكره. 

والضرب الآخر: أن يبتدئ الإحرام بالعمرة مفرد) ثم يضف الحج إليهاء ومعنى ذلك 
أن يجدد اعتقادا أنه قد شرك بينها وبين الحج. فى ذلك الإحرامء فهنا يكون قارثًا 
كالمبتدئ بعقد الإحرام لهما. : 

واختلف أصحابنا فى الوقت الذى يكون له ذلك فيه: فقيل ذلك له ما لم يشرع فى 
الطواف» فإن شرع فيه ولو شوطا واحداء فقد فاته القران» وقيل: ما لم يطف ويركع 
ويكره لو(©) يعد الطواف وقبل الركوع» فإن فعل لزمه» فآما بعد الركوع فقد فاته دل 
فى السعى أو لم يدخل - وقيل له ذلك ما بقى عليه شىء من عمل العمرة من طواف أو 
)١(‏ الإفراد فى الحج الإحرام بنية الحج فقطء شزح حدود ابن عرفة .)141/١(‏ 
(؟) هو إحرام من أتم ركن عمرته ولو بآخخر شرط فى أشهر الحج عامة لا حلقها) شرح حدود ابن 

عرفة ..)141/١(‏ 
م القران: الؤحرام بنية العمرة والحج . شرح حدود ابّن عرفة /١(‏ 181). 
(4) ما بين المعكوفين سقط من (0). 
(0) انظر الكافى لابن عبد الير /١1(‏ 785). 


51 المعونة على مذهب عالم المدينة 


سعى » واتفق على أنه إذا فرغ من السعى ويقى عليه الحلاق فقد فاته القران» وإذا قرن 
بعد الفوات على الاختلاف فيه وقد بقى عليه من عمل العمرة» فقد اختلف فى لزوم 
الحج له بعد فراعه من العمرة وتحلله: فقيل يلزمه الحج مبتدثًا بالإحرام»ء وقيل: لا 
يلزمهء وتحرير القول فى صفته: أن يشرك غير المكى بين العمرة والميج فى إحرام واحد 
مقدمًا للعمرة عقد أو إردافًا على الاختلاف الذى ذكرناه فى وقتهء هذا على قول مالك 
وأكثر أصحايناء وأما عبد الملك فعنده أن القارن من أهل مكة عليه دم القران. قلا معنى 
لاشتراط كونه من غير أهل مكة''" على قولهء ولسنا نريد باشتراطنا أن يكون غير مكى 
أن المكى إذا قرن على الصفة التى ذكرناها لم يكن قارنّاء لأن ذلك رفع الوجوب. وإئما 
نريد أنه ليس له حكم القارن فى وجوب الدم بالقران ‏ هذا الكلام فى صفة القران . 

فأما التمتع: فأصله الذى أخذ منه الجمع بين العمرة والحج فى سفر واحد فسمى 
ذلك متمتعًا لإسقاط أحد السفرين وتمتعه بذلك» وله شروط ستة: 

أحدها: ما ذكرناه أن يجمع بر بين العمرة والحج فى سفر واحد لأنه إن عاد إلى بلده 
00222 ثم سافر بالحج من عامه لم يكن بمتمتع لأنه 
لي فإن حل من العمرة فأقام إلى قابل ثم حج 
فليس بمتمتع» وإن كان السفر واحد). 

ال ع دسم يي ا و 
أن يبتدئ الإحرام 0 ا باك اخ بها قبل احور 
الحج إذ أتمها فى أشهره -. 

والرابع: أن يقدم العمرة على الحجء فإن قدم الحج ثم أحرم بالعمرة بعد قراغه منه 
فى عامه ذلك فليس بتمتع. 

والخامس: أن د ينشئ الإحرام بالحج يعد قراغه عنم العمسزة وإحلاله منهاء» فإن كان 
يخلاف ذلك كان قارنًا على ما قدمتاه من بيان الإرداف» ولم يكن متمتعًا . 

والسادس: أن يكون وطنه غير مكة من سائر الآفاق من الحرم أو الحل» فإن كان من 


. )7”86 /١( انظر الكافى لاين عبد البر‎ )١( 





ا كتاب المناسك ‏ * اوم 


مكة نفسها فليس بمتمتع» هذا جملة القول فى حصر شروطه» فإذا ثبت بما ذكرناه بيان 
ذلك. 
وإنما حصرنا قسمة الإحرام على هذه الأقسام الثلاثةء لأنه لا يتوهم خلوه من أحدها 
ولا يتصور وقوعه على وجه زائد عليها ولا ورود شرع يذلك كاف فى الاستدلال عليه. 
وإنغا قلتا: إن القران جائز لفعل الصحابة والسلف له وإجماعهم على جواره من 
)00 


غير خلاف بينهم قيه 


وإغا قلنا: إنه يجمع بين العمرة والحج فى إحرام واحد» لان ذلك فائدة وصقة بأنه 
قران» ولأنه لو أفرد كل واحد منهما بإحرام لم يكن قارناء وكان لكل عبادة حكم 
نفسها فى استغتائها عن الأخرى. 
وإنما قلنا: إنه لا يزيد على فعل المفرد خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إن عليه طوافين 
وسعيين”" لقوله يَككِِ لعائشة رضى الله عنها: «طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة 
يكفيك لحجك وعمرتك»6”'» وروى إسماعيل بن إسحاق (يجزيك)9 )2 وهذا نص لأن 
عند أبى حنيفة لا يقع به إجزاء ولا كفاية» ولأنه نسك يؤتى به فى الحج والعمرة معّاء 
فوجب أن يكتفى القارن منه بواحدء أصله: الحلاق» ولأن العمرة لو كانت لا تدخل 
)١(‏ انظر المغنى لابين قدامة (7/ 737"9) . 
(؟) قال المرغينانى: (فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف يالبيت سبعة أشواط يرمل فى الشلاث الأول منها 
سبعة أشواط ويسعى يعده) انظر الهداية )١717/١(‏ الاختيار للموصلى .)717/1١(‏ 
() أخرجه مسلم فى الحج (41/4/7) ح (1711/1731)ء ولبو داود فى المناسك (؟1417/1) ح 
80١)ء‏ وأحمد فى المسند (114/5) ح (113446). 1 
(4) أخرجه مسلم فى الحج (1/ -88) ح )1711١/1177(‏ بلفظ (يتجزى عنك. . . إلخ). 


بوم المعونة على مذهب عالم المدينة 
فى أفعال الحج لم يجز الجمع بينهما لأن كل عبادتين لاا تتداخلان فالجمع بينهما غير 
جائز كالصلاتين والحجتين» فلما أجار الجمع بينهما علمنا أنهما تتداخلان كالطهارة. 

وإنما قلنا: إنه إذا قتل صيذا كفاه جزاء واحدء وكذلك فدية واحدة فى التطيب 
واللباس والحلق وغيره من تممنوعات الإحرام» وهدى واحد للفساد خلاقًا لابى حنيفة فى 
قوله: إن عليه فى كل ذلك جزائين وفديتين9". 
بينهما لقوله تعالى: «إومن قتله منكم متعمدا) فجزاء» [المائدة: 146 فأوجب على قاتل 
الصيد جزاء واحد. ولم يفرق بين أن يكون قارثًا أو مفرذاء ولأنهما حرمتان لو انفردت 
كل واحدة منهما بقتل الصيد فيها للزمه الجزاء لهاء فإذا اجتمعتا كفاه لها جزاء واحذاء 
أصله : المحرم إذا قتل صيد فى الحرم» ولأنه إحرام واحد» هل نيه مي واجنا قلزم 
ا لق لقا 

وإنما قلنا: إنه يكون على الوجهين اللذين ذكرناهماء لأن ذلك مروى عن السلف 
على هذا الوجه دون غيره فقصرناه لذلك عليه»؛ ووجه القول بأن ذلك له ما لم يشرع 
فى بعض الطواف» فإن شرع فى شىء منه فقد فأته القران إن كان شروعه فيه علئ. وجه 
يستحق إتامه على ذلك الوجهء فليس له نقله إلى غيره لأن فى ذلك نقصًا لما أوجبه 
على نفسه ونقصا مما ألزم نفسه إكماله» وذلك غير جائزء ويفارق الطواف الإحرام لأن 
الرحرام ابتداء يراد لما يعدم فإذا لم يشرع فى مقصوذه وسع له أن يقنصر إرادته به على 
006 كمه ول أت بوكن من أركان العمرة فلم يمنعه ذلك من إغنافة الحج إليهاء فإذا 


)١(‏ قال الموصلى: : الوكل ما على القرة فيه دم على القارث فنيه دمات لان جناية على إسحراضين) 
الاختيار (1/ 117) الهداية للمرغينانى (1/ 14-0). 


1 كتاب المناسك قوم 





فرغ من الطواف [لم يكن له ذلك لأن السعى قد لزمه عقيبه على الوجه الذى فعل عليه 
الطواف2'1 فليس له نقله إلى غيرهء فأما إذا طاف ولم يركع فيكره له ذلك لأن الركوع . 
لاتصاله بالطواف ومنع تراخيه عنه وتبعه له كأنه جزء منه. 
وليس كذلك السعى لأنه وإن جمع هذه الأمورء فله حكم فى نفسه فى الوجوب 
وكونه ركنا فهو فى هذا المعنى مساو للطواف غير تابع» فإن فعل لزمه لأن الطواف قائم 
بنفسه فى الحقيقة عذا الركوع بخلاف بعض أشواطه» ووجه القول بأن له ذلك ما بقى 
عليه شىء من عمل العمرة من بعض الطؤاف أو السعى هو أنه أردف الحج على عمرة 
قد أحرم بها ولم يتحلل منهاء فكان قارنّاء أصله: إذا أردفه قبل الطواف. 
فصل 
فإذا قيل: تلزمه حجة بعد الفوات» فلانه أردف حجا على عمرة ولم يتحلل منها 
فتضمنه هذا الإرداف نسكين: أحدهما: الحج على نفسه:ء والآخر: تداخل العملين» 
فلما لم يصنح تداخل العملين بطل الإزداف» ولم يبطل الإيجاب لأن بطلان غرضه لا 
يوجب بطلان أصله ألا ترى أن من أحرم لحج ثم فاته لم يجز أن يسقط عنه عمل 
العمرة لفوات غرضهء وإذا قلتنا: إنه لا يلزم فلأنه أردف إحدى العبادتين على الاأخرى 
على وجه لا يصح لهء فلم يلزمه حكم يفعلهء أصله: إذا أردف حجا على حج أو 
عمرة عَلى عمرة أو عمرة على حج. ش 
! فصل 
وإنما قلنا: إنه إذا أردف عمرة على حجء فإنه لا يلزمه ولا يكون قارثًا لأنه لا يستفيد 
بهذا الإرداف زيادة فعل إذ لا يفيد هذا الإرداف شيئًا لم يكن عليه بالإحرم الأول» فلم 
يكن له معنى. 
فصل 
وإنما قلنا: إنه إذا أردف حجا على حج أو أحرم بحجتين فعاء فلا يلزمه خلاقًا لأبى 
حنيفة!" للمعنى الذى ذكرناه» وهو أنه لا يستفيد به شيًا ولا يتسع الوقت لأدائهما فعلاً 
(١).ما‏ بين المعكوفين سقط من (ب). ش 1 
)١(‏ قال ملك العلماء الكاساتى: (إذا أحرم بحجتين معا أو يعمرتين مما قال أبو خنيفة ؤأبو يوسف: 
لزمتاه جميعا وقال محمد: لا يلزمه إلا إحداهما) انظر بذائع الصتائع (7/ -17). 


ام المعونة على مذهب عالم المدينة 
ووجه قول مالك: إن القارن من أهل مكة لا دم عليه لأن لم يلزمه فى الأصل 
سفرانء فيسقط أحدهما فيلزمه الدم لذلك» وهذا المعنى هو الأصل فى لزوم الدم على 
القارن» ووجه قول عبد الملك: أنه قد أسقط أحد العملين أتى بأحدهما وهذا يستوى 
الكى وهو تمتعه بإسقاط أحد السفرين. 
وإما شرطنا فى المدمتع أن يجمع بين العمرة والحج فى سفر واحدء لأن ذلك هو 
المعنى الذى له سمى متمتعاء وهو تمتعه بإسقاط أحد السفرين لأنه كان عليه فى الأصل 


بإاسقاط أحدهما فلزمه الدم يذلك. 


فصل 
وإنما قلنا: إنه إذا رجع إلى أفقه”" أو مثله فى البعد ثم حج من عامهء فليس بمتمتع 
خلامًا لما يحكى عن الحسن”" لأن ما قلنا مروى عن اين عمرء ولا مخالف لهء ولأنه 
لم يحصل منه تمتع لأنه قسد أتى بالسفرين على ما كان عليه فى الأصل» ومجرد فعل 
العمرة قى أشهر الحج لا يكون تمتعًا إلا إذا كان تابعًا للترفه بالسفر. 
فصل 
وإنما راعينا فى الرجوع أن يكون إلى أفقه أو إلى مثله فى البعد خلاقًا للشافعى فى 
قوله: إنه إذا رجع إلى الميقات وأحرم بالحج لم يكن متمتعا””. لأن التمتع هو الترفه 


يبب يت د 

)١(‏ يقصد به الأفق للحاج وهو الناحية التى أتى منها ويختص فى باب الحج بالبعد وكون الناسك 
بيئه وبين مكة مسافة تزيد على مسافة القصر. 

0( قال ابن أبى عمر المقدسى: (قال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده وانختاره ابن المنذر لعموم 
الآية) انظر الشرح الكبير للمقدسى الحثيلى )١77/1(‏ ط/ دار الفكر. 

6 روضة الطالبين (7/ /41). المهذب للشيرارى (١/١1+؟).‏ 


لا كتاب المناسك نوم 





بإسقاط أحد السفرين» فيجب أن يعتبر موضع السغر» فإن وجد مترقًا فيه بإسقاط 
أحدهماء فقدل وجد فيه معنى الت 3 [وقد علمنا أن البغدادى إذا أحرم بالعمرة فى أشهر 
الحج وحل منها ثم خرج إلى ذات عرق أو إلى الطائف أو غيرها ثم أحرم فلم يزل عنه 
الترفه والعمتع]!"؛ لأنه قد جمع بين العمرة والحج فى سفر واحد» وأن هذا القدر لا 
تأثير له فى المشقة عندما كان عليه فى الأصل فصح ما قلناه. 


ظ لعبل 
وإنما شرطنا أن يحج من عامه لأن ذلك [مبنى. على أن يجمع بين العمرة والحج فى 
أشهر الحج» فهذا لا يكون إلا إذا كان فى عام واحد لأنه إذا كان فى عامين لم يكن 
معتمرا فى أشهر الحج الذى أتى به. ‏ - 
فصل 
وإنما شرطنا أن يأتى بالعمرة فى أشهر الحج لأن ذلك]7" معنى التمتع» ولأن أصل 
الرخصة به تعلقت وهى إيقاع العمرة فى أشهر الحج الذى هو أولى بها لأن العرب 
كانت ترى ذلك تجوراء ولذلك راجعوه يو لما أمرهم أن يحلوا بعمرة”" وإن ثبت ذلك 
تعلق وجوب الدم بهذه الرخصة. 
فصل 
وإنما لم يشترط أن يستدئ الإحرام بها فى أشهر الحج خلافًا للشافعى فى أحد 
قوليها»: لأن فعل العمرة فى أشهر الحج حاصل منه: كما لو ابتدأ الإحرام بهما فى 


أشهر الحج» ولأن الغرض ليس هو استيفاء جميع عملهاء وإنما هو عمل غير الج فى 
أشهره سواء كان جميع العبادة أو بعضها. 


(1) ما بين للعكوفين سقط من (0. 

(؟) ما بين المعكوقين سقط من (). 

(7) أحرجه البخارى : فى الحج 204/0 )ع )116١(‏ 3 ومسلم : فى الج 41ح 
17 

(5) قال النووى: (فلو أحرم يها قبل أشهره وأتى يجميع أفعالها فى أشهره ثم حج فقولان. أظهرهما 
نصه فى الأم: لا دم والثانى: نصه فى القديم «والإملاء» يجب الدم وقال ابن سريج: ليست 
على قولين يل على حالين). انظر روضة الطاليين (48/5) والمهذب للشيرازى .)7١١/١(‏ 
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وإثما شرطنا أن يقدم العمرة على الحج لقوله تعالى: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» 
[البقرة:395]) فيبدأ بالعمرة ذ بق الفعل» ولأن من شرط التمتع أن يجمع بينهما فى أشهر 
الحيج. رك يتيسن تنيع الخبره لآ ادن الع عز يعضى سيره إن 7لا إن 
أشهر الحج تنقضى بعد العشرء وإن قلنا: إنها إلى آخر ذى الحجة فلأن الرّخصة تعلقت 
أن يأتى بالعيزة فو جهو الحج فى الوقت الذى هو أولى أن يحرم فيه بالحجء وهذا لا 
يتصور يعد الفراغ فلذلك قلنا: إنه لا يد من تقديمها على الحج. 

ظ فصل ظ 
وقا عرطلنا نا بك يناف لكر رغراة ركنت وريه النعال بين ققةا قد 


والقران وليس ذلك إلا بالفصل بين الإحرام بهماء لأنه إن أحرم بهما معا أو أردف الج 
على العمرة صار قارنًا وزال الفصل بينهما. 

وإنما شرطنا أن يكون من غير أهل مكة لقوله تعالى: #إلمن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام4 [البقرة:147]» وهذا نص» ولأن التمتع مأخوذ من الترفه بإاسقاط أحد 
السفرين» وذلك لا يتصور إلا فى غير المكى . 

فصل 

وإغما قلنا: إن حاضرى المسجد الحرام هم: أهل مكة نفسها دون من عداهم خلاقًا 
لأبى حنيفة آفى قوله: من كان دون المواقيت إلى مكة”". وللشافعى فى قوله: إنهم من . 
كان من الحرم على مسافة لا يقتصر فيها الصلاة(© ولغيرهما](" فى قوله: إنهم أهل 
الحره!؟2ء لقوله تعالى: #لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» [البقرة:1957]» 


.)75١١ /١( الاختيار للموصلى‎ )١7/١/١( انظر الهداية للمرغينانى‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووى: (حاضرى المسجد الحرام هم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم. وقيل: 
من نفس مكة) روضة الطالبين (5”/7) مجموع شرح المهذب (7/ 13977). 

() ما بين المعكوفين سقط من (1). 1 . 

() روى ذلك عن مجاهد وطاوس ذكره اين أبى عمر المقدسى فى الشرح الكبير 011/10 . 








مقصور على أهل مكة فقطء ولأن كل موضع ليس بمكة فأهله لا يوصفون بأنهم 
حاضروا المسجد الحرام كالمدينة والعراق. 


. - * - 1 7 
وإنما قلنا: إن التمتع جائز لقوله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدى» [البقرة:0]147 ولأن الصحابة رضوان الله عليهم تمتعوا وقرنوا وأفردوا", 
واختلف فى حج النبى يَككدِ وإن كان الظاهر أنه أفرد©. 
ويجور للمكى خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: ليس:له ذلك”" لعموم الظاهرء ولأن كل 


من جاز له الإفراد جاز له التمتع والقران» أصله: غير المكى وقد دللئا أنه لا دم عليه 
فإذا ثبت ما ذكرناه فالإفراد أفضل من التمتع والقران والتمتع أفضل من القران» وما 
قلنا: إن الإفراد أفضل من الأمرين خلافًا لأبى حنيفة فى قوله: إنهما أفضل منه9, 
وللشافعى فى قوله :إن التنتع أفضل من الإفراد2» لأن النبى يك أفرد بالحج0"©: ورواية 
عائشة رضى الله عنها أرجح من رواية غيرهاء ولأن الأفضل أن يؤتى بالعبادة منفردة 
بنفسها من غير خلط لها بسيرهاء ولآن القران والتمتع يتضمنان من الرخص ما يوجب 
)١(‏ أخرجه البخارى : فى الحج (5/ 547) ح (1911) ء ومسلم : فى الحج (8101/5) ح 
(0111/115). 
زاوف قل لتر عاتن : (وليس لاسات رااقراة وزنا لقم لحري عام الب 1/1 


.)7٠١ /١( الاختيار للموصلى‎ 

(5) انظر الاختياز )1١١ -.7-4/١(‏ الهداية للمرغينانى (119/1). 

(0) قال .النووى: (وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران هذا هو المذهب والمنصوص فى عامة كتبه وقى 
قول: التمتع أفضل ثم الإفراد وحكئ قول: أن الأفضل الإفراد ثم القران ثم التمتع وقال المزنى 
وابن المنذر وأبو إسحاق المروزى: أفضلها: القران). روضة الطاليين (/ 44). 

(1) تقدم تخريجه. 1 
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النقص والجحبران من إيقاع العمرة فى أشهر الحج والترفه بإسقاط أحد السفرين وجعل 
الفعلين واحذاء وكل ذلك نقص يوجب جبراناء والعبادة التى لا نقص فيها ولا تحتاج 





وإنما قلنا: إن الدم الواجب بالتمتع والقران جبران]7'"» لأنه دم يختص وجوبه 
م الواج. ٍ 


بالإحرام فوجب أن يكون لنقص وجيران» أصله: مم الجزاء ونسسك الأذى ولأنه 0 
يجب بترك الميقات» وكان كالدم على من جاوز الميقات. 


فصل 
وإنما قلنا: إن التمتع أفضل من القران لأنه يأتى بالعملين على تمامهماء ولأن المعانى 
الموجبة للدم فى القران أكثر منها فى التمتع» وكلما قل ما يقتضى النقص كان العمل 
أفضل . 
فصل 
إذا ايكيا ذكرناء.آن التمتع والقران نقص فى الإحرام» فالدم واجب بها لقوله 


تعالى : «فمن تمتع بالعمرة إلى الحجء فما استيسر من الهدى# 7البقرة:155]» (وقالت 
عائشة رضى الله عنها: أهدى رسول الله يَكِلكُ عن نسائه البقر وكن متمتعات2©0. 


وهذا الدم هدى لقوله تعالى: #فما استيسر من الهدى# [البقرة:153])» ولا بد فيه 


من الجمع بين الحل والحرم خلاقًا للشافعى”"» لأنه يَكلدِ ساق هديه من الحل إلى الخرم 
فوقف به بعرفة ثم أدخله الحرم ونحره©), وقال: «خذوا عنى مناسككم)2. ولأن اسم 


)5غ( ما بين المعكوفين سقظ من (ب). 

(؟) أخرجه البخارى : فى الج (9/ 47 - 044) ح )1171١9(‏ » ومسلم : فى الج (؟467/1) جح 
(لاه/111). 

(؟) روضة الطالبين للنووى (5/ .)١41‏ مغنى المحتاج 4 رت" 

(5) تقدم تخريجه . 

(0) تقدم تخريجه. 


1 كتاب المناسك لفن 





الهدى مأخوذ من الهدية والإهداءء فيجب أن يهدى من غير الحرم إلى الحرم» ولأن 
المحرم لما كان يجمع فى إحرامه ب بين الحل والحرم؛ فكذلك فى هديه لأن الهدى له محل 
كما أن الإحرام له محل. 
فصل 
ولا يجور نحر هدى التمتع والقران قبل يوم النحر خلاًا للشافعى”" لقوله تعالى: 
«ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله» [البقرة:197١]6؛‏ وقد ثيت أن الحلاق لا 
يجوز قبل يوم النحرء فدل على أن الهدى لا يبلغ محله إلا يوم النحر والظاهر 
لاستغراق الجنس وقوله يَكّْدِ: «لو استقسبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى 
ولجعلتها عمرة6: ولو كان النحر جائرًا قبل يوم النحر لم يتأسف على ذلك لأنه وقت 
لا يتحلل فيه كما قبل الإحرام. 
فصل 
وإن لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام فى احج وسبعة إذا رجع لورود النص بذلك» 
ذوقت الغنوم من بعاد الإنخرام بابلج إلى يوم عرفة اخلايا لأبى حنيفة فى قوله أن يصوم 
عقيب إحرامه العمرة”2» لقوله تعالى: «#فمن تمتع بالعمرة إلى الحج»؛ ومن لم يحرم 
بالحج فليس بمتمتع» ولأن قوله فى الحج يقستضى أن يكون يعد التلبس بالحج» ولأنه 
صوم علق وجويه يشرط فلم يجز تقديمه قبل وجود شرطه أصله: الكفارة» ولأنه 
جيران للتمتع كالهدى. 
فصل 
فإن فاته ذلك كله صام أيام منى ) وقد ذكرناه فى كتاب الصومء وإن فاته صوم أيام 
منى صام بعدها قضاى خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه لا يصومها ويشتر الهدى فى 
ذمته22 لأنه صوم واجب فجاز أن يفعل أداء وقضاءء أصله: : صوم رمضان وكفارة 


.)017"- /١( مغنى المحتاج‎ )١41//7( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى: الج (288/5) ح (1161)ء ومسلم: الحج (417/4/7) اح (- 1100 

( انظر الاختيار للموصلى (١/4-؟)‏ الهداية للمرغيناتى .)17١ /١(‏ 

(؟) قال المرغيثانى: (ولا يؤدى بعدها لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعا والنص خصه 
بوقت اللحج وجواز الدم على الأصل وعن عمر رضى الله عنه أنه آمر فى مثله بذبح الشاة فلو - 
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الظهارء ولأن الصوم معنى يسقط به ما لزم بتمتعه فلم يمتنع فعله بعد خروج وقته. 
أصله: الهدى. لأنه لو أخره عن وقته للزمه نحره يعد الوقت. 
فصل 
وإذا عدم الهدى قفصام يوما أو يومين ثم وجده استحببنا له أن يهدىء» فإن مضى 
على صومه جاز خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: أن يهدى إذا وجده قبل الفراغ من الثلاثة 
وأنه يمضى على صومه إذا وجده فى صوم السبعة”"©» لأنه بدل تلبس به عند عدم المبدل 
مقصود فى نفسهء فلم يلزمه الخروج منه بوجود المبدل اعتبار) بوجوده بعد الدخول [فى 
صوم السبعة وتقييده احترارًا من وجود المتيمم الماء قبل الدخول فى]9" الصلاة. 
فصل 
ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى: #وسبعة إذا رجعتم » [البقرة: 193] 
وذلك عندنا رخصة.ء فإن صامها فى الطريق أجزاهء خلاقًا للشافعى فى أحد قوليه 2 
لقوله.تعالى: «#وسبعة إذا رجعتم » [البقرة:147]ء فوجب تعليقه بأول الرجوعين» ولأن 
إضمار الرجوع إلى الحج أولئن لأنه منطوق بهء ولأنه فرع من أفعال الج كما لو رجع 
إلى أهله. 





فصل 
إذا ساق ة فى العمرة هديا تطوعاء 5 ثم أحرم بالحج» فأراد أن يجعله عن قرانهء فقد 
اختلف قوله فيه» والصحيح أنه لا يجزيه لأنه قد وجب بالتقليد والإشعار ولم يبق فيه 
إلا الدحر فلم ينقل عن أصله. 
- لم يقدر على الهدى تحلل وعليه دمان دم ال مع ودم التحلل قبل الهدى). انظر الهداية 
للمرغينانى .)1518/١(‏ 
)١(‏ قال الكاساتى : (ولو وجد الهدى قبل أن يشرع فى صوم ثلاثة آيام أو فى خلال الصوم أو يعد ما 
صام فوجده فى أيام النحر قبل أن يحلق أو يقصر يلزمه الهدى ويسقط حكم الصوم عندتا). 
انظر بدائع الصنائع (؟/ .)١14‏ : 
(؟) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 
(1) قال الإمام النووى: زر نعود فى للك اا ا المذهب: لا يجوز 


وبه قطع العراقيون. والثانى وجهان اشحهما: لا يجور) روضة ة الطالبين (/ ةم مخنى المحتاج 
(ا/لااة). 





و0 كتاب المناسك بإدب 


باب 
يستحب للداخل إلى مكة محرما أن يدخل من كداط'؟ الثنية التى بأعلى مكةء وأن 
يخرج منها لأن رسول الله كَل كذلك فعل فى دخوله وخروجه”". 
مسألة 


إذا دخل مكة يدأ بالمسجد فيستلم الحجر يفيه إن قدرء فإن لم يقدر وضع يده عليه 
.ثم وضعها على فيه من غير تقبيل» وإنما قلنا ذلك لما روى: «أنه يك كان إذا دخل مكة 
لم يلو ولم يعرج دون المسجدة”". 

وإنما استحبينا البداية بالشروع فى الطواف على كل شىء لأنه تمية للبيت كما أن 
الركوع قبل الجلوس تحية لسائر المساجدء ولأنه يَكِْ كان يفعل» وإنما قلنا: يبدأ باستلام 
الحجر لما روى جابر وابن عمر أنه يد بدأ بالحجر فاستلمه»), ولأن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قبل الحجر وقال: «إنى لأقبلك وإنى لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر 
ولكنى رأيت رسول الله وكدِ يقبلك:". 


وإنما قلنا: إنه إذا لم يقدر وضع يده عليه [ثم وضعها على فيه ليكون ذلك عوضا 
من التقبيل» ولأنه روى ذلك عن جماعة من الصحابة9©. 


)١(‏ الكداء: اسم لعرفات أو جبل بأعللى مكة ودخل النبى وَل مكة.منهء وجبل آخر يقرب عرفة 
وكدى بالضم جيل مسفلة مكة على طريق اليمن) انظر القاموس المحيط (4/ 0747. 

(؟) أخرجه البخارى : فى الحج / 00 3 الست : فى الحج )جح 
(7/ 17017 ). 

(*) أخعرجه البخارى فى الحج (581//9) ح (1515-:17516)ء ومسلم فى الحج 1/0 )اح 
١786/19‏ ). 

(5) أخرجه الحاكم فى المستدرك /١(‏ 5086) من حديث أبى جعفر عن جابر وله شاهد من حديث ابن 
عمر الذى فى الصحيحينء انظر تلخيص الحيير (95/ 7737 9535)) ح (18). 

(0) أخرجه البخارى فى الحج (7/ 558) ح )151١١(‏ ومسلم فى الحج (1/ 918) ح 20000 

.)1138/547( أخرجه مسلم فى الحج (؟1/ 914) ح‎ )١( 
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يبدأ بالطواف من الركن الأسود والبيت على يساره فيطوف سبعة أشواطهء الثلاثة 
الأولى منها 0 والأريعة مشى »2 وكلما مر بالركن الأسود قبله إن قدر وإلا وضع 
يذه عليه]20 على ما ذكرناف ولا يستلم اليمانى ولكن يضع يده عليه ثم يضعها على 
فيه» فإن طاف منكسًا”" فلا يجزيه. 
وإنما قلنا: يبدأ الطواف من الركن الأسود لأن رسول الله يَليةِ كذلك فعل به فاستلم 
الركن ثم رمل9». ْ 
وإنما قلنا: إنه يطوف والبيت على يساره لأن رسول الله يككلدِ كذلك فعل©. فإن 
طاف متكسًا فلا يجزيه خلاقًا لأبى حنيفة2"9»: لأنه يَفخِ طاف والبيت على يمساره غير 
منكوسء وقال: «خذوا عنى مناسككي: ولأنه نسك مبنى على الحركة والتكرار» 
وإنما قلنا: إنه يطوف سبعة أشواطء لأن النبى يلد كذلك فعل2» وهذا مما نقلته 
الأمة بالعمل» ولأنه نسك مبنى على الحركة والتكرار» فكان سبعًا كالسعى. 
ا 01 
)١(‏ هو ضرب من العدو أو كالرمل. القاموس المحيط .)694/١(‏ 
(؟) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 
لقف التنكيس: قلب الشىء على رأسه ويقصد به هنا أن يطوف والبيت على يميته. 
(5) أخحرجه مسلم فى الحج 8/0 )ح (2)17128/149 وأبو داود فى المناسك (189/7) بح 
)11٠(‏ واين ماجه فى المناسك (97/ 73 )1١‏ اح (07-175. 
(5) تقدم تخريجه. 
طاف متكوسا أو اكتره أعاد ما دام بمكة فإن لم يعد قعليه دم) الاختيار .)7١*/١(‏ . 


17 كتاب المناسك طن 


وإذا ترك شيئًا من أشواطه فلا يجزيه ولا ينوب عته الدم خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: 
إنه إذا ترك أكثرها لم يجزه وإنت ترك أقلها ثلاثة فدونها أجزاه وجيره بالده9 لأنه 7 
طاف سبعا رمل ثلانًا ومشى أربعا”"2» وقال: «خذوا عنى مناسككم»”": ولأنه نقص من 
الأشواط السيعة كما لو اقتصر على ثلاثة. 

وإنما قلنا: إن الثلاثة الأولى خبب والباقية منشى لأنه يَكدِ كذلك فعل229. وروى مثله 
عن أبى بكر وابن مسعود وغيرهه. 

وذكر ابن عناس السبب فى ذلك فقال: «قدم رسول الله كك مكة فقال المشركون: 
إنه يقدم عليكم قوم قد وهتنهم حمى يثرب ولقنوا منها شراء فاطلع الله تعالى نبيه على 
ذلك فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ولم يأمرهم بالأشواط كلها إيقساء عليهم» فلما 
رأوهم قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى نهكتهم هؤلاء أجلد منا©. 

وإنما قلتا: إنه يستلم الحجر كلما مر به» لاروى: «أنه و كان يفعل ذلك فى 
طوافه كلما مر على الركن»7©. 





فصل 
ولا يجزئ الطواف إلا بطهارة خلاقًا لأبى حنيفة» لقوله 6ِ: «الطواف يالبيت 


)١(‏ قال المرغينانى: (لأن النقصان بترك الأقل يسير فأشيه النقصان يسيب الحدث فتلزمه شاة فلو رجع 
إلى أهله أجزآء آن لا يعود ويبعث بشأة) الهداية )١74/1(‏ الاختيار .)7١17/١(‏ 

(؟1) تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(6) انظر البيهقى فى الكيرى  1١79(‏ "17537 - 175). 

(9) أخغرجه البخارى فى الحج (051/./7 5 )٠‏ ومسسلم فى الحج (457/9) جح 
0/0 : 

(0) أحرجه الحاكم فى المستدرك (567/1). : 1 

(8) قال المرغينانى: (ومن طاف طواف الزيارة محدنًا فعليه شأة لآنه أدخل النقص فى الركن فكان - 


٠‏ ام المعونة على مذهب عالم المدينة 
صلاة إلا أن الله تبارك وتعالى أياح فيه النطق:(©2» وقالت عائشة رضى الله عنها: كان 
رسول الله يككِ إذا أراد أن يطوف توضا ثم طاف”©) وفى حديثها قالت: قدمت مكة 
فشكوت ذلك إلى رسول الله يَكلِخِ فقال: «افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت 
حتى تطهرى»20: وفى حديث صفية أنها خاضت» فذكر ذلك لرسول الله كف فقال: 
«أحابستنا هى»؟» قيل: إنها قد أفاضت» قال: «قلا إذن»؟؟ ولأنها عبادة مختصة بالبيت 
فلم تجز إلا بطهارة كالصلاة. 





ولا يجزئ الطواف داخل الحجر » خلاقًا لأبنى حنيفة”؟ لقوله كك : «الحسجر من 
البيت2©76» فإذا ثبت أنه من البيت لم يجزه أن يطوف فيه لقوله تعالى: #وليطوقوا 
بالبيت العتيق» [الحج:؟؟] وذلك يقتضى استيفاء جميعهء ولأنه يَكِيّ طاف خارج 
الحجر”": وقد قال: «خذوا عنى مناسككم:"» واعتبار بالطواف داخل البيت. . 

إذا أتم الطواف ركع عند المقام ركعتين» وهما سنّة مؤكدة إن تركهما أتى بهماء فإن 

- أفحش من الأول فيجير بالدم وإن كان جنبًا فعليه بدنة والأفضل أن يعيد الطواف نما دام بمكة 

ولا ذبح عليه وفى بعض النسخ وعليه أن يعيد والأصح أنه يؤمر بالإعادة فى الحدث استحيابًا) 

الهداية للمرغيناتى )1١74/١(‏ بدائع الصنائع (؟/118). 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى الحج (7/ 185) ح (-41) بلقظ: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا 
أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» والحاكم فى المستدرك )4594/١(‏ واللفظ 


له. 

(1) تقدم تخريجه. 

() أخحرجه البخارى : فى الحج (088/7) ح (1560) » ومسلم : فى الج لذ خحمني يكت 
١111/11‏ ). 

(5) أخرجه البخارى : فى الحج (177/1) اح (17935)اء ومسلم : قى الحج (؟954/7) ح 
1711/8 ). 


(6) انظر بدائع الصنائع (6/ 1135)ء الهداية للمرغينانى /١(‏ -18). 
)١(‏ انظر البيهقى (147/0 »)١47-‏ والحاكم فى المستدرك /١(‏ 570). 
(9) أتحرجه الحاكم فى المستدرك (1/ 570). 

(8) تقدم تخريجه. 


لان كتاب المناسك أيام 





عاد إلى بلده فعليه دم» ثم يستلم الحجر بعد الركعتين إن قدرء ثم يخرج إلى الصفا 
والمروة ترى البيت» فيكبر ويهلل ويدعو ثم ينحدر ماشيًا حتى ينتهى إلى المروة» فإذا 
ظهر عليها فعل مثل ذلك حتى يستوى سبعة أشواط يبدا بالصفا ويختم بالمروة» وذلك 
ثمانى وقفات أربع على الصفا وأربع على المروة» فهذا صفة الطواف والسعى. 
فصل 
وإنما قلنا: إنه إذا فرغ من الطواف ركع لأنه يَككيخٍ كذلك فعل0©: وعندنا أن الركعتين 
سنة مؤكدة لا تترك خلافًا للشافعى فى قوله: إنهما مستحبتان وليستا بستتين”©2 لقوله 
تعالى: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة:76١]»‏ فروى جابر بن عبد الله : «أنه 
ك2 لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى 4 [البقرة:76١]‏ وصلى ركعتين:29 وروى: «أنه ككْهِ طاف راكيًا فلما فرغ نزل 
وصلى شخلف المقام؛9», وهذا يدل على تأكدهما لما لم يصلهما على الراحلة» ولأن 
الطواف بالبيت من أركان الحجء فوجب أن يكون من توابعه ما هو واجب وجوب سنة 
كالوقوف بعرفةء لأن من توابعه المبيت بالمزدلفة. 


فصل 
وإنما قلنا: إنه يعود إلى الركن فيستلمه لما روى جابر: «أنه يَكِ طاف قرمل ثلامًا 
ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فركع» ثم عاد إلى البيت». 


فصل 
وإنما قلنا: إنه يأتى بالسعى عقيب الطواف والركوع» لأن رسول الله يَدٍ فعل ذلك 
وأتى به على الصفة التى ذكرناها فى سياق وحديث جا 0©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) انظر المهذب للشيرازى /١(‏ 7377) روضة الطالبين (/87). 

(؟') تقدم تخريجه. ْ 

(5) أخصرجه البخارى : فى الحج (5/ 67ه) جح (17-17) » ومسلم : فى الج (415/15) جح 
مر 1 ). 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 


ايام المعونة على مذهب عالم المدينة 





والسعى ركن لا ينوب عنه دم خلاقًا لأبى حنيفة فى قنوله: إنه واجب وليس بركن 
فينوب عنه الدمثاك لأنه 7 سعى » وقال: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى 206 
ففيه أدلة : 

أحدها: أن فعله على الوجوب وقد أتى به بيانًا قوله: «خذوا عنى مناسككمة©. 

والثانى: قوله: [أسعوا». وهذا أمر فهو على وجويه. 

والثالث: قوله: «فإن الله كتب عليكم السعى»» وهذا من أبلغ ما يدل على فرضهء 
ولأنه مسشى ذو عدو سبع كالطواف» ولأن كل ركن فى العمرة» فإنه ركن فى الج 
كالطواف. 


.)181/١( الهداية للمرغيناتى‎ )١146 /١( الاختيار للموصلى‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
تقدم تخريجه.‎ )9( 


كتاب المناسك  ٠‏ وض 





باب 
الطواف فى الحج ثلاثة أطواف'2: طواف القدوم» وطواف الإفاضة:؛ وطواف 
الصدرء وهو طواف الوداع» والسعى واحد يؤتى به عقيب طواف القدوم إلا أن يفوت 
فيؤتى به عقيب طواف الإفاضة» وطواف القدوم. واجب وجوب السنة» وطواف الإفاضة 
فرض وطواف الوداع سنة. 
وسَنّة طواف القدوم لمن جاء قادمًا [إلى مكة]”"؟ من غيرها دون من كان بهاء فإذا 
فر منه ومن السعى» فإن كان عليه فى الوقت فضل خرج إلى متى يوم التروية» فصلى 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء. ثم مضى منها إلى عرفة وقطع التلبية بها 
بعد الزوال» فيجمع بها مع الإمام الظهر والعصر ثم الوقوف» بحيث يقف الناس» 
والاستحباب أن يكون راكباء ويأى موضع شاء وقف سوى بطن عرنة0"» ويقف إلى أن 
تغرب الشمس ثم يمضى إلى مزدلفة» [ولا بد من جزء من الليل» فإن فاته ذلك فقد 
فاته الحج» وإن وقف جزء! من الليل من أوله أو خرف فقد أدرك الحج وقف نهار أو 
لاء فإذا أتى مزدلفة]؟ جمع بها بين صلاتى المغرب والعشاء» ثم يبيت بها أى موضع 
شاء عدا بطن محسر””» فإنه لا يبيت بهء ويحرك دابته فى المسير إذا اتنهى إليه ثم 
يمكث بها حتى يصلى الصبحء فإن لم يبت فعليه دم ثم يأتى المشعر الحرام فيقف به 
ويدعوء ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى متى» وللإمام أن يقدم ضعفة أهله من مزدلفة 


م 
٠.‏ 


إلى منى [ليلة]”" النحر. 


وإذا جاء منى بدأ برمى جمرة العقبة راكبًا إن قدر فيرميها وحدها ثم ينحر هديا إن 
كان معه. ثم يحلق أو يقصر والخلاق أفضل» وإنت قدم الحلاق على التحر أو النحر على 
الرمى فلا شىء عليه» وإن قدم الحلاق على الرمى فعليه دم؛ ثم يرجع إلى مكة فيطوف 
)١(‏ ثبت فى (ب) و (ه) (أطوفة). 
(؟) ما بين المعكوقين سقط من (ب) 
(5) ما بين المعكوفين سقط من (). 
زفق مسر وأد بين مزدلفة ومئى والطريق فى وسطه. الثمر الدانى (ص 0 
(1) بيت فى (ب) (قبل). 





ويركع ثم يعود إلى متى . 
وأما المراهق20 فيمضى على وجهه إلى عرفة فيفعل ما وصفناه» وإذا طاف للإفاضة 
سعى عقيبه ولا دم عليه لترك طواف القدوم وإن تركه غير المراهق فعليه دم. 


وإنما قلنا: إن الطواف ثلاثة لأن النبى يَيِيْكِ والسلف بعده لم يآتوا بزيادة على ذلك 

وإنما قلنا: إنه يسعى عقيب طواف القدوم لما رويناه من فعله كَلفدِ لذلك0"© فإن فاته 
سعى عقيب طواف الإفاضة”" فعليه دم لأن السعى لا يكون إلا عقيب طواف» ولتقرر 
الإجماع على ذلك 

وإنما قلنا:إن طواف القدوم مسنون وربما عبر عنه أصحابنا بالواجب لشدة تأكده لفعله 
كه له»: ولأنه شرط فى ركن من آركان الحج وهو السعى» فكان من متأكد السنن. 

وإنما قلنا: لإ فرع من السعى خرج إلى م يصلى بها وم الزوية ا ووى نه 
يِه فعل ذلك روآاه أبن عباسر” م وجابر ل" يا 


)١(‏ قال أيو عبيد الله الأنصارى: (قال رحمه الله عن اين عبد البر: المراهق من خاف فوات الوقوف 
إن.طاف وسعى. وقال الباجى: من ضاق وقت إدراك وقوفه عنهما لما لايد له من أمرهء وتأمل 
الفرق بين الرسمين) انظر شرح حدود اين عرقة .,)1١4137/١(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

() ريادة ليست فى الأصل يقتضيها سياق الكلام. 

(5) أخرجه الترمذى فى الحج (148/5؟) ح (874) والحديث فيه إسماعيل بن مسلم تكلموا فيه من 

(1) تقدم تخريجه. 

(/1) أتخرجه الببخارى: الحج (؟/ 57ح (159615)ء ومسلم: الج (؟/ )916٠‏ س (117-9/995). 


وإنما قلنا: إنه يقطع التلبية بعرفة بعد الزوال خلاقًا للرواية الأخرىء ولمن ذهب 
إليها9", وهى أنه يقطع عند جمرة العقبة؛ لإجماع الصحابة عليه» وروى ذلك عن أبى 
بكر وعمر عثمان وعلى وابن عمر وعائشة وسعد وجابر وابن الزيير وأم سلمة رضى الله 
عنهم» وذكر مالك أنه إجماع أهل دار الهجرة9©, ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج دعى 
إليه» فإذا انتهى إلى الموضع الذى دعى إليه» فقد انتهى إلى غاية ما أمر به فلا معنى 
لاستدامتها. 





وإنما قلنا : إنه يجمع بعرفة بين الظهر والعصر لما روى جابر أن النبى يَلكِْهِ فعل 
ذلك9 , 

وإنما قلنا: إنه يتلو ذلك بالوقوف لورود الرواية بذلك من حديث جابر؟» وغيره؛ 
ولنقل الأمة إياه بالعمل”©. 

وإنما استحيبنا أن يقف راكبًا لأنه يَكِيهٌ وقف راكبًا على راحلته القصواء9©, ولأن 
الركوب أعون على الوقوف وأمكن له فى: الدغاء وأروح من التعب. 

وإنما قلنا: أن يقف أى موضع شاء سوى بطن عرنة لقوله يَكككِ:ٍ «عرفة كلها موقف 
)١(‏ فمن ذهب إلى ذلك: ا د 


والشخعى والثورى والشاقعى وأصحاب الرأى) المغتى .)5451١/7(‏ 
() انظر الموطأ )7"8/1١(‏ 
(9) تقدم تخريجه. 
زفق تقدم تخريجه. 
(45) انظر المغنى لابن قدامة (/ 476). 
(1) تقدم تخريجه. 


5-86 المعونة على مذهب عالم المدينة 





وارتفعوا عن بطن عرفة:0©. 

وإنما قلنا: إنه يقف إلى الغروب لأنه وليدِ كذلك قعل" » وإنما قلنا: إنه إن دقع قبل 
الغروب ولم يرجع فيقف جزءا من الليل » فقد فاته الحج خلاقًا لأبى حنيفة”(© 
والشافعى؛ لما روى على”” وجاير"2 وأسامة”" أنه يَكلِهِ دفعم حين غابت الشمس0ء ففيه 
دليلان: أحدهما: فعله» واللآخر قوله: «خذوا عنى مناسككم»: وروى عطاء عن ابن 
عباس عن النبى كثِيْدَ قال: «من أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك احج ومن فاته عرفة 
بليل» فقد فاته الحج06. ولأنه لم يقف بعرفة جزء) من الليل» وكان كالواقف قبل 
الزوال» ولأن النهار لو كان وقتًا للوقوف لاستوى أوله وآخره كالليل. 

وإثما قلنا: إنه يمضى إلى مزدلفة فيجمع بها بين العشائين» لأن رسول الله عَكَلِيد 
كذلك فعل”"» رواه جابر”'©» وأسامة"'2 وغيرهماء وهذا الجمع عندنا سنة مؤكدة» فإن 
صلى المغرب فى وقتها بعرفة والعشاء فى وقتهاء فقد ترك السنة والاختيار ويجزيه 


وابن ماجه فئن المناسك -1١/9‏ ع ١ح‏ 0 ١‏ 3 


(؟) تقدم تخريجه. 
(5) قال الموصلى: (وإن وقف ساعة بعد الزوال ثم أفاض أجزأه) الاخعتيار )198/١(‏ الهداية 
للمرغيثاتى .)1514/١(‏ 


2 روضة الطالبين (91//1) مغنى المحتاج .)498/1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود فى المناسك (1917//5) ح (0؟191) والترمذى فى الحج (7719/5) ح (880) 
وابن ماجه فى المناسك )٠١١١/17(‏ ح .0031١(‏ 

0( تقدم تخريجه . 

(0) أخرجه أبو داود فى المناسك (198/7) ح (1515). 

(8) أخرجه أبو داود فى المناسك (؟7/1. ؟) ح (1949) والترمذى فى الحج (778/1) ح (889) 
والنسائى فى المناسك (5/ 5١؟7)‏ باب (فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة). 

(9) تقدم تخريجه. 

)٠١(‏ تقدم تخريجه. 

. تقدم تخريجه‎ )١١( 


1 كتاب المناسك وهنا 





خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه لا يجزيه"2» لأنهما صلاتان سن الجمع بينهما فى وقت 

وإنما قلنا: إنه يبيت بها لأن رسول .الله يكل كذلك فعل7©» وإنما قلنا: إنه يبيت أى 

موضع شاء منها إلا بطن محسر لقوله يَكّْ: «مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن 

متحسر )7 
والمبيت بالمزدلفة سنة يجب. بتزكها بغير عذر الدم». خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: لا 

شىء فيه 44 ولأنه عمد بات بها ولم يرخص فى ترك ذلك إلا للضعفاء ورغاة الإيل0, 

فوجب كونه مسئونًا. 
وإنما قلنا: إنه يقف بالمشعر الحرام”" فيدعو ثم يدفع عند الإسفار لقوله تعالى: 

«واذكروا ألله عثد المشعر الحرام# [البقرة:94١]»‏ وفى حديث جاير: لأنه علد صلى 

الصبح ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام» فرقى واست قبل القبلة فحمد الله وكيره وهلله» 

ولم يزل واققًا حتى أسفر جذ) ثم دفع قبل طلوع الشمس”"2 وفى حدييث آخر أنه 

.)؟١٠١‎ /١( الاختيار للموصلى‎ )١168/١( انظر الهداية للمرغينانى‎ )١( 

(؟1) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) قال ملك العلماء: (ويبيت ليلة بمزدلفة لأن رسول الله يكل بات بها فإن مر بها مار يعد طلوع 
الفجر من غير أن يبيت يها فلا شىء عليه ويكون مسيئًا ولثما لم يلزمه شىء لأنه أتى بالركن وهو 
كينونته بمزدلفة يعد طلوع الفجر لكنه يكون مسيئًا لتركه السنة وهى البيتوتة يها) انظر بدائع 
الصنائع (؟/ .)١68‏ 

(5) أحرجه البخارى : فى الحج (115/9) ح (1717) ء ومسلم : فى الج )141١/5(‏ ح 
(5 +8 1176). 

(1) جبل بالمزدلفة نسمى بذلك لأن الجاهلية كانت تشعر هداياها فيه. انظر الثمر الداتى (ص #/78). 


قبل طلوعها هدينا مخالف هدى أهل الشرك والأوثان0©. 
وإنما أجزنا للإمام تقديم ضعفة أهلهء وكذلك رعاة الإبل لإرخاصه يَككِيْدَ فى ذلك20©, 
0 بهم ويم 0 وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن يكون هذا 


وإنما قلنا: إنه يأتى منى فيرمى جمرة العقبة» لما روى جابر: «أنه وَكدٌ دفم من 


مع كل حصاة». وكل حصاة منها كحصاة الخنذف2976, 


والمستحب أن يرميها من بطن الوادى ولا يرميها من فوقهاء لما روى عن عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه: أنه رمى الجسمرة من بطن الوادى ثم قال: «والذى آنزلت عليه 
سورة البقرة لقد رأيته يرعى ببطن الوادى ع وروى عن عيد الله بن مسعود نحوه. 


وإنما قلنا: ينحر هديا إن كان معه بعد الرمىء لأن رسول الله يَكِلدِ كذلك فعل رمى 
الجمرة ثم نحر البدن0©. 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى سننه )7١ 5 - 7١1/0(‏ ح (4011) ويلفظ قريب مئه أخرجه البخارى فى 
الحج 77١/9‏ -511) ح (1184). بلفظ (إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس» 
ويقولون أشرق ثيير. وأن النبى وَكدِ خالقهم» ثم أقاض قبل أن تطلع الشمس. حديث صحيح 
على شرط الشيخين . انظر نصب الراية (55/5). ش 

(؟1) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(8) أخخعرجه البخارى : فى الحج 67ح 117417) 2 يجام في الحج (9477/5)ح 
(ه .8 5ة11). 

(0) تقدم تخريجه. 





فصل 
وإنما قلنا: إنه إذا أتم حلق رأسه لأنه يكِلهُ حلق بعد أن نحرء رواه ابن عباس قال: 
لما رمى رسول الله يلل الجمرة أتى بنسكه فنحره ثم دعى الحلاق فقال: «ابدأ بالشق 
الأيمن»7©. 
فصل 
الحلاق نسك يثاب فاعله خلاقًا لأحد قولى الشافعى أنه مباح بعد حظر وليس 
بنسك”© لقوله تعالى: «إلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم 
ومقصرين لا تخافون؟ [الفتح:2]77 فوعدهم بدخولهم على هذه الصفة ممتنًا عليهم بهاء 
قدل على تعلق الفضيلة بهاء وقوله يكل «رحم الله المحلقين ثلانًا»» قيل: والمقصرين يا 
رسوا ل الله؟ قال: «والمقصرين»”" وهذه المبالغة بتكرار الدعاء؛ فدل على الفضيلة؛ 
وقوله: «ليس على النساء حلاق وإا عليهن التقصير»29: ولأنه قول عمر وابنه© ولا 
مخالف لهما. ش 


فصل 
وإنما قلنا: إنه إن قدم النحر على الرمى أو الحلاق على النحر جاز لما روى عبد الله 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الوضوء )754-7378/١(‏ جح )17١(‏ من طريق أنسء ومسلم فى الج 

١ح‏ (77/ 6 .*1) من حديث أنس» وأيو داود فى المناسك (؟/ ١١؟)‏ ح (1447) 
واللفظ لهء والترمذى فى الحج )7١57/9(‏ ح (117) ينحوه. ٠‏ 1 

(7) قال الخطيب الشرييئى: والحلق نسك على المشهور وأقله ثلاث شعرات وفى الروضة الأظهر 
فيئاب عليه لأن الحلق أفضل من التقصير للذكر وقيل واجب» والثانى هو استباحة محظور لا 
ثواب فيه لآئه محرم فى الإحرام فلم يكن نسكًا كلبس الخيط) مغنى المحتاج )007/١(‏ روضة 
الطالبين (7/ .)٠١ ١‏ 

(6) أخرجه البخارى : فى الحج (/551) ح (17717) » ومسلم : فى الحج (446/5) جح 
8 001). 

(#4) أخعرجه أبو داود فى الج (9/ )75٠١‏ ح (1940) والدارقطنى فى سنته (1/ 91/1) ح (116) 
والطيرانى من حديث اين عياس وإسناده حسن وقواه أيو حاتم فى العلل والبخارى فى التاريخ 
وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب .انظر تلخيص الحبير (؟/ -18) ح (91). 

(5) انظر الموطأ للإمام مالك (747/1). . : 


56 المعونة على مذهب عالم المدينة 


ابن عمر: أنه يَكَِهِ جاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعرء فحلقت قبل أن أذبح 
فققال: «اذبح.ولا حرجك, وجاءهة آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر نحرت قبل أن 
أرمى » فقال: «أرم ولا حرج20. : 1 1 
وإنما قلنا: إنه إن حلق قبل الرمى فعليه دم خلاقًا للشافعى©» لقوله عز وجل «ولا 
تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله» [البقرة:0]195» ولأنه عد رمى ثم تحجر ثم 
حلق”"» ولأنه حلق فى إحرام منعقد لم يتحلل منه فأشبه قبل النحر. ”5 
وإن شاء حلق وإن شاء قصر والحلاق أفضل للظاهر©» ء والخبر©» وسئة التساء 
التقصير لقوله جَكِدِ: ليس على النساء حلاق وإنما على النساء التقصير»ة9©» ولأنه شهرة 
فيسهن»: والسنة إيعاب الرأس وأكثرهء لا روى: «من عقص أو لبد فعليه الخلاق» 2 
والمعنى فيه تعذر الاستيفاء مع العقص #0 والتلييد"؟: ولأنه حكم تعلق بالرأس فى 
الشرع عبادة كالمسح. 
وإنما قلنا: إنه إذا فعل ذلك عاد إلى مكة فأفاض ثم عاد إلى منى لقوله عز وجل: 
«ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس *# [البقرة:1994]ء ولأن رسول الله عد كذلك فعل» 
)١(‏ أخحرجه اليخارى : فى الحج (1/ 156) ح (15) ء ومسلم : فى الحج (448/7) ح 
(فنف ل" 
(؟) قال الإمام النووى: (ولو حلق قبل الرمى والطواف. فإن قلنا الحلق استباحة محظور لزمه الفدية 
وإلا فلا على الصحيح) روضة الطاليين (7/ 7 .)١٠١‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
. (4) أى لظاهر آيات الحلاق كقوله تعالى: «محلقين رءوسكم». 
)0( الذى تقدم تخريجه والذى دعا فيه النبى كله للمحلقين ثلانًا وللمقصرين مرة واحلة. 
(1) تقدم تخريجه. 
(0) أنخرجه البيهقى فى الكبرى (0/ )7١١‏ ح (4087). 
2( عقص شعره: أى ضفره وفتلهء والعقيصة: الضفيرة. القاموس المحيط (8/97-), 
(9) التلبيد: أن يجعل المحرم فى رأسه شينًا من صمغ ليتلبد شعره. القاموس المحيط /١(‏ ه##), 





روى جابر أنه ككلْةٌ نحر ثم ركب فأفاض إلى البيت » وصلى بمكة الظهر»("» وفى 
حديث عائشة رضى الله عنها: «ثم رجع إلى متى فمكث بها ليالى أيام التشريق»9. 
تركه متى تشاغل به خاف فوات الحج ولا دم عليه» لآن ترك السنة مع العذر جائزء 
وفى تركه لغير عذر الدم اعتبارا بسائر السنن المؤكدة. 

جملة ما يرمى من حصى الجمار يوم النحر [وأيام منى ]7 سبعون حصاة منها جمرة 
العقبة يوم التحر يسيع» وفى أيام متى كل يوم يرمى الثلادث بإحدى وعشرين حصاة كل 


جمرة يسيع » عذاان لم بتكل نإ مول :رمي تجن واريسنين وشقط جه رمي اليو 
الآخر وهو إحدى د 


ولا يرمى الجمار أيام منى إلا بعل الزوال» خلاقًا لأبى حنيفة قى إجازته ذلك فى 
ثالث أيام التشريق © لما روى جاير قال: الرأيت رسول الله مَكْعِ يرمى يوم التخر ضحى» 
فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس»” ل" ورواه. ابن عباعر 0 وعائشة5 واعتبارا باليوم 
الأول والثانى. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى الكبرى 041/١‏ حل (4571) والحاكم فى المستدرك /١(‏ //4): وقال 
الحافظ الزيلعى: صحيح على شرط مسلم. وحسنه المنذرى» انظر نصب الراية (/ 081 

(7) ثبت فى (ب) (فى أيام التشزيق) . 

(4) الاختيار للموصلى (1/ 207١‏ الهداية للمرغينانى (111/1). 

(6) تقدم تخريجه. . 

(1) أخرجه الترمذى فى الحج (14/1؟) ح (844)» وقال: حديث حسن. 

(0) تقدم تخريجه. : 
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المستحب أن يرمى يوم النحر راكبًا وأيام متى ماشيّاء لأنه يكل كذلك فعل9؟2, ولا 
يقف عند جمرة العقبة ويقف عند الأولى والشانية » وكذلك فى حديث عائشة9؟ ,2 


5 45 
وعبد الله بن عمرو0© وروى عن عمر) 3 





03 وابئه 


فصل 
ولا يجزيه أن يرمى السبع رمية واحدة خلاقًا لأبى حنيفة9». لانه يكل رماها سبع 
رميات» ولأن المستحق عليه أعداد الرمى به. 
فصل 
صفة التعجيل أن ينفر ثالث النحر بعد رميه ما لم تغب الشمس» فإذا فعل ذلك 
سقط عنه رمى الغد والأصل فيه قوله تعالى: #فمن تعجل فى يومين قلا إثم عليه ومن 
تأخر فلا إثم عليه؟ (البقرة:*٠2]2‏ ولأنه يكل رخص فيه لرعاة الإبل فى البيتوتة' يرمون 
يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم ينفرون» فإن غابت الشمس عليه قبل أن ينفر 
لزمه المبيت لدخول الوقت الذى يتفر عنه. 


)١(‏ أخخرجه الترمذى فى الج 7ح (0) من حديث اين عياس. 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه البخارى فى الحج (؟/ 47ك6)اح (05هلا١).‏ 

(5) أخرجه مالك فى الموطا )5-١5/١(‏ ح .)71١(‏ 

(0) أتخرجه مالك فى الموطأ -//١(‏ 5). 

(؟) قال الكاسانى: (فإن رمى إحدى الجمار يسبع حصيات جميعًا دفعة واحدة فهى عن واحدة 
ويرمى ستة أخرى لأن السوقيف ورد بتفريق الرميات فوجب اعتبارهء انظر يدائع الكاسانى 
.)١68/7(‏ ويهذا يتبين أن الحكم عن الأحناف أنه لا يجزيه الرمى دفعة واحدة. 
وتثيتنا أيضا بما ذكره ابن قدامة فى المغنى» (وإن رمى الحصاة دفعة واحدة لم يجزه إلا عن واحدة 
نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى وخالف عطاء فقال: يجزئه)» انظر 
المغنى (501/95). 

0) أمرجه البيخارى. فى الحج (6'/ “لاه 01/8) اح (075)»ء ومسلم فى الج (؟/ 461) جح 
(5غ"/ 1716). 1 

(6) ثبت فى (ب) و (ه) (ثم يرمون يوم النفر) . 


فصل 
طواف الوداع مستحب لقوله كَل «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف 


بالبيت1(6 وروى عن عمر7) وغيره . 





وليس بواجب خلاقًا لأبى حنيفة("©» لقؤله يَلِلِ فى حديث صفية: (أحابستنا هى»» 
قالوا: إنها قد أفاضت» قال: فلا إذن229» فلو كان واجبًا لكان يقف عليها كطواف 
ولا يجب الدم بتركه خلاقًا للشافع 29 لأن الخائض تتركه ولا دم عليهاء ولأنه 
وليس بمسئون للمقيمين بمكة لأن الوداع يقتضى مفارقة الموضع» وذلك لا يوجد فى 


أهل مكةء ولأن عمر بن:الخطاب رضى الله عنه قال: «لا يصدرن أحدكم حتى.يكون 
آخر عهده الطواف بالبيت2"6» فخاطب بذلك :من يريد الانصراف. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الحج (/084) ح (1765) ومسلم فى الج رلك الفضن يتركف 
واللفظ له. 

(1) أخرجه مالك فى الموطا (58/1”) ح  .0170(‏ . ش 

() قال الحافظ القارى الحنفى: (وهو واجب على الآماقى عندتنا وعئد. الشافعئ فى الاصح عئه وقال 
مالك وهو سنة لأنه بمنزلة طواف القدوم)» شرح الثقاية :»)588/١(‏ الاختيار للموصلى 
.)١0/1(‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) انظر روضة الطاليين 2)١311/5(‏ له ٠ه).‏ 

(1) تقدم تخريجه. 5 
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باب 
ومن أحصر” بعذر فله التحلل» وينحر هديا إن كان معه وينصرف ولا هذى عليه 
سواء كان حاجا أو معتمر) فى الحرم وغيرهء (لأن النبى يكل فعل ذلك يوم الحديبية تحلل 
ونكون واتصرقَ) 07 
فصل 
ولا هدى عليه لأجل تحلله خلاقًا لأبى حنيفة”" والشافعى22, لأنه تحلل مأذون له 
فيه غير منسوب إلى تفريط ولا إدخال نقص» فلم يلزمه فيه هدى اعتبار) به إذا أكمل 
حجهء ولأنه لما خفف بإجارة التحلل من إحرام قد عقده كان بأن يخفف عنه من إيجاب 
هدى أولى. * 1 1 
فصل 
ولا قضاء عليه لما تحلل منه خلاقًا لأبى حنيفة”*©: لأنه ممنوع عن الوصول إلى فعل 
المناسك بيد غالبة فلم يلزمه قضاءء أصله: إحرام العبد بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن 
زوجها على .الصحيح من المذهب. ولا يلزم عليه للضرورة لأن ما يلزمه ليس بقضاءء 
بل هو الواجب عليه فى الأصلء ولأنه كلد تحلل هو وأصحابه ولم يأمر أحد) منهم 
بالقضاء؛ ولا روى عنهم أنهم قضوا. 
إلى قال الشيخ الدردير: (المحصور هو الممنوع وهو من منعه عدو أو فتنة» أو حيس لا بحق)» انظر 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (7/ 97). 


(0) أخرجه البخارى : فى المحصر (1/4) ح (1817) » ومسلم : فى الج (4-37/5) ح 
(لحام .30ل). 

() قال الموصلى: (والمحرم إذا أحصر بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة يبعث شاة تذبح 
عنه فى الحرم أو ثمنها. ليشرى بها ثم يتحلل). الاخحتيار (١/77؟):‏ الهداية للمرغينانى 
,)198/1١(‏ 

(4) قال الخطيب الشربينى: (ومن تحلل ذيح شاة حيث أحصرء قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح) 
مغنى المحتاج )014/١(‏ الام (؟/ 186). 1 
(65) قال الموصلى (وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة وعللى القارن حجة وعمرتان وعلى 

المعتمر عمرة)ء الاختيار /١(‏ 1175)» انظر الهداية للمرغيناتى (195/1). 





فصل 
ومن أحصر بمرض أو بأى شىء سوى حصر العدو فلا يتحلل إلا بعمل العمرة 
خلاقًا لأبى حنيفة'22 لأنه متلبس بالحج لم يصده عنه يد غالبة» فكان كمخطئ الوقت» 
ولأن كل من لا يستفد بتحلله تخلصا من الأذى فلا يجوز.له التحلل كالضال عن 
الطريق عكسه المحصور يعدو. 
فصل 
وعليه دم لتحلله لقوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى؟ [البقرة:143] 
معناه: فجللتم» ولا' يجوز ذبحه إلا بمكة أو بمتى» خلاقًا للشافعى فى قوله: إنه ينحره 
حيث أحصر”*": لقوله تعالى: #ثم محلها إلى الببت العتيق» [الحج:*] فعمء ولانه 
موضع تحلله يجب أن يكون محل هديه ألا ترى أن المحصور يعدو لما كان يحل حيث 
أحصر كان ذلك الموضع محل هدى إن كان ساقه. 
فصل 
وليس عليه ولا على من فاته الحج رمى ولا فعل بقية المناسك سوى عمل العمرة 
فقطء خلاقًا للمزنى””: لأن أعمال الحج توابع للوقوفء فإذا فات المتبوع سقطت 


توابعه. . 


)١(‏ فى أنه سوى بين جميع أنواع الإحصار سواء كان يعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقه 
فتسجد فى كتب الأحناف أنهم يقولون: (يبعبث شاة تذبح عنه فى الحرم) بدون. تفريق» انظر 
الاختيار /١(‏ 77 7)ء الهداية /١(‏ 146). 

(؟) مغنى المحتاج (1/ 015)» المهذب للشيرازى .)974/١(‏ 

() فى قوله (أنه يقيم على إحرامه فإن أدرك الحج وإلا طاف وسعى وعليه الحج من قابل وما استيسر 
من الهدى فإن كان معتمر) أجزآه ولا.وقت للعمرة فتفوته. انظر مختصر المزنى يهامش الأم 
(؟/4 .)1١19- ١1‏ 
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باب 


الوطء فى الإحرام ممنؤع لقوله تعالى: افلا رفث ولا فسوق#4 [البقرة:6]147: فإذا 


وطئ عامد) فى الفرج أقفسد حجه وعمرته بلا خلاف27: وكذلك التناسى خلاقًا 
للشافعى 29 لأنه وطء صادف إحرامًا منعقد) كالعمد. د 
فصل 

كل إنزال عن نوع من الاستمتاع يفسد الحج والعمرة كالإنزال فى الوطء دون الفرج 
أو مع القبلة أو اللمس أو غير ذلك» خلاقًا لآبنى حنيفة7" والشافعى؟؟2 لقوله تعالى: 
جفلا رفث* [البقرة:1417]»- ولأن الإنزال هو المقصود وهو أبلغ من الإيلاج» فإذا كان 
الإيلاج يفسده قفالإنزال أولى» ولأنها عبادة يفسدها الوطء ة فى الفرج» فالإنزال مع 
المباشرة يفسدهاء أصله: الصوم. ش 


لا حلاف أن ذلك إن حصل قبل الوقوف» فإنه يفسد الحجء فأما بعده وقبل الرمى. 
فالظاهر أنه يفسده أيضاء ويه قال الشافعى”؟» وقد قيل: لا يفسده وهو قول أبى 
لحنيفة0 فإذا قلنا: بفسده» فالعلّة بقاء الإحرام وعدم التحلل كالوطء قبل الؤقوف» 


)١(‏ قال ابن قدامة: (أما فساد الحج بالجماع فى الفرج فليس فيه اختلاف قال ابن المنذر: (أجمع أهل 
العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شىء فى حال الإحرام إلا الجماع) انظر المغنى (9/ 0718 . 

(1) قال الإمام النووى: (قاما إذا جامع ناسيًا أو جاهلاً للتحريمء فقولان: الأظهر الجديد: لا يقسدء 
والقديم : يفسد)ء روضة الطالبين (*7/ 2)١57‏ مجموع شرح المهذئب (/0ا/7554). 

() قال المرغينانى: (فإن نظر إلى فرج امرأته يشهوة فأمنى لا شىء عليه لأن المحرم هو الجماع ولم 
يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى وإن قبل أو لمس يشهوة فعليه 1 انظر الهداية /١(‏ لال1١)»‏ 
الاختيار للموصلى .)718/١(‏ 

(؟) قال النووى: : (وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بث يشهوة لم يفسد حجه لأنها مباشرة لا 
يجب الحد يجنسها قلم تسد الج ك الباشر بغير شهوة)؛ مجموع شرح المهذب (/2)415/7 
المهذب 20037١ /١(‏ 

:(6) روضة الطاليين (7/ /2)58 مجموع شرخ المهذب (1/ 0766 , 

(1) انظر الاختيار للموصلى »)718/١(‏ الهداية للمرغينانى (1798/1). 
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وإذا قلنا: لا يفسده فالعلّة أمن الفوات كالوطء بعد الرمى والطواف. 

وأما الوطء يعد الرمى وقبل طواف الام فالظاهر من قول مالك رحمه الله : أنه 
لا يفسدء وعنه رواية» : أنه يفسذدهة) فَعلّةَ الرواية الظاهرة: أنه وطء فى إحرام منحل 
كالوطء بعل التحلل الكامل » عله الرواية الأخرى : أن كمال التحلل لم يحصل فحرمة 
الإحرام مبقاة كقبل الرمى . 

إذا قلنا: إن حجه لا يفسد فعليه العمرة والهدى بعد أن يطوف خلاقًا لأبى حنيفة() 
والشافعى فى قولهما: لا عمرة عليه29, لاطا ا وان عليه إن 
يآأتى بالطواف 'والسعى فى.[حرام لا وطء فيه فيه . 

إذا أفسد حجه مضى عليه حتى يتمه ولم يخرج منه بالفساد» وكذلك العمرة خلائًا 
لمن قال: إنه يرى قضاء ويستأنف إحراما جدي "2 لأنه إجماع الصحابة9 )ع ايدام سيب 
يجب معه قضاء احج فلم يخرج به من الإحرام: أصله: الفوات. 

وعليه القضاء والهدى فى الفساد لأن ذلك إجماع السلف. .ولأنه إن كان فرضا فهو 
باق فى الذمة لأن الفاسد فى الذمة لا يبرئ من الصحيحء وإن كان متطوعا فقد لزمه 
بالدخول فيه. 


() انظر الاختيار للموصلى (١/14١5؟)»‏ الهداية للمرغيناتى )109/8/1١(‏ 

(؟) قال الإمام الشافعى: (وإذا أفسدٍ رجل الحج مضى فى حجه كما كان يمضى فيه لو لم يفسده فإذا 
كان قابل حج وأهدى بدنة تجزى عنهما معاء الأم (7/ 185)ء روضة الطالبين. 1778/5). 

(©) وهو قول داودء فنقل عنه اين قدامة فى المغنى  :‏ أنه قال: (يخرج بالإفساد من الج والعمرة 
لقول النبى يكيل «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»» المغنى (9/ 037/8 . 

(4) رواه فى المغننى عن عمر وعلى وأبى هريرة: واين عباس رضى الله عنهم المغتى (1/ /071/1 . 


أولى » ولان الفوات يجب به الهدى للتأخيرء فكذلك الفسادء» وكذلك روى عن عمر 
وعلى وابن عباس وابن عمر وغيرهم. 





فصل 

يفترق الزوجان إذا أفسدا حجهما وأرادا قضاء خلاقًا لأبى حنيفة"2» ومن حيث 

يحرمان لا من حيث أفسداه خلاقًا للشافعى فى قوله: من حيث أفسداه”2 لأآن ما قلثاه 

مروى عن عثمان وعلى وابن عباس”"» ولأنهما يتذاكران ما كان منهما فيدعوهما ذلك 

إلى إفساده ثانية» وإنما لم يؤخخراه عن وقت الإحرام إلى وقت الإصابة» لأن الذى أمرا 
لأجله بالافتراق هو خوف الفساد ثانية» وليس آخر الإحرام بأولى بالاحتياط من أوله. 


ولا يجب بتكرار الوطء هدى نخلاقًا لأبى حتيفة9©) لأنه وطء لم يفسد به الحج فلم 
يجب به هذى » أصله : إذا وطئ قبل التكفير. 


فصل 
الصغير له حج خلاقًا لأبى حنيفة”» لقوله جَككِِ وسآلته المرأة ألهذا حج؟» قال: «نعم 
ولك أجرة"", ولأنه ممن له صلاة فكان له حج كالكبير. 


)١(‏ قال المرغينانى: (وليس عليه آن يفارق امرأته قى قضاء ما أقسداه عندنا خلاقًا لمالك رحمه الله إذا 
خرجا من بينهما » ولزفر رحمه الله إذا أحرما). الهداية )178/1١(‏ ء الاخستيار للموصلى 
)11/1 0). ش 

(1) قال الشيرازى : (وهل يجب عليهما أن يفترقا فى موضع الوطء؟ فيه وجهان أحدهما: يجب 
والثانى: لا يجب وهو ظاهر النص) المهذب .)918/١(‏ 

() انظر الموطا /١(‏ 81" - 741). 

(5) انظر الاختيار للموصلى »)7118/١(‏ وشرح الثقاية (1/ 015). 

(0) انظر الهداية للمرغيناتي: »)١55 /١(‏ الاختيار للموصلى .)١185/١(‏ 

(0) أخرجه مسلم فى الحج 0/ /اه) ح لم 56 وأبو داود فى المناسك» 17ح 
السددة والترمذى فى الحج (؟/ 158؟) ح (4154): وقال: وفى الباب عن اين عياس حديث 
جابر حديث غريب» وابن ماجه فى المناسك (/ال/اة)ح .)0931١(‏ 





وما ذاد على نفقته فى الحضر من مال الولى نخلاقًا للشافعى9©» وكذلك ما قتل من 
صيد أو ما يحتاج إليه من فدية» لأن الصبى لا حاجة به إلى الحج وليس من الإصلاح 
والحظ إلزامه نفقة فيما لا يحتاج إليه»ء وكذلك جزاء ما قتل من صيد لأن الولى سبب 
ذلك. 


العبد إذا أعتق والصبى إذا بلغ والكاقر إذا أسلم » فأدرك كل واحمد منهم الوقوف 
بعرفة جزءا من الليل» قأحرم ووقف. فقد أدرك الحجء :فإن دخل العبد فى الإحرام حال 
رقه أو إحرام الولى بالصبى حال صغره ثم عتق العبد وبلغ الصبى» وهما فى الإحرام 
فإنهما يمضيان على ذلك الحجء ويكون تطوعا على ما كانا عليه ولا ينقلب فرضاء لأنه 
ليس فى الأصول عبادة تفتتح تطوعا ثم تنقلب فرضا كالصلاة والصوم» فإذا ثبت هذا 

ومن ساق بذنه قلدها”) دلأن رسول الله يكل قلد بذنه وأشعرهاءة7؟, خحلاقًا لأبى 
حنيفة فى قوله: إن الإشعار» بدعة» لما روى ابن عباس: «أنه يك أشعر بدنته من 
الجانب الأيمن وسلت الدم عنها””2» والفائدة فى التقليد والإشعار أن يعلم من رآه إذا 


)١(‏ قال الشيرازى: (وفى نفقة الحج وما يلزمه من الكفارة قولان: أحدهما: يجب فى مال الولى» 
لأنه هو الذى أدخله فيه. والثانى: يجب فى مال الصبى لأنه وجب لمصلحته فكان فى ماله 
كأجرة المعلم)ء المهذب /١(‏ 116١)ء‏ مغنى المحتاج (١/١5ة).‏ 

(؟) التقليد: مصدر قلد قال الجوهرى: وتقليد البدنة أن يعلق فى عنقها شىء يعلم أنها هدى» المطلع 
(ص 205 

) انظر الموطأ (1/ 071/4 . 

(5) الإشعاز فى أصل اللغة الإعلام يقال: أشعرته بكذا فشعر أى: أعلمته فعلم» وهو فى الشرع 
إعلام ممخصوص». المطلع (ص .)7١5‏ 

)( أخرجه مسلم فى الحج 07ح (5١47/76؟١١)).‏ أبو داود فى المناسك (؟/ )جح 

2»)١1785(‏ والترمذى فى احج (؟/ )7١4٠‏ ح )4١5(‏ وقال: حديث حسنء» والنسائى فى المناسك 
(177/6) ياب (أن الشقين يشعر)ء وأحمد فى المسند (١/437؟)‏ ح (1850). 
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ضل أنه هدى قد أوجب فلا يقدم عليه؛ وصفة الإشعار أن يشق فى عرض سنامها فى 
جانبه الأيسر» ويستحب له أن يسمى الله تعالى عند الإشعار كما فعل النبى ك1" 
والاختيار نحر البدن قيامًا لأنه يك نحرها قائمة29؛ فإن صعبت عقلها ليتمكن من 
نحرها, : 
فصل 
ويؤكل من الهدى كله إلا من ثلاثة أنواع: جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين 
وما عدا ذلك من هدى التمتع والقران ومجاوزة الميقات والفوات والإفساد وغير ذلك 
سوى ما ذكرناه فإنه يؤكل» ووافقنا أبو حنيفة فى هدى التمتع والقران» وخالفنا فى 
الواجب بحكم الإحرام”"» ودليلنا قوله تعالئن: #فكلوا منهاب [الحج:2]78 وقوله: «فإذا 
وجبت جنوبها فكلوا منها» [الحج:6]ء.ولأنه هدى لم يسم للمساكين ولا يدخل فيه 
الإطعام كالتطوع واعتيارا بالضحايا والعقيقة. 


فصل 
وإنما قلنا: لا تؤكل من جزاء الصيد لأن الله تعالى جعله للمساكين بقوله: هديا 
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين»: وكذلك نسك الأذى لقوله يَكلِ: «أو إطعام ستة 
مساكين)99) وما سماه هو للمساكين فقد نذره لهم فلا يجوز له الرجوع فيه. 
فصل 
وما عطب من هدى التطوع قبل محله لم يجز له أكله لأنه قد يتهم أن يكون أعطبه 
ليأكل منهء فإن أكل منه أبدله» لقوة التهمة فيما ذكرناه» وما عطب من واجب جاز أكله 
لأن عليه بدله فلا فائدة فى متعه أكله. 


.)٠١ 19/9( والبيهقى فى سئنه (0/9//0© بح‎ »)١57( ح‎ )9/4/١( أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 

() أخمرجه البشخارى : فى الحج (547/5) اح (1711)ء ومسلم : فى الحج (400/7) ح 
١ 0‏ 

(؟) انظر الفتاوى الهندية (1/ 711)» الهداية للمرغينانى (701/1). 

(4؟) تقدم تخريجه. 
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فصل 
لا يتكح المحرم ولا ينكح خلاقًا لأبى حنيفة( قوله يَكِّْ: دلا ينكح المحرم ولا 
يبك-0, ولانها عبادة تمنع الطيب فمنعت عقد التكاح كالعدة» وله أن يراجع لأنه ليس 
بابتداء عقد وإنما هو استصلاح لا انثلم منه. 
ادل 
المعتمرة إذا حاضت قبل أن تطوف فإن كان فى وقتها سعة: انتظرت أن تطهر وتتم 
العمرة ثم 5 تنشئ إحراما بالحج» » وإن ضاق وقتها وهى تريد الحج وتخاف الفوات أردقت 


الحج على العمرة ة وصارت قارنة وعليها الؤنى ثم يعدت لها اواتتتايقت عسيرة ين 
الإحلال كما فعل يَكلِدِ بعائشة رضى الله عنها”". 


يوم اليج الأكبر يوم النحر لأن فيه يقع التحلل ويفتتح الرمى» ولأن الوقوف الذى 
يتعلق إدراك الج به هو بليلته المضافة إلى يومه» ولأن ما بعده تابع له 

وأشهر الج شوال وذو القعدة وذو الحجة لقوله تغبالى: «أشهر معلومات» 
[البقرة:/191]» وأقلها ثلاثة كاملة» ولأن كل شهر كان أوله من أشهر الج فكذلك 
آخرهء أصله: شوالء وفائدة ذلك تعلق الدم يتأخير بطواف الإفاضة ويبخروجه والله 
أعلم . ش : 


* * 


2)5١١ /١( قال المرغينانى: (ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا فى حالة الإحزام). الهداية‎ )١( 
.)19/1١( الاختيار للموصلى‎ 

(؟) أخجرجه مبلم فى التكاح (0/ ١*١٠)ح‏ (1/41 »)١4-‏ وأبو داود فى المناسك (7/ )١9/8‏ ح 
(041)» وأحمد فى المسئد /١(‏ )اح (4324). 

(7) أخرجه اليشخارى : فى الحج (480/5) ح 019830 » ومسلم : فى الحج (1/ ليك 
.)١111/11(‏ 
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الأصل فى الحهاد() قوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» 
[التوبة:14]» وقوله جل ذكره «كتب عليكم القتال وهو كره لكم» [البقرة:7١7]»‏ وقوله: 
«قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة:؟]ء وقوله: «انفروا بخفافًا وثقالآ وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله» [التوبة:١4]ء‏ وقوله *إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل 
لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض»* [التوبة :658 وهذا تأكيد يدل على قوة 
وجوبه. 


ومن السنة قوله كَةِ: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها»”"» وفيه أخبار كثيرة ترد فى مسائل الباب 
الأول» ولا خلاف بين الآمة فى وجوبه77, 


فصل 

. وهو من فروض الكفايات دون الأعيان فمن قام به سقط به الفرض عن الباقين» 
ووجه القيام به أن تحرس الثغور”» وتعمر وتحفظ بالمنعة والعددء ولا تجور المهادتة إلا 
لضرورة تدعو إليهاء والقتال واجب لا يعدل عنه إلا بإجابة أهل الكفر إلى أحد أمرين: 
إما الدخول فى الإسلام أو بذل الجزية لنا فى دارنا. 


)١(‏ الجهاد فى اللخه: مشتق من الحهد وهو التعب فمعئى الجهاد فى سبيل الله المبالغة فى إتعاب 
الأنفس فى ذات الله. 
وشرعا: قتال مسلم كافرًا غير ذى عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخول أرضه لهء انظر 
شرح حدود ابن عرقة /١(‏ ١؟٠7).‏ 
(1) أخرجه البخارى فى الجهاد (1/ )17٠‏ ح (945))؛ ومسلم فى الإيمان )01/١(‏ ح (7395/ .07١‏ 
(©) أنظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص »)١١14‏ المغنى .)154/1١١(‏ 1 
(4) التغور جمع ثغر: موضع المخافة من حصن وغيرهء وقال أبو السعادات: هو موضع المخاقة من 
أطراف البلادء المطلع (ص .07١١‏ 


4-كتاب الجهاد 4 





وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم» 
[التوبة: ه]» وقوله: #قاتلوا.الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله...* إلى قوله: «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صافرون» [التوبة: 4؟]» 
وقوله ككل لأمرائه: «اغزوا على اسم الله قاتلوا من كفر بالله ادعوهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله فإن أجابوا فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين» فإن أبوا فادعوهم إلى المزية فإن 
أعطوها فاقبلوها منهم فإن أبوا فاستعينوا الله على قتالهم»0"©. 

وإنما شرطنا أن يكون فى دارنا ليكون أخذها على وجه الذل والصغار ولثلا يكون 
ذريعة إلى الإمهال ليتقووا على قتالنا. 

فصل 

ومن منعه أبواه من الجهاد فليمتنع إلا أن يكون قد تعين الفرض عليه مثل أن يفجأ 
العدو فيحتاج إليه فى الدفع عنها وكذلك إن كان أوجبه على نفسه فى وقت بعينه» 
والأصل فيه قوله يكل «إن كان الغزو عند باب البيت فلا تذهب إلا أن يآذن أبواك»9© 
ولأن طاعتهما من فروض الأعيان فهو أولى من فروض الكفايات ٠»‏ فأما إذا تعين عليه 
قلا يمتنع بمنعهما ؛ لأن منعهما له غير جائز لهما كمئعهما إياه من الصلاة والصوم 
الواجبين. 

فصل 

ولا بأس بإحراق أرض العدو وزروعهم وعقر دوابهم وقطع أشجارهم وفعل كل ما. 
يتكيهم ويضر بهمء والأصل فيه قوله تعالى: ولا يطئون موطنًا يغيظ الكفار ولا ينالون 
من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح؟ (التوبة:4]» وقوله عز وجل: ما قطعتم من 
ليئة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين» [الحشر:5] ونزلت فى 
قطعه يك نخل بنى النضير”": وقوله فى خيبرء #يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
)١(‏ أخرجه مسلم فى الجهاد (1801//0 ح (171/6) » وأبو داود فى اللجسهاد (//1) ح 

(001) والترمذى فى السير )١517/5(‏ ح (8119(). 
() أتخرجه الطبرانى فى الصغير ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبرانى أسامه بن على بن سعيد 

بن بشير وهو ثقة ثبت كما هو فى تاريخ مصرء انظر مجمع الزوائد (0/ 60؟71). 


() أخرجه البخارى فى الجهاد (17/4/5) ح (1-171): ومسلم فى الجهاد (/176) ح 
(9؟/77١).‏ 


وس المعونة على مذهب عالم المدينة 
المؤمنين # [الحشر: 7]» وهدم النبى يله بعض خيبر» وقطع بعض 7 ولأن ذلك من 
التضييق عليهم وإضعاف أمرهم وتوهينه فليس بأكثر من إباحة قتلهم. 
٠‏ فصل 
ويكره تحريق النحل وتفريقها لنهيه كك عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة29» وروى عن 
على رضى الله عنه أنه تهى عن ذلكء, ولأنها تنتقل إلى ديارنا كحمام الأبرحة ففى 
تركها استبقاء لها لمنفعة المسلمين» فإن اتفق أن يكون مجتمعة فى موضع يكثر نفعهم بها 
ويؤثر فيهم إتلافها جار ذلك لأنها ليست بأعظم حرمة من الخيل والانعام التى تعرقب7© 
أو توجأ إذا عجز المسلمون عن سوقها. 
فصل 
ولا يقاتل العدو إلا بعد أن يدعو إلا أن يعجلونا لأنه كَكِِةِ كان يوصى بذلك أمراءه 
فيقول: (إذا لقيت عدو) : من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال: ادعهم إلى الدخول فى 
الإسلام فإن أجابوك إليه فاكفف عنهم:2: ولأنهم قد يجيبون إلى الإسلام فيستغنى عن 
قتالهم وهذا مستحسن فيمن بلغتهم الدعوة فأما من يخاف أن تكون لم تبلغه أو أن 
يكون قد سمع بها ولا يدرى ما هى فيجب أن يدعى وكل هذا إذا أمكنونا فإن أعجلونا 
تركت وتث تشوغل بقتالهم لأن التوقف حيتئل تمكين للعدو من المسلمين وذلك عين 
المحظور. 





فصل 

ومن غل ”' شينًا من الغنيمة ولم يورده المقاضم ثم ظهر عليه عوقب ولم يقطع ولم 

)١(‏ أخرجه البخارى فى التقسير (41//8؛) ح (48844): ومسلم فى الجهاد (7/ 105) ح 
1/). 

(؟) قال الحافظ الزيلعى: غريب» وقد رواه ابن إلى نيه ا لأبى يكرء انظر نصب الراية (7/ 4-5 
-5097). 

(؟) العرقوب: 0 الدابة بمتزلة الركبة فى يدهاء والتعرقب هو قطع هذا العصب»ء 
انظر القاموس المحيط )١١7/١(‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

(6) الغلول: بضم الغين المعجمية.أى: الخياتة من الغنيمة قبل حورهاء الشرح الكبيرء حاثشسية 
الدسوقىي (119/4/79). ش 


4 كتاب الجهاد موءم 





يحرم سهمهء وإنما قلنا: إنه يعاقب أدبًا له لأنه أتى محرما وغصب المسلمين أموالهم 
وخانهم» وقد قال يَكِ: «الغلول عار ونار وشنار على صاحبه»2"7» وروى أن رجلا مات 
فدعى النبى وَلهُ ليصلى عليه فامتنع وقال: «صلوا على صاحبكم فإنه قد غل) ففتشوا 


وإنما قلنا: لا يقطع لأنه خائن وليس بسارق وقد قال يك اليس على خائن 
قطع )240 وقال: امن وجدتموه قد غل فأحرموه سهمه وأحرقوا رحله" ومعلوم أن 


هذا على وجه التغليظ ولم يأمر بقطعه فلو كان القطع واجبا لأمر به. فإن سرقها بعد 
حيازتها يذكر فى باب السرقة. 


وإنما قلنا: إنه لا يحرم سهمه خلانًا لقوم لأنه قد استحق السهم بحضور سببه من 
القتال والحضور وغلوله لا يخرجه عن ذلك فلم يجب سهمهء ولأنه ليس فى الغلول 
إلا ركوب أمر محرم وذلك طارئ بعد استحقاق السهم فلا يؤثر فيه. 


)١(‏ أخرجه النسائى فى" الهبة )/ -؟) ياب (هية المشاع)ء وابن ماجه فى الجهاد (؟/ )0ح 
(-6) قال فى الزوائد: فى إسئاده عيسى بن سئانء اختلف فيه كلام اين معين» قال: لين 
الحديث وليس بالقوى» قيل: ضعيف» وقيل: لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى 
رجال الإسناد ثقات. وأحمد فى المسند (44/1؟) ح (71774) ومالك فى الموطأ (؟/ 401 
4) ح (17) قال ابن عبد الير: لا لاف عن مالك. فى إرساله. 

(؟) المخرزات جمع خخرزة وهى الجوهر وما يتتظم ونبات من-النجيل منظوم من أعلاه إلى أسفله حبا 

مدوراء القاموس المحيط (7/ 11/8). 

() أخرجه أيو داود فى الجهاد (4//1) ح(١7/1؟)‏ والنسائى فى الجنائز (5/ 57) (باب الصلاة على 
من غل) وابن ماجه فى الجهاد (؟/ )45٠‏ ح (1844): ومالك فى الموطأ (508/5) ح (17). 

(5) أخعرجه أبو داود فى الحدود (5/ )اح (5947)» واين ماجه فى الحدود (؟/ )0ح 
(65») والتسائى فى قطع السارق )8١/8(‏ باب (ما لا قطع فيه)ء والترمذى فى الحدود 

.(07/5) ح (558١)ء‏ وقال: حسن صحيح. 

(6) أخرجه الترمذى فى الحدود (017/2)اح )١155١(‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ‏ 
والدارمى فى السير (7/15-*7) ح (-7544)» والبيهقى فى الكيرى (11/4/9 -178) ح 
185195 ). 


فصل 

وتخمس الغنيمة وسائر أنواعها من عين وعرض ونهب وسلب”2 ولا يختص القاتلون 
بالأسلاب إلا أن يرى الإمام أن يخصهم بها بوجه من الاجتهاد فيكون لهم حيتئذ وقال 
الشافعى : الأسلاب غير مخمسة وهى للقاتلين دون غيرهم من أهل العسكر”©» ودليلنا 
قوله تعالى: «واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن لله خمسه؟ (الأثفال:١4]‏ فأضاف الغنيمة 
إلى جماعة الغاامين واستئتى منها الخمس قدل على أن ما عداه لهم سليًا كان أو غيره» 
وقوله ككل «أدوا الخيناط والمخيظ»00 فعم السلب وغيرهء وروى أنه َكل سثل عن 
الغنيمة فقال: «لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش» قيل: هل أحد أحق بها من أحد؟ 
قال: «لا ولا السهم تستخرجه من جنب أخحيك المسلمع9 ولأنه مال مغتوم عن 
المشركين فى الحرب فلم يختص به بعض الجيش دون الباقين إلا بأذن الإمام» أصله: ما 
عدا السلب واعتبار به إذا قتله مدير . 


فصل 


وإنما قلنا: إن للومام أن ينادى بذلك إذا رأى ضعفاء من اليش يرغبهم ويغريهم عن 
القتال وقد فعل النبى يكل ذلك يوم حنين ونادى: امن قتل قتيلاً فله النفل»0 . 
فصل 
٠‏ النفل”"' كله من الخمس سلبًا كان أو غيره والتفل زيادة على السهم لمن ليس من أهل 
)١(‏ قال ابن عرفة: (قال اين حبيب: السلب هو كل ثوب عليه وفرسه الذى هو عليه أو كان يمسكه 
لوجه قتال عليه لا ما تجنب أو كان مئقلتا عته» شرح حدود اين عرفة /١(‏ 4 7؟). 
() قال التووى: (وأما كيفية إختراج السلب ففى تخميسه قولان. الشهور: لا يخمس ‏ والثانى: 
يخمس فيدفع خحمسه لأهل الخسمس وياقيه للقاتل ثم يقسم باقى الغنيمة)» روضة الطاليين 
ل" مغنى للحتاج .)٠١ ١/97(‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه البيهقى فى سنته )١١ 5 ١١8/9(‏ ح (18-17). ش 
)2( أخرجه البخارى فى فرض ال كمس الاي 2 فض ومسلم فى التهاد (9/ )اح 
١ 01/4‏ ). 


(1) قال ابن عرفة: (ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة» شرح حدود ابن عرفة 
0 


4 كتاب الجهاد بوم 





السهم يفعله الإمام لرأى يراه ويخص به إنسانًا بعينه الخراسة أو محاصرة أو تجسيس أو 
تخبرًا وزيادة عناء أو حسن بلاء أو غير ذلك مما يؤديه اجتهاده إليه فيكون ذلك من 
الخمس لأن الأربعة الأخماس ملك للغائمين فلا يجوز له أن يهب ملك غيره» والاصل 
فيه قوله عز وجل: «واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن لله خمسه» «الانفال:41] قدل 
مفهومه أن الأربعة الأخمساس للغافين» وقوله يَكدّ: «ما لى مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والمخمس مردود فيكم9. 

مسألة 


ما حصل فى أيدى العدو من أموال المسلمين على وحه الإغارة فإن أسلم من حصل 
فى يديه وهو معه فلا سبيل لمالكه من المسلمين عليه وهو ملك لمن أسلم عليه خلاقًا 
للشافعى فى قوله: إنه على ملك المسلم يكون له بغير ثمن” لقوله يككلدِ: «الإسلام 
يجب ما قبله»”" ولآن للكفار شيه ملك على ما حازه من أموال المسلمين يدل عليه قوله 
تعالى: #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» [الحشر:8] فسماهم 
فقراء يعد هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهم» ولأنه لا خلاف أنهم لو استهلكوه حال 
شركهم ثم أسلموا لم يضمنوه. ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غرمه فدل ذلك على 
ثبوت شبهة ملك للمشرك. 

فإذا ثبت هذا فإن عاد إلى المسلمين بالغنيمة فى دار الحرب قبل إسلام من كان فى 
يده فإن علم أنه ملك لمسلم لم يجز للجيش تملكه ولزم تركه إلى أن يأتى ربه» وإن لم 
فهو له بغير ثمن خلاقًا لعمرو بن دينار فى قوله: إنه ملك لمن غنمه دون ريه”» وإن لم. 
يعلم حتى قسم فصاحبه أولى به بالشمن فإن لم يبذل قيمته فليس له أخذه نحلافا 
)١(‏ أخرجه أيو داود فى الجهاد (7/ 47)ح (7705)ء والبيهقى فى الكبرى (1/17؟) ح (/ا/1811). 
() قال النووى: (وإذا أسلموا والمال فى أيديهم لزمهم رده إلى أصحابه وإن غتمة طائفة من المسلمين 

لزمهم رده إلى صاحبه). روضة الطالبين (١٠١/594؟).‏ 
(9) تقدم تخريجه. 1 
(؟) تقله ابن قدامة فى المغنى فقال: (وقال الزهرى: لا يرد إليه وهو للجيش ونحوه عن عمرو بن 

دينار لآن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم»» المغنى .)48/٠١(‏ 


ةب المعونة على مذهبءعالم المدينة 
للشافعى فى.قوله: إنه له بغير ثمن قبل القسم ويعده". . 

وإنما قلنا: إنه إذا علم به قبل. القسم فهو لمالكه بغير ثمن لحديث ابن عباس قال:. 
وجد رجل من المسلمين بعير له فى المغنم قد كان أصابه المشركون فقال له النبى َكلل: 
(إن وجدته فى المغنم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالشمن»29» وحديث ابن 
عمر أنه ذهب فرس له فأخذها فظهر عليهم المسلمون فردت عليه فى زمان النبى عله" 
ولأنه على أصل ملكه لم يزل عنه بقسم ولا بإسلام من هو فى يديه وقد رالت شبهة 
الملك عمن كان فى يده بعوده إلى المغانم فكان ملكا لصاحبه. . 


وإثما شرطنا أن يعلم ذلك ببينة لأن الظاهر أنه من أموال الكفار وأنه بين المسلمين فى 
جملة الغنائم ومدعيه يزعم أنه هو مستحق له دونهم بأصل الملك وأنه لا يستحق قسمته 
فلا يقبل منه إلا ببيئة. 
فصل 
وإنما قلنا: إنه إذا قسم لم يكن له إلا بالشمن للحديث الذى رويناه وفيه: «فإن وجدته 
قد قسم فأنت أحق به بالشمن»2 وهذا نصء» ولأنه لما جار أن يملك المسلم على الكافر 
بالقهر والغلبة جاز أن يملك الكافر عليه بمثل ذلك» ولأن قسم الإمام قد قطع حق 
صاحبها منها مع تقدم شبهة يد الكافر عليهاء ولآن من حصلت فى يده بالقسم أخذها 
بحق سهمه بحكم الإمام فلو قلنا: إنها تؤخذ منه بغير بذل لأدى ذلك إلى بطلان حقه 
من الغنيمة لأن الإمام لا يغرمه له ولا يقدر أن يرجع به على الغائمين. 
فصل 
وإنما قلنا: إنه إذا بذل الثمن كان أولى به ممن حصل فى يده لأنه مقدم عليه بحرمة 
)١(‏ انظر روضة الطالبين (١٠/54؟).‏ 007 #00 
(؟) أخحرجه الدارقطنى فى سئته (54/ 1١5‏ -15١١)اح‏ 57 والبيهقى فى سنته (188/9) بح 
(؟6ىم1) عن الحسن بن عمارة وهو متروك» وأخصرجه الطيراتى فى معجمه وأيو داود فى 
مراسيله فى حديث آخرء انظر نصب الراية (/ 87"5). 


(6) أخرجه البخارى فى الجهاد (5/ 0911 ح (07-39: 


8 كتاب التهاد : كن 


تقدم الملك. ولأنه إذا أعطاه الشمن صار الثمن كأنه هو الممسشّحق وفى الحديث: «فأنت 
أحق به بالشمن”". 





مسألة 


ويجور للعسكر أكل الطعام وذبح الماشية وأخذ. العلوقات قبل قبل القسم ولا يحاسبون به 
فى الغنيمة لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك0©, ولم ينقل أنه يَكدٌ أتكر ذلك عليهم ولا 
أحد من الأئمة بعده ولا أنهم تشاحوا فى طعام ولا علوفة» ووصى أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه بذلك يزيد بن أبى سفيان قال: لا تذبحن شاة إلا لمأكلة9" ولأن بالعسكر 
احاجة إلى ذلك لهم ولخيلهم ولو منعوا منه لضاق بهم ولاحتاجوا إلى الشراء أو استعداد 
ما يكفيهم إلى آخر الخحرب من دار الإسلام وذلك باطل. 
ومن قات واصلة فى أرض العدو وقبل القتال فلا سهم .له ومن جاء بعد انقنضاء 
الحرب فلا سهم له وإن حضر القتال فقاتل أو كثر أسهم له يعنى إلى انقضاء الحرب أو 
قاتل ومات ويأخذ ورثته سهمهء وإن حضر مريضًا لا يمكنه..القمال حتى انقضت فله 
سهمه. 
فصل 
وإنما قلنا: من مات قبل القغال فلا سهم له لأنه لم يحصل منه قتال ولا حضور 
لسببه فيكثر ولا أثر فيه يفعل أصلاً فكان بمنزلة أن يموت فى دار الإسلامء ولأن القتال 
سبب الغثيمة دون الخروج لأنه قد يلقى العدو إذا خرج وقد.لا يلقاه. 
فصل 
وإنما قلنا: إن من جاء بعد انقضاء الحرب فلا سهم له خلائًا لأبى حنيفة فى قوله: 
إن المدد إذا جاء بعد تقضى الخرب والغئيمبة لم تحمل إلى دار الإسلام فإنه ب يسهم له وإن 


ا تخريجه . 
يا ١‏ 


2 المعونة على مذهب عالم المديئة 
3 ا 11س 3391 3 1م30 
حملت إلى دار الإسلام لم يسهم ل( لقوله تعالى: «واعلموا أن ما غنمتم من شىء 
فأن لله خمسه وللرسول» [الأنفال: 141 فجعل يما فى الغنيمة لمن غنمها ومن .جاء بعد 
تقضى الحرب فلم يغنم شيئًا فلم يكن لهء وروى «الغنيمة لمن شهد الوقيعة»©2 وأظن 
بعضهم رفعه» ولأنه لم يحضر الحرب ولم يحصل منه قتال [فأشبه إذا جاء بعد الغتيمة 
ولأن من جاء بعد انقضاء الحرب ولم يحصل منه قتال]0© ولا معاونة عليها فأشبه من 
جاء بعد عودة الناس إلى دار الإسلام. : 

وإنما قلنا: إن من شهد القتال قله سهمه قاتل أو لم يقاتل فلأته حضر سبب الغتيمة 
وهو القتال» ولأنه ليس كل الجيش يقاتل لأن ذلك .خلاف مصلحة الحبرب لأنه يحتاج 
أن يكون بعضهم فى الردء وبعضهم يحفظون السواد ويعضهم فى العلوفة على حسب ما 

يحتاج إليه فى الحرب» فلو قلنا: إنهم يقاتلوت كلهم لم يستمر على ما بيناه» [ولو قلنا: 
إنه لا يستحق إلا من قاتل لكان كل اليش يقاتلون فيبطل التدبير]2» ولذلك قلتا: إن 
المريض يسهم له لأنه قد شهد الوقعة وحصل منه التكثير» وقيل فى قوله تعالى: «وقيل 
لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا4 [آل عمران:8057» أى: كثروا. 

وإنما قلنا: إن له سهمه وإن قتل فى أول الحرب لأنه قد استحقه بالقتال والحضورء. 
ولا يسهم لجرا والصئاع المتشاغلين باكتسابهم خلاقًا إن 0 إنه يسهم لهه©) 
لقوله تعالى: #وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى 
سبيل الله» [المزمل: ]٠١‏ ففرق بين حكميهماء ولأنه لم يحصل مته المعنى الذى يستحق به 

. 073777 /7( أنظر الفتاوى الهندية 0 الاختيار‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 

(9) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 


(5) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 
(6) هو إحدى الروايتين عن الإمام أجمد. المغنى ١ - 0794 /٠١(‏ 8ه). 


4 كتاب الجهاد 1 
السهم وهو القتال والتكثير والمعاونة لأنه إنما حضر لخدمة من استاجره أو لغرض من 
الأغراض غير القتل فلم يستحق السهم. 
فصل 
فأما من قاتل فله سهمه نخلاقًا لمن قال: لا سهم له أصلا”"©؛ لأنه ممن جوطب 
بالجهاد فإذا قاتل أسهم له كغير الأجيرء ولأنه ليس فى كونه أجسيرا أكثر من أنه عوض 
على منافعه وذلك لا يمنع السهم له إذا قاتل كالذى يحج عن غيره ومعه تجارة أو يؤاجر 
نفسه للخدمة لأن ذلك لا يمنع صحة الحج. 
فصل 
ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا صبى لأن هؤلاء قرض الجهاد ساقط عنهم فلم يسهم 
لهم ولا بأس أن يرضخ0© للمعاونة الحاصلة منهم فأما الصبى المراهق إذا أطاق القتال 
فيشهم له عنذنا خلاقًا لأبى حنيفة 00 والشافعى9؟ لحديث سمرة بن جندب قال: كان 
رسول الله وك يعرض عليه غلمان الأنصار فيلحق من أدرك منهم فعمرضت عليه عام 
فألحق غلامًا وردنى فقلت يا رسول الله: الحقته ورددتنى ولو صارعنى لصرعته قال: 
فصارعنى فضرعته فالحقنى9©, ولأنه قد وجد فيه ما يوجد فى البالغ من القتال والمكابدة 
للعدو وهو من الجنس الذى يسهم له فكان كالبالغ . 


.)014/1١( قال به الأوزاعى وإسحاق واحمد فى إحدى روايتيه. المغنى‎ )١( 

(؟) الرضخ. هو العطاء.غير الكثيرء القاموس المحيط /1١(‏ 0٠55؟).‏ 

فرق قال الملوصلى: (والمملوك. والصبى والمكاتب يرضخ لهم دون سهم إذا قاتلوا وللمرأة إن داوت 
اللخ رحى » والأصل إن كل من لا يلزمه القتال فى غير حالة الفضرورة لا يسهم له لأنه ليس من 
أهله ومن يلزمه القتال يسهم له لأنه من آهله لأنا لو أسهمنا للكل لسوينا بينهم .ولا يجوز)ء 
الاختيار (378/9*) . : 

2( روضة الطالبين .)77٠:/5(‏ مغنى المحتاج (7/ 8 .)٠١‏ 

(6) أخرجه الييهقى فى سننه (81/9) ح )١1401(‏ مرفوعًا ومؤقوفًا وقال: الصحيح 'أنه موقوف. 
وأخرجه ابن أبى شيبة والطبرانى واين عدى من طريق بيخترى .ين مختار عن عبد الرحمن بن 
مسعود عن على موقوقًاء انظر تلخيص الخبير 111//59) ح (09. + 1 


.4 المعونة على مذهب عالم المدينة 


للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله : إن له 
سهمين7' لما رواه ابن عمر أنه يَكيِ كان يسهم للخيل للفرس سهمين وللفارس سهما, 
ورواه ابن عباس 09 وغيره» ولأن الفارس لا زيد على الراجل لكثرة مؤونته وكانت مؤونة 
الفرس أكثر من مؤونة فارسه فوجب أن يزاد له أيضا بمثل ماله زيد فارسه على الراجل . 
وللراجل سهم لأن النبى يك كذلك أسهم له واضعف للفارس والفرس»ء ولأن ذلك 
يوجب المساواة إلا أن يكون هناك معنى يقتضى الزيادة وليمس ذلك بالفرس وقد ذكرناه. 
وإذا كان له عدة أفراس لم يسهم إلا لواحد خخلاقًا لأبى يوسف وغيره فى قوله: إنه 
يسهم لفرسين ولا يسهم لا زاد عليهما؟" ولابن الجهم من أصحابناء لأن النبى وَكلة لم 
يسهم إلا لواحد فى حروبه كلهاء وك ذلك الأئمة بعده» ولآن العدو لا يمكن أن يقاتل 


إلا على فرس واحد وما زاد على ذلك رفاهة وزيادة لا يؤثر فى زيادة السهمين كالذى 
معه زيادة سيوف أو رماح واعتبار) بالثالث والرابع . ش 


فصل . 
والهجن”*؟ والبراذين"2 إن أجازها الإمام أسهم لها لأنها فى جنس الخيل العستاق 


.)578/1( انظر الاختيار للموصلى (777:9)» الهداية للمرغينانى‎ )١( 

.)1/51 أخرجه البخارى: الجهاد (9/4/5) ح 235855 ومسلم: الجهاد (9/ 1787) س (لاه/‎ )١( 

(؟) أخترجه الطيراتى فى الكبير (11/ )١14‏ ح (177570)» ذكره ابلمافظ الهيشمى . وقال: فيه نهشل 
ابن سعيد وهو متروكء انظر مجمع الزوائد (0/ 0781 ش 

(4) قال الموصلى::(وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين لما روى «أنه عليه الصلاة والسلام ديم 
لفرسين؟ ولان الواحد قد يعيا فيحتاج إلى الآخر). الاختيار (7/ /ا*7) . 

(6) الهجن جمع هجين: وهو ما كان أبوه. عربئ.وآمه تبطية أى: رديئة.. انظر الشرح الكبسير مع 
حاشية الدسوقى (9/ 197). ٠‏ 

(1) جمع. برذون: وهو الفرس العظيم الخلقة الغليظ الأعضاء. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 
(/9ة1). 





4 كتاب الجهاد 2 
وتولدهاء وإنما شرطنا إذن الإمام لأن الاتتفاع بها يختلف يحسب المواضع فالهجن 
والبراذين تصلح للمواضع المتوعرة كالشعاب والجبال والعتاق7) تصلح للمواضع التى 
يأتى فيها الكر والفر فكان ذلك متعلمًا برأى الإمام» والعتاق: خيل العرب؛ والهجن 
والبراذين: خيل الفرس والروم. 





فصل 
ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير لقوله يَكِيْة: «للفرس سهمان»” فخصه بالإسهام» 
ولأنه لم ينقل عنه أنه كِلهِ أسهم لما سوى الخيل ولا الأئمة بعده» ولأنه لا يتأتى القتال 
عليها ولا تصلح للكر ولا للفر وإإما تصلح للحمولة. 
فصل 
إذا خرجت سرية”" من عسكر فغنمت بينهما وبين بقية العسكرء وإن خرجت من 
بلد لم يقسم لأهل اليلد معهم ) والفرق بين الموضعين أنها إذا خرجت من جملة عسكر 
فبقية العسكر ردء لها وعون فبقوتهم وصلت إلى الانفراد لأنه لو دهمها أمر لأمدها بقية 
العسكر ولولا أنهم خلفها لما أقدمت على التقدم والانفراد» وليس كذلك إذا خرجت 
من بلد لان آهل البلد ليسوا عوثًا لها حيتئذ ولا ردم) بدليل أنه لو دهمها أمر لم يصل 


بما غتمت. 
مسألة 


ما غنم من أموال أهل الحرب على وجهين : منه مغنوم بقتال أو إيجافن9© عليه 
بخيل أو ركاب فهذا يخمس فيكون خمسهةه للومام وأربعة أخماسه للغانمين والاأصل فيه 
قوله تعالى: #واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن لله خمسهة [الأتفال:41] فدل على أن 
أربعة أخماسه للغائمين» وقوله كفِ: «ما لى جما أفاء الله عليكم إلا الخمس”© فدل أن 
زلف جمع عتيق: وهو الفرس الذى أبواه عرييين» المطلع (صن .)7379/-5١5‏ 
(1) قال الفيروزآبادى : السرية من خخمسة أنفس إلى ثلثمائة أو أريعماثة. القاموس للحيط (4/ 747). 
(9) تقدم تخريجه. 
0( ما حصل بأعمال الخيل وسير الإبل» القاموس المحيط (7/ 0907 
(0) تقدم تخرييجه. 


4ك المعونة على مذهب عالم المدينة 


الياقى لهم . 

ومنه مغلوم بغير إيجاف ولا حاجة إلى قتال وذلك هو ما ينجلى عنه أهله ويتركونه 
زغية زززظا قهلا !1 بقعم يز يضرف جسيعه فى نسالم المسلعين وسكده شك المي 
من الغنيمة خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه يخمس”22؟ والأصل فيه قوله تعالى: «وما 
ألا اف على سوك هن هار يحم عا ني ور لاإزكاب ونكن لف يلار 
على من يشاء» [الحشر:1] فأخير تعالى بأن استحقاقهم القسم لا يكون إلا بإيجافهم» 
وروى أنه وَليِل لما نزل على بنى النضير فزعوا وجعلوا ينقبون الحصون ويهربون وحاز هو 
كيد الديار بما فيها فانتظر المسلمون القسم بينهم فتزلت هذه الآية(©. 


الفئىء 20 وخمس الغتيمة والخرا!؛) والجزيتا»» حكم كله واحد لا يخمس شىء مئة 





)١(‏ ليس هذا مذهب الإمام الأعظمء بل هو مذهب الشافعى فقد قال المرغيناتى: وما أوجف 
المسلمون عليه من أموال أهل الحرب يغير قتال يصرف فى مصالح المسلمين كما يصرف الخراجء 
قالوا: هو مثل الأراضى التى أجلوا أهلها عنها والجزية ولا خمس فى ذلك. 
وقال الشافعى رحمه اللّه: فيها الخمس اعتيارًا بالغتيمة. ولنا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
أخشذ الجزية» وكذا عمر ومعاذ رضى الله عنهماء ووضع فى بيت المال ولم يخمس . الهداية 
(؟//ا55)ء بدائع الصنائع .)١15/19(‏ 
وقال شيخ الإسلام موفق الدين: قال القاضى: لم أجد فيما قال الخرقى فى أن الفىء مخموس 
نصا فاحكيه» وإنما نص على أن غير مخموس وهذا قول عامة أهل العلم. 
ثم قال: قال ابن المنذر: ولا يحفظ عن أحد قيل الشافعى فى الفىء خمس كخمس الغثيمة 
انظر المغنى لموفق الدين (15919/1): ويدل على هذا الذى قلتاه من أنه مذهب الشافعى نصه 
حيث قال الإمام المعظم: فالغنيمة والفىء يجتمعان فى أن فيهما معًا الخمس من جميعهما لمن 
سماه الله تعالى له» ومن. سماه الله عز وجل له فى الآيتين معًا سواء مجتمعين غير متفرقين» 
انظر الأم للإمام الشافعى (1515). 

(؟) تقدم تخريجه. 

() قال ابن عرفة: (هو المأخوذ من مال كافر ما سوى الغنيمة وسوى المختص يأخذه المحدودين) 
شرح حدود ابن عرفة /١(‏ -77). 

(5) الخراج عبارة عما قرر على الأرض يدل الأجرة المطلع (ص 0718). 

)2( هى ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه»ة» .شرح حدود ابن عرفة 
اا ؟). 


8 كتاب اللتهاد 1:6 
تتبث سي ا تي أ ةا 0101 


بل يأخذ الإمام من كفايتة وعياله بغير تقدير بل لو احتاج إلى جميعه لأخذه ويصرف 
الباقى فى مصالح المسلمين من بناء القناطر والمساجد وعمازة الثغور وأرزاق القضاة على 
حسب ما يؤديه إليه اجتهاده» [ويعطى من قرابة النبى يَككلِ على ما يؤديه اجتهاده](©, 
وقال أبو حنيفة: يقسم خمس الخنيمة على ثلاثة أمسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين 
وسهم لابن السبيل» قال وسهم النبى علي وقل سقط بوته رين" وقال الشافشعى يقسم 
خمسة أخماس: : سهم للنى وَكةٌ ويصرف اليوم فى مصالح المسلمين وسهم لذوى 
القربى غنيهم وفقيرهمء وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل29. 


وحكى عن طاوس وغيره زيادة سهم سادس وهو ما ينصرف إلى عمارة الكعية9, 
فدليلنا قوله ِل : دما لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم" ولم 
يقل: إن خمس الخمس مردود فدل على أن ما زاد على قدر كفايته منه ينصرف فى 
مصالح المسلمين » ولأن أبايكر وعجر وعقعات وعليًا رضوان الله عليهم قسموا الخمس 
على الاجتهاد0©. 


وددى أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يعطيان من مسهم النى ف إلا 
الفقراء(” ' وأن عمر بن الخطاب تلى قوله تعالى : «ما أفاء على رسوله. إلى قوله: 
«والذين جاءوا من بعدهم» [الحشر :لا ]1٠١-‏ فقال: .إن هذه الآية قد استوعبت الناس 
كلهم حتى الراعى بعدن!0. 

وروى أن عليًا دخل على عمر رضى الله عنهما فى المرض الذى مات فيه فأعطاه 
سهم ذوى القربى فقال على رضى الله عنه: إن بناء العام غنى عنه وبالناس حاجة 
فاقسمه فيهم”؟؛ ولأنه نصيب من اكمس فجار صرفه إلى الفقراء ومصالح المسلمين 


(1) ما بين المعكوفين سقط فى (). 

(؟) انظر الهداية للمرغينانى (؟/ ٠‏ 54)» الاختيار للموصلى (77/6). 
(؟) انظر روضة الطالبين (1/ 8ه"). ش 
(5) نقله ابن قدامة فى المغنى وعزاه إلى (أبؤ العالية)» المغنى (8/ 07٠ ٠‏ 
(6) تقدم تخريجه . 

() أخرجه البيهقى فى سئئه (004/5)ح (17953). 

(0) رجه البيهقى فى ستنه (5/ 584) ح (177370) بتحوه. 

(4) أتحرجه: البيهقى فى ستتة (5/ الاة ب لالاه) اس (37- +011 

(9) مصنف عيد الرزاق (ه//770). 


0 المعونة على مذهب عالم المديئة 
اعتبارا بما عدا خمسه عليه السلام» وأما عمارة الكعبة فلم ينقل عن النبى كَل ولا عن 
أحد من الأئمة أن لها سهما مقدرًا فكانت كسائر المصالح إن احتيج إلى عمارتها أنفق 
عليها بقدر الحاجة. 





مسألة 

الإمام فى الأسارى مخير بين أشياء : 

إما قتلهم أو استرقاقهم أو فدائهم أسارى إن كانوا فى. أيدى العدو من. المسلمين» أو 
من عليهم وأطلقهم بغير شىء؛ أو عقد ذمة على أداء الجزية فى بلادنا فإذا لم يقتلهم 
فيأى [وجه]!' رآه من هذه الوجوه فقد حصل لهم معه الأمان فلا يجوز بعده قتلهم . 

فأما جواز قتلهم فلا خلاف فيه إلا ما يحكى عن بعض التابعين» والأصل فيه قوله 
تعالى: #ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرضص4 الأتفال:57] قيل: 
بالقتل الكثير» وقوله تعالى: لإفاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم» [التوبة : ه]ء ولأنه يكل 
قتل جماعة من الأسارى منهم عقبة والنضر بن الحارث وغيرهما””؟» وروى عن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه أنه قال فى الفجاءة: وددت أنى لم أحرقه وكنت قتلته سريحًا أو 
أطلقته نيج(" وقتل أبو موسى الأشعرى دهقان29 السوس وكان أعطاه الأمان على 
جماعة لم يدخل نفسه فيهم وليس فى ذلك خلاف يعتمد عليه. 

فآما جوار استرقاقهم فلأنهم جنس مشركون فجاز استرقاقهم إذا رآه الإمام كالنساء 
والعبيد والصبيان» ولأنه ليس فى كوتهم رجالا بالغين إلا خيفة المقاتلة وذلك لا يمنع 
استرقاقهم كالصبيان إنه يخاف منهم المقاتله بعد الكبر ثم لا يمنع ذلك استرقاقهم . 
(؟) أخرجه البيسهقى فى ستنه (5/ )١١١‏ ح :)18٠756(‏ ذكره الحافظ الهيقمى. وعزاه إلى الطبراتى 

فى الكبير. انظر مجمع الزوائد (1/ 47)» وانظر نصب الراية للحافظ الزيلعى (8/ 7 - 4).. 
9) الدهقان يالكسر والضم: القوى على التصرف مع حدة والتاجر وزعيم فلاحى السجم ورئيس 

الإقليمء القاموس للحيط (4/ 0774 . 
(4) تقدم تخريجه. 


كتاب الجهاد . اع 


فصل 
فأما جواز استبقائهم على أداء الجزية وكونهم أحرار) فاعتباراء. يمن جاءنا ابتداء وسأل 
عقد الذمة له. ولأن ذلك موجب الظاهر من قوله عز وجل: «حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون» [التوبة:75]» وقوله وَللكِ لأمرائه: «فإن أبوا فادعهم إلى آداء 
الجزيه!, ولأنهم لو بذلوا ذلك قبل القدرة عليهم لقبلناهم فكذلك بعدها. 
فصل 
وأما جواز المنّ عليهم أو المفاداة بهم خلاقًا لأبى حنيفة فى منعه الأمرين©: فلقوله 
تعالى: لفإما مثا بعد وإما فداء4 [محمد:4]» وهذا نص ولأنه يكِدِ إذ أراد قتل أبى عزة 
الشاعر لما أسر ببدر فقال له: أطلقنى فإنى ذو عيال فأطلقه على أن لا يرجع إلى القتال 
فمضى إلى المشركين وقال: سخرت من محمد ثم عاد فقاتل فأخذ فطلب أن يطلق فقال 
كو «لا يلسع المؤمن من جحر مرتين» وقنتله بيده” وسئل فى: ثمامة بن آثال. فمنّ 
عليه ؟. وقال عَكلِلةِ: :الو كان مطعم حيًا فسألنى فى هؤلاء لأطلقتهم له»: وأما المفاداة 
قلقوله تعالى: #فإما مثا بعد وإما قداء» [محمد: 2]4 ويفعله يك بأسارى بدر أطلقهم 
على مال أخذه متهو!* وأطلق أسيراً من عقيل وفادى به رجلين من أصحابه كانا 
أسيرين. من ثقيف7". 





)١(‏ قال المرغينانى : (ولا يفادى بالأسارى عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا: يفادى بهم أسارى 
المسلمين ولا يجوز المن عليهم): الهداية (؟/ 2)177 بدائع الصنائع 0/0 .)17١‏ 

(9) أخرجه البخارى فى الأدب ٠(‏ 00ح لت ومسلم فى الزهد 01ح 
20011 بلفظ (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ورواه الزهرى بلفظ: لا يلسع . إلخ),, 
وعن أبى هريرة مثله, انظر كشف الخقاء للحافظ الععجلوتى ("/ه -6)اح 50 6). 

() أخرجه البخارى فى المغازى (لا/588) ح )ا ومسلم فى الجهاد (8/ 0147)ح 
(9ه6/ 1/55 .)١‏ 

(4) أخرجه البخارى فى المغازى 84ح ()ء ومسلم في د 24 
(/5). 

(0) أخرجه مسلم فى الجهاد 00ح ماهم )1 وأجمد فى المسند باع 0 (9)). 

زلف المستدرك للحاكم (1/ 07154 


48 المعونة على مذهب عالم المديئة 
فصل 

وانما قلنا: إن كل ذلك يتضمن الأمان لأنه لا يفعل إلا مع الاستبقاء فلم ييجز قتلهم 

من بعد لأنه قد يكون غدراء والغدر ممنوع غير جائز لقوله تعالى: «وإما تخافن من قوم 


حيانة قانبذ إليهم على سواء» (الاتفال: :] وقوله عل : لاينتصب للغادر لواء يوم القيامة 
يقال : هذه غدرة فلان6(, 





أمان الجر المسلم العاقل: البالغ لازم لا يجور نقضه ذكرً كان أو أنثى. 


وقال عبد الملك: أمان من سوى أمير الجسيش موقوف على إجارته» قإن رأى أن 
يمضيه وإلا رذه. 1 

وجه الأول: قوله يَكُ: «ويسعى بذمتهم آدناهم»” وهذا عامء لأن أم هانئ أجارت 
رجلا من المشركين يوم الفتح فقال رسول الله يَكِ: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»9 
وكذلك العباس مع أبى سفيان أجاره بغير أمر النبى يَككيدِ فلم ينكر عليه. 

ووجه الثانى: هو أنه لا يؤمن أن يكون فى ذلك ضرر على المسلمين فكان موقوقًا 
على رأى الإمام» ولأنهم لو رأوا استرقاق الأسارى أو المن عليهم وأباه الإمام لكان ذلك 
إليه فكذلك الأمان» ولأن فى ذلك افتيانًا على الأئمة وتقدمًا عليهم وذلك غير جائز. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الجزية والموادعة ١‏ الا اح لاضن 514817), ومسلم فى التهاد 
(1/9ه1)اح (و/ 6 1). 

(؟) أخرجه النسائى فى القسامة (48/١؟)‏ باب (سقوط القود من المسلم للكافر وأبو داود فى .الديات 
1104/5)اح (-56)ء وأحمد فى المستد الفيني4 2 (0 © وانظر نصب الراية للحافظ 
الزيلعى (5/ه*77) . 

() أخرجه البخارى فى الصلاة (089/1 ب )05٠‏ بح 00170 وسلم فى المسافرين لالع 
0خ ١ ١‏ 


كتاب الجهاد 1:4 


أمان العبد جائز أذن له سيده فى القتال أو لم يأذن خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه 
إن لم يآذن له لم يجز أمائه'» لقوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم»”" وروى «ويجير عليهم 
أدناهم»2"7: ولأن صحة الأمان لا يتعلق بالإذن فى القتال كالحر إذا لم يأذن له الإمام فى 
القتال. 





والصبى إذا عقد الأمان جاز أمانه عند ابن القاسم لأنه ممن يعقل الأمان كالبالغ. 
ولا يقتل النساء ولا الصبيان لقوله تعالى: #وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم» 
[البقرة: 6119٠‏ ولأنه: ع نهى عن قتل النساء والصبيان وقال: دلا 0 طفلا أو 
امرأة 22 ولأنهم أموال ورقيق للمسلمين. ١‏ 
فأما الرهبان والشيوخ الهرماء فلا يقتلوا إلا أن يكون فى تبقيتهم ضرر على الإسلام 
مثل أن يكونوا من ذوى الرأى والتدبير والمشورة فإن قتلهم جائزء قال الشافعى: يقتلون 
وإن لم يكن فيهم ضرر©» ودليلنا قوله يكل «ولا تقتلوا شيحًا فانيّاة"2. وقوله: «ولا 
)١(‏ قال المرغينانى : (ولا يجوز أمان العبد المحجور عند أيى حتيفة رحمه الله إلا أن يأذن له مولاه فى 
القتال. وقال محمد رحمه اللّه: يصح. وهو قول الشافعى رحمه الله وأبى يوسف رحمه الله معه 
فى رواية ومع أبى حنيفة رحمه الله فى رواية)» انظر الهداية للمرغينانى (؟/ 477)» الاختيار 
للموصلى (718/7). 
(1) تقدم تخريجه. 
() انظر المدونة الكبرى /١(‏ - 


(84) أخعرجه البخارى فى 0 0/ “الاح (ه١1‏ )ع ومسلم فى اللجهاد 92000 
.)1١107//(‏ 

)2( قال النووى: (فى جواز قتل الراهب شيخًا كان أو شايًا والااجير والحترف المشغول بحرفته 
والشيخ الضعيف والأعمى والزمن ومقطوع اليد والرجل قولانء أظهرهما: يا 1 يقتل 
: الأخير والمحترف قطِعا)ء انظر روضة الطالبين .)747/1١(‏ 

)١(‏ أخخرجه أبو داود فى التهاد ح رةه والبيهقى في سئنه ١ع‏ #قام1). 


٠‏ المعونة على مذهب عالم المديئة 
و ة01ةااا0)”ا)+!ا+#غتت- ب حا و_اةؤةاةاا4ا0 ا ااا ]|:| |ا ااا اسه 


تقتلوا أهل الصوامع)!' وروى مثله عن أبى بكر الصديق رضوان الله عليه9© ولا ممخالف 
له ولأنه لا فضل فيهم للقتال ولا ضرر فى تبقيتهم على المسلمين كالتساء والصبيان. 

لنا حبسهم خلائًا لمن أبى ذلك”" لأن فى منع ردهم غرر بهم وذلك غير جائزء ولأنه 

كه صالح المشركين يوم الحديبية على أن من أتاه منهم رده إليهم ومن أتاهم منا لم 

يردوهم فكلمه عمر رضى الله عنه فى ذلك فقال كَكلِي: «من ذهب منا إليهم فأبعده الله 

ومن جاء منهم إلينا فرددناه جعل الله له مخرجًاء9», ولأنا إذا لم نرد رهائنهم لم نؤمن 

غدرهم بالمسلمين لانهم أيضًا يهتمون بالرهائن ما داموا على دينهم» ومراعاة العامة 

أولى من مراعاة الواحد والاثتين» وقد فعل يلي ذلك مع أبى رافع لما جاءه رسولا لهم 

فأسلم فقال له: ارجع إليهم”. ورد أبا جندل وأبا بصير يمشيان فى قيودهما وجاءاه 

مسلمين وقال: (سيجعل الله لكما فرجا ومسخر سا0 . 
ومن أسلم على وجه الصلح فأرضه ملك له لا يعترض عليه فيها كسائر أملاكه. 

ومن فتحت أرضه عنوة فهى مغنومة لا يكون أحق بها كسائر الأموال المغتومة عنهم. 

فإن كانت عامرة ووجد الإمام من يسكنها من المسلمين ويؤدى خراجها تركها وقمًا 

)18165( أخرجه أحمد فى المسند (41/1) ح (111)ء .والبيهقى فى سته (4/ 184) ح‎ )١( 
وفى إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أيى حبيبة وهو ضمعيف» انظر تلخيص الخحيير لابن حجر‎ 
.)08( (0114/5)ح‎ 

.)18181( أخرجه الييهقى فى سئنه (4/ 187) ح‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة: (وإن أسلم الأسير صار رقيقًا فى الحال وزال التخيير وصار حكمه حكم النساء 
وبه قال الشافعى فى أحد قوليه وفى الآخر: يسقط القتل ويتخير بين الخصال الثلاث)» المغنى 
07/٠١‏ 4). 

(4) أخرجه البخارى فى الصلح (7017/0) ح (57148): ومسلم فى الجسهاد (1411/50) ح 
(255/4) واللفظ له. 

(0) أخخرجه الحاكم فى المستدرك (094./9). 

(1) أخرجه البخارى فى الصلح (0/ 08لا 6 ح (- -37)ء ومسلم فى الجهاد.50/١41١)‏ ح 
٠ .)1 4/١‏ ش ْ 


4 كتاب الجهاد 4١١‏ 
للمسلمين ولم يقسمها كأرض السواد خلاقًا لمن يقول:إنها تقسم لإخبار الله تعالى: اما 
آفاء الله على رسوله من أهل القرى؟ إلى قوله: «والذين جاءوا من بعدهم» [الحشر: 7 - 
]٠‏ وبذلك احتج عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: إن هذه الآية مستوعبة لجميع 
المسلمين حتى الراعى بعدن» وطولب بقسمتها فامتنع فلج به بلال فقال: اللهم اكفنى 
بلالاً وذوى بلال2'7: ولم ينكر أحد من الصحابة عليه ذلك؛. وتلاه عثمان وعلى رضى 
الله عنهما على مثله0©, ومع ذلك فإن رأى الإمام فى وقت من الأوقات قسمتها ريا لم 
يمتنع أن يقال له ذلك فيما يفتحه من يعد» ولأن النبى كف قد غنم غنائم وأراضى لم 
ينقل أنه قسم منها إلا خيبر 9 وهذا إجماع السلف والله أعلم. 
(تم كتاب الجهاد ولله الحمد)؟» 





6 د 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(9) انظر البيهقى (5/ .لاه الاه). 

أخرجه البخارى فى المغازى  574/19/(‏ )اح (4140) ء ومسلم فى الجهاد 000000 
54" 


(4) ما بين المعكوفين سقط من (0. 


.4 المعونة على مذهب عالم المدينة 
#ذ#<غخغ<غ<_ح__-_-_ا_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_)-_-_<_ءبب ا_ا_ا_ا_و_و4ا<ا اا ا ااا يسمه 


7 4 11 
كتاب الا 00 والنذور”» 









الحلف الجائز هو بالله وبصفات ذاته والحلف بغيره ممنوع كالحلف بالأنبياء والآباء أو 
بالكعبة أو ما أشبة ذلك من المخلوقات لقوله وَكِدِ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا 
تحلفوا إلا بالله ومن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»:© . 


اللحلوف به» ضريان: قديم ومحدث» فالقديم هو الله تعالى وصفات ذاته والكفارة 
تتعلق بهذا الضرب دون غيره» والمحدث ماعذا البارى وصفاته فلا كفارة فى الحلف 
بشىء من ذلك. 

وإنما قلنا: إن الحنث فى الحلف بالله تجب به الكفارة لقوله: «ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان» [المائدة:84] واتفق على أن اليمين بالله داخلة فى هذاء وقوله 6: «من 


حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينده9), ولا 
خلاف فى ذلك. 


)١(‏ اليمين فى اللغة: القسمء القاموس للحيط (77,/4/4): وشرعا: قسم أو التزام مندوب غير 
مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق يأمر مقصود عدمهء شرح حدود ابن 
عرفة .)58١5/1(‏ 

(1) النذر فى اللغة: الإيجاب والشرط على النفس القاموس للحيط (4/ 0١4٠‏ وشرعًا: (إيجاب 
امرئ على نفسه لله تعالى أمرأ)ء شرح حدود ابن عرفة (714/1). 0 

(6) أخرجه البخارى فى الأيمان والنذور )5548/١١(‏ ح (1147)» ومسلم فى الأيمان (1753/6) 

1 .)0545/1١( اح‎ 

(5) أخصرجه البخارى فى كفارة الأيمان (1 ح (8977). ومسلم فى الأيمان والنذور 

)ع 1245/87 ). 5 


4 كتاب الأيمان والنذور 1 


فصل 
وجميع أسمائه تعالى تتعلق بها الكفارة كالرحمن والرحيم والعزيز والسميع والعليم 
وما أشيه ذلك» وكذلك صفات ذاته كعلمه وقدرته وجلاله وعظمته وكبريائه وعزته 
وكلامه وعهده وميثاقة وكفالته وحقه وسائر صفات ذاته» وإنما قلنا ذلك لأنها يمين 
بقديم غير. مخلوق فكان كالحلف بالذات. 
فصل 
فآما العهد”'2 فالدليل على أنها يمين قوله تعالى: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا 
تنقضوا الآيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً» [النحل:43] وذلك يدل على 
أن العهد والميثاق والكفالة أيمان» ولأن عرف الناس جار بالحلف بهذه الأشياء وهى .من 
صفات الذات. ١‏ 0 





ويكون يميئًا وإن أطلق خلاقًا للشافعى”"©2: لأنها صفة من صفات الذات فإطلاقها 
كتعيئهاء أصله: العلم والقدرة. 

وإذا قال: على عهد الله وميثاقه وكفالته: فإن أراد التكرار أو التأكيد فكفارة واحدة» 
وإن أراد الاستئناف فلكل واحد كفارة» وذمة الله فى معنى عهده. 

وأمانة الله يمين تكفر لأنها من صفات الذات فإن أراد الأفعال التى بين العياد فلا 
كفارة وهذا التفسير لأشهب. 
)١(‏ كأن يكون يميئه. بقوله (وعهد الله). 
(1) قال الإمام النووى: (إذا قال: على عهد الله وميثاقه وذمته وأماتته وكالته لافعلن كذا. فإن نوى 

اليمين فيمين والمراد من عهد الله استحقاقه لإيجاب ما أوجبه عليئا أو تعبدتا يه وإن أراد غير 


. اليمين كالعبادات فليس بيمين وإن أطلق فوجهان» قال أبو إسحاق: يمين للعادة الغالبة والاصح 
المنع لترذد اللفظء روضة الطاليين .)١5/١١(‏ المهذب (؟/ -17). 
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فصل 
إذا قال: أقسم وأشهد وأحلف فإن أراد بالله فهى يمين وإن أراد غيره أو أطلق لم 
تكن يميئًا تكفر خلافًا لأبى حنيفة فى قوله: إنها أيمان آراد بها الله أو لم يردو", 
والشافعى فى بعض آقاويله أنها ليست بأيمان آراد بها الله أو لم يرده”"» فدليلنا على أبى 
حنيفة أن الإطلاق لا يتضمن محلوفًا به مخصوصًا لأن القسم قد يكون بغير الله وكذلك 
الحلف فإذا ثبت ذلك فكان يميئًا تعرت عن اسم الله وصفاته لفظًا ونية وعرقًا فلا كفارة 
فيها كقوله: والنبى والكعبة» ودليلنا على الشافعى أن القسم يمين لقوله تعالى: 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم» [الأنعام:9 21٠١‏ ولا فرق عند أهل اللغة بين قولهم: 
أقسمت وحلفت» ومنه قوله تعالى: #إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين؟ [القلم:17] معناه: 
حلفواء وقوله: #قالوا نشهد إنك لرسول الله [النافقون:١]‏ يريد: نحلف. 
فصل 
إذا قال: أقسمت عليك لتفعلن كذاء فإن أراد سؤاله فلا كفارة عليه وليست يمين» 
وإن أراد اليمين كان على ما قدمتاه. 7 
فصل 
إذا قال: أشركت بالله أو أكفر بالله أو هو يهودى أو نصرانى أو برىء من الله أو من 
الإسلام أو من النبى أو القرآن أو الكعية أو ما أشبه ذلك فكل هذا لا كفارة فيه» خبلائًا 
لأبى حنيفة فى قوله: إن ذلك كله أيمان7"» لانها أيمان تعرث عن اسم الله وصفاته 
قلم يجب بالحنث فيها كفارة يمين» أصله قوله: والنبى والكعبةء ولأنه حلف باليراءة 
ممن لا يجوز التبرى منه كقوله هو برىء من الكعبة. 


. الاختيار للموصلى (7/ 5 717)» الهداية للمرغينانى (؟//71)‎ )١( 

(1) قال النووى: (ولو قال: أقسم أو أقسمت» أو أحلف أو حلفت أو أشهد أو تشهدت أو أعزم أو 
عزمت لأفعلن كذا ولم يقل: بالله لم يكن يِمينًا وإن نوى اليمين لأنه لم يحلف باسم الله تعالى 
ولا بصفته)ء روضة الطالبين »)١6 /١١(‏ انظر المهذب (1"1/7). 

(؟) قال المرغيثانى: (يكون يميئًا لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع وقد 
أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يميئًا) الهداية (؟/ /1). الاختيار (6/ 377/7 . 
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الأيمان على ثلاثة أقسام لغو وغموس ومنعقدة : 

واللغو هو أن يحلف على شىء يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين له أنه بخلافه فهذا 
لا آئم فيه ولا كفارة. 

والغموس هو أن يحلف على الماضى متعمدا للكذب فهذا أعظم إثمًا من أن تكون 
فيه كفارة. 





والمنعقدة هو الذى يجب بالحنث فيه الكفارة على ما ستذكره. 

وإنما قلتا: إن اللغو ما وصفئاه لأن من حلف على علمه أو غلبة ظنه ولم يوجد منه 
استخفافًا بحرمة اليمين ولا جرأة ولا إقدام على التغرير بها لأنه علقها على وصف 
مراعى مطابقًا لها وهو علمه وغلبة ظنه ومطابقة بقة اليمين له انعقادها على ذلك الوجه: 
فإن كأن على ما حلف عليه فقد يرء وإن كان بخلاف بذلك قلا شى 2١!‏ عليه لآن 

واختلف أصحابئا فى قوله: لا والله» وبلى والله وعلى سبق اللسان فقال ابن القاسم 
عن مالك: ليس بلغو لأن صفة اللغو على ما ذكرناه» وقال إسماعيل بن إسحاق 
وشيخنا أبو بكر الأبهرى وغيرهما: إنه من حيز اللغو لأنه لا يتأتى البر ولا الحنث فيه 

وإنما قلنا: إن الغموس لا كفارة فيها خلاقًا للشافعى”"؟» لقوله تعالى: #ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان4 الائدة:84] وهذه محلولة غير منعقدة لأن المنعقدة ما أمكن 
)١(‏ المدونة الكيرى (18/1). 


2( قال و (سميت يوت لأنها تعمس اها 3 0 أو فى الئار وهى من الكبائر وتتعلق 
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حله إذا انعقد» لأن العقد فى مقابلة الحل والماضى واقع على وجه واحد لا يمكن 
تغييره» ولأنها يمين لا يتأتى فيها بر ولا حنث كاللغوء ولأن الكفارة معنى يرقع حكم 
اليمين فلم تتعلق بالحلف على الماضىء أصله: الاستئتاء» ولأن الحنث مسخالفة الشىء 
المحلوف عليه لليمين وذلك يقتضى تقديم اليمين ليصح وصف الفعل إذا وقع بأنه حنث 
ومتى تآخرت عنه وقع عاريًا من الحكم له بذلك فلا يصير محكوما له من بعد. 
فصل 

فأما المنعقد فهو ما تأتى ال (1) والحنث فيه''"؟ وذلك هو الحلف على المستقبل وينقسم 
أربعة أقسام: أحدها: أن يحلف لا فعلت.ء والثانى: إن فعلت» والشالث: لأفعلن» 
والرابع: إن لم أفعلء فأما يمينه لا فعلت وإن فعلت فهو على ير لا يحنث إلا بأن 
يفعل ما حلف أن لا يفعله قتلزمه حيتذ الكفارة. 

فصل 

وإثما قلنا ذلك لأن الأيمان مترددة بين البر والحدث وترقبهما فالبر هو الموافقة مثل أن 
بعلت ليضرين عبده أو ليدخلن الدار فيفعل ذلك» والحنث بالمخالفة من أن يحلف أن 
لا يفعله فيفعله» وإذا ثبت ذلك فهذا إذا حلف أن لا يفعل هو وقت حلفه غير فاعل 
فهو على برء وإنما الحنث مترقب فيما بعد فإن فعل حنث لأن المخالفة حيتذ وجدت منه 
فإن لم يفعل فهو على أصل البر وكذلك قوله: إن فعلت؛ فأما يميه لأقعلن وإن لم 
أفعل فإنه على حنث يفعل فيبرء وإنما قلنا ذلك لأن المخالفة موجودة منه فى الال لأنه 
قال: إن لم أضرب عبدى فهو فى الحال غير ضارب فهذا حنث إذ الحنث ليس بأكثر من 
المخالفة والبر مترقب فيما بعد: كالخحالف لا فعلت لأن الموافقة موجودة والحنث مترقب 
فيما بعدء فإذا ثبت ذلك فإن الحنث لا يتحقق عليه إلا بأحد أمرين: إما بأن يأتى حال 
يستحيل معها فعل المحلوف مثل أن يحلف ليأكلن هذا الرغيف فيحترق أو يأكله غيره 
فحينئذ يتحبقق الحنث لأنا نيأس من بره فها هنا تنحتم الكفارة عليه أو النذر إن كان 
نذرا. 


والآخر: أن يكون ضرب أجلاً مثل أن يقول: والله لأدخلن اليوم الدار فإن هذا على 


.)”/- /١( قال الفيروزآبادى: (هو الصدق فى اليمين)» القافوس المحيط‎ )١( 
.)158 /١( الحنث: الخلف فى اليمين . (القاموس المحيط‎ )1( 
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بر ما لم يتسضيق الوقت فإذا خرج اليوم ولم يدخل حنث فإذا ثبت هذا فليس يفترق 
حكم الأفعال التى يحلف ليفعلنها أو إن لم يفعلها من كونها طاعة أو معصية فى باب . 
البر والحنث. وإنما يفترقان فى أنه لا يؤمر بالبر فى المعصية ويؤمر بالحنث لأن بره 
معصية مثاله: إذا حلف إن لم يشرب خمرًا فيقال له: أنت الآن على حنث [وينبغى لك 
أن تكفر يمينك]27 لأن اليمين أو النذر لا يسقط عنك إلا أن تبر والبر حرام عليك 
واستدامة الحنث واجبه عليك لازمة لك فإن عصى وشرب الخمر فقد بر فى يميئه بمعنى 
أنه وافقها ولم يحنث فسقط خكمها أصلاً وأثم بذلك الفعل لأنه فى نفسه معصية سواء 
على يمين أو وقع منفردا. ' 

قأما أفعال البر فإنه مختر فيها وكذلك الإباحة مثل يمينه ليصلين أو ليصومن يومًا أو 
أن لم يكلم فلاثا أو يدخخل الدار فإنه مسختر قى ذلك شاء أن يفعل فسعل وحكم اليمين 
والنذر واحد فى هذا الكتاب. 


للاستثناء تأثير فى حل اليمين ورقع موجبهاء والأصل.فية قوله يَككيِ: «من حلف 
واستئنى رجع غير حانث6”©), ولا خلاف فى ذلك©. 

فإذا ثبت ذلك فإنما يؤثر فى اليمين بالله أو بصفاته أو بالنذر الذى لا مخرج له وهو 
كل موضع تدخله الكفارة» وما عدا ذلك من يمين بطلاق أو عتاق أو حج أو مشى أو 

صدقة أو غير ذلك فلا يؤثر الاستثناء فيهء وهذا يرد فى كتاب الطلاق. 

لا يكون قوله: إن شاء الله استثناء إلا أن يقصد به الاستثناء ورفع اليمين ومنع 
عقدهاء فأما إن قصد التبرك أو التأكيد أو سبق على لسانه أو كانت عادته أن لا يذكر 
)١(‏ ثبت فى () (وينبغى له أن يكفر) . 1 ١‏ 
زفق أخرجه أبو داود فى الأيمان والنذور 0 نفيك اللسفراة والنسائى فى الأيمان والنشور 


)١7/0(‏ ياب (من حلف فاستثتى) والترمذى فى النذور والأيمان ١8/5(‏ ع (1611) وقال: 


حديث ححسن . 
انظر المغنى لابن قدامة (771/11). 
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شيئًا ليفعلة إلا ويقرنه بالمشيئة اعتقادًا أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل قصد 
التلفظ أو لم يقصد به شسيئًا فإنه لا يكون استثناء» والأصل فيه أن الكلام إنما يتعلق به 
حكم إذا كان مقصوداء ولأنه معنى يرفع به حكم اليمين فاحتاج إلى نية الكفارة. 
فصل 
ومن حق الاستثناء أن يكون متصلاً باليمين غير متراخ عنها'؟ خلاقًا لما يحكى عن 
أبن عباس من جوازه بعد حين”" وعن غيره فى اعتبار المجلس”" لأن أهل اللغة لم 
يستعملوه إلا متصلاً ويستقبحونه متراخيا يبين ذلك أن القائل: ضربت عبيدى إلا ميمونًا 
أن [ميموئًا مضروب]7' إذ قاله متصلاً فلو سكت ثم قال: بعد زمن طويل إلا ميمونًا 
لعدوه هاذيًا هذا هو المتعارف من خطابهمء ولأن الاستثناء لا كان لا يفيد بانفراده لتعلقه 
بما تقدم لم يحسن إفراده عنه كما لا يحسن الايتداء به» ولأنهم. يجرونه مجرى الشرط 
والتقسيد وخبر المبتدأ وكل ذلك يجب اتصاله بالكلام» ولأن ذلك يؤدى إلى أن لا يوثق 
أحد من أحد بوعد أو وعيد وأن يتوقف فى الأوامر والثواهى والأخبار بجواز ورود 
الاستثناء عليها بعد تراخى الوقت وهذا على طريقة من منع تأخير البنيان من أصحابنا 
هذا حجة المسألة من طريق اللغة. 
فصل 
فأما ما يدل على وقوع الحنث وأن إيراد الاستشناء متراخيا لا يؤثر فى سقوط الكفارة 
فقوله يكِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خير) منها فليأت الذى هو خير وليكفر 
عن يمينهة"2 موضع الدليل: أنه قصد بيان ما يخرج به عن اليمين فلو كان الاستثناء 
(1) قال فى المدونة: (أرأيت إن حلف على يمين ثم سكت ثم استثتى بعد السكوت قال: لا ينفعه 
وكذلك قال لى مالك إلا أن يكون الاسعناء نسمًا متتابعًا فقلنا لمالاك: فلو أنه لم يذكر الاستثناء 
حين ايتداء اليمين فلما فرغ من اليمين ذكر نسقها يها وتدارك اليمين بالاستئناء بعد أنقضاء يمينه 
إلا أنه قد وصل الاستئناء باليمين قال مالك: إن كان نسقها بها فذلك لها استثناء وإن كان ذلك 
صمات فلا شىء له ونزلت بالمدينة فافتى بها مالك» انظر المدونة الكبرى (؟/ 277 . 
)١(‏ ذكره فى المغنى فقال: (وعن ابن عباس: إن له أن يستئنى بعد حين» انظر المغتى .)778/11١(‏ 
(5) نقله فى المغنى عن بعض أصحاب الإمام أحمد وحكى عن الحسن وعطاء وعن عطاء أنه قال: 
قدر حلب ناقة العزوزة» المغنى (778/11). 
(5) ثبت فى (1) (منصوب عندهم). 
(6) تقدم تخريجه. 
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مخرج عنها لذكره لأنه أخف من الحنث ومن الكفارة» ولأن ذلك يؤدى إلى أن لا 
يحنث أحد فى يمين لأنه إذا أراد المخالفة استثنى وانحلت عينه» ولا يجوز التعلق فى 
ذلك بقوله يك «والله لأغزون قريشا» ثم سكت ساعة ثم قال: «إن شاء الله لأن 
ذلك امعال لأمر الله تعالى لأنه كان أنْسى أن يصله بالكلام ثم ذكر وهذا تأويل أبى 
عبيد» وهذا إذا قطعه عن اليمين مختار) فأما إن اتقطع عليه بسعال أو انقطاع نفس أو 
تثاؤب أو ما أشبه ذلك ثم وصله بيمينة فإنه يصح. 


فإنما قلنا ذلك لأن هذا فى حكم الواصل عن أهل اللغة والشرع لأنه كذلك فى 
قوله: إلا الله لم يجعله كفر) وإن كان كفر) مع الاختيار كذلك هاهنا. 


فصل 
لا يكون الاستثناء إلا نطمًا فإن نواه أو عقده من غير نطق لم يتفعه والأصل فيه قوله 
يككه: «من حلف فقال إن شاء الله رجع غير حانث»” وذلك يفيد النطقء لأنه رفع 
لحكم اليمين كالكفارة ولو نوى أن عبده حر عن الكفارة لم يجز إلا أن يتلفظ به. 
فصل 
واختلف متأخرو أصحابنا فى عقد اليمين من غير نطق فمنهم من قال: يصح ومنهم 
من قال: لا يصح بناء على عقد الطلاق بالقلب0؟: فإن قلنا: لا يصح فالباب واحد» 
وإن قلنا: يصح فالفرق بين اليمين والاستثناء أن اليمين إيجاب وإلزام والاستثناء رقع 


وحل للوجوب وما طريقه الإلزام أغلط مما طريقه الإباحة والتحليل فجار أن تتعقد 
اليمين بالقلب وأن لا ينعقد الاستثناء إلا باللفظ . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود فى الأيمان والنذور (7128/5) ح (0786)». والبيهقى فى الكبرى )47/٠١(‏ ح 
0 وقال الحافظ الزيلعى: إن اين حبان ذكر فى كتاب الضعفاء أن هذا الحديث رواه 
شريك ومسعر فأسنداه مرة» وأرسلاه أخرى» انظر نصب الراية 0707/60 . 

(؟) تقدم تبخريجه. ْ 

(؟) انظر المدوتة الكبرى (07:/9. 


4 المعونة على مذهب عالم المدينة 
فصل 
ليبس من شرطه أن ينوى مع عقد اليسمين لأن ذلك يوجب أن لا تحل يمين ابتدئ 
عقدها دون نيته وذلك باطل: فإذا ابتدأ غير ناو ثم نوى قبل فراغه من اليمين جازء وإن 
فرغ من التلفظ بها" ثم أنى به" متصلا غير متراخ على الحد الذى يأتى [من غير فصل 
صح عند مالك. وعند اين]9) المواز لا يصحء فوجه قول مالك عموم الخبر» واعتبار) 
[بما]0 2 لو نواه [بعد]9"» الفراغ بعلة الاتصال مع النية. ووجه قول ابن المواز أن اليمين 
فرغ منها عارية من الاستثناء فوروده بعدها لا يؤثر كالمتراختى» والأول أصح. 
فصل 
إذا حلف ألا يفعل شيئًا ففعل بعضه أو أشياء ففعل واحذا) منها حنث خلاقًا لأبى 
حنيفة'"2 والشافعى"» لأن اليمين على :الجملة يتعلق بها وبأبعاضها كالحالف ليفعلن» 
. ولأن المع فى الجملة يفهم مئه مئع البعض» أصله: منع الغير. 
فصل 
إذا حلف على شىء بعينه لا ينتفع به فقد قطع المن عنه تعلقت يميته بكل ما فى 
بابه خلاقًا لأبى حنيفة© والشافعى؟؟ فى قولهما لا يحنث إلا بما حلف عليه وحدهء 
لأن من يمن غيره عليه. فيحلف مجييًا له بأن يقول: والله لا شربت لك الماء فإنه يفهم 
منه أراد والله لا انتفعت بشىء من مالك أصلاً ونصه على الماء تنبيه بالأدون على جميع 
(؟) أى: الاستثناء. 
() ما يبن المعكوفين زيادة ليست فى الأصل يستقيم بها الكلام وأثيتناه من سياق التعليل الذى يليه . 
(4) ثبت فى الاصل (به) ولعل الصواب ما أثبتناه لمقتضى السياق. 
(0) زيادة ليست فى الأصل يستقيم بها الكلام. 
0( بدائع الصنائع للكاساتى (#/ 07٠‏ 
(0) قال فى الروضة: (ولو قال: لا آكل هذين الرغيفين أو لا البس هذين الثوبين لم يحنث إلا . 
:بآكلهما أو لبسهما سواء لبسهما مما أو ليس أحدهما ونزعه ثم لبس الآخصرء روضة الطالبين 
.)6/1١1(‏ مغنى المحتاج (5/ 0947 


(4) بدائع الصنائع للكاسانى (4/6*). 
(9) انظر روضة الطالبين /١١(‏ /اه). 


4 كتاب الأيمان والنذور 2 





ما فى بايه كقوله تعالى: #فلا تقل لهما أف# الإسراء:7]» وإذا ثبت ذلك قلنا لآنه لفظ 
يفهم منه الامتناع من جملة الانتفاع فاشبه أن يتلفظ به. ٠‏ 
فصل 
ومن حلف لا أفعل شيئًا ففعله ساهيًا حنث خلاقًا للشافعى(© لأنه حصل منه الفعل 
على وجه ينسب إليه وينفرد بإضاقته إليه كالعامد» ويفارق المكره لأن الفعل لا ينسب 
إليه يل إلى من أكرههء ألا ترى أنه لا يقال: دخل فلان الدار وإنما يقال: أدخل . 
فصل 
الاعتبار فى الأيمان بالنية فإن عدمت فالسبب الذى أثار اليمين ليستدل منه عليها فإن 
عدم أجرى اللفظ على ما يقتضية عرف التخاطب دون عرف الفعل فى الحلوف عليه» 
فإن لم يكن عرف أجرى على موضوعه مثال ذلك: إذا حلف أن لإ يأكل رأسا فإن 
كانت له نية وإلا نظر فى السبب فقصر على ما يقتضيه فإن كانت كل رأس ولا يراعى 
رءوس الغتم أو الإبل أو البقر خلاقًا لمن يراعى الاستعمال» لأن ذلك لا يؤثر فى اللفظ 
لأنه يختلف ياختلاف العادات فى البلادء ألا ترى أن العرف فى الخبز جار فى الخنطة 
فى أغلب البلاد وسيما فى البلاد الكبار المشار إليها ثم لو حلف الخليفة فى الملك العظيم 
لا آكل خبز؟ حنث بأكل خبز الدخن» وكذلك لو حلف لا آكل لحمًا لحنث عندهم بأكل 
لحم الختزير ولحم بنى آدم وإن لم يجر ذلك عرف استعمال» وفروع هذا الباب عظيمة لا 
يحتملها هذا المختصر. 1 
فصل 
إذا حرم على نفسه طعاما أو شرايًا أو أمة أو بعض ما يحل له سوى الزوجة فلا 
يحرم عليه ولا يؤثر ذلك القول شيئًا خلافًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه يلزمه كفارة يمين 
فى المأكول والمشروب دون الملبوس والطيب”©: لقوله تعالى: «لا تحرموا طيبات ما احل 
الله لكم» [لنائدة:410]ء ولأنه حرم على نفسه ما لا يصح فيه طلاق ولا عتاق فلم يكن 
(1) قال الإمام النووى: (فيه قولان» أظهرهما: لا يحنث ومن صجححه قو اس القاضى والشيخ 
وابن كج والرويانى وغيرهم وقال اين سلمة: لا حنث قطعاء وقيل: الناسى أولى بالحنث من 
المكره.. وقيل عكسهء انظر روضة الطالبين »)14/١١(‏ مغنى المحتاج (5/ 77/8 . 
(؟) الهداية للمرغيئاننى (8/ 704)» الاختيار للموصلى (/7767). 


قة3 المعونة على مذهب عالم المدينة 
لم ب سبيبيحيييييبي جف ب ب | يب 
للتحريم تأثير» أصله : اللياس والطيب . 

إذا كرر اليمين فإن أراد الاستئناف فلكل يمين كفارة وإن أراد التأكيد فكفارة واحدة 
وإن أطلق حمل على التأكيد» ولا يكون الاستئئناف إلا بالقتصد .لأن الظاهر تأكيد 
والاستئناف حك كفارة مبتدأة فلا تثبت إلا بالقصد. 

كفارة اليمين أربعة أنواع : إطعام وكسوة وإعناق وصيام وهى على التخبير بأيها شاء 
أن يكفر مع القدرة على الآخرين فعل إلا لصوم فإنه لا يجزيه إلا مع العجز عن هذه 
الأنواع الثلاثة . 

فأما' الإطعام فهو أن يطعم عشرة مساكين مذا لكل مسكين بالمد الأصغر إن كان 
بالمديئة, وإن كان بغيرها من الأمصار فوسطها من الشيع وهو رطلان من الخبز بالبغدادى 
وشىء من الإدام وإن اقتصر على مذ أجرأه . 

والكسوة لكل إنسان قدر ما تجزيه به الصلاة فللرجل ثوب وللمرأة ثويان درع وخحمار 
ولا يجزيه أن يصرف الكسوة والإطعام إلا إلى العذد المشترك وهو العشرة ولا يجزيه إلا 
المؤمئنون الأحرار» وله أن يطعم الصغير ولكن قدر ما يكفى الكبير. 

وأما الإعتاق فأن يحرر رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك ولا عقد عتق من تدبير أو 
كتابة أو استيلاد أو عتق إلى أجل أو من الأقارب وكل من يستحق عتقه بغير الكفارة 

وأما الصيام فثلاثة أيام يستحب له متابعتها. وتجزيه إن فرقها. 

وإنما حصرنا الكفارة على الأنواع الأربعة لقوله تعالى: «فكفارته إطعام عشرة 


مساكين...* إلى قوله: «ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» آاللائدة:84] فأخصبر أن ذلك 
جملة الكفارة فلم ييق زائد عليها ولا خلاف. فى ذلك0©. 


.)71/7 /1١( انظر المغنى لابن قدامة‎ )١( 


4 كتاب الايمان والنذور ع 


فصل 
وإنما قلنا:إنه مخير فى الأنواع الثلاثة لقوله تعالى : لإفكفارته إطعام عشرة مساكين» 
إلى قوله: «أو كسوتهم أو تحرير رقبة4 [للائدة:44] و «أو» موضوعها التخيير ولا خلاف 
فى ذلك2"37» وإما قلتا: إن الصوم لا يجزؤه مع القدرة على إحداهما لقوله تعالى: 
«فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام4 [لمائدة:84] فشرط فى كونه كفارة أن يكون عاجز عن 
الأنواع الثلاثة» ولا خلاف فى ذلك”". 
فصل 
وإنما قدرنا الإطعام بالمد أو زيادة يسيرة» خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله يخرج من البر 
نصف صاع ومن التمر والشعير صاعا””© لقوله تعالى: #من أوسط ما تطعمون أهليكم» 
[المائدة :4 والوسط هو أغلب عادات الناس وهو ما بين الأقل والأكثرء ولأنه إطعام فى 
كفارة كالفطر فى رمضان.ء وإنما فسرقنا بين المديئة وغيرها لضيق العيش بها وتعذر 
الأقوات فيها واتساعه فى غيرها. 





فصل 
وإنما قدرنا الكسوة بما ذكرناه خلاقًا لأبى حنيفة*» والشافعى فى قولهما: يجزؤه أقل 
ما يتناوله الاسه*؟, لقوله عز وجل «أو كسوتهم» [امائدة وإطلاق ذلك لا يفهم منه 
المنديل وحده 0 المكزر وحده ولأنه مصروف إلى المسكين فى الكفارة قوجب أن يكون 
مقدر كالإطعام وإذا الكسوة المطلقة تنصرف إلى الشرعية وليس ما يتعلق به حكم فى 
الشرع إلا ما قلناه. 


...)76٠ /١١1( انظن المغنى لابن قدامة.‎ )١( 

(1) المغنى لابن قدامة (11/ 77/8).. 

(؟) انظر الاختيار للموصلى (1/ »)١77‏ الهداية للمرغيناتى (1/ 178). 

() قال الموصلى : (وروى عن بأبى حنيفة وأبى يوسف أن أدناه ما يستر عامة بئنه فلا يجور 
السراويل لأن لايسه يسمى عريانًا عرفًا وعن محمد أدناه ما تجوز فيه الصلاة افلا يجور:الخف ولا 
. القلنسوة لأن. لابسهما لا يسمى مكتسيًا ولهذا لا تجوز فيهما الصلاة؛ .وقيل: لكل مسكين إزار 
ورداء وقميص وقيل: كساءء وقيل:. مُلحفة» انظر الإختيار للموصلى (19:/5؟). 

(0) انظر مغنى المحتاج (0777//4ء روضة الطاليين (57/11). : 


”2 المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
وإنما قلنا: إن العدد مشترط فى الإطعام والكسوة خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه 
يجزيه صرف الإطعام والكسوة إلى مسكين واحد فى عشرة أيام”'2: لقوله تعالى: أو 
إطعام عشرة مساكين؟ اللمائدة:4] فأخبر أن الكفارة صرف الإطعام إلى هذا العدد لأنه 
تعالى جعل لكل مسكين جزءا من الطعام فلم يجز أن يستبد بجميعه» ولأنه دقع جميع 
الكفارة إلى مسكين واحد فلم تجزه كما لو دفعها فى اليوم الأول. 
فصل 
وإنما شرطنا أن يكونوا مسلمين خلاقًا لابى حنيفة فى تجويزه دفعها إلى أهل الذمة(, 
اعتبار) بزكاة المال». ولأته ناقص بالكفر كالحربى» ولأن كل من لا يجوز دفع زكاة المال 
إليه قكذلك الكفارة كالمرتد. 





وإغا شرطنا أن يكونوا أحرار لأن العبد ليس بمسكين لاستغنائه بمنفعة سيده وكذلك 
المكاتب خلاقًا لأبى حنيفة7" لأنه باق على حكم الرق كالمدبر. 


ش وإنما جوزنا إعطاءها للصغير لوجود الصفات المعتبرة فيه وهى كونه حرا مسلما 
مسكيئًا ويعطى ما يكفى الكبير وإلا كان ناقصًا من المقدار. 


)١(‏ الأصل عند الأحناف أنهم يجوزون صرف الإطعام بقدره دون الوقوف على العدد فقد قال 
الموصلى فى كفارة الظهار: (ولو أطعم مسكيئًا واحا) ستين يومًا أجزآه لآن المعتبر دفع حاجة 
المسكين وأنها تتجدد يتجدد اليومء وإن أعطاه فى يوم واحد عن الكل أجزآه عن يوم واحد 
لاندفاع الحاجة بالمرة الأولى وهذا لا حلاف فيه.فى الإياحةء أنظر الاختيار »)١75 /٠(‏ الهداية 
١ "01/0‏ 

(؟) قال الموصلى فى زكاة الفطر: (ولا يدفعها إلى ذمئ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن 
آخلها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم «ويدقع إليه غيرها الصدقات كالنذور والكقارات وقال 
أبو يوسف: لا يجوز كالزكاق الاختيار »)1١61//١(‏ الهداية .)1١71/١(‏ 

() الاختيار للموصلى (1//ا5١).‏ 


4 كتاب الأيمان والنذور 2*6 


وإنما اشترطنا فى الإعتاق أن تكون الرقبة مؤمنة خلاقًا لأبى حنيفة('" لأنه تكفير بعتق 
فأشبه كفارة القتل واعتبارا بالمزتد والوثتى. 

وإنما منعنا أن يكون فيها شرك لقوله: «إفتحرير رقبة4 [للائدة:89] وبعض الرقبة ليس 
برقبة» ولأن التكفير إنما يكون ينوع دون الجمع بين البدل والمبدل. 

وإنما قلنا: لا يكون فيها عقد عتق لان التحرير يقتضى ابتذاء الإعتاق دون تخير عقد 
الولدء وهذه علة جامعة لكل ما فى هذا الباب. : 

وإنما قلنا: سليمة خلاقًا لداود فى تجويزة إعتاق المعيبة0"©» لقوله تعالى: #فتحرير 
رقبة»# [المائدة: 486] والإطلاق يقتضى رقبة كاملة والقطعاء والعمياء ناقصة» ولأنه تقص فى 
الرقبة كالتقص فى الدين. 





وإنما قلنا: إن الصيام ثلاثة أيام لورود النص بذلك والاجماع عليه©. 


وإنما استحيبتا له أن يتابعها لأن ذلك أكمل وأفضل وأداءه على الوجه الجائز 
بالإجماع . ١‏ 
وإنما أجزنا له تفريقها خلافًا للشافعى فى أحد قوليه9» لأن الظاهر مطلق غير مقيد» 
)١(‏ قال المرغيئانى: (وتجزى فى العتق الرقبه الكافرة والمسلمة). الهداية (؟584/5؟).: الاخمتيار 
7 -0). 
(1) قال ابن قدامة: (وحكى عن داودء أنه جوز كل رقببة يقع عليها الاسم أخذ) بإطلاق اللفظ)» 
المغتى (6585/8). 
(*) انظر المغتى /١1(‏ #/). 
(5) قال الخطيب الشريينى: (فإن عجز لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتايعها فى .الأظهر لإطلاق 
الآية» والثانى: يجب لان اين مسعود قرأ (ثلاثة أيام. متتابعات» والقراءة الشاذة كخبر الواحد - 


ولأنه نوع دون عدد يكفر به اليمين فجاز تفريقه» أصله : الإطعام والكسوة. 

وفى تقديم الكفارة على الحنث روايتان: إحداهما: الجواز وهو قول الشافعى0", 
والأخرى: المنع وهو قول أبى حنيفة9©» فوجه الجواز قوله ككِ: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خير) منها فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو خير»””» وروى «فيات الذى 
خير وليكفر عن يمينه)”؟2 وذلك يفيد التخيير» ولأنه معنى لرفع حكم اليمين كالاستثناء 
ولأن الكفارة أقوى من الاستتاء لأنه يؤنتى بها متصلة ومنفصلة والاستثناء لا يؤتى به إلا 
متصلا فإذا أثر الاسئناء قبل الحنث فالكفارة أولى» ولأنه كفر بعد العقد فأشبه أن يكفر 
بعد العقد والحنث ووجه المنع قوله يَكيِ: «فأت الذى هو خير ثم كفر عن يمينك»") 
وهذا نص » ولأنه حق فى مال تعلق بسيب فلم يجز تقديمه على سبية » أصله:. الزكاق 
ولأن الكفارات فى الأصول يجوز تقديمها على ما يوجبها اعتبار بالظهار والقتل. 

وإذا قلنا بالجوار فلا فصل بين الصيام وغيرهء خلاقًا للشافعى”"©: لأنه أحد أنواع 
الكفارة فأشبه الإعتاق والإطعام. ' 





- فى وجوب العملء مغنى المحتاج (7378//14). . 

)١(‏ قال الإمام النووى: (يجور التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية)؛ 
زوضة الطالبين »)١0/١١(‏ مغنى للحتاج (7377/5). 

() قال المرغينانى: (وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه لأن الكفارة لستر الخناية ولا جناية ههنا 
واليمين ليست يسببء» لأنه مانع غير مفض بخلاف الخرح لأنه مفض» الهداية (1/ 20704 


الاختيار (14/7؟7). 
() أخرجه مسلم فى الأيمان (1717/1/5) ح ٠ /١١(‏ 156)» ومالك فى الموطا (49/8/1) ح .)١1(‏ 
(4) تقدم تخريجه. 
(4) أخخرجه البخارى فى الأيمان والنذور )0158/١1١(‏ ح (53391) » ومسلم فى الأيمان (7/ ١777‏ - 
4/ا) ح (19/ 170617 ), 


(") روضة الطالبين ه568 مغنى المحتاج 0 
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باب 

النذر”"» على ضربين مجهول ومعلوم: فالمجهول هو الذى لا يبين مسخرجه بنية ولا 
نطق مثل: أن يقول: لله على النذر ولا يبين ما هو, فهذا يلزم فيه كفارة يمين» فإن 
سمى له مخرجا ونوى به شيئًا . سقط اعتبار الكفارة وصار الحكم للمخرج الذي :سمى 
له وهذا هو الضسرب الثانى من النذر وهو المعلوم الذى قد سمّى مخرجه وبين المراد به 
ولا يخلو مخرجه من أريعة أقسام : إما أن يكون طاعة وقربة كالصلاة والصوم والحج 
وسائر ما يتقرب به”". 

أو أن يكون معصية كالقتل والزنا وشرب الخمر وغير ذلك. 

أو أن يكون مكروها كنذر ترك التنفل والتطوع. 

أو أن يكون مباحًا كنذر أكل بعض المباحات ولبس الثياب الفاخرة وغيرها والطيب 
والمشى فى بعضن الطرق وما أشبه. ذلك» فالذى يلزم الوفاء به من هذا كله هو الطاعة 
والقربة دون ما عداهاء فأما المعصية فيحرم الوفاء بها©» وأما ترك التنفل فيكره الوقاء 
به فأما المباح فلا يتعلق بنذره حكم أصلا. 


نوع آخر: 
. والنذر ضربان: مطلق ومقيد: 


فالمطلق: هو أن يكون مستقلاً بنفسه غير معلق بغيره إما بأن يتبين مخرجه أو لا يتبين 
مثل أن يقول: لله على نذر ويسكت أو يقول هو كذا وكذا. 

والمقيد: هو أن يعلقه بغيره ويجعله شرطأ فيه مثل أن يقول: إن كان كذا وكذا فلا 
يلزمه النذر إلا بوجود ذلك الشوطء تعنا تيد يه يشم إلى آريعة أقسام كانقسام ما 
يحلف عليه وهو أن يقول: لله على نذر صلاة أو صوم أو صدقة إن فعلت أو إن لم 
آفعل أو لأفعلن أو لا [فعلت]9©؟2 وكذلك ما ليس من فعله كقوله: إن شفى الله مريضى 
)2غ( تقدم تعريف النذر فى أول #ياب الأيمان» . 
(؟) انظر الكافى لاين عبد الير /١(‏ 405). 


(7) الكافى لاين عيد البر /١(‏ 5685). 
() ثبت فى (ب) (لفعلت). 
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أو قدم غائبى أو رزقنى مالا أو ما أشبه ذلك وكل هذا عندنا يلزم الوفاء به إذا وجد: 
شرطه من غير اعتبار بشرطه أن يكون طاعة أو معصية أو مباحًا كاليمين سواء إلا إن 
متعلق النذر ينقسم إلى أربعة أقسام كانقسامه فى نفسه: 

منه ما يجب فعله مثل أن يعلق النذر بواجب كقوله: لله على نذر إن صليت الظهر 
فى وقتها وما أشبه ذلك فهذا يلزم الوفاء به ويلزم فعل الشرط فإن اجترأ وأثم وآخر 
الصلاة عن وقتها فلا شىء عليه من نذره لأنه لم يوجد شرطه. 

ومنه ما يحرم فعله كقوله: لله على نذر إن لم أشرب خممر) فهذا لا يجور فعله فإن 
شرب عصى وأثم وسقط عنه النذر. 

ومنه ما يكره الوفاء به كقوله: لله على النذر إن تنفلت الليلة بصلاة يقصد ذلك منع 
نفسه من فعلها [لا شوقًا إليها]27 فهذا يكره له الوفاء به ويستحب له أن يتنفل ويكفر 
فإن لم يتنفل حتى خرجت الليلة فلا نذر عليه 

ومنه ما يكون الوفاء به مباحًا مثل أن يعلق النذر بما لا يحرم عليه فعله كان طاعة أو 
مباحًا كما ينذر قعل طاعة بشرط طاعة كقوله: لله على أن أحج السنة إن صمت غدا أو 
كار : إن كلمت زيذ) فيكون مخيرا فى ذلك إن فعله لزمه النذر وإن لم 

نوع آخر: 

ولا يفترق الحكم عندنا بأن يكون النذر على وجه التبرر والرضًا أو اللجاج”© 
والخضب فى جميع أحكامه؛ قأما التبرو والرضا فهو أن يكون على سبيل الشكر كقوله: 
لله على نذر إن شفى الله مريضى أو قدم غائبى أو سلم مالى أو ررقنى الحج أو ما أشبه 
ذلك» دء واللجاج أن يقصد منع نفسه من فعل سيئ ومعاقبتها بإلزام نفسه النذر كقوله: : لله 
على نذر إن أكلت هذا الرغيف أو إن كلمت فلائًا أو يت فى دارى أو ما أشبه ذلك مما 
يقصد به غيظ نفسه والتشديد عليها فالحكم فى ذلك كله سواء على ما ييثاه. 








)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ب). 
( اللجاج من اللجاجة وهى الخصومة والتردد فى الكلام واخحتالاطه بعضه بعض . القاموس الممحيط 
(١/ة١6).‏ ش 
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فصل 
وإنما قلنا: إن النذر المجهول ينعقد وتلزم فيه كفارة يمين لقوله يَكلةِ: «كفارة النذر 
كفارة اليمين»” 0 وروى «من نذر نذرًا لم يسمه فعليه كفارة يمين» 229 ولأنه نذر مقصود ش 
به القربة فوجب أن يثبت حكمه كالمسمى» لآن معنى النذر الإيجاب وأدنى واجب مقدر 
كفارة يمين. 
فصل 
وإنما قلنا: إن الوفاء بنذر الطاعة واجب لقوله كَكلّ: دمن نذر أن يطع الله فليطعه»9, 
ولأن القول أحد نوعى الإيجاب بالشرع كالفعل. 
فصل 
وإنما قلنا: إن ما عداه لا يوفى به لقوله يكل ادومن نذر أن يعصيه فلا يعصه:©, 
وحديث أبى إسرائيل لما رآه رسول الله يكل حافيًا قاتمًا فى الشمس فقال: «مروه 
فليستظل ولينتعل2””6: ولأن الإيجاب فرع على الجواز فإن كان فعل العصيان غير جائز 
فهو على الوجوب أبعد» فأما المباح قلا يلزم لأن المقصود من النذر القربة والمباح لا قربة 


فية. 


)١(‏ أخرجه مسلم فى النذر (7/ )١758‏ ح (17/ »)١746‏ وأبو داود فى الأيمان والتذور (/4"؟) 
ح 07559 والترمنى فى النذور والأيمان )جح (4؟16).» والتنسائى فى الأيمان 
والنذور (1/ 75) باب (كفارة النذر)ء وأحمد فى المسند (01/8/8) ح (0319709. 2 

(؟) أخصرجه أبو داود فى الأيمان والتذور (78/1؟) ح (77377): واين ماجه.فى الكفارات 
)اح (5170)ء وذكره الحافظ الهيثمى وقال: رجاله رجال الصحيح. إلا أن طلحة 
والحكم لم يسمعا من ابن مسعود انظر مجمع الزوائد (189/5). 

(؟) أخرجهه البخارى فى الأيمان والنذور )284/١11١(‏ ح (5145)» وأبو داود فى الأيمان والنذور 
60 مح 7450 . 

(5) تقلم تخريجه. 

(6) أخرجه البخارى فى الأيمان والتذور )014/١١(‏ ح )51١5(‏ ا )اح 
(3417/4») واللفظ عند البخارى. 


أحكام الخطاب» وقد قال كد : (وإنما لامرئ ما وو 
وإنما قلنا: إن النذر المطلق يلزم حكمه خلاقًا لبعض الشافعية”"» لعموم الأخبارء 


واعتبارا بالمقيد بعلة أنه ألزم نفسه على وجه النذر ما يجب الوفاء بجنسه. 

وإنما سوينا بين نذر اللجاج والتبرر خلاقًا للشافعى فى قوله: إن نذر اللجاج تجب به 
كفارة يمين 29 لأن اختلاف الخال التى عقد عليها النذر لا يوجب سقوط المنذور وإلزام 
غيرهء أصله: حال التبررء. ولأنها قربة ألزمها نفسه على وجه النذر فإذا وجد شرظها لم 





وإنما سوينا بين شروط النذر لأن الإيجاب علق بوجوده وما كان كذلك فلا يراعى 
فيه صفة زائلة عليه كالطلاق والعتاق. 


ومن قال: مالى فى سبيل الله أو هدى لزمه إخراج الثلث خلاقًا لمن قال: لا يلزمه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(') انظر مجموع شرح المهذذب (8/ 2»)570 روضة الطالبين (/795). 

(©) قال الإمام النووى: (يلزمه فى نذر اللجاج طرق أشهرها على ثلاثة أقوال: أحدها: يلزمه الوفاء 
بما التزم. الثانى: يلزمه كفارة يمين. الثالث: يتخير بينهما وهذا الثالث هو الأظهر عند 
العراقيين» لكن الأظهر على ما ذكره صاحب التهذيب» والرويانى وإبراهيم المروزى والموفق ابن 
طاهر وغيرهم: وجوب الكفارة): روضة الطالبين (7/ 7945)» مغنى المحتاج (2 لوه ؟). 

(5) ذكره فى المغنى رواية ثانية عن الإمام أحمدء انظر المغنى .)784/١1(‏ 

(5) تقريب التهذيب (ص 55). 
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الثلث6”' واعتبارً) به إذا عين شيئًا من مالهء ولا يلزمه الكل شخلاقًا للشافعى9©»: للخبر» 
ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إنقاء على ورثته كان الحى أولى لق نفسه. 

ولا تجزيه كفارة يمين خلاقًا لمن ذهب إلى ذلك”" لقوله ييِ: «يجزيك من ذلك 
الغلث»6؟ فدل على أنه لا يجزيه دونه ولأنه نذر إخراج مال كما لو عين. 

مسألة 

إذا نذر المشى إلى بيت الله لزمه النذر فإن [عَيّن]» حجًا أو عمرة لزمه ما عينه وإن 
أطلق لزمه ما يختار منهماء ومتتهى المشى فى احج طواف الإفاضة وفى العمرة الفراغ 
من السعى فإن كان ضرورة وأراد الجمع فى سفره بين فرضه ونذره مشى فى عمرة ثم 
حج ويكون متمتعا إن كانت عمرته فى.أشهر الحج» ولا يجوز له ترك المشى مع القدرة 
عليه والمشنى من حيث حلف فإن ععجز ركب ثم عاد قابلاً فلفق مشيه وأهدى إن :قدر 
وإلا فليهد ولا يعدء وكذلك العاجز عن المشى من أول مرة» وهذا إذا كان ما ركب 
كثيرا فإن كان يسيرً أهدى ولا عود عليه ويتتعل ناذر الحفاء ولا دم عليه. 

وإنما قلنا: إن نذر المشى يلزم لقوله تعالى: #أوفوا بالعقود [لمائدة:١]»‏ وفى حديث 
عقية بن عامر أن أخته نذرت أن تمشى إلى الكعبة فقال يَكلِلهّ: «لتمشى أو لتركب 
وتهدىة29, ولأنه قول اين 0 ولا مخالف له وإنما قلثا: إنه يمشى فى حج أو 
)غ0 ألخرجه أبو داود فى الأيمان والتذور ل ومالك فى الموطأ )حم افجلمة وأحمد 

فى المستد (9/ 001) ح (05/ا16). 
(1) انظر مجموع شرح المهذب (8/ -2»)57 روضة الطالبين (/937؟). 
(") انظر المغنى لابن قدامة (11/ 78 . 
(4) تقدم تخريجه. 
(45) ثبت فى (1) (فإن عين). 
)١(‏ أخرجه البخارى فى جزاء الصيد (54/ 14) ح (1817) بلفظ:. لتمشى ولتركب فقط. ومسلم فى 

النذر (0155/5)ح (1/ © بئحوه. ولفظ (تهدى) أخرجه أيو داود فى -الأيمان والتذور 


(/771) ح (1745) وإسناده صحيحء انظر تلخيص الجبير (5/ 0043-146.. ٠‏ 
(0) أخرجه مالك فى الموطأ (7/ 49/7) ح (5)» والبيهقى فى الكبرى )184/1١(‏ ح )1١118(‏ - 
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عمرة لأن الألفاظ إذا أطلقت ولها معهود فى الشرع حملت عليه كما لو نذر صلاة أو 
صوما والمعهود من المشى إلى بيت الله أنه لاأحد هذين النسكين فوجب انصراف النذر 
إليه . 

وإنما قلنا: إنه إن عين أحدهما لزمه ما عينه لأن تعيينه قد أوجبه على نفسه كتعيين 
الصلاة والصوم» وإذا لم يعين كان مخيرً لأن التعيين لا يغبت إلا من جهته. 

وإنما قلنا: يمشى فى الحج إلى آخر طواف الإفاضة لأن نذره تناول المشى فى جميع 
الحج فما دام فى الإحرام فعليه المشى ولا يخرج منه إلا بطواف الإفاضة. وفى العمرة 
بالفراغ من السعى . 

وإنما قلنا فى .الضرورة: إن له أن يجعل مشيه فى عمرة ليتم له غرضه من أداء 
الفرض والنذر فى سفر واحد. 

وإنما قلنا: إنه يلزمه المشى مع القدرة عليه للظاهر والخبر الذى رويتناه. 

وإنما قلنا: إن المشنى من حيث حلف لأنه الموضع الذى تناوله الوجوب بالنذر دون 
ل 

وإنما قلنا: إنه إن عجز ركب لأنه فى الخبر «لتمشى أو لتركب ولتهدى7© ولأن النذر 
تناول المعنى إلى مكة على صفة وهى المشى فإذا عجز عن صفة الذهاب لم يسقط عنه 
أصلهء وإنما قلنا: إنه يرجع من قابل إن أمكنه لأن المشى باق فى ذمته لا يسقط عنه إلا 
بأدائه» وركوبه هو لتمام المناسك لا ليكون بدلا عن المشى. 
وإما قلتا إنه إذا عسجز فلا يعود لأنه لا فائدة فى عوده لآن العود إنما يراد ليكمل 
المشى» وإنما قلنا: إن عليه الهدى خلاقًا للشافعى9» لقوله يللد «لتمشى أو لتركب 
ولتهدى:9©» معناه إن عسجزت» ولأنه إذا ألزم نفسه المشى فقد تعين عليه لزومه فصار 
كالتعيين بالشرع وما لزم بتركه الدم مع القدرة والعجز كالرمى إذا عجز منه. 

وإنما قلنا: إن الركوب اليسير ينوب عنه الدم لأنه لا حكم له مع المشى المقصود وهو 


> ولم يذكر لفظ الهدى عن ابن عمر عنده. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظر مغنى المحتاج (5/ 7554)» روضة الطاليين (”/ ٠‏ 9") . 
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الأكثر» وإنما قلنا: إن من نذر المشى حافيًا اتتعل لأن الحفاء لا قربة فيه» ولقوله يك فى 
حديث أبى إسرائيل : (مروه فليتتعل»0©. 

ومن نذر المشى إلى مسجد الرسول َكل أو إلى بيت المقدس للصلاة فيهما لزمه ذلك 
خلاقًا للشافعى9) لقوله يَكِدّ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ..» فذكر: 
مسجده وبيت المقدسس 20 ولأنهما مسسجدان تضاعف الصلاة فيهما بألف كالمسسجد 
الحرام» ولا يلزم تذر المشى إلى غيرها للخبر» ولآن المعنى فيهما معدوم فى غيرهما. 

ومن نذر ذبح ابنه فى يمين أو على وجه القربة فعليه الهدى وإن نذره مسجرم لا 
يقصد القربة فلا شىء عليه وإنما قلنا ذلك لانه إذا :نذره على .وجه القربة فإنما أراد نذر 
الفداء عنهء لأآن ذلك معهود فى الشرع أن نحر الابن قد يكون على وجه القربة لأن 
إبراهيم عليه السلام تعيد بذلك» وصارت الأضحية أصلاً فى شرعنا تشبيها به فكان 
الناذر له على وجه القربة تاذر للفداء عنهء وإن لم يرد القربة فلا شىء عليه لأنه نذر 





ومن نذر أن يهدى شيئًا من ماله فإن كان مما يجوز أن يكون هديا أهداه لأن أداء 
النذر مع الإمكان مستحق» وإن كان ما ©) لا يهدى مثله باعه واشترى به هديا لأنه نذر 
أهداه فالكلام ينصرف إلى الوجه الذى يمكن إهداؤه عليه فإذا امتنع فى عيئه لزم فى 


ثمنه والله أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) قال الخطيب الشربينى: (إلا مسجد المدينة والأقصى فيتعينان للصلاة المنذورة فيهما قلت:: الأظهر 
أخذ) من الرافعى فى فى الشرح تعيبنهما كالمسجد الحرام والله أعلم لاشتراك الثلاثة فى عظم الفضيله 
وإن تفاوتت .فيه)ء مغنى المحتاج (77517//5)» روضة الطاليين (/ 0758 . 

(؟) أخرجه البخارى فى فضل الصلاة فى مسجد مكة (97/ 814 0 كارع 
(؟/ردباة -كلاة)ح (15غ1/لاام). : 


(5) ما بين المعكوفين سقط من (). 
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لاد ضحية(! سئة مؤكدة» والأصل فيه قوله جَكِلِ: لأمرت بالشحر وهو لكم سنة»0 
ولأنه يكل ضحى والأئمة بعذه ولا خلاف فى فضيلتها". 


وليست يواجبة وجوب الفرائض ولا على ما يقول أصحاب أبى حنيفة إنها واجبة 
يجرح تاركها زائدة على وجوب الستت9) لقوله علد : اثلاثة هى على فرض ولكم 


تطوع: الوتر والأضحية والسواك]©, ولانه ذبح لا يجب على المساقر قلم يجب على 
الحاضر كالعقيقة . 


وهى مسنونة لكل أحد إلا الحاج بمنى لأن ما ينحر بمنى هو هدى لأنه من حقه أن 


باللأضحية . 


)١(‏ الأضحية: «هى اسم ما تقرب بذكاته من جذع ضان أو ثنى سائر النعم سليمين من بين عيب 
مشروطا بكونه فى نهار عاشر ذى الحجة أو تالييه بعد صلاة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه لغيره 
ولو تحريًا لغير حاضر؛. شرح حدود ابن عرفة (1/ ١١؟)‏ 

(6) تقدم تخريجه. 

() المغنى لابن قدامة /1١(‏ 15). 

(؟) قال المرغيئانى: (والأاضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر فى يوم افيح مر عن نقسه 
وعن ولده الصغار). الهداية (5/ ١"‏ 5)ء الاختيار (5/ 55). 

)0( تقدم تخريجه. 


٠‏ كتاب الأضاحى ولع 


فصل 
لا تجور الاضحية إلا من بهيمة الأنعام دون غيرهاء لأنه يكل ضحى بالغنه”2 وبين 
ما يجزى منها فلم يذكر إلا الإبل والبقر والغئم» ولأنه ذبح متقرب به كالهدايًا. 
فصل 
وأفضلها الغئم ثم البقر ثم الإبل» والضآن أفضل من المعزء وفحول كل جنس أفضل 
من إنائه خلاقًا لأبى حنيفة'" والشافعى فى قولهما: إن الأفضل الإبل ثم البقر ثم 
الغنم”"2 لأنه كد ضحى بكبشين” 22 وقوله: «خير الأضحية الكبش2©*06 ولأن المراعى 
طيب اللحم ورطوبته دون كثرته بدليل ما رويناه من تضحيته بالغنم وعدوله إليها عن 
الوبل والبقر ولأنه يختص بها أهل البيت دون الفقراء بخلاف الهدايًا. 
فصل 
والسن الجائز فيها الجذع من الضأن والثنى ما سواهء آما الجذع من الضأن فلا خلاف 
فى جوازه يعتمد عليه29: والأصل فيه قوله يَلِِ: «لا تذيحوا إلا مسنة إلا أن يمسر 
عليكم فتذيحوا جذعة من الضآن»”" وقوله: «ضحوا يجذاع الغنم»© فأما الجذع من 
غيره فلا يجوز لقوله لأبى بردة وقال: ما عندى إلا جذع من المعز: «يجزيك ولا يجزى 





)١(‏ أخخرجه البخارى فى الأضاحى (- )0ح )2 ومسلم فى الأضاحى )اح 
(19020/10). 

() الاختيار للموصلى (5/ 15)» الهداية للمرغينانى .)5٠0/8/5(‏ 

7 روضة الطاليين 2)1١57/79(‏ مغنى المحتاج (1/92)). 

(4) تقدم تخريجه. 

(05) أخرجه الترمذى فى الأضاحى (87/5) ح (4419١)ء‏ وابن ماجه فى الأضاحى (45/71 )٠١‏ نح 
1 

(1) أورد اين قدامة فى المغنى من يخالف ذلك فقال: (قال ابن عمر والزهرى: لا يجزىء الجذع لأنه 
لا يجزى من غسير الضأن فلا يجزى منه كالحسمل وعن عطاء والأوزاعى فلا يجزى الجذع من 
جميع الأجناس»» انظر المغنى (494/11). 

0) أخرجه مسلم فى الأضاحى (9/ 168565) ح 97/15) وأبو داود فى الضحايا (/40) ح 
23450»). وابن ماجه فى الاضاحى (؟4/9: .)٠١‏ 

(8) أخرجه الييهقى فى الكبرى (585/4) ح (14017/7). 
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أحدا يعدك»() وقوله : دلا تذيحوا إلا مسئة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 
الضأن»”2 فقصر الجذاع على جنس مخصوص وهو الضأن فكان ما عداه مبقى على 
الأصل » والجذع من الضأن ما له ستة أشهر فما زاد» والثنى من المعز ما له سنة وقد 
دخل فى الثانية» [والثنى]7" من البقر ما له ستتان وقد دخل فى الثالثة» ومن الإبل ما له 
ست سنين لأنه يلقى ثنيته . 

أيام الأضحى يوم النحر ويومان بعده ولا يضحى فى اليوم الرابع خلاقًا للشافعى © 
لأنه إجماع الصحابة روى عن عمر”؟ وعلى" وابن عباس" وابن عمر وأبى هريرة 
وأنس قي ولا مسخالف لهمء وقوله تعالى: «ويذكروا أسم الله فى أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام* [الحج:18] وأقل الأيام ثلاثة» ولأنه ليس بمعلوم كالنامسء 
ولأنه لا يتعقبه مبيت بمنى فأشبه ما بعله.. 


الافضل أن يضجى يوم الدحر لانه يَكلِْه والائمة بعذه كانوا يضحون فيه» وعن على 
رضوان الله عليه: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها(""©. ولأنه اليوم المقصود بذلكء وإليه 
ينسب التحر وما بعله فى حكم التابع » وقيل فى تأويل قوله تعالى: «فصل لربك 
وانحرة [الكوثر:1] صلى العيد وانحر الاضحية. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الأضاحى )١5 /١١(‏ ح (ا060): ومسلم فى الأضاحى (16817/7) ح 
(0/ -195). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(؟) ما بين المعكوفين سقط من (1)» و(ه). 

(5) انظر مغنى المحتاج (5/ 7807)» روضة الطالبين / ١٠؟6.‏ 

(6) أخرجه الييهقى فى الكبرى (519/9) ح (19181). 

.)195825( ح‎ )05٠٠ /4( أخرجه البيهقى فى الكبرى‎ )١( 

(0) أخرجه الييهقى فى الكبرى (544/4) ح (143789). 

(6) أخرجه البيهقى فى الكبرى (9/ )6٠ ٠‏ ح (1418017). 

(9) أخرجه البيهقى فى الكبرى (9/ ٠‏ -0) ح (151808). 

.)197861( ح‎ )5٠ ٠ /4( أخخرجه الييهقى فى الكبرى‎ )١١( 


- كتاب الأضاحى يفذ 





يتعلق بأيام التحر ورابعها وصفان: معلوم ومعدود فيوم النحر معلوم غير معدود 
وأربعة معدود غير معلوم وما بينهما معدود. وفائدة وصفه فى أنه معلوم جواز النحر فيه 
وبأنه معدود إيقاع الرمى فيه. 


وإتما قلنا: إن يوم التحر معلوم لجوار النحر فيه وإغا قلئا: إنه ليس بمعدود لأنه 
النفر لا يجوز فى غده ومن حقه أن يكون فى ثانى المعدودات. 


وإنما قلنا: إن ثانى النحر وثالشه يجمع الوصفين لجواز النحر والرمى فيهماء ولآان 
النفر جائز فى اليوم الثالث» وقلنا: إن رابع النحر معدود لجواز الرمى فيهء وقلنا: إنه 
غير معلوم لامتناع النحر فيه. 

فصل 

لا يجوز الأضحية بالعمياء» ولا العوراء البيّن عورها ولا الشديدة المرض ولا 
العجفاء17) التى ليس فيها نقى ولا الشديدة الضلع”" التى لا تلحق بالغئم» ولا المقطوعة 
الأذنء ولا السكاء» ولا يجور الخرقاء والشرقاء والعضباء؛ والنقى: المخ» والخرقاء: 
المقطوع بعض أذنها من أسفلهء والسكاء: هى المخلوقة بغير أذن» والعضباء:هى الناقصة 
الخلقء وهذه العيوب قد ورد النهى فيها من حديث على”؟ رضى الله عنهء والبراءفق 
وكا هلا اناب 0 كل عيب نض اللنضم آرائر افيه لو خا لمر آو بض عن خف 
فإنه يمنع الأضحية.. وفى بعضها خلاف» وينبغى فى الجملة أن يتقى العيب وتتوخى 
السلامة 8 ذبح مقصود به القربة موه يكون نكا مدلما عا ريقصه وده 
لقوله تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحيون» [آل عمران:0]47 وقوله تعالى: 
)١(‏ العجفاء: هى التى لا مخ فى عظامهاء الثمر الداتى (ص 787). 
(؟) الضلع بالضاد المعجمة واللام» وروى بالطاء وهى المشالة أى: المرتفعق أى: لبين عرجها وهى 

التى لا تلحق الغنم)» الثمر الداتى (ص 0787 . 
(؟) أخرجه أبو داود فى الضحايا (417//5 - 48) ح (5 »)78١‏ والنسائى: الضحايا (9/ 1941-19 

»)١197 -‏ ياب «المقابلة) واين ماجه فى الأضاحى (7/ -ه ا ل 

الأضاحى 00 (254). وقال: حسن صحيح: 


144 ومالك فى الموطأً ا )00( 
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«ويجعلون لله ما يكرهون4 النحل:2]7 قأما العوراء فلا نعلم خلاقًا فى منع الأضحية 
به وفى حديث على والبراء أنه يد نهى عن العوراء البين عورهاء ولأنه ذهاب 
عضو منها فيه منفعة واستمتاعء وإذا لم تجز العوراء فالعمياء أولى أن لا تجوزء فأما 
المريضة البسيّن مرضها فكذلك فى الحديث؛ ولأن المرض عيب يفسد اللحم ويضر يمن 
يأكله . 

والعجفاء التى لا شحم فيها ولا مخ فى عظمها لشدة هزالها فقد ورذ النهى عنها ولا 
منفعة فيها لآن المراعى فى الأضحية إما كثرة اللحم ووفوره أو طيبه ورطوبته وكل ذلك 
معدوم فى هذا الموضع» [والعرجاء العرج الشديد]”" عيب مؤثر مستقبح عند الناس 
لقص اللحم والرعى» وعند أبى حنيفة تجور الاضحية بها ما دامت تمشى7©)» وما ذكرناه 
دلالة على فساد قوله» وفى الحديث: «العرجاء البين طلعها»؟2» والجماء» لا بأس بها 
لأن القرن لا منفعة فيه للأكلء وإنما منعناه إذا أدمى لأنه مرض» وروى «المقابلة 
والمدابرة»27 وهو قطع الأذن والإلية» وفى قدر ما ذكرناه تنبيه على تفريع هذا الباب. 

فصل 

ولا يجور الاشتراك فى ثمن الأضحية ولا لحمها خلافًا لأبى حنيفة”؟ والشافعى فى 
قولهما: إن البدنة تجزى عن سبعة وكذلك البقرة0» لأنه حيوان يضحى به قلم يجز إلا 
عن واحد كالشاة» ولأن كل واحد يصير مخرجا للحم بعض بدنة أو بقرةء وذلك لا 
يكون أضحية كما لو اشترى لحماء ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمى أضصحية 
وهذا الاسم ينطلق على الدم دون اللحمء ولأنه اشتراك فى دم فوجب أن لا يجزى. 
مريد القربة» أصله: إذا قصد بعضهم الإباحة على قول أبى حنيفة» أو ما زاد على 
السبعة» أصله: إذا قصد على قوله وقول الشافعى. 
)١(‏ انظر المغنى لابن قدامة (11/ .)1١ ١‏ 
(؟) ثبت فى (1) (العرجاء الشديدة). 
(7) انظر الهداية للمرغينانى »)5١7//5(‏ الاختيار للموصلى .)977٠ /١(‏ 
(5) تقدم تخريجه. 
(5) الجماء: التى لا قرن لها المطلع (ص 8١؟).‏ 
(1) تقدم.تخريجه. 
0 أنظر الهداية للمرغينانى (5/ 1١5‏ 5 - 5)» الاختيار للموصلى (55/5). 
(8) انظر مغنى المحتاج (5/ 7186)» روضة الطالبين (8/ *187). 





٠-كتاب‏ الأضاحى 20 أخرق 


وإن ضحى الرجل بكيش أو غيره عنه وعن أهل بيته جار لأن النبى يكل فعل ذلك7) 
وليست هذا بشركة فى ملك اللحم وإنما المراد بذلك الشركة فى الثواب والبركة. 

الاختيار أن يلى الرجل ذبح أضحيته بيده أن رسول الله يِه كذلك كان يفعل 29 
ولأنها من عبادة الأبدان فاستحب أن يليها بنفسه كسائر عبادات الابدان فإن كان له عذر 
جاز أن يستنيب غيره لأن الضرورات تسقط معها أحكام الاختيار. 

وإن استناب غيره من غير عذر كرهنا له ذلك وأجزناه لأن الأضحية طريقها المال 
وعبادات الأموال تصح فيها النيابة كتفريق الزكاة وغيرهاء ولأن النبى يكل قد استناب 
عليا رضى الله عنه فى نحر الهدايا(" ولا فرق بينها وبين الأضاحى. 

إذا استناب حرا مسلما أجزاه من غير خلاف فإن استناب ذميًا فلا يجزيه عند مالك 
ويجزيه عند أشهب2' وقيل : إنه رواية عن مالك . 

فإذا قلنا: لا يجزيه قلأنه مشرك كالمجوسىء ولأن طريقها القربة المعلقة بالبدن قلا 
يجور نياية المشرك فيها كالحج وغيره. 


وإذا قلنا: : يجرزيه قلأنه من أهل الذبح كالمسلم واعتبارا بتوليته 5 وتفرقة الزكاة 
وحم الأاضحية . 





فصل 
يسمى الذابح على الاضحية ويكير لأآن رسول الله يككِِِ كذلك فعل حين ذبح 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الأضاحى (5/ 57 )٠١‏ ح (7171)» والحاكم فى.المستدرك (91//4؟ - 
لقف إستاده صحيح . 
(1) تقدم تخريجه. 
() كما جاء فى حبديث مسلم السابق. وقال الحافظ الزيلعئ: سنده ضعيف. تطرب ريد 
071/2). 3 
(5) انظر الكافى لابن عبد البر (1/ )4#*٠‏ 
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أضحيته"' فإن نسى التسمية فلا شىء عليه وإن تعمد تركها لم تؤكل وذلك مذكور فى 
الذبائح . 





ووقت نحر الأضحية بعد الصلاة والخطبة ولا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام إذا 
كان الإمام ممن يظهر نحر أضحيته وينبغى له إحضارها المصلى ليقف الناس على وقت 
ذببحه فلا يتقدموا عليه فإن لم يفعل توخى الناس قدر انصرافه وذبحه ثم ذيحوا بعد 
ذلك» ومن ذبح قبله متعمذ) أعاد فإن نحروا ثم بان لهم أنهم سبقوه أجزاهمء وكذلك 
من ذبح فى قرية لا إمام فيها فتحرى ذبح من يليه من الأئمة فصادف ذبحه قبله» ولا 
يجوز ذبح الأضحية بليل . : : 
فصل 
وإنما قلنا: إن الاضحية لا تكون إلا بعد الصلاة لأن رسول الله يكِكِ كذلك فعل: 
صلى ثم خطب ثم نحر ولقوله: «أول ما نيدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم ننحر فمن 
نحر قبل الصلاة فإنما تعجل لما لأهله»("'. ولامره ككل آبا بردة بن نيار أن يعيد الذبح 
وكان ذبح قبل الصلاة". | 
فصل 
.وإئما قلنا:إن المأموم لا يذبح حتى يذبح الإمام وأنه يعيد إن فعل خلاقًا لأبى حنيفة©) 
والشافعى* 2 لحديث أبا بردة بن نيار أنه ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله فأمره أن 
يعيد0) ولأنه ذبح قبل الإمام فأشبه إذا ذبح قبل الصلاة. 
)١(‏ أخرجه البخارى فى الاضاحى )0/٠١(‏ ح (0046): ومسلم فى الاضاحى (1667/7) ح 
(0931/5). 
(؟) أحرجه الببخارى فى الأضاحى (١٠/37؟)‏ ح (0717ه), ومسلم فى الأضاحى (1581/9) ح 
(9/ 195 ). ْ 
(9) أخرجه البسخارى فى الأضاحى )5/٠١(‏ ح (5056): ومسلم فى الأضاحى (1687/6) اح 
(/091). 
(4) الهداية للمرغيناتى (5/ ١-8‏ 4)» الاختيار للموصلى (58/54). 
(45) اتظر ميجموع شرح المهذب (884/4*"). 
. (5) تقدم تخريجه. 


:: كتاب الأضاحى‎ ٠ 

وإنما قلنا: إن على الإمام أن يحضر أضحيته المصلى لأنه قد ثيت أن على الثانن 
الاقتداء به فوجب أن يظهر أضحيته ليصل الناس إلى العلم بوقست ذبحه فإن لم يفعل 
نحروا على ما ذكرناه لأنهم لا يقدرون على أكثر من ذلك. 

وإنما قلنا: إنه لا شىء عليهم إذا بان أنهم سبقوه فلأنهم يجتهدون فيما لا سبيل لهم 
الأئمة إليهم لأنهم مخاطبون بالاقتداء من قرب دون من بعد. 

فصل 

وإنما قلنا: لا يجوز النحر بالليل خلاقًا لأبى حنيفة0" والشافعى”"»2 لقوله تعالى: 
«ويذكروا أسم الله فى أيام معلومات» [الحج :مكل ولأنه ع ذبح نهار 7 ولأنها قربة 
تتعلق بالعيد تضاف إليه لا يجوز تقديم ما قبله فلم يجز أن يفعل ليلا كالصلاة. 

ويستحب للرجل أن يأكل من لحم أضحيته لقوله تعالى: «فكلوا متها وأطعموا» 


[الحج:18» وقال كللِِ: «فكلوا وادخروا»40, وليس بواجب خلاقًا لقوم*©» اعتبار بسائر 
الذبائح . 





ولا يباع شىء من الأضحية من لحم أو جلد أو صوف أو غيره ولا يعوض عليه ولا 
يعطى أجرة لجازر ولا دابغ خلاقًا لأبى حنيفة فى إجازته بيع جلدها بما سوى الدراهم مما 


)١(‏ قال المرغينانى: (ويجوز الذبح فى ليالها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط فى ظلمة الليل). الهداية 
(605/5). 

() قال الإمام النووى: (ويجور ليلا ونهار لكن تكره التضحية والذبيح مطلقًا فى الليل). روضة 
الطالبين (*/ - ١٠؟)‏ 

2 تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه مسلم فى الأضاحى (1671/9) ح (191/1/378).- 

(05) عزاه ابن قدامة إلى بعيض اهل 3 فقال: (وقال بعض 0 العلم ب يجب ٠‏ الأقل امنها) . اللغنى 
)0 


14 المعونة على مذهب عالم المدينة 





يعار ويتتفع به( لنهيه يَكدْ عن بيع أهب الضحايا”"» وقال على رضى الله عنه: أمرنى 
أن لا أعطى الجازر منها شينّاء وقال نحن نعطيه من عندنا("» ولأنه جزء من الاضحية 
كاللحم» ولأتها قد وجبت للمساكين وليس هو بوكيل لهم. ولا قيم عليه كالزكاة. 


.)41/5( ذكره الكاسانى فى بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقى فى الكيرى (547/4) ح (14777)» من -حديث عبد الله بن عياش.‎ 
. 11 أخرجه اليخارى فى الحج (1494/7) ح(17175). ومسلم فى الحج ع0‎ )7( 


كتاب الأضاحى 1 
باب العقيقة 


العقيقة''» مستحبة خلاقًا لما يحكى عن أبى حنيفة أنها بدعة" لقوله يَكِ: «مع 
الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دمّ»20©, وقوله: «كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه 
ويسمى2)2”76» ولأنه يلد عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا » وليست بواجبة خلاقًا 
لقوم"؟» لقوله يَف: «ليس فى المال حق سوى الزكاة»"2» وقوله وسئل عن العقيقة: «لا 
أحب العقوق ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل" فعلقه بمحبة فاعلهء ولأنه 
طعام يفعل عند الولادة كالوليمة. 


)١(‏ العقيقة فى اللغة: صوف الجذع والشاة التى تذيح عند حلق شعر المولود؛ القاموس المحيط 
200/5 : 
شرعا: ما تقرب بذكاته من جذع ضان أو ثنى سائر النعم سالمين من يبن عيب مشروط بكوته فى 
نهار سابع ولادة آدمى حى عنهةء شرح حدود اين عرقة (987/1). 

(؟) قال الكاسانى: (العقيقة كانت فى الجاهلية ثم فعلها المسلمون فى أول الإسلام فنسخها ذبح 
الأضحية فمن شاء قعل ومن شاء لم يفعل)» بدائع الصتائع (59/5). 

(5) أخرجه البخارى فى العقيقة.(4/ 5 )5١‏ ح (0141/5): وأيو داود فى الضحايا )١١5/5(‏ ح 
(14819)ء وأحمد فى المسند (17*/5) ح (17011237). 

(5) أخرجه أيو داود فى الضحايا (7/ 5 )٠١‏ ح (/8179؟)» والنسائى فى العقيقة )١517//1/(‏ (ياب متى 
يعق) » وابن ماجه فى الذبائح (؟/65١1١)‏ ح (71756) » وأحمد فى المستد (17/6) ح 
071 6). 

(0) أخرجه أبو داود فى الضحايا )٠١5/5(‏ ح (75841)» والنسائى فى العقيقة (1/ )١55‏ (ياب 
العقيقة)» ومالك فى الموطأ )00١/1(‏ ح ():ء وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد وسئده 
صحيحء انظر تلخيص الخحبير )١171/5(‏ ح (5). 

.)١7١ /١١( ممن قال بذلك (الحسن وداود)ء انظر المغنى‎ )١( 

(0) أخخرجه ابن ماجه فى الزكاة )01١ /١(‏ ح (1789) والطبرانى من حديث فاطمة بنثت قيس بهذا 
وفيه أبو حمزة ميمون الأعور رواية عن الشعبى عنها وهو ضعيف» انظر.تلخنيص الحبير 
)2 1 

(8) أخرجه أبو داود فى الضحيا )٠١57/7(‏ ح (4») والنسائى فى العقيقة )١56/1(‏ ياب 
(العقيقة) وأحمد فى المسند (؟117/1) ح (1/15)ء ومالك فى الموطأ (؟/ )4.٠ ٠‏ ح .)١(‏ 


4 المعونة على مذهب عالم المديئة 
ويعق شاة عن الذكر والأنثى خلاقًا لأبى حنيفة''" والشافعى فى قولهما: إنه يعق عن 
الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة0"©. لأنه ل ويل 
ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والانثى كالأضحية . 
5-07 بين أثنين فى شاة واحدة أن الغرض به إراقة الدم والشركة فيه كأنه أخرج 
لحما فلا يجوز كالاضحية. 
ووقتها يوم سابع الولادة لقوله يَككِيْدِ فى العقيقة: (يذبح عنه يوم سابعهع9) وروى أنه 
3 عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما يوم سابعهما”'»: فإن ولد الصبى قبل 
الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغى وحسب ما غده. لأئه لأنه لو حسب منه لم 
يكمل سبعة ة أيام على التمام» قإن فات السابع فقيل: إلى السابع الثانى » وقيل: قد فات 
يفوات السابع الأول وهذا أقيس لفوات الوقت المقدر له بالنص كالأضحية ولذلك لا 
يعق عن كبير» والاستحباب أن يسمى يوم السابع وقت العقيقة لقوله ككلي: ل(يعق عنه 
يوم سابعه ويحلق ويسمى06© وتذبح ضحوة اعتبار) بالأضحية ولا يجوز بليل لأنه ذبح 
متقرب به كالضحايا والهدايا. 
ويؤكل منها كما يؤكل من الأضحية وهى آكد منها ويتصدق لأن المقصد به القربة 
)١(‏ انظر بدائع الصنائع (19/6). 
إفف مغنى المحتاج (917/4؟)» روضة الطالبين (71/7؟). . 
(9) تقلم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


6 كتاب الأضاحى‎ ٠ 





وسن وسلامة من عيب ومنع من بيع لحمها وإهابها لأنه ذبيح متقرب به يفعل عند 
حدوث سرور كالأضحية» ويجوز كسر عظامها لا أنه مسنون أو مستحب ولكن تكذيبا 
للجاهلية فى تحرجهم من ذلك وتفصيلهم العظام من المفاصل وامتناعهم من كسرها. 

وحلق رأس الصبى والتصدق بورن شعره جائز حسن لا روى عنه يَككلِ فعل ذلك 
بالحسن والحسين رضى الله عتهمالى ولا يمس الصبى بشىء من دمها لأن ذلك ينجسه 
من غير فائدة ولا قربة بل يجب تجنبه إياه مسخالفة لفعل الجاهلية» وإن فعل بدل الدم 
خلوق”؟ جاز لما روى عن بريدة أنه قال: كنا نفعل ذلك فى الجاهلية فلما جاء الإسلام 
صرنا تحلق رأسه ونلطخه يزعفران بدلا من الدم0", وروى عن عائشة رصى الله عنها 
مغلن!2), 


الختان"» سنة مؤكدة فى الذكور والإناث لقوله يللد «عشر من الفطرة» قذكر: 
فى وروى: «الختان سنة للرجال مكرمة للتساءع90 وقوله: الأشمية ولا تنهكيه / 
فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج©. 


)١(‏ إأخرجه الترمذى فى الأضاحى (44/5) ح )١1519(‏ وقال: حسن غريب ومالك فى الموطا 
)5-1١/0(‏ ح (4)» والحاكم فى المستدرك (//7) من حديث قاطمة. 

(؟) يقال: خلقه تخليقًا طيبه فتخلق بهء القاموس المحيط (779/7). 

(') أخرجه أيو داود فى الضحايا )١١5/7(‏ ح (7847) » والبيهقى فى الكبرى )6١04/9(‏ ح 
(84؟191). 

(8) أخرجه البيهقى فى الكيرى )5٠4/4(‏ ح (19149). 

(0) يقال: خحتن الولد يختنه فهو ختين ومختون قطع غرلتهء القاموس المحيط (18/5؟). 

)١(‏ أخعرجه البخارى فى اللباس )7519//٠١(‏ ح (0884)» ومسلم فى الطهارة (1/1؟51؟) جح 
(54/ /اه؟). 

(0) أخحرجه أحمد فى المسئد (941/45)اح () من حليث احجاج بن 0 وهو مدلس» انظر 
تلخيص الخحبير (5/ 97). 

(48) أخرجه أبو داود فى الأدب (5/-/77) ج (2)0117/1 والحاكم والطيسوتى عأبو تعيم. واغل الحديث 
محمد بن حسان وروى الحديث بطرق لا تسلم من الضعف (انظر تلشخيص الحبير (97/54) . 


ك1 المعونة على مذهب عالم المدينة 
وليس يواجب وجوب فرضص خلاقًا للشافعى 27 لأنه قطع شىء من اليدن ابتداء كقطع 
السرةء ولأنه قطع مقصود به النظافة كقطع الظفر. 


# ع 


ب 
)١(‏ قال الإسام النوؤى: (ويجب الختان لقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم» ودوى أن إبراهيم وَل 
خحان نفسه بالقدومء ولانه لو لم يكن واجبا لما كشفت له العورة لأن كشف العورة محرم فلما 


كشفت له العورة دل على وجويه). انظر. شرح المهذب (١//791؟)2‏ صحيح مسلم بشرح النووى 
رم ؟ .)١‏ 


5 -_كتاب الصيد‎ ١ 





الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم» [للائدة: 94]» وقوله: ««وإذا حللتم فاصطادوا» المائدة: 17 وقوله: 
«وما علمتم من الجوارح...* إلى قوله: «فكلوا ما أمسكن عليكم» [المائدة: 4]. وقوله 
يللِ: «كل ما ردت عليك قوسك2©96» وقوله: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله فكل 6" ولأنه إجماء9؟. 

فصل 

والآلة التى يصاد بها ضريان: سلاح وجوارح» فأما السلاح فالاصطياد بجميع أنواعه 
مباح من السيوف والسهام والرماح وغيرهاء والأصل فيها قوله تعالى: ليبلونكم الله 
بشىء من الصيد تتاله أيديكم ورماحكم» [للائدة: 94] الآية» وقوله له : (كل ما ردت 
عليك قوسك6* » وقوله فى المعراض: «إذا خمرق فكل06©» ولأن المذكى ضريان: 


)١(‏ الصيد فى اللغة: مصدر صاد يصيد صيدذ) فهو صائد ثم أطلق الصيد على المصيد تسمية 


النتدرل بالفكو. 
وشرعا: أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد»ة. شرح حدوذ ابن 
عرفة .)19٠ /١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود فى الصيد (؟/ )١١١‏ ح (867) والترمذى فى الصيد (55/5) ح )١555(‏ 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» واين ماجه فى الصيد )اح الللفضراة 
وأحمد فى المستد (5//؟) ح (119/1/59). 

() أخخرجه البخارى فى الذبائح والصيد عه (044)» ومسلم فى الصيد (1919/5) ح 
(/199). 

(4) المغئى لابن قدامة .07/1١1(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

)١(‏ آترجه اليخارى فى الذبائح والصيد (214/9) ح (//0541): 5 فى الصيد كتملع 
(/2)22). 


ل ل سس سببببببيبييييحيححيبيبح ي ب ب ب ب يي ب سم ممم 


مقدور عليه» وممتنع» فلما كان المقسدور عليه يذكى بالسلا فكذلك ١‏ تنعء ولا نخللاف 
عتم 6 
فى ذلك0" , 


فصل 
وما مات بقتل السهم له جاز أكله لقوله: كل ما ردت عليك قوسك”© وقوله لأبى 
ثعلبة: «ذكيًا وغير ذكى:20, ولأن إرسال السهم كمباشر الذابح الذبح. 
| فصل 
ما قتل بالمعراض”/ أكل إن كان بحدهء ولا يؤكل إن كان بعرضه» لقوله فى حديث 
عدى: (إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله تعالى فخرق فكل وإن أصاب بعرضه فلا 
تأكل4» والمعراض: خشبة غليظة فى رأسها كالزج يلقيها الفارس على الصيدء فربما 
أصابته الحديدة فجرحته وأسالت دمهء فهذا يجوز أكله لأنه حينكذ كالسيف والرمح» 
وربما أصابته النشبة فترضه أو تشدخه0) فيكون حينئذ وقيذ) كالمرمى بالبندقة والحجرء 
فلا يجور أكله إلا أن يدرك ولم تنفذ مقاتله فيذكى فإنه يؤكل» وإن بلغ إلى حيث لا 
ترجى له حياة لم تعمل الذكاة فيه. 1 ١‏ 1 
فصل 
لا يؤكل ما قتلته الحيالة وهى الشرك لأنه مقتول بغير ذكاة سهم لأن الحبالة: أحبل 
تكون فيه مناجل توضع للصيد عند الماء»ء فإذا وردت علقت به فاضطرب. فربما أصابته 
المناجل التى فيها فلا يؤكل لأنه حينئذ مقدور عليه فذكاته بالذبح دون العقر؟©. 


.)7/١1( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(1) تقلم تخريجه. 

لفق تَقدم تخريجه. : 

(4؟) قال القاضى عياض فى ١مشارقه»:‏ المعراض: خشية محددة الطرف» وقيل: فيه حديدةء وقيل: 
سهم بلا ريش . المطلع (ص 86). 

)( تقدم تخريجه. 

30( الشدخ: الكسر فى كل رطب وقيل يابس . القاموس المحيط /١(‏ 719). 

(0) الكافى لابن عبد البر /١(‏ 477). 


54 -_كتاب الصيد‎ ١ 


فصل 
لا يؤكل ما قتله السهم المسموم وعلّله مالك رحمه الله بعلتين: إحداهما أنه لا يعلم 
هل قتله السهم أم السمء والاخرى أن الخوف على من يأكله" . 
فصل 
وإما الجوارح فكل جارح قَقَّه التعليم من أى الجوارح كان من الكلاب والفهود 
والبزاة'"» والصقور والشواهين”" وغيرها إذا كان معلّمَاء قصيده جائز خلائًا لمن ذهب 
إلى أنه لا يؤكل إلا صيد الكلاب دون البزاة وغيرها2: ولن ذهب إلى أنه لا يؤكل ما 
صاده الكلب الأسود», لقوله تعالى: «وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما 
علمكم الله [المائدة:4] يريد مصرينء إلى قوله تعالى: وتكلوا غا تسكن عليكم» 
[المأئدة: 4] قعمء وقوله عَكلِيِْ: «(إذا أرسلت كلبك وذكرت أسم الله فكل0© ولم يفرق بين 
البهيم وغيره» وقوله فى حديث عدى بن حاتم: : هما علمت من كلب أو بار ثم أرسلته» 
وذكرت أسم الله قكل ما أمسك عليك»:7” » ولانه جارح يفقه التعليم فجاز الاصطياد به 
كالكلب الذى ليس ببهيم. 





. وإنما اشتراطنا أن .تكون معلمة للظواهر والأخبار0», وصفة التعليم أن يطيعه إذا نبهه 


ويسترسل إذا أرسله ويسارع إذا أمره وينزجر إذا رجره» ويتكرر ذلك منه تكرير) يعلم 
معه فى العادة أنه قد فقه التعليم ولا حدّ فى ذلك سوى ما ذكرناه. 


. )477 الكافئ لاين عبد البر(1/‎ )١( 

() اليزاة: جمع يازى وهو ضرب من الصقور. القاموس المحيط (6"."/5. ٠‏ 

() الشواهين: جمع شاهين وهو طائر من الجوارحء انظر القاموس المحيط (41/4؟). : 

(4) حكى ذلك عن ابن عمر ومجاهدء انظر المغثى (11/ .)٠١‏ 

)0( هذا عند الحنابلة» انظر المحرر لمجد الدين بن تيمية »)١194/7(‏ شرح منتهى الإرادات 
جر .)4١6‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه . 

(8) يقصد بها المصنف ظواهر الآيات والأجاديث التى. سبق وأن ذكرها: ' 


1 المعونة على مذهب عالم المدينة 
فصل 
وليس من شرطه ترك الأكل خلاقًا لأبى حنيفة27 والشافعى©» لقوله: #افكلوا مما 
أمسكن عليكم4 [لائدة:4]» ولم يفرق» وفى حديث أبى ثعلية: «وإن أكل فكل:2, 
ولأنه قتل إذا لم يتعقبه أكل كان ذكاةء فكذلك إن تعقبه كالذبح» ولأنه أداة فى تذكية 
الصيدء فإذا أنفذ عقره مقاتله لم يضره ما طرأ بعد ذلك. أصله السهمء ولانه جارح 
أببح صيده كالبازىء ولأنه لو يادر بأخذه من فم الكلب عقيب قتله لجاز أكلهء ولو كان 
ترك الاكل من”؟ شرط التعليم لم يجز ذلك دون أن يتوقف لينظر هل يأكل أم لا. 
فصل 
لا خلاف أنه إذا أثر فيه بتخليب أو تنبيت جاز أكله لأن عقره ذكاة لهء وإن أمسكه 
أو ضمه ولم يؤثر فيه فلا يجوز أكله» لأن ذلك ليس بقتل لهء فأآما إذا صدمه أو 
نطحهء فمات منه من غير جرح فعند ابن القاسم لا يؤكل وهو قول أبى حنيفة”©» وعن 
أشهب يؤكل وهو أحد قولى الشافعى©. 





فوجه قول ابن القاسم : أنه آلة للاصطيادء فإذا قتل الصيد يصادم أو غيره» مما ليس 
بجرح لم يؤكل كالسهمء ولأنه حصل مقتولا بغير جرح كما لو ضربه بالعصى ء ووجه 
قول أشهب قوله تعالى: «فكلوا ما أمسكن عليكم» [لمائدة: 4] يريد قتلن بإرسالكم ولم 


يفرق» وكذلك الخبر» ولانه حصل مقتولاً بجارح مرسل عليه كما لو جرحه. 


)١(‏ قال الموصلى: (وتعليم ذى الناب كالكلب ونحوه ترك الأكل)» الاختيار (455/5)» الهداية 


للمرغينانى (5/ 506). ٠‏ 1 
)١(‏ مغنى المحتاج للخطيب الشريينى (4/ 7176)» حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 51 07. 
(؟) تقدم تخريجه. 1 


(4) ثبت فى (0. (دون). 


وهذا يدلك 0 أنه لايحل بالكسر)ء انظر الهداية للمرغينانى 404/4) الاخمتيار للموصلى 
(/45). 


)2ن( انظر روضة الطالبين (9/ 1517): مغنى اللحتاج 0.0 


١‏ كتاب الصيد زه4 


فصل 

إذا أدرك الصيد والجوارح تنهشه وتجرحه ولم تنفذ مقاتله وقدر على تخليصه منها 
فلا يأكله إلا بأن يذكيهء لأنه صار مقدور عليه قبل أن تكون ذكاته العقرء وإن لم يقدر 
أن يذكيه حتى مات بجرحها جاز أكله» لأن فؤات نفسه حصل قبل القدرة عليه» 
وكذلك إن خلصه جريحاء فمات فى الفور قبل أن يتمكن من تذكيتهء فإن أكله جائز 
خلاقًا لأبى حنيفة”©2؛ لقوله كَيِ: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن 
قتل»”"2. ولأن الجارح عقره قبل القدرة على تذكيته» فكان كما لو مات فى يديه قبل 
القدرة على تخليصه.ء وإن خلصه من الجارح قبل فوات نفسه أو نفاذ مقاتله» فتركه 
حتى مات .فلا يؤكل لتفريطه فى تذكيتهء وكذلك لو تشاغل بإخراج سكين يلبحه بها. 





قأما إذا أدركه فى أفواه الجوارح» وقد آنفذت مقاتله فأكله جائزء لأن ذكاته قد تمت 
بقتلها له فليس بمحتاج إلى تذكية أخرىء وكذلك القول فيه إذا وجد والسهم فيه أنه إن 
كان السهم قد أنفذ مقاتله» فالذكاة قد تمت وإن كان لم ينفذ مقاتله لم يؤكل إلا بذكاةء 
فإن تركه حتى مات لم يؤكل لأنه قدر على تذكيته كاخذه من فم الجارح قبل إنفاذ مقاتله 
سنواء: 
فصل 
. وليس من شرط تذكيته أن يعقره الجارح أو السهمء بحيث يشاهدهء بل يؤكل إذا 
قتله غائبًا عن رؤيته ما لم يبحصل منه تفريط فى. طلبه إذا غاب» فرأى فيه آثر كلبه أو 
سهمهء وسواء توارى عنه بعد أن رأى الجارح علق به أو قبل ذلك». خلاقًا للشافعى فى 
أحد قوليه: إنه إذا قتله غائبًا عنه بعد أن رآه قد علق به فلا يؤكل» وفى أحد قوليه: إنه 
إذا كان قبل مشاهدته متشبئًا به فلا يؤكل". لقوله ككِيِ: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فكل»”؟2. ولأن فى اعتبار مشاهدته عقره تكليف ومشقة تؤدى إلى سد 
باب جواز أكل الصيد إذا صاده الجمارح لأن الغزال أو الطائر لا يملك عدوة وسرعة 


.)51/5( الهداية للمرغيتانى (558/54).: الاختيار للموصلى‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه.. 

(؟) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى (4/ /77)» روضة ة الطالبين (6/ 1ه 
: (5) تقدم تخريجه. 


ا المعوتة على مذهب عالم المدينة 


طيرانه واختباره فى المكامن227 والغياض”" والكهوف والمواضع التى لا يصل إليها إلا 
الجارح بحيلولة الحوائل» ولأنه إذا رآه وفيه سهمه أو بالقرب منه جارحه فالظاهر منه أنه 
ليس به إلا عقر ما أرسله عليه» فجاز أكلهء ويفارق الميت لأن هوام الليل تنتشر فيه فلا 
يؤمن مشاركتها فيه. 





فصل 

إذا يات الجارح عنه والصيد ثم وجده من الغد مقتولاً لم يأكله؛ واختلف فى السهمء 
فقيل: إنه كالجارح» وقيل بخلافهء فأما منع ذلك فى الجارح» فلما روى أنه َكفدِ قال: 
«فإن بات عنك فلا تأكله: لا تدرى لعل كليًا غير كليك قتله»”"؟. ولأن الليل مخالئف 
للنهار لأن الهوام تظهر فيه وتتتشر فيجوز أن تكون أعانت على قتلهء وأما السهم فإذا 
قلنا: إنه لا يؤكل الصيد إن بات عنهء فلما روى أن رجلاً أهدى إلى رسول الله وَل 
ظبيّاء فقال: إنى رميته يا رسول الله» ثم اتبعته من الغد فوجدت سهى فيه أعرفهء فقال 
ككيدِ: «لا آكلهء لا أدرى أهوام الأرض قتلتهء ولو أعلم أن سهمك قتله لأكلته:»9), 
وفى حديث آخر: الو أعلم أنه لم يعين على حتفه دواب المغار لأمرتك بأكله»"2» وهذا 


نص وتعليل . 

وإذا قلنا: يؤكل» فلما روى سعيد بن جبير عن عدى ب بن حاتم قال: يا رسول اللّه» 
إنى أرمى الصيد فأطلبه فلا أجده إلا بعد ثلاثة» فقال: إذا وجدت أثر سهك ولم يؤكل 
مئه السبع فكله:9,, والفرق بين السهم والكلب أن السهم يوجد فى موضع الإصابة» 
فإذا لم ير هناك أثرا لغيره علم أن سهمه قتله» وليس كذلك الجارحء لأنه ليس لخرحه 
علامة يعرفه بهاء فلا يأمن أن يكون قتله بغير جرحه. 


.)7775/5( جمع مكمن: هو من باب الاستخقاء: وهو المكان الخفىء انظر القاموس المحيط‎ )١( 

(1) جمع غيضة وهو مجمع الشجر فى مفيض ماءء القاموس المحيط (878/7). ٠‏ 

(©) ذكره الحاقظ الزيلعى وعزاه إلى عبد الرزاق فى مصنفه وقال: اين أبى المخارق واهء انظر نصب 
الراية (4/ 18" . 

(4) تقدم تخريجه. 

(65) عن ابن عياس أنه قال: (وُ ما أصميت» ودع ما أنميت)» أنخرجه البيهقى فى الكيرى فى 
الصيد والفبائح (9/ 5 »)4٠‏ بح (1:-184). 

(1) تقدم تخريجه. 


١‏ _كتاب الصيد ماوع 


فصل 
إذا سقط الصيد فى الماء أو وقع من أعلى جبل وقد جرحه السهم أو الكلب؛» فإن 
كان لم ينفذ مقاتله فلا يأكله لأنه لا يتيقن أن موته بجرح السهم أو الكلب لإمكان أن 
يكون موته بالتردى أو بالماء» وإن كان قد أنفذ مقاتله جاز أكله لأن التردى والغزق كانا 
بعد تمام الذكاة» وإذا تمت الذكاة لم يؤثر فيها ما طرأ بعدهاء وكذلك الذبيحة مثل الصيد 





واف 

وإذا أرسل كلبه على صيد بشركة كلب آخر نظر» فإن كان لصائد مسلم قد أرسله 
على شرائطه الخائزة كان الصيد بينهما لأنه لا مزية لأحدهما عن الآخرء فلا يكون أولى 
به منه إلا أن يعلم أن الأول أنفذ مقاتله قبل وصول الثانى إليهء فيكون أولى به لأن 
الذكاة تمت به دون الثانى وهذا إذا كان الآخر أرسله على ذلك الصيد أو أرسله إرسالة 
مطلقّاء فأما إن أرسله على غيره» فعدل إليه أو كان كلبًا مسترسلاً بنفسه أو لمجوسى 
فينظر» فإن أصابه بعد إنفاذ الأول مقاتله فهو ذكى بالأول ولا يضره الثانى كالتردى من 
جبل بعد الذكاةء وإن كان ذلك قبل إنفاذ المقاتل أو لم يعلم لم يؤكل خلاقًا للشافعى 
فى إجازته أكل ما شورك فيه على كل وجه”" » لقوله يَككِ فى حديث عدى: «وإن 
شاركه كلب آخر فلا تأكله»©»2 ولأنه نوع من التذكية فمشاركته من لا تؤكل تذكيته لو 
انفرد يمنع الأكل» أصله الذبح إذا اشترك فيه المسلم والمجوسى. 

فصل 

لا يؤكل ما استرسل عليه الكلب بغير إرسال لأن الإرسال شرط فى جواز الأكل 
بدليل قوله تعالى: «فكلوا ما أمسكن عليكم» [المائدة: 4]» ولا يكون ممسكًا علينا إلا بأن 
نرسلهء وقوله كلك «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل»2"7» ولأن من 
شرط الذكاة النية فإرسال الصائد كنية الذابح» ولأن التعليم شرط فلو لم يكن الإرسال 
شرطًا لم يكن للتعليم فائدة ولأن الجارح آلة كالسهم. 


.)177/4( مغتى المحتاج‎ »)؟6٠‎ /١١( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
. زرف تقدم تسخريجه‎ 


1465 المعونة على مذهب عالم الدينة 
فكل2"37» ولأن العقر أحد نوعى الذكاة كالذبح. ١‏ 

إذا صاد صيد) ثم فلت: فصاده غيره» فإن كان عن قرب كاليومين والثلاثة فهو 
للمالك الأول» وإن كان بعد طول زمان ولخحوق بالوحش فهو لمن صاده خلاقًا لأبى 
حنيفة"2 والشافعى فى قولهما: إنه للأول على كل حال7"» لأن الثانى صاده ممتنعًا 
مختلطًا بالوحش على صفة ما هى عليه من الإباحة» فكان له أصله الأول» ولأن ما ' 
أصله الإباحة إذا ملك ثم عاذ إلى ما كان عليه كان للذى ملكه ثانيّاء أصله الماء فى نهر 
إذا أخذ منه إنسان ثم انصب من يده إلى النهر. 





د 2 


فق تقدم تخريجه . 
(؟) الهداية للمرغينانى (5/ .)55١‏ 
(7) أنظر روضة الطاليين (/761). 


16 كتاب اللبائح‎ ١ 








شرط الذكاة”" بالذبح قطع الحلقوم”"» والودجين22: فإن بقى شىء منها لم تتم 
الذكاةء والأصل فيه قوله يَكِيِ: «ما أفرى الأوداج وذكر اسم الله عليه فكل»9', 
وقوله: «الذكاة فى الحلق واللبة»2"0 ولأن الذبح ما لم يكمل فى هذه المواقع جاز أن 
تعيش معه. 


فصل ٠‏ 
ومن شرطها أن يكون ذلك فى قطع واحدء فإن قطع البعضء ثم رفع يده ثم أعادها 
فتممه لم تؤكل لأنا لا نأمن أن يكون التلف كان عن الأول» ولاننه إذا رفع يده صار 
كل 00 
0 فصل 
وينبغى أن يتركها حتى تبرد لانه يَككدِ كذلك فعل لما نحر الهدايا تركها حتى بردت ثم 
قال: امن شاء اقتطع »29 ولأن ذلك آأخف عليها وأقل لإيلامهاء وإن تمادى حتى قطع 


)١(‏ الذبح فى اللغة: هو الفتق والشق والنحر والحتفء القاموس المحيط .)77١ /١(‏ وفى الشرع: 
(لقب لما يحرم بعض أقراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه وما يباح يها مقدور) عليه)» 
شرح حدود ابن عرفة .)195/1١(‏ 

(؟) هى نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بئية فى الجميع» - حدود ابن عرفة .)1949/١(‏ 

(؟) يقال حلقمه أى: قطع حلقه .. القاموس اللحيط (5/ ٠ ٠.‏ 

افق الودجين مثنى ودج وهو عرق فى العتق» القاموس 0 337 

(5) الحديث عند البخارى ومسلم بلفظ (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)ء أخرجه البخارى 
فى الذبائح والصيد (4/ -59) ح (06415) ومسلم فى الأضاحى )١12848/1(‏ ح /9١(‏ 001978 

(5) ذكره البخارى فى الذبائح (0679) باب (14) معلقاء والترمذى فى الأطعمة (4/ه/) ح 
( قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 

0) أخرجه أحمد فى المسئد (4717//5) ح »)١1049(‏ والحاكم فى المستدرك 022/2 وقل: 

صحيح الإسناد ولم يخرجاءء ووافقه الذهعبى. 2 


55 المعونة على مذحب عالم المدينة 





الرأس أو رلت السكين بحدتها فأيانه» لم يحرمها لأن شرائط الذكاة قد حصلت. 
فصل 

الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة» فالتحر فى الإبل والذبح فى الغنم والبقرء فإن 
نحرت البقر من غير ضرورة جاز أكلهاء وإنما قلنا ذلك لورود الستة به واتصال العمل 
من المسلمين فى كل الأعصار بهء أما الإبل فإن رسول الله يكِدِ نحرها(؟. ولا يحفظ 
عن أحد فيها الذبح. 

وأما الغنم فإنه يلكِ ذبحها”" ولم يرو عن أحد أنه نحرها. وأما البقرء فإن المستحب 
فيها الذبح لقوله تعالى: #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ [البقرة:317]» وإن نحرت جاز 
لما روى أنه َكيِْةْ نحر عن نسائه البقر”"» وقيل :إن الفرق بين الإبل والغتم أن عئق البعير 
طويل» فيبعد خروج الدم من الجوف إلى موضع الذبح منه فيكون فى ذلك تعذيبه» 
وزيادة ألم فى خروج روحهء والنحر أسهل وأخف لأنه فى آخر العئق فيكون متوسط 
بين الرأس وياقى البدن. : 

وأما الشاة» فإن عنقها قصير ولا لية لهاء فلا يتمكن من نحرها إلا بما يقرب من 
جوفهاء فكان الوجه فيها الذبح» فإذا ثبت هذا فإن ذُبح بعير أو نُحرت شاة: فإن كان 
لضرورة جاز أكلها مثل أن تقع فى بئر أو مضيق لا يوصل منه إلى موضع الذبح من 
الشأة أو النحر من البعير أو ما أشنبه ذلك. 

وإما أجزنا لقوله يَكلدِ: «إنما الذكاة فى الحلق واللبته©) فأطلقء ولأنه من الأنعام 
فجاز أن يستباح بالذبح أو النحرء فإن كان من غير ضرورة فاخحتلف فيه على وجهين: 
أحدهما: أنه لا يؤكل تحريماء والآخر: أنه يكره ولا يحرمء وزاد ابن بكير وجها ثالثًا 
وهو أنه قال: يؤكل البعير إذا ذبح ولا تؤكل الشاة إذا نحرت؛ فوجه التحريم هو أن.من 
ذبح بعيراً أو نحر شاة» فقد أتى بالذكاة على خلاف الوجه المأمور به فى الشرع فأشيه 
من ذبح من القفا أو أبقى شيئًا من الأوداج. ١‏ 0 : 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


.)١17111/119( 


(4) تقدم تخريجه. 





ووجه الكراهة هو أن ذلك جائز مع الضرورة» فلولا أنه يكون ذكاة مع عدمها على 
وجهء وإلا لم يجز كالطعن فى الفخذء وأما ابن بكير فإنه فصل بينهما بأن قال: إن 
البعير له موضع الذبح» وإنما عدل إلى النحر لأنه أقل لتعذيبه والشاة لا منحر لها لأن 
موضع لبتها يقرب من خاصرتهاء فيكون كالطاعن فى جوفهاء وهذا تلزم عليه 
الضرورة. 
فصل 
إذا ذكيت البهيمة فخرج من جوفها جنين ميت كامل الخلق نابت الشعر كان ذكيا 
بذكاتها خلاقًا لأبى حتيفة فى منعه أكله”© لقوله يككلِ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه2©0» ولآن 
التذكية فى الشرع بحسب القدرة والتمكين وتذكية الجنين لا يوصل إليها إلا بأن تذكى 
أمه فيذكى بذكاتهاء ولآن الجنين المتصل بأمه تابع لها فى كل الأحكام الثابتة لهاء 
وكذلك فى الذكاةء ولأن ما 6 0 من المأكول يذكى يذكاة أصله على وه كسائر 
الأعضاء . 
فصل 
وإنما شرطنا نبات الشعر خلاقًا للشافعى”” » لأن ذلك علامة نفخ الروح فيه لآن 
الروح لا يكون إلا قيما قد تم خلقه» فآما ما لم ينزل مينًا فإن ذكاة الأم لا تؤثر فيه وقى 
بعض الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر»9». 
فصل 
حرم الله تعالى الميتة وما فى معناها من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة 
السبع» واستثتى تعالى من التحريم ما ذكى» فدل على أن ما يذكى بعد حصول هذه 
)١(‏ قال المرغينائى: (وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهما الله. 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله:إذا تم خلقه أكلء الهداية (5/ 20744 الاختيار للموصلى 
«/68. 
(؟) أخرجه الترمذى فى الأطعمة (91/4) ح 2)١477(‏ وأبو داؤد فى الضحايا )٠١/6(‏ ح 
(7874)»ء واين ماجه فى الذبائح 21249 ا (7159)» وألحمد فى المسئد سيده 
.)١1175(‏ 
(3) مغنى المحتاج (5/5 - 07 روضة الطالبين (/ 081/9 : 
(4) تقدم تخريجه . 


4 المعونة على مذهب عالم المديئة 
الأشياء فإنه يؤكل» والمنخنقة: ما تخنق بحيل أو ما فى معناهاء: والموقوذة: التى تضرب 
بالحشب حتى تموت» والمتردية: التى تسقط .من مكان على فتتلف» والنطيحة: ما نطحها 
ذات القرن فتتلف أو تقارب التلف» وما أكل السبع: هو ما قرسه وهذا كله إذا أصابه 
ما ذكرناه فلا يخلو من ثلاثة أحوال. 

إما أن تخرج روحه معه فيلحق بالميتة» لأن الميتة الحرمة هى ما تلف حتف أنفه مما 
يحتاج إلى ذكاة أو بوجه ليس بذكاة مثل ذبح المجوسى أو بغير آلة الذبح وكل هذا 
موجود فى مسألتنا. 
. وإنما قلنا: إن ذلك كله ميتة لقوله تعالى: #إلا ما ذكيتم» [الائدة:]» وقال يَكلكِ: 
«والذكاة فى الحلق واللبة»”'"» فانتفى أن تكون ذكاة سواهاء وقال: (ما أفرى الأوداج 
وذكر اسم الله عليه فكل»29. » وهذا معدوم فى مسآلتنا. 

والثانية: أن يصيبها من ذلك ما ينحتها ولا يصيب منها. مقتلاٌ» ويمكن أن تبقى 
غالبًا سواء انتقض منها بعض البنية أو لم ينتقض» و ل 
يد أو رجل أو ما أشبههء فهذه تذكى وتؤكل» وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: «إلاما 
ذكيتم» اللائدة:؟]؛ فاستئتى ما استدركت تذكيته من التحريم» ولأن أشد ما فى بابها أن 
تكون مريضة مثخنة» وذلك لا يمنع تذكيتها ما لم تبلغ حال النزع. 

والثالثة: أن يصيبها من ذلك:ما لا تعييش معه مثل أن تنفذ مقاتلها أو يخرج السبع 
حشوتها أو يرض دماغها أو ما أشبه ذلك مما لا يتجوز أن تبقى معه» إما قطعًا أو غالبّاء 
فهذه لا تصح تذكيتهاء والأصل فيه أن الذكاة تعمل فى الحى دون الميت» وما هو فى 
حكم الميت لا تعمل فيهء وهذه فى حكم الميت لأن الحسركة الباقية فيها مستسعارة كحركة 
الملبوحة» فلا تصح تذكيتها. 





إذا وقع ادك رك ل لارام ا ل ا ولا على تذكيته فى 
واو 0 لأبى حنيفة”؟ والشافعى 229 لأنه 





(9) الاختيار للموصلى (5/ 057)» الهداية للمرغيناتى (788/54). 
(5) روضة الطالبين (/ /7707) حاشية الجمل مع شرخ المنهج '(741/8). 


1:14 كتاب اللبائح‎ ١ 
مما ذكاته الذحر أو الذبح فلم يزل عن ذلك باختلاف حالاتهء أصله إذا هرب من يله»‎ 
واحتاج إلى أخذه أو صعب عليه وكان وحذده ولم يتمكن أن يعقله لينحره» ولأن أكثر‎ 
وجهها المأذون فيه مع القدرة عليه؛ أصله إذا أخذها سبع ولم يعقرهاء» وخاف إن بقيت‎ 
معه أن يعقرهاء فبادر برميها فإنها لا تؤكل.‎ 

الحيوان المتأنس كبهيمة الأنعام إذا توحش شىء منه ولق بالوحش لم يؤكل إلا يذكاة 
المتأنس خلاقًا لأبى حنيفة2 والشافعى©» وقوله يَككِ: «الذكاة فى الحلق واللبةء7©, 
وأشار إلى جملة الذكاةء ولأن توحشه لم ينقله عن أحكام المتأنس من سقوط الجزاء عن 
المحرم قتلهء وجوازه فى الضحايا والهدايا والعقيقةء فكذلك فى الذكاة» فنقول: لأن 
الذكاة فى الحلق واللبة من حكم المتأنس فلم يزل عنه بالتوحش» أصله ما ذكرناه. 

لا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد من إرسال السهام والجوارح سواء كان مما أصله 
وزال عنه الاستيحاش لأنه مقدور عليه» فلا يكون ذكاته العقر» وأما المتأنس طبعا فقد 
ينا أن ذلك:لا يبيحهاء.وإذا توحشت» فما دامت لم تتوحش فهى عن ذلك أبعد. 

ومن ضرب عنق بعير فلا يأكله لأن ذلك قتل وليس يذكاة» لأن الذكاة فى الحلق 
والليبة» وهذا لم يذكه فى حلقه ولا لبته . 


فصل 


يستحب للذابح أن يوجه ذبيحته إلى القبلة» لأن رسول الله وكٍ كان يفعل ذلك0 





)١(‏ قال المرغينانى:. (وما. استأنس من: الصيد فذكاته الذبح. وما توحش من العم فذكاته العم 
والجرح)»ء الهداية (5/ 207944 الاختيار للموصلى (5/ 07). 

8/2 روضة الطالبين. (7/ +714)» مغتى المحتاج‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه . 

. (5) قال الحافظ البيهقى : 13323110110111 ذبح البى 46 - 


5 المعونة على مذهب عالم المدينة 
ولأنه إذا لم يكن بد من جهة يتوجه إليها كانت جهة القبلة أولى. 

والتسمية مسئونة ة لأمره يَلِدٍ بها فى الصيد(© ولا فرق بين ذلك وبين الذبح. ولأنه 
يله سمى حين ذبح أضحيته 9 فإن تركها ناسيًا جاز لأن ترك السنن ناسيًا لا ييطل 
العبادة» وإن تعمد تركها قال مالك: لا تؤكل9؟, فمن أصحابنا من حمله على التحريم 
تغليظًا لئلا يستخف بالسنن» ومنهم من قال: هى شرط بالذكر ساقطة بالنسيان» ومنهم 
من حمله على الكراهة”؟ لقوله يكل «الذكاة فى الحلق واللبة»*2» ولم يذكر التسمية» 
ولأنه قول باللسان فلم يكن شرطا فى إباحة الذبيحة كالصلاة على التبى يَكِلةِ. 

وينبغى للذابح أن يحد شفرته ويريح ذبيحته لورود الخبر بذلك2©0, ولقوله ميد : دإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة»©2» وهذا من إحساتها. 





- كبشين أقرنين أملحين يوم العيد قلما وجههما قال: وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض حنيقاء ثم قال فى رواية أخصرى: وجههما إلى القيلة حين ذبح» انظر السنن الكبرى 
كتاب الضحايا (219/4/9). 

)١(‏ تقدم تخريجه.- 

(0) أخرجه اليخارى فى الاضاحى (١٠/06)ح‏ (2)06360 ومسلم فى الأضاحى (/1901) 
1955/10). 

؟) انظر الكافى لاين عبد البر .)578/1١(‏ 

(5) الكافى لابن عبد البر .)578/1١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

0( أخرجه مسلم فى الصيد )جح (/اه/ 66 1), وأيو داود فى الضحايا (7/ ٠‏ 
(75816)ء والترمذى فى الديات (77/4) ح (5-5١)ء‏ قال أيو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيحء والنسائى فى الضحايا )١194/1(‏ ياب (الأمر بإحداد الشفرة)ء واين ماجه فى اللبائح 
(؟/8ه١٠) :)91107١(‏ وأحمد فى المسئد (67/5ا)اح 1110 ). 

0) تقدم تمخريمجه . 


4 كتاب الذبائح‎ ١١ 





باب الأطعمة 27 


صيد البسحر كله حلال غير محتاج إلى ذكاة يجور أكله مينًا وبغيير سبب طفا أو لم 
يطف على أى وجه تلف صاده مسلم.أو مجوسى خخلاقًا لأبى حنيفة فى اعتباره أن 
يموت بسبب”"2 لقوله تعالى: #أحل لكم صيد البحر وطعامه» اللائدة:2]141 ففرق بين 
الصيد والطعام» قدل أن الطعام ما مات بنفسهء وقوله يلِيِ: «هو الطهور ماؤه الخل 
مييتهة7" » وفى حديث جابر: أن أبا عبيدة أصاب حوئًا ميئًا فأكل أهل الجيش منه ثمان 
عشرة ليلة ثم أعلموا النبى يَكِلهّ فقال: (إنما هى طعمة أطعمكموها الله فهل معكم منها 
شىء76؟2: واعتبار بتلفه عن سبب بعلة أنه من صيد البحر. 


لا فصل بين ماله شبه فى البر وبين ما لاا شبه له فى جواز أكله مثل كلب الماء 


وخنزيره وغير ذلك من أنواع صوره» حلاقًا للشافعى 9 لعمسوم الظواهر. ولأنه من 
صيد البحر كالذى لا شبهة له 


)١(‏ الأطعمة جمع طعام. قال الجوهرى: الطعام ما يؤكل وربما ص يه البر. والاطعمة: جمع 
قلةء لكنه يتعريفه بالألف واللام أفاد العموم» المطلع (ص/ -08. 

(١؟)‏ الاختيار للموصلى (7/54")» الهداية للمرغينانى (5/ ٠7‏ 5). 

(؟) أخرجه أبو داود فى الطهارة )7١/١(‏ ح (48)ء والترمذى فى الطهارة )0٠١١-51٠١ /١(‏ ح 
(69")» والتسائى فى الطهارة /١(‏ 5 4) باب (ماء البحر)»ء واين ماجه فى الطهارة )ع 
(8) ومالك فى الموطأ ((/77) ح (17). 

(4) أخرجه اليخارى فى الجهاد )١١5/5(‏ ح 20/5 ومسام فى الحج 0ح 
1١15/97‏ ), 

(5) قال الخطيب الشريينى: (ويحل غير السمك مما ليس على صورته المشهورة كخنزير الماء .وكليه 
حلال في الأصح المنصوص لإطلاق الآية والحديث وقيل: لا يحل لأنه لا يسمى سمكً)ء 
مغنى المحتاج (7844/5)» روضة الطاليين (0714/6. 


ا ْ المعونة على مذهب عالم المدينة 


قعل 

يؤكل الطير كله ما له مخلب وما لا مخلب لهء خلاقًا لأبى حنيفة27 والشافعى”© 
لقوله عز وجل: #قل لاجد فيما ار إلى متسر على لاضع بطعمة :إلا أن يكوق 
ميتة4 [الانعام:140] الآية» وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا اللائدة:1] ولأنه عمنوع من 
الطير فأشبه سائرها. 





يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إن جميعها 
حراه 9 والشافعى فى قوله: حل الضبع والثعلب دون غيرهما» لعموم الظواهرء 
ولقوله يَكيدِ: «الحلال ما أحله الله فى القرآن» والحرام ما حرمه الله فى القرآن وما 
سكت عنه فقد عفا عند" . ولأن كل حيوان يظهر جلده بذبحه فلا يحرم أكله كسائر 
الصيود عندنا مع أبى حنيفة لأنه يوافقنا فى أن الذكاة تعمل فى تطهير أهب جميع 
السباع» وعلى الشافعى لأنه نوع من السباع لا يكفر مستحله كالضبع والتعلب. 
أكل الحمر الأهلية مغلظة الكراهة عند مالك2©9: ومن أصحابنا من يقول: هو 
حرام”" وليس كالخنزيره فوجه مالك قوله تعالى: #قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا 
على طاعم يطعمه# [الأنعام:45١]‏ الآية» وقوله يَكِ: «ما سكت عنه فقد عفا عنهع0©, 
ولأنه حيوان معد للركوب كالخيل» ووجه التحريم ما روى أنه وَكدْ حرم لدوم الحمر 
)1غ( فى قوله: إنه لايحل من الطير دى مخلب. انظر الاختيار (5/ )>٠‏ الهداية للمرغيئانى 
0 
زفق قال الإمام النووى: (ويحرم أكل كل ذى مخلب من الطائر)» روضة ة الطالبين را). 
() الهداية للمرغينانى (2)9849/5, الاختيار للموصلى (5/ 50). 
(4) روضة الطالبين (7/ 1/1؟)» حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 771). 
(0) أخخرجه الترمذى فى اللباس (4/ ١1؟)‏ ح (2)1977 قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا 
تعرقه مرقوعا إلا من هذا الوجه» وابن ماع فى الأ ليق 11 ) لع 
(1) انظر الكافى لابن عيد البر 4/1 ). 
) الكافى لابن عبد البر .)5*/1١(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


_كتاب الذبائح ‏ . ويد 
الاهلية(» وحكم البغال حكم الحمير. 

فأما الخيل فيكره أكلها خلاقًا لأبى حنيفة'" والشافعى فى قولهما: أنه مباح من غير: 
كراهة7"©» لقوله تعالى: «التركبوها وزينة» [النحل:8]ء ففرق بينها وبين الأثعام» وأخبر 
عن المقصود منها وهو الركوب والتجميل يخلاف المقصود من الاتعام» ولأنه ذو حافر» 
فجاز أن يتعلق المنع بأكله أصله الحمير والبغال» ولا يدخل عليه حمير الوحش [لا 
قلناا؟ فجازء ويمكن أن نحترز بأن نقول متأنسء ولأن الخيل محتاج إليها للجهاد 
عليهاء ففى إباحة أكلها تطريق إلى انقطاع نسلها. 

الجراد عند مالك لا يؤكل إلا إذا مات بسبب”*©» وقال محمد بن عبد الحكم: يؤكل 
وإن مات بغير سبب”"2ء فوجه قول مالك: أنه من حيوان البر كسائر الخيوان» ووجه 
قول محمد قوله يكللِ: «أحلت لنا ميتتان فذكر: السمك والجراد»0 . 


فى جلد الميتة إذا ديغ روايتان: إحداهما أنه نجس وأن الدباغ لا يعمل فى تطهيره 





)١(‏ ألخحرجه البخارى فى الذبائح (9/ هكه) (١٠هه6).‏ ومسلم فى الصيد د لات 
روم ١١‏ 1). 

(1) ليس هذا ما ذهب إليه الإمام الأعظم شيف ولكته قول أبى يوسف ومحمك:. قال فى 
:الهداية: (ويكره لحم الفرس عند أبى حتيقة رحمه الله وهو قول مالك وقال أبو يوسف ومحمد 
والشافعى رحمهم الله: لا بأس بأكله)ء الهداية للمرغينانى (5/ .)4٠ ٠‏ وذكر الموصلى أن أيا 
حنيقة يرى عدم حلهاء انظر الاختيار. للموصلى (5/ 60). 

(") انظر حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 2)737٠‏ مغنى المحتاج (5/ /19). 

() ثيت فى (1) (لأنا قلنا) . 

(0) انظر المدوتة الكبرى (419/1). 

(5) قال ابن عبد البر: (وغير مالك يجيز أكل .الجراد كيف ما مات وحكمه عتنذهم الحيتان), 
الكافى (457//1) . 

(0) أخرجه ابن ماجه قى الصيد )٠١١17/7(‏ ح (2))7375314 فى الزوائد فى إسئاده عبد 56 بن 
زيد بن أسلمء وهو ضعيف»ء وأحمد فى المسند (؟/187) ح (75/اه). 


4 المعونة على مذهب عالم المديد 
بوجهء والأخرى أنه يطهر بالدباغ وهى مخرجة على رواية ابن عبد الحكم فى جواز 
بيعه بعد الدباغ إذا بين له وهو قول لابن وهب وأبى حنيفة2 والشافعى”© فوجه الرواية 
الظاهرة قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة» اللائدة: ]ا وقوله وَكُِْ: «لا تنتفعوا من 
الميتة بشىء :7ك ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت» قوجب أن تتأبد نجاسته كاللحمء 
ولأته لما نجس بالموت استحال أن يطهر مع بقاء علة تنجسه. ووجه الأخرى قوله 46: 
«أيما إهاب دبغ فقد طهرع»29, وسائر الأخبار الواردة فى الدباغ» ولأنها نجاسة طرات 
على جلده تعمل الذكاة فى لحمه فوجب أن يطهر بالدباغ كتجلد المذكى . 
يجوز استعماله فى اليابسات دون المائعات» خلاقًا لأحمد بن حنيل22 لأن الاخبار 


تدل على ضرب من الإباحة» وقد ثبت أنه ليس المراد بها الطهارة» فلم يبق إلا نوع من 
الانتفاع » وإنما ختصصنا اليابس لأنه لايصل إليه شىء من التجاسة بخلاف الرطب. : 


على الرواية الأخرى لا يطهر جلد الخنزير بحال خلاقًا لأبى يوسف0© وداو.0© 
حير إى يوا 
للظواهرء ولأن الدباغ يخلف الذكاة فيما تأتى الذكاة فيه ويمتنع فيما لا ذكاة فيه. 


.)71/5( الهداية للمرغيناتى‎ »)17/١( الاختيار للموصلى‎ )١( 

(1) انظر حاشية الجمل على شرح المنهج »)١8١/١(‏ روضة الطالبين .)547/١(‏ 

فرق أخترجه أبو داود فى اللياس (551/5)ج 550 والنسائى فى الفرع والعتيرة (1/ 168) ياب 
(ما يديغ به جلود الميتة)ء وابن ماجه فى اللياس 01ح لإنكسضياة والترمذى فى اللباس 
(1/5؟؟) رو الال قال: حديث حسن صحيح. 

(4) أخرجه مسلم فى الحسيض (١//الا؟)‏ ح (2)7131/1-5 وأبو داود فى اللباس (4/ 104) ح 
)6 والترمذى فى اللباس (171/4) س ,)1١0728(‏ والنسائى فى الفرع (/ )١61‏ ياب 

: (جلود الميتة)» وابن ماجه فى اللياس (1191/5) ح (95-5), وأحمد فى المسئد )184/١1(‏ ح 

.)094.-( 

(5) وذلك. إحدى الروايتين عن الإمام الأولى بعدم الجوار. والثانية بالجوارء انظر المغنق /١(‏ لاه)» 
الشرح الكبير .)56/1١(‏ 

(5) الاختيار للموصلى .)77/١(‏ 

0) انظر المغنى /١(‏ 68), - 


15 كتاب الذبائح‎ ١١ 


فصل 
لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ خحلاقًا لمن أجاز ذلك لأنه نجسء وإنما شرط 
الدباغ فى تطهيره أو فى إباحة الانتفاع بهء فإن خالفوا فى نجاسته قبل الدياغ دللنا عليه 
بالظواهرء وأنه جزء من الميتة كانت فيه حياة» فوجب أن ينجس بالموت كاللحم» فإن 
خالفونا فى إباحة الانتفاع به دللنا عليه بقوله يِككل: «ما على أهلها لو أخذوا جلدها 
فدبغوه فانتفعوا به2(6» وفى حديث عائشة رضى الله عنها: د 
بجلود الميتة إذا دبغت26 . 





فصل 


عظم الميتة وقرنها نجس سخلاقًا لأبى حنيفة 0 لأنه جزء كانت فيه حياة كاللحم» ويدل 
على أنه كانت فيه حياة قوله تعالى: ل ليس:94/]ء» ولأن 


الإدراك يقع به كاللحم. 

شعر الميتة وصوفها طاهر خلانًا للشافعى9» لقوله تعالى: إومن أصوافها وأويارها 
وأشعارها» [التحل:5] فعمء وقوله يَكدِ: «لا بأس بصوفها إذا غسل بالماءة©, ولأنه لا 
حياة فيه فاستحال أن ينجس بالموت» يبين ذلك أن الإدراك لا يقع به وأن اذه جائز 
حال الحياة ولا يكون نجسًا يخلاف اللحم والجلد. 


( أخرج لمتكي اللاي )4/ /ان_هلا0) (2)0011 ومتسلم فى الحيض )739/37/١(‏ ح 
م 

0 00 أبو داود فى اللياس (5/ 15) ح (5؟١5):‏ واين ماجه فى اللياس (؟94/5١١)‏ 
(51): والنسائى فى الفرع (1/ )١155‏ باب (الرخصة فى الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت). 
الرف قال الموصلى: (وشعر اليتة.وعظمها طاهر لأن الحياة لا تحملها.حتى لا تتآلم بقطعهما قلا 

يحلها الموت وهو المنجس وكذلك العصب والحافر والخف والظلف والقرن والصوف والوير 
والريش والسن والمثقار واللخلب)» الاختيار للموصلى لفففية الهداية للمرغينانى(١/‏ 717). 
(5) قال النووى.: (وآما النشعر والعظم: والصوف والوبر والريش فنجس با موت على 0 وكذا 
العظم على المذهب)» روضة الطاليين .)597/١(‏ 
(6) أخرجه الدارقطنى فى.سنئه (1//ا4) ح 2)١14(‏ وذكره الخافظ الزنلعى وقال: ويوسف متزوك» 
انظر نصب الراية .)١18/1(‏ 


4 المعونة على مذهب عالم المديئة 
فصل 
لا فرق بين شعر الختزير وغيره لأن أكثر ما فى الختزير أن يكون ميتة. 
فصل 
يجوز أكل ذبيحة أهل الكتاب» لقوله تعالى: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» 


[لمائدة:0] قعم» ولأن كل جنس جاز نكاح نسائهم جار أكل ذبائحهم كالمسلمين عكسه 
المجوس» وإن جاز أكل ذبائحهم جاز أكل سائر أطعمتهم . 


فأما إذا خيف منهم استعمال النجاسة كالخمر والختزير وغير ذلك» فيجب اجتنابها إلا 
ما نشاهد منها سليمًا من إصابتها إياه. 





«وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» [المائدة: ه]ء فدل على أن غيرهم يخلافهم » ولأن 
كل من لا يتكح نساؤهم فلا يؤكل ذبائحهم كالمرتدين والوثئيين عكسهم أهل الكتاب. 

شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك وليست بمحرمةء وعند اين القاسم 
وأشهب أنها حرام» وقيل : إنه مروى عن مالك» وعتد أبى حنيفة والشافعى أنها مباحة 
غير مكروهة'2) فوجه التحريم أنها ذكاة قصد مذكيها إلى محلل» محرم فى اعتقاده 
فوجب أن يبيح ما يعتقد تحليله دون ما يعتقد تحريمه» أصله المسلم إذا ذبح الشاةء فإن 
التذكية تنصرف إلى اللحم دون الدم . | 

وواجه الإباحة أن اليهودى يعتقد استباحة الشاة وإنما يعتقد تحريم بعض منها واعتقاده 
ذلك باطل عتدناء فكان كالمسلم يعتقد بالذبح :إباحة اللحم دون الشحمء فإذا كان ذلك 
)١(‏ وهذله المسآلة هى المعرفة بأن ما ذكاه أهل.الكتاب يعمل فيما حرم عليهم أم لا؟ ومذهب 

الجمهور أنها عاملة فى كل الذييحة ما حل :له منها وما حرم عليه لأنه مذكى» انظر شرح 


المهذب للشسيخ النووى )9/١/4(‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة (ص/ 2)7١54‏ تفسير القرطبى 
2.01 


١"‏ _كتاب الذبائح اك 





غير مؤثر فكذلك هاهناء ووجه الكراهة أنه لما لم يقصد اللحم بالتذكية» فأشبه الدم 
الذى لا يقصده المسلم بالتذكية» ولآن الأفضل أن يكون كل ما يؤكل مقصود كاللحم. 
فصل 

ما ماتت فيه الفأرة من الطعام والشراب ألقيت وما حولها إن كان جامد) وأكل باقيه 
إلا أن يطول مقامها فيه فيطرح جميعه. وأما المائعم فيطرح كلهء وإنما قلنا ذلك لقوله 
يك وسئل عن فآرة وقعت فى سمن: (إن كان جامد) فألقوها وما حولهاء وإن كان 
مائعًا فأريقوه»(؟. ولأنه إذا كان جامدا لم تنعد النجاسة موضع وقوعهاء وما جاوره. 
ولم تسر إلى باقيه» وليس كذلك إذا كان مائعا لأنها تتتشر فيه وتسرى إلى باقيه» وكذلك 
إذا طال مقامها فى الجامد ذابت وتفرقت أجزاؤها وانتشرت إلى جميعه. 


المضطر الخائف على نفسه التلف له أن يأكل الميتة للظاهرء والإجماع”» وفى قدر ما 
يؤكل منه روايتان: إحداهما ما يسد به رمقه» والأخرى حتى يشبع. 

فوجه الآولى: أن الإباحة لحفظ النفسء فإذا وجد لم تجز الزيادة عليه لأنه يخاف 
التلف اعتبارا [بالشبع]© . 

ووجه الثانية: عموم الظاهر. ولأن الضرورة حاصلة فيما دون التلف كحصولها مع 
خوفهء فجار له أكلهاء وله أن يتزود منها احتياطًا واستظهار) لجوار أن يدوم به العدم» 
فإن استغنى عنها طرحها. 


)١(‏ أصله عند اليخارىء أخرجه البخارى فى الذبائح (9/ 586) ح (06178): ومالك فى الموطأ 
)اح ..0١(‏ 

() المغنى لابن قدامة /١١1(‏ /). 

(©) ثبت فى الأصل (بالسبع) ولعل الصواب ما أثيتناة. 


454 المعونة على مذهب عالم المدينة 





باب: الأشرد ةّ 


الخمر مجمع على تحريمها"؟» وورود القرآن والمتواتر من الأخبار بذلك» ووقوع 
العلم الضرورى به من دين الأمة مغن عن زيادة عليهء فإذا ثبت ذلك فالمجمع عليه هو 
عصير العنب النيئ الذى لم تمسه النار» فأما ما عداه فإن كل شراب أسكر كثيره فقليلة 
حرام نيكًا كان أو مطبوخًا من أى نوع كان من عنب أو زبيب أو تمر أو رطب أو بسر أو 
دبس أو عسل أو ذرة أو شعير أو قمح أو أى شىء كانء هذه الحملة يوافقنا فيها 
الشافعى2"0» ولابى حنيفة فى ذلك تفصيل يطول شرحه إلا أنه يبيح فى الجملة نبيذ 
التمر المسكر المطرب إذا شرب منه قدر) لا يبلغ بشاربه السكر”". 


فدليلنا من وجهين: أحدهما: إثباتنا ذلك كله خمراء والآخر الاستدلال على عين 
المسألةء فأما إثباتها خمراً فله طريقان: الأخبار والقياس» فالأخبار ما روى النعمان بن 
بشير: أن رسول الله ككلهِ قال: «إن من العنب خحمراء وإن من الزييب خمراء وإن من 
التمر خمراء وإن من العسل خمراء وإن من الشعير خمراً وأنهاكم عن كل مسكر»» 
وروى: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «الخمر من هاتين الشعجرتين: 
النخلة» والعنبة»*©» وروى ابن عمر قال: قال رسول الله َلِ: «كل مسكر حرام وكل 
مسكر خمر»29» وعند المخالف: أن نبيذ التمر لا يكون خسرا على وجه»ء أسكر أو لم 


() روضة الطاليين .)١158/١١(‏ 

(؟) قال المرغينانى : (وقال فى المختصر: وتنيذ التمر والزييب إذا طبخ كل واحد منهما أو فى طيخة 
حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب وهذا 
عند أيى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله)» الهداية (5/ 554)» الاختيار للموصلى (584/75؟). 

(5) أخرجه أبو داود فى الأشرية (9/ 7375) ح (771/5)» والترملى فى الأشرية (91//4؟) ح 
(141/5)ء واين ماجه فى الأشرية )١١1١/5(‏ ح (777/4). 

(0) أخرجه مسلم فى الأشربة (5؟/ )١91/8‏ ح (15/ 1946)ء وأبو داود فى الأشربة (؟/ 750) ح 
(1/8”)ء والترمذى فى الأشرية (44-1751//5؟) ح (1417/5)» والنساثى فى الأشرية (8/ 167) 
باب (تأويل قول الله تعالى: #ومن ثمرة النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقًا جسنًاه 
واين ماجه فى الأشرية (1/ )١171‏ ح  )3777/4(‏ 

(5) أخرجه مسلم فى الأشرية )١941//9(‏ ح (8/7/ 201٠-7‏ وأبو داود فى الأشرية 0737/1 - 


كتاب الذبائئح 45 





يسكر» وفى حديث أنس: أن الخمر لما حرمت قال أبو طلحة: قم إلى هذه الجرار 
فاكسرها"", وكان فيها شراب من بطيخ وتمرء فأما القياس» فلما علمنا أن العرب إنا 
سمت الخمر بهذا الاسم لوجود الإسكار والشدة المطرية» ولم يوافقونا على قصر ذلك 
على جنس ما توجد فيه دون غيره وجب إجراء العلة حيث وجدت,. وعلمنا بأنها علة 
بالطريق الذى به تعلم العلل» وهو وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعهاء لأن 
العصير ما لم يشتد لا يسمى خمراء فإذا اشتد سمى بذلك» فإذا زالت الشدة زال الاسم 
فثبت ما قلناهء فأما الاستدلال على نفس المسألة بالنقل المستفيض روت عائشة رضى الله 
عنها: أنه َللِيِه سثل عن البتع -فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام:”" قال الراوى: البتع 
هو نبيد العسلء وروى ابن عمر وأبو موسى قالا: قال رسول الله وك #كل مسكر 
حرام»”": وروى جابر قال: قال رسول الله 46: اما أسكر كثيره فقليله حرام») 
وقالت ععائشة رضى الله عنها: سمعت رسول الله يَكلهِ يقول: «كل مسكر حرام» وما 
أسكر الفرق منه قملء الكف منه حرامة 22 ولآنه إجماع الصحاية29» ولأن عمر رضى 
الله عنه حد على شراب سأل عنه فقيل: إنه يسكر ولم ينكر عليه أحدء واعتبر السكر 
دوت كونها خمرا لأنه قال: وجدت من فلان ربح شراب زعم أنه الطلاء وإنى سائل 
عنهء فإن كان يسكر حددته» ولم يتكر عليه أحد”"» ولأنه شراب يسكر كثيره» فوجب 
أن يحرم قليله كالخمر. 

-ح 0003940 والترمقى فى الأشرية (4/ -14) ح (1811) واين ماجه فى الأشرية 

(فؤوضفنق ١ح‏ (785)ء وأحمد فى المستد (؟/ 7؟) ح (4549). 
)١(‏ أخصرجه البخارى فى الأشرية )5٠ /٠١(‏ ح (2)0081 بد رارم 5/ الاهص)اح 
١948١ /9(‏ ). 


2غ( 036 دب فى الأشرية ٠(‏ 1 (ممهه), ومسلم فى الاشرية 1586/6)ح 
٠.١/50‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أبو داود فى الأشربة (775/7) ح (2»0075481 والتنرمذى فى الأشرية 55-0 
(1814)» واين ماجه فى الأشرية (؟/11786١)‏ نح (2)017847 وأحمد فى المسنتد در 


(149/10). 
(6) آخخر جه أبو داود فى الأشربة (9/ /1"9937 -.3378) اح 05417 والترمذى فى الأشرية (4/ 0741: 
اح 14500 0 1 


.)؟9975/1١١( اتظر المغنى لاين قدامة‎ )١( 
:)١( معلقًا ومالك فى الموطا (841/1) ح‎ )14 /١١( ذكره البخارى فى الأشربة‎ )0( 


0-7 المعوتة على مذهب عالم المديئة 
. إذا ثبت ما ذكرناه فعلى شاربه الحد اعتبار) بالخمر ولا يراعى أأسكر القدر الذى 
شرب منه أو لم يسكرء والحد فيه ثمانون» خلاقًا للشافعى فى قوله أربعون'"2: لإجماع 
الصحابة عليه» وسؤال عمر رضى الله عنه وتعليل على رضى الله عنه: بأنه إذا شرب 
سكر وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى فيجلد حذ المفترى”"» ولم ينكر عليه ذلك 


أحدء وروى عن ععمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن وابن مسعود وابن عباس وأبى 
موسى9©» ولأنه ليس فى الأصول حد يقصر عن ثمانين» فكان ما قاله خلاقًا للأصول. 
فصل 

ولا يحل لمسلم أن يتملك خمر خلاقًا لأبى حنيفة؟2» ولا شيئًا من المسكر فمن 
وجدت عنده أريقت عليه للإجماع على إراقة الخمر» وحديث أبى سلمة أنهم أراقوا ما 
كان عندهم*؟ ولأنه يَكفِدِ أمر بإراقتها"2» فأما ظروفها فاختلف أصحابنا فقيل: يكسر 
جميعها وتشق تأديبا له وردعا عن أن يمسكها ثانية» لأنه يك أمر بإراقتها وشق ظروف 
الخمر التى كانت لليتيه 2 وقيل: يشق منها ويكسر ما أفسدته الخمر ونجسته مما لا ينتفع 

به إلا فى الخمرء وما عدا ذلك من الظروف التى إذا غسلت رال عنها الخمر جملة فلا 
تشق لأنه لا فائدة فى ذلك أكثر من إضاعة المال» وذلك منهى عنه. 


فصل 


ومن عصى بإمساك الخمر حتى تخللت ولم يرقها جاز له أكلهاء ولا خلاف فى 





)١(‏ قال الإمام النووى: (والحد أريعون جلدة على الحر وعشرون على الرقيق واختار اين المنذر أنه 
ثمانون)» انظر روضة الطاليين 2)١7,/1١/٠١(‏ مغنى المحتاج (2). 

(1) أخرجه مالك فى الموطا (5/ 841) ح (5). 

(©) أثر عمر تقدم تخريجه, آثر على تقدم تخريجههء أثر عثمان أخرجه مالك فى الموطأ لاه 
851 ) ح (2)7 والبيهقى فى ستئه (0/١661)ح‏ اما 1). 

(؟) الاختيار للموصلى (7894/7). 

(5) لم أجده فى حديث أبى سلمة ‏ رضى الله عنه -. 

(1) تقدم تخريجه. 

0) تقدم تخريجه. 


١‏ _كتاب الذبائح اع 


ذلك”" وإن تعمد تخليلها كره له ذلك وجاز له أكلهاء [هذه الرواية الظاهرة» وعنه رواية 
أخرى أنه لا يجوز أكلها]”" تغليظاء وقول الشافعى: أنه لا يجور أكلها إذا خللت لبقائها 
على النجاسةء. ودليلنا للرواية الظاهرة: أن التنجيس والحظر إنما كان لأجل الشدة فإذا 
زالت وجب زوالهاء لأن الحكم يجب زواله بزوال علته» وإن شئت أن ترده إلى أصل» 
قلت: كما لو انقلبت بنفسهاء ولانه مائع نجس لوجود معنى لو زال بغير صنع آدمى , 





لظهر» فكذلك يجب أن يزول بفعل الآدمى» أصله الماء إذا تغير من نجاسة ثم زال 6 


التغير. 

لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ولا داره ولا غلامه ولا دابتة ففى شىء من عمل 
الخمرء خلاقًا لأبى: حنيفة. فى قوله: إن ذلك جائز. تجهب الأجرة فيه(" لقوله تعالى: 
طو لا تعاونوا على الإثم والعدوان4 [الائدة:؟]» وهذا منه لأئه عقد إجارة على شىء 
محظور فلم يجزء أصله إذا اكترى غلاما ليتلوط به أو امرأة ليزنى بها. 

إذا ثبت منع ذلك» فإذا أدرك قبل الفوات فسخ العقد» وإن لم يدرك حتى فات 


أخذت ال يد ا كان ررحي ار للمستاجر» ولأن عمل 
المؤاجر لا د يستحق عوضا عليه. 


)١(‏ ذكره ة فى ال مجموع وعزاه إلى المصنف فقال: (ونقل القاضى عبد الوهاب المالكى فيه الإجماع)» 
المجموع (51/8/7)» وانظر المغنى 0751/١١‏ . 

(1) ما بين المعكوقين سقط من (ب). 

(7) قال الكاسانى: (ومن امنتاجر حمالآً يحمل له الخمر فله الأجر فى قول أبى حنيفة وعندهما 
يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية وقد 
قال تعالى: «ولا تعاونوا على الأئم والعدوان» ولهذا لعن الله تعالى عشرة منهم حاملها 
والمحمول إليه ولأبى حنيفة أن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل 
مباح وكذا ليس يسبب للمعصية وهو الشرب لآن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل 
من ضرورات الشرب فكانت سبيا مخضا فلا جكم له كعصر العنب وقطقه والحديث محمول 

على الحمل بنية الشرب ويه تقول إن ذلك معصية ل بدائع الصنائع 
(2/2). 


يكره شرب الخليطين من التمر والرطب أو الزبيب والعنب أو التمر والببسر”؟ أو 
الزبيب والبسر أو البسر والرطب للنهى عن ذلكء والمعنى فيه: أنه إذا جمع بين نوعين 
من هذه الأنواع أسرعت الشدة إليها وبطل على جامعها ما أراد من الانتباذ المباح» فإن 
فعل ذلك أساء وينظر» فإن وجدت الشلة المطربة حرمت وإلا جاز شربه ما لم يسكر 
وخلطها للنبيذ والخل سواء. 





شرب العصير جائز لا خلاف فيه أعلمه» لأنه غير مسكر ولا مسخمر»ء فهو كأكل 
الثلثان لأن ذلك حد لجواز شربه أو أكلهء ولكن لا يؤمن: منه تبقى فيه قوة الشدة» 
والعقيد أن يطبخ رب العنب والتمر حتى يذهب أكثره ويئخر ثم يمزج بالماء ويشرب. . 

والانتباذ.فى كل الأوعية جائز إلا الدباء والمزفت لنهيه يك عن الانتباذ فيهما"؛ 
00 والزفت الطلى لزنت تماد وغيرهاء وإنما كره ذلكء» لأن 

شرب السوبية جائز لأنه لا يسكرء وذكروا أنه شراب يعمل بمصر يشبه الفقاع ولبله 
بمعروف عندنا ببغداد ولا بسائر العراق» وعلّة المنم السكرء فإذا عدمت جاز شربه. والله 


#6 و 


زفق ريه ا 000 0 وأبو داود فى الأشبرية 00 
١‏ /). : 
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٠.٠ .‏ 
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رس اس ا 2 فت 





وأبوابه والطلاق 5 يتعلق به 
التكاح”2 مندوب إليه لقوله تعالى: «وابتغوا ما كتب الله لكم» [البقرة:1417] ع وقوله: 
«إوأنكحوا الآيامى منكم والصا حين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
0 [التور: 117 وقوله يكلو «تناكحوا تناسلواة2 وقوله: «تزوجوا فإنى مكائر بكم 
الأمم 9 : وقوله: (من استطاع متكم البامة فليتروج: 0 وفيه أخبار كثيرة. 00 


وليس يواجب شخلاقًا لداود» اعتبار) بتكاح الأمة» ولأنه عقد معاوضة فلم يجب 
ابتداء بالشرع كالييع» ولأن المقصود منه وهو الوطء غير واجبء فلم يكن هو واجبا. 


)١(‏ النكاح لغة: العقدء جاء فى لسان العرب: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا إذا تزوجها ويطلق 
كذئك على العقدء قال الأزهرى: أضل النكاح فى كلام العرب الوطء وقد يكون العقد » قال 
اين سيده: التكاح: البضع لسان العرب (407//5). 
وشرعًا: «عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببيئة قبله غير عالم عاقدها 
حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخرة» شرح حدود اين عرفة 
/ه). 

(١؟)‏ ذكره الحافظ العجلوتي» انظر كشف الخفاء 0/ 0 

7) أخحرجه أيو داود فى التكاح (؟/ /ا01) ح »)7١5٠(‏ والنساثى فى التكاح (04/5)» :باب 
(كراهية تزويج العقيم)ء وأحمد فى المستد (7/ 145) ح ٠ .)١7319(‏ 

() أخرجه البخارى فى التكاح (8/9) ح )5١056(‏ ع ا 18/0 "لاع 
(--05). : 

(0) ذكره الإمام الشوكاتى فى نيل الأوطاز (5/ »)١١7‏ المغنى لابن قدامة (// 77"5) . 


3 المعونة على مذهب عالم المديئة 
فصل 
وللأب إنكاح ابنته البكر الصغيرة من غير خلاف27 ٠»‏ والأصل فيه قوله تعالى: 
«وأنكحوا الأيامى منكم» النور:77]ء وقوله تعالى: «إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتتى 
هاتين» [القصص:77]ء وقوله: «واللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن؟ الطلاق:2]4 فجعل على التى لم تبلغ عدة» 
والعدة لا تجب إلا عن فراق فى نكاح صحيح » ولأن رسول الله وَل تزوج عائشة 
رضى الله عنها وهى ابنة ست وبنى بها وهى ابنة تسع”©2 وروى أنه وكيد زوج ابنتيه من 
عثمان رضى الله عنه ولم يستشرهما ولا خلاف فيه. 
فصل 
وله إنكاح البكرء وإن بلغت جبر) خلا لأبى حنيفة”© لقوله يك: «تستآمر اليتيمة 
فى نفسها»”؟ فدل على أن غيرها بخلافهاء ولأنه لا يفتقر فى عقد تكاحها إلى نطقها مع 
القدرة عليه كالصغيرة» ولأن كل ولاية تثبت للأب على الصغيرة البكر لم تزل بمجرد 
البلوغ كالولاية فى المال. 





إذا ثبت ذلك فيستحب له استئذانها لقوله كَكِدِ: «شاوروا النساء فى أبضاعهن:»©, . 
ولأن ذلك أطيب لقلبها من غير ضرر يلحقه فيه وقيل: إنه ربما كان بها عيب لا يعلمه 
ولو علمه لم يزوجهاء فإذا استأذنها أعلمته به فتحرر مئة . 


. )"7/4 /8/( الإجماع لابن المنذر (ص/ 74)» المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى التكاح (45/9) ح (01)» ومسلم فى التكاح )١١18/1(‏ ح 
(1477/59). 

) الاختيار للموصلى (9/ 731)ء الهداية للمرغينائى .)717”/١(‏ 

(8) أخرجه أبو داود فى التكاح (؟/774) ح )ع والترمقى فى التكاح )4١8/1(‏ 
.)116١9(‏ 

(4) أصله عند البخارىء أخرجه البخارى فى الإكراء /١1(‏ 0734 لح (24) والنسائى فى التكاج 
)/ ٠٠)ء‏ باب (إذن اليكر)ء وأحمد فئ المسئد 17ح 2,220 
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وعنه فى ا معنسة وهى التى قد علت ستهاء» وبرز وجهها وخبيرت الأمور روايتان: 
إحداهما: بقاء إجباره عليهاء والأخرى زواله عنها. 
فوجه بقائه: اعتبارً) بغير المعئسة بعلة البكارة» ووجه زواله: أن المعتى الموجب 
للإجبار فى الصغيرة التى لم تعنس قلة خخبرتها بالأمور وعدم معرفتها بمصالحها [وذلك . 
منتف عن المعنسة لبروز وجهها ومعرفتها بمصاحها]('2» فقام ذلك مقام الثيوبة فى رفع 
الإجبار عنها. 
وليس للأب ولا غيره إجبار الثيب الكبيرة» ولا تزوج إلا برضاها لقوله يفةِ: «الأيم 
أحق بنفسها من وليها»”2» وروى: الشيب مفسراء وقوله: «ليس للولى مع الشيب 
أمر»0©» ولأنها قد خحبرت أمرها وعرفت مصالح نفسهاء وزال الحجر عنها فى مالهاء 
فوجب انتفاء الإجبار عنهاء ولأن الإجبار لو لم يزل عنها لم تبق أمرأة تروج يإذنها ولا 
معنى لرفع الإجبارء وذلك باطل مع أنه لا خلاف فيه. 
وللأب إجبار الشيب الصغيرة على التكاح خلاقًا للشافعى2©» لقوله يكِ: «تستأمر 
اليتيمة فى نفسها»*؟» فدل على أن ذات الأب بخلافهاء ولأنها صغيرة كالبكرء ولأن 
ولاية الأب ثابتة عليها فى المال كالغلام» ولأن الشيوية المزيلة للإجبار وهى التى يثبت 
معها الإذن كثيوبة البالغ» ولأن الثيوية إحدى حالتى المرأة» فلم تنفك من جوار إنكاح 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ب). ْ 
2( أخرجه مسلم فى النكاح ا ١خ‏ (54/١1؟1411)»‏ وآيو داود فى التكاح 8ح 
»)7١44(‏ والترمذى فى التكاح 6لا )اح (ل كلل واين ماجه فى التكاخ )5031/١(‏ ح 
(141)» وأحمد فى المسند )141//١(‏ ح (189177). 
() أخعرجه أيو داود في التكاح (184/0) ح »)70١١(‏ والنسائى فى النكاح )1١-54/5(‏ باب 
استئذان البكر. فئ تفسها)ء: وأحمد.فى المسند )475/١(‏ ح م١0‏ 
(4) انظر روضة الطالبين (7/ 6)» مغنى المحتاج .)١59/5(‏ 
(0) تقدم تخريجه. 


لاع المعونة على مذهب عالم المديئة 
الأب إياهاء أصله حال البكارة. 

إذا ثبت أن له إجبارها فقد اختلف فى وقت انقطاعه: فقيل: ما لم تحض » وقيل : 

إن البلوغ لا يقطع الإجبار» فوجه الأول أنها إذا حاضت فقد صارت ممن لها إذن» 
والئيوبة إذا اجتمعت مع الإذن رفعت الإجيار» أصله الثيب الكبيرة» ووجه الثانى : أن 
كل صغيرة ملك الأب إجبارها لم يسقط عنها ببلوغها كالبكر. 

الثيوبة التى ترفع الإجيار هى الوطء فى نكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك أو 
شبهة ملك ولا يئيت بوطء زنا أو غصب على وجهء خلاقًا للشاقفي 27 لأن رفع الإجبار 
0 لزوال الخياء والانقياض اللذى يكون فى اليكرء وهذا منتف عن المزنى بها لأن 

لحياء يغلب عليها أشد من غلبته على البكر لقبح ما ركبته والعار الذى يلحقهاء ويزيد 

فيهال فوجب بقاء الإجبار عليهاء ولأن ذلك لما لم يرفع عنها ولاية المال» فكذلك إجبار 
التكاح . | 

إذا عادت البكر إلى الاب قبل أن تمس بطلاق أو موتء» فأظهر الروايتسين عنه أنه 
يعتبر طول إقامتها مع الزوج أو قصر المدة: فإن طالت إقامتها وبرز وجهها زال إجباره 


عنهاء وإن كان ذلك بحدثان دخولها عليه ولم يطل لبشها ولو برز وجهها فإجباره باق 
00 
غليها 


وإما قلنا ذلك لأن عودها إلى الأب نا كاه عن كزين فإنها على الحال التى كانت 
عليها عنده من قلة خحبرتها بأمورها أو معرقتها بمصالحها لأنها لم يدخل بها فيثيت لها 
حكم الثيوبة ولا طال أمرها طولة تخبر معه مواضع حظوظها وتعرف مصالحها فيقوم 


سح 
)١(‏ قال الخطيب الشربيتى: (وسواء فى: حصول الثيوية واعتبار إذنها زالت البكارة يوطء فى قيلها 
حلال كالتكاح أو حرام كالزتا أو بوطء لا يوصف د بهما كشيهة)ء مختى الممحتاج (154/6)» 
روضة الطاليين (06/9). 
: (؟) انظر المدونة الكيرى 2041/9 
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ذلك مقام الشيوبةء فكان الإجبار باق عليهاء فإذا طالت إقامتها وبرز وجهها عدم هذا 
المعنى فيها وصارت فى حكم الثيب فاتقطع الإجبار عنها. 

وفى حد الطول روايتان: إحداهما أنه سئة» والأخرى لا حد فيها أكثر من العرف» 
فوجه اعتبار السنة أنها مدة جسعلت فى الشرع حذا لأمور تتعرف منها العنة© والأدواء9» 
الثلاثئة فى عهدة الرقيق» فكذلك هاهناء ووجه نفى التحديد أن كل أمر احتيج فيه إلى 
اختبار وتعرف ولم يرد توقيف بتجديد مدة وجب الرجوع فيه إلى العرف كالخيار فى 
البيوعء ويعرف إيناس الرشد باليتيم إذا بلغ». وفى مسألتنا التوقيف معدوم» فوجب 
الرجوع فيه إلى العرف . 

فصل 

الصحيح من قوله: إنه لا يعقد على الصغيرة سوى أيبها خلاقًا لأبى حنيفة فى 
قوله: إن للأولياء أن يعقدوا عليها؟ لحديث ابن عمر أن عثمان بن مظعون توفى وترك 
أبتته وأرضن إلى أخيه قدامة إذا مت» فتزوجها من عبد الله بن عمر فأراد فسخ التكاح» 
وإنكاح المغيرة بن شعبة فارتفعوا إلى النبى كلك فقال قدامة: أنا عمها ووصى أبيها وما 
نقموا من عبد الله إلا أنه لا مال لهء فقال يَف «هى يتيمة ولا تنكح إلا بإذنهاء 22 
ولأن كل من لا يملك التصرف فى مالها بنفسه لم يملك إجبارها على التكاح 


كالأجنبى» ولأن كل من لم يكن له إجبارها بعد البلوغ لم يكن له إجبارها قبله. كالخال 
عكسه الأب. 
ولا يجبر البكر أحد من الأولياء غير الاب صغيرة كانت أو كييرة لا جد ولا غيره 
)١(‏ قال ابن عرفة. (العنين ذو ذكر لا يمكن به جماع لشدة صغره أو لدوام استرخائه)» انظر شرح 
حدود أين 2 )7*1 
افق ارد ألحمد فى المستد 0 05141 2 50 فى الكيرى (/187*/9 اه ا 


)10 6" رذق 0 وذكره الحافظ الهيثمى وقال: رجال أحمد رجال ثقاث»ى: انظر ب مجمع الزوائد 


و3 المعونة على مذهب عالم المدينة 
خلاقًا للشافعى فى قوله: إن الجد يجبر كالاب20. لقوله يَل: "إنها يتيمة ولا تنكح إلا 
بإذنها»”"'» ولأنه عصبة ويحجبه الأب فلم يملك الإجبار كالأخ» ولأنها ولاية تملك 
انتقالاً لا ابتداء» فلم يملك بها الإجيار كسائر الولايات. 
فصل 

إذا غاب الأب عن البكر غيبة قريبة أو كان يتردد فى تجارة أو غيرها فليس للولى ولا 
الحاكم أن يزوجها إلا بتوكيل من الأب. فإن غاب غيبة طويلة منقطعة شديدة البُعدء فإن 
كانت حياته معلومة ومكانه معروفًا إلا أن استئذانه يتعذر وهى بالغ» فقد اختلف فى 
جواز إنكاحها: فقال مالك: يزوجها الإمام إن رفعت ذلك إليه” » وقال عبد الملك: لا 
يجور إنكاحها على وجه مع حياة الأب؛ وقال ابن وهب: إن قطع عنها نفقته وأطال 
غيبته جاز إنكاحها برضاهاء وإن كان يبعث إليها نفقة وهى فى غنى وكفاية لم يجز 
الافتيات عليه ولم تزوج إلا برضاه©). 

فوجه قول مالك: هو أن غيبة الأب إذا طالت وانقطعت أضر ذلك يها فجرى مجرى 
عضلهاء ولو كان الاب حاضر) وعضلها حتى علم أنه يقصد الإضرار بها لزوجها 
السلطان عليه» فكذلك مع طول الغيبة. 

ووجه قول عبد الملك: أن الولاية باقية للآأب لا تسقط بغيبته فلم يكن لغيره أن 
يزوجهاء ولأنها بكر لها أب كالحاضر أو القريب الغيية وليس بعاضل» ووجه قول ابن 
وهب: أن المراعى فى ذلك إزالة الضرر عنها بدليل أنه لو كان حاضر) وعضلها لزوجت 
عليه لإزالة الضضرر وهذا موجود مع انقطاع النفقة ووجود الحاجة وإذا لم يكن بها 
ضرورة لم تزوج لأنه ليس هاهنا ما يزيل ولاية الاب أو يسوغ الافتيات عليه. 

فصل 

إذا ثبت جوار إنكاحها: فقيل: لا يزوجها إلا السلطان» وقيل: للأولياء أن يزوجوها 
برضاه* , فوجه الأول: أن إنكاحها مع بقاء الاب هو لإرالة الفمرر عنهاء فكان 
01 روضة الطالين 0/10)ء مفنى للستاج (0141/4, 
(1) تقدم تخريجه. 
(1) أنظر الكافى لابن عبد البر (09/57). 


(2) المدونة الكبرى (7/ 1414). 
(0) المدونة الكيرى (؟/55١).‏ 


1 كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 4ع 
1ك 
كالحكم على الأبء وذلك يختص به السلطان. 


وواححه الثانى : أن التكاح بالإذن للا يقف على ولى دون ولى فى باب الجوازر. ولأنها 
بكر جار تزويج غير الأب إياهاء فجاز ذلك لسائر الأولياء» أصله إذا مات. 


فصل 
فأما إن انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته جار إنكاح الأولياء إياها برضاهاء وقال 
عبد الملك: ليس لهم ذلك إلا بعد منضى أربع سئين من وقت فقده: فوجه الأول أن 
الظاهر من أمره الموت فجاز إنكاحها لأن أحسن أحواله أن يحمل أمره محمل العضل» 
فيجب إزالة الضرر عنها وعبد الملك نزلها منزلة امرأة المفقود من حيث كان الضرر 
يلحقها بانتظاره» فوجب وقف ذلك على ضرب الأجل له. 
فصل 
إذن المزوجة على ضربين: إن كانت ثيًا فيالقولء وإن كانت بكرا فبالقول 
والصمات» وإنفا فرقنا بينهما لقوله ككِكِ فى البكر: «فإذنها صماتهاة''؟ فخصها بذلك» 
وروى: «الثيب تعرب عن نفسها»”2» ولآن أصل الإذن أنه لا يشبت إلا بالقول» وإما 
خصت البكر بالصمات للخبرء ولأن الحياء يغلب عليها ولئلا تنسب متى تسرعت. إلى أن 
تقول: نعم قد رضيت أو قد رضيت أو قد أذنت أو ما أشبه ذلك إلى شدة الميل إلى 
الرجال. وغلبة الشهوة عليهاء فيكون ذلك مزهد) فيهاء والثيب قد رال هذا الاعتبار عنها 
بيروز وجهها ومعرفتها ما يراد فيهاء فإذا ثبت هذا فينبغى أن تعلم البكر إذا صمتت بأن 
ذلك يحمل على أنه إذن منها احتياطا واستظهار) لجمواز أن تظن أنه لا يحمل منها على 
ذلك» وليس بشرط فى صحة الإذن. 





1 2 تقدم تخريجه.‎ )١( 

(1) أتعرجه ابن ماجه فى التكاح (7/1-) ح (1417)ء فى الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه 
منقطع. فإن عديًا لم يسمع من أبيه عدى بن عميرة. يدخل بينهما العرس بن عميرة. قاله أبو 
حاتم وغيره لكن الحديث له شواهد صحيحةء واحمد فى المسند (111/4) فى (0191/19. 


70 المعونة على مذهب عالم المدينة" 


باب 


ه٠‎ "<2 


الول 0 شرط فى صحة عقد التكاح» فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها 
على وجه شخلاقًا لأبى حنيفة7) لقوله تعالى: «فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن» 
[البقرة: ]0 وفى جوالن ذلك لهن انتفاء العضل لزوال الحاجة إلى الأولياء» ولأن هذه 
الآية نزلت فى شأن معقل بن يسار لما عضل أخته فنهى عن ذلك”". وقوله ككلةِ: دل 
نكاح إلا بولى:9©), وقوله: ١لا‏ تنكح المرأة المرأة» ولا تنكح المرأة نفسهاء © ولانها 
ناقصة بالأنوثية كالامة ولأنه عقد نكاح فوجب افتقاره إلى ولى العقد كالعقد على 
الصغيرة» ولأن الولى شرط فى التكاح وحياطة للفروجء لثلا تحمل المرأة شهوة التكاح 

وميلها إلى الرجال على التسرع إلى وضع نفسها فى غير كفؤ فتلحق عار بأوليائها. 
إذا ثيت ذلك فإن روجت امرأة نفسها أو غيرهاء فالتكاح فاسد لا يصح بوجه 

ويفسخ قبل الدخول وبعدهء لأن منع ذلك لحق الله تعالى وفى كيفية فسعخه روايتان©©). 
إحداهما بطلاق [لأنه نكاح ممختلف فيه» فاحتيط بأن يكون فسسخه طلاقاء الاخرى 

أنه فسخ بغير طلاق]"©, ولأن المقام عليه لو أراده غير مسوغ لهماء فإن أدرك قبل 
: 

لق الولى: هو من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو 
إسلامء شرح حدود ابن عرفة .)١ 41/١‏ 

(؟) الهداية للمرغينانى (1/ 0717 الاختيار (6/ ٠‏ 07 . 

(؟) أخرجه البخارى فى التفسير (8/ ٠‏ 5) ح(4079) وآبو داود فى التكاح (775/7) اح (70810). 

(5) أخرجه أبو داود فى التكاج (983/5) بح ,)7١80(‏ والترمسذى فى النكاح (0948/1 ح 
11" وابن ماجه فى التكاح (/66)ح (امذا). 

(0) أخرجه ابن ماجه فى التكاج (607/1) ح (885). وقال فى الزوائد: فى إسناده جميل بن 
أحذا تكلم فيه غير عبدان» إنه لا بأس به ولا أعلم له حديثًا منكر). وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال: يغرب» وقال مسلمة الاندلسى: ثقة وباقى رجال الإسناد ثقات. والدارقطنى فى 
ستنه (5/ 0117137 اح (016, ش 

() المدونة الكبرى (148/9). 

(0) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 
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الدخول وفسخ فلا مهر لأن التكاح الفاسد إذا فسخ قبل الدخول لم يجب به المهر» وإن 
لم يعلم إلا بعد الدخول لزم به المهر للاستمتاع؛ فإن كان قد سمى فالمسمى أولى من 
صداق المثل خلاقًا لأبى حنيفة27 والشافعى9©, لقوله كَككةِ: «أدوا العلائق قيل: وما 
العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون»”" » وروى: «فإن نكحت فلها مهرها المسمى»: 
ولأن المقصد من التكاح المواصلة والمكارمة دون المتاجرة والمغابنة بخلاف البيوع ‏ فإن لم 
يكن هناك مهر مسمى فصداق المثل» وحكمه فى وجوب العدة ولحوق التسب وتحريم 
المصاهرة حكم النكاح الصحيح » وفى التوارث قبل الفسخ خلاف مبنى على ما قلمثاه. 
قصل 
إذا ثبت ما ذكرناه من حاجة التكاح إلى ولى» فالولاية على ضربين: ولاية عامة» 
وولاية خخاصة» فالعامة ولاية الدين والأصل فى ثبوتها قوله تعالى: #والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض*# [التوبة:١17ء‏ وقوله: لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض» [للائدة:01]ء وأما الخاصة فضريان: ولاية بالنسب» وولاية 
بالحكمء والولاية بالنسب مقدمة على الولاية بالحكم فإن استتخلفت المرأة اجنييًا فزوجها 
مع القدرة على إحدى الولايتين ففيهما روايتان: 


إحداهما: أن ذلك غير جائزء والأخرى أنه-ماضى إذا تزوجت كفوا. 


فوجه الأولى: .قوله عَكلِيةِ: «فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له:22» فجعل 
الولاية عند عدم العصبة مقصورة على السلطان» فانتفى بذلك أن تكون لغيره ولاية مع 
وجودهء ولأن فى إجازته ذريعة إلى الافتيات على الأولياء وإسقاط حقهم من الولاية» 
وأن لا تشاء امرأة أن تعقد على نفسها مع امتناع وليها إلا وجدت سبيلاً إلى ذلك» 
فوجب فسخ ما هذا سبيله حياطة للفروج وحفظًا لحقوق الاولياء وحسما لباب الذريعة. 


)774/١( الهداية للمرغيئاتى‎ .)5١/1( انظر الاختيار للموصلى‎ )١( 

(1) انظر روضة الطالبين.(1/ 75848)» مغنى المحتاج (5/ 738 

() ذكره الحافيظ اين حجر: انظر تلخيص الحبير (116/5) ح (7) والدارقطنى فى شئتة 
(/ 555) ع )١١(‏ بلفظ : أنكحوا الأيامى ثلانًا قيل: قتف د ان قال ما 
تراضى عليه الأهلون ولو قضيب من آراك.: 

(5) أخرجه أيو داود فى التكاح الؤالارف 71س ماي والترمذى فى التكاح ل اك 
464 ع (71- ١٠٠‏ وابن ماجه فى التكاح )1/ه مكاح (1819). 
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ووجه الثانية: أن الولاية الخاصة لا تسقط العامة جملة» وإنما لها مزية عليها فى 
التقديم» فإذا حصل العقد بالولاية العامة على وجه لو عقده الولى الخاص لم يزد عليه 
لم يكن فى فسخه فائدة اعتبار) بتقديم بعض العصبة على بعض هذا إذا كان لها ولى 
مناسب» وكانت دنية كالمعتقة والمسلمانية!'2» والتى لا عصبة لهاء وكان كل أحد كفو 
لهاء فالخلاف أيضًا ثابت على ما قدمناه إلا أن الأظهر أن التكاح جائز لأنه ليس فى ذلك 
افتيات على ولى خاص ولا إسقاط لولاية عصبة. 
فصل 
وأما الولاية بالنسب فهى للعصبة وللمولى» لأنه أيضا عصبة وللوصى إذا أوصى إليه 
الأب دون غيره من العصبات» وذوو الأرحام الذين لا تعصيب فيهم لا ولاية لهم 
كالإخوة للأم والجد أبى الام والخالء ومن كان فى معناهم لأنه لا ولاية لهم ف 
القصاص ولا لهم عصبة فى الميراث» فكذلك فى التكاح» والولاية بالتسب مرتبة على 





00 قوة العصبات» فكل من قوى تعصيبه كان أولى به وأولى العصية بالإتكاح الابن ثم ابن 


الابن ثم الأب ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب 
ثم الجد ثم العم ثم ابن العمء فإذا لم يكن عصبة بنسب فالمولى من فوق ل" 
فصل 
وإنما قلنا: البنوة يملك بها ولاية التزويج خلاقًا للشافعى”" لقوله يَكلدٍ لعمر بن أبى 
سلمة: «قم فزوج أمك226», لأن الولاية بالنسب مفتقرة إلى تعصيب ولا تعصيب أقوى 


)١(‏ هى المسلمانية. هى التى لا يرغب فيها من حسب ولا مال ولا جمال» حاشية شية الدسوقى على 
الشرح الكبير (؟/717). 

. )778 /1( الشرح :الكبير مع حاشية الدسوقى‎ »)١47 /1( المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووى: (الابن لا يزوج يالبنوة فإن شاركها فى نسب كاين هو اين ابن عمها فله 
الولاية بذلك وكذا إن كان معتقًا أو قاضيا أو تولده قراية من (أنكحة المجومن أو وطء الشبهة 
يأن كان ابنها أخاها أو ابن آخخيها أو اين عمها ولا تمنعه البنوة التزويج بالجهة اليا : 
روضة الطاليين (9/ )2 مغنى المحتاج (151/5). 

(4) أخرجه النسائى فى التكاح (75/5 - 17) باب (إتكاح الأين أمه)»: وأحمد فى المسئد (9//1الا 
- 018 حََ (7686). 
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يصيرون كذوى الأرحام فشبت أن له ولابة فى التزويج» ولأن البنوة توجب ثبوت 
الولاية» أصله إذا كان أبوه ابن عمهاء.ولأن كل ذكر كان عصبة فى الميراث كان عصبة 
فى عقد التكاح» أصله 1 0©. ولأن كل حكم ثبت للابن من عمها ثْت للابن الذى 
ليس أبوه اين عمهاء أصله الميراث. 
فصل 
وإنما قلنا: إنه أولى من الأب لأن تعصيبه أقوى على ما بيئاهء وإنما أثبتنا أن ابن 
الابن وليًا لأن معنى الاين موجود فيه وهو التعصب بالولادة» ولأنه قائم مقام الابن فى 
جميع الاحكام . 
فصل 
وإنما قلنا: إن الأب ولى للإجماع على ذلك”": ولقوله كلِ: «تستأمر اليتيمة فى 
نفسهاء9؟, فدل أن غيرها لا يحتاج الأب إلى استثمارهاء وولاية الإجبار أقوى من 
غيرهاء ولأنه ولى المال والنظر فى أمرهاء فكذلك التكاحء وإنما قلنا: إن الإخوة وينيهم 
مقدمون على الجد فى ولاية التكاح بخلاف الميراث خلائًا للشافعى؟. لأن تعضيبهم 
أقوى لأنهم يدلون بالبنوة والجد يدلى بالأبوة لأن الأخ يقول: أنا ابن أبيهاء والجد 
يقول: أنا أبو أبيهاء وقد بينا أن تعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة. 
وإنما قلنا: إن الأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب لأنه يجمع تعصييًا وقرياء فكان 
أولى منه كالميراث» وإثما قلنا: إن الولاء يملك نه ولاية النكاح لأنه يفيد التعصيب» 
ولأنه ملحق بالنسب ومشبه بهء ولأن تعصيبه يورث به فكذلك يملك به ولاية التكاح. 


وهذا إذا تشاحوا فيكون الأول مقدمًا على غيره» وإذا لم يتشاحواء فمن عقد منهم 
جاز مع وجوب الآخر فى غير البكر مع الأب والوصى خلاقًا للشافعى فى قوله: إنه لا 


. يياض بالأصل بمقدار كلمتين.‎ )١( 
. 0757/1 الإجماع. لابن المنذر (ص/ 7/4)» المغنى. لاين قدامة‎ )( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 


(4) انظر روضة الطاليين 04/190). 
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ولاية للعصبة الذى هو أبعد مع الأقرب2(7, لأنه عصبة لا يملك الإجبارء فجاز أن يعقد 
عليها بإذنها كالاقرب» ولآن تأثير الأقرب تقديمه لا إسقاطه. 


وإنما أثبتنا الوصى وليًا فى عقد التكاح إذا كان من جهة الأب خلاقًا لأبى حنيفة9) 
والشافعى”"» لحديث قدامة بن مظعون لما زوج ابنة أخيه فقال: أنا عمها ووصى أبيهاء 
فلم ينكر يلي عليه2. ولأنها ولاية كانت ثابتة للأب على الصغيرة حال حياته» فكان له 

إذا ثبت أن الوصى يكون ولي فإنه يزوج البكر البالغ بإذنها لأن أحذا لا يقوم مقام 
الأب فى الإجبارء وليس للأب أن يجعل للوصى الإجبارء ولأن الأب إنما ملك ذلك 
لمعنى يرجع إليه لا يوجد فى غيرهء فإن كانت البكر صغيرة انتظر بلوغها ثم استآذنها إلا 
أن يكون الأب عين له من يعقد عليهاء فله أن يعقد عليها حال صغرها لأن ذلك الإجبار 
من الأب لأنه من اجتهاده والوصى كالوكيل. 

لا خلاف أن للب أن يعقد على ابنه الصغير» وكذلك للولى عندنا غير الأب من 
وصى أو حاكمء ولا خيار له إن بلغ إلا أن يطلق ابتداء ويلزمه نصف الصداق المسمى 
إن لم يكن دخخل بعد البلوغ» خلاًا لأبى حنيفة فى قوله: إن للصبى الخيار إذا بلغ © 


. 095717 /1( انظر مختصر المزنى بهامش الأم‎ )١( 

)١(‏ قال الكاسانى: (وليس للوصى ولاية الانكاح لانه يتصرف بالأمر فلا يعدو موضع الأمر 
كالوكيل)»ء انظر بدائع الصنائع (؟/ 81؟). 

(9) انظر مختصر المزنى بهامش الأم (7048/1)» روضة الطالبين (0716/5. 
(4) تقدم تخريجه. 
(0) ليس هذا مذهب الإمام الاعظم أيو حنيفة بل مذهيبه يوافق المالكية» ولكته يقول يجواز الخيار 
للصبى إذا بلغ إذا كان الذى روجه ولى غير الآب والجدء انظر الاختيار (77/7)غ انظر 
الهداية )117/١(‏ انظر بدائع الصنائع (؟/ 7؟). ش 
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وللشافعى فى قوله: ليس للولى إتكاحه صغير”" ودليلنا على جوازه أنه عقد معاوضة 
رآه الولى حظاء فجاز له فعله كالبيع والشراء ولأنه عقد معاوضة يجوز أن يليه الصغير 
بنفسه إذا بلغ فكان للولى أن يعقده بحق النظر كالإجارة» ولأنه يلى على ماله فجار أن 
يجبره على النكاح كالاب ولا يلزم على الشىء مما ذكرناه الصغيرة لأنها لا تجبر باجتهاد 
غير الأب» ودليلنا على أنه لا خيار له أنه نكاح عقده من يلى النظر فى ماله كعقد الاب 
واعتبار! بالبيع والإجارة. 


وفى إجبار المولى عليه خلاف» فعتد عيد الملك بن الماجشون ليس للولى إجباره» 
وعئد ابن حبيب له ذلك: 


وجه نفى الإجبار أن إنكاح الغلام طريقه الملاذ» فلم يكن له إجباره عليه كسائر الملاذ 
والشهوات» ولأن التكاح لا مصلحة له فيه من طريق المال لأنه يوجب عليه مهرا 
ونفقةء وإنما المصلحة فيه من طريق الحاجة إليهء فإذا لم يحتج إليه لم يكن للولى 
إجباره عليه . 

ووجه إثباته اعتياره بالصغيرء ولأنه عقد معاوضة كالبيع والشراءء ولأن الولاية تنبت 
عليه لنقصه عن معرفة حظه ومصالحه وذلك لا يخص بعض مصاحه دون بعض ولو 
اعتبرنا رضاه لم تؤثر الولاية فيه شيئًا . 

فصل 

إذا ذوج الاب ابته الصغير فإن سمى الأب الصداق عليه لزمه وكان ديئًا عليه 
للمرأة”2» وإن أطلق ولم يسم على من الصداق نظرء فإن كان للصبى مال فالصداق 
عليه20» لأن من حق عقود المعاوضات أن يكون العوض على من يملك المعوض عنه» 
كما لو اشترى ثوبًا أو عقاراء وإن لم يكن له مال فالصداق على الأب لأنه ليس من 


)١(‏ قال الإمام الشافعى: (وللآياء تزويج الآبن الصغير ولا خيار أله إذا بلغ وليس ذلك لسلطان ولا 
لولى وإن زوجه سلطان أو ولى غير الآباء فالتكاح مقسوخ)» الآم (18/60). 

() اتظر الكافى لابن عبد الير (؟099/7). 

() المدونة الكبرى (؟59/5١).‏ 


1 المعونة على مذهب عالم المديئة 
النظر أن يلزم الأب ذمة الابن ديئًا لا يحتاج إليهء لأن الصبى لا يحتاج إلى التزويج» 
وإنما يجوز ذلك للأب إذا رأى ذلك حظا ونظراء وهذا بالعاجل إلزام ذمته ديئًا لا يقدر 
على أدائه فى الخال ولا يدرى أيبسر من بعد أم يبقى على الإعسار فيكون الصداق على 
الأب» وإن أيسر الابن من بعد لم يتتقل الوجوب إليه لأنه قد استقر على الأب» فإن 
أعسر الأب بعد بلوغ الابن وقبل دخ وله بالمرأة» وقالت المرأة: لا أسلم نفسى إلا بعد 
قبض الصداقء قيل للابن: إن أردت فأدٌ الصداق وإلا فطلق ولا يلزمك شىء. 
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باب 

خلع”؟ الأب على ولده الصغير جائز عليه ذكر) كان أو أنثى خلاهًا لأبى حنيفة فى 
منعه ذلك فى الموضعي-2©"9» وللشافعى فى إجازته ذلك فى الذكر ومنعه فى الأنئي 29 
فدليلنا أن الأب لا كان هو الناظر للابن والقائم بمصالحه وجار أن تكون المصلحة فى أن 
يطلق عليه بمال يأحذه له جار ذلك له ولأنه إخراج ملك عنه بحوض » فجار إذا رآه 
حظا كالبيع» واعتبار بالصغير مع الشافعى» ودليلنا على جوازه فى الصغيرة أن أبا حنيفة 
يوافقنا فى أن له أن يعقد عليها بأقل من مهر مثلها إذا رأى ذلك حظاء ولا فرق بين 
ذلك وبين مسألتنا لأنه قد يكون الحظ لها فى الفراق والآب غير متهم عليها. 

فصل 

يجوز للأب إنكاح البكر يأقل من صداق مثلها إذا رآه حظًا خلاقًا للشافعى9؟ لأن 
المقصد من التكاح الألفة والمواصلة دؤن ال مغابنة والمتاجرة والأب غير متهم عليهاء فقد 
يرى من الحظ إنكاحها بأقل من مهر المثل لأنه يضعها مع من يحسن عشرتها ويعود عليها 
معه من النفع أضعاف ما ترك من تمام المهرء ولأنه قد يت من أصلنا أن للأب أن يعفو 
عن نصف صداق البكر إذا طلقت قبل الدخول لأنه قد يرى ذلك حظاء فكذلك فى 
مسألتنا إذا طلقت البكر قبل الدخول فللاب العفو عن نصف الصداق الواجب لها خلاقًا 
لأبى خنيفة» والشافعى29 لقوله تعالى : «أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح؟ االبقرة:157]؛ 


)2( ل عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها ويملك به الزوج العوض» شرح جدود 
اين عرفة /١(‏ 8/ا7). 

.)177 /8( الهداية للمرغيئاتى (7597/7): الاختيار للموصلى‎ )١( 

(7) المهذب للشيرازى .)1١/7(‏ 

(5) انظر روضة الطالبين (9/ 71754 

(5) انظر القتاوى الهندية .)97157/1١(‏ 

(1) قال الإمام التووى: (هل للولى العفو عن صداقها: قولان بناء على أن من الذى بيله عقدة 
التكاح :: الجديد: المنع» والقديم: الجواز يخمسة شروط. أن يكون أبَا أو جذدا وآن تكون بكرا 
عاقلة صغيرة وأن يكون بعد الطلاق وأن يكون قبل الدخول وأن يكون الصداق ديئًا هذا هو 
المذهب تفريعًا على القديم. وفى وجه: له العفو فى الثيب والمجنونة والبالغة والمحجور عليها - 
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وهذه كناية الغائب وافتاح الخطاب للمواجهة9", فدل على أنه أراد غير الأزواج 
المواجهسين» وليس إلا الاب» ولان فى حملها على الزوج تكرار لأنه قد ذكر عفوه 
لقوله: #وأن تعفوا أقرب للتقوى» [البقرة: 1]7507» ولا وجه لذلك مع إمكان حملها على 
استثتاف فاتدةء ولآن قوله: #الذى بيده عقدة النكاح؟ [البقرة:757]» يفيد أن تكون بيده 
فى الخال التى يعفو فيها عقدتهء ولا يصلح حمله على الزوج إلا أن يضمر فيه الذى 
كان بيده وحمله على الأب غير محتاج إلى إضمار» ولأنه تعالى قصد بيان العفو من كلا 
الطرفين من جهة النساء؛ ومن جهة الأزواج ومفصلاً من جهة النساء فأضاف العفو إلى 
من يلى نفسه منهن وهى الشيبء وإلى من يلى الأبكار وهو الآباءء ولأنهن أحد نوعى 
الزوجات» فتعلق الندب إلى العفو بجهتهن كالثيب» ولأنه ولى يملك الإجبار» فجاز له 
العفو عن صناقهاء أصله السيدٍ فى أمته. 


1 يجوز للولى أن يزوج وليته من نفسه خلاقًا للشافعى9» لقوله َكِي: «لا نكاح إلا 
بولىع©2 فعم» ولأنه يَكيِلهِ أعتق صفية وتزوجها( 3 ولأنه ولى كالإمام الأعلى » ولأنه 
عقد على امرأة يجوز للعاقد عليها تزويجها فأشبه عقده عليها كالأجتبى أو إذا عقد عليها 
الحاكم . ١‏ : 





ولا فرق بين أن تكون ولايته عليها بنسب أو وصية أو ولاء حكم [لأن كل هذا يثبت 
له به الولاء وينبغى له أن يشهد لها على رضاها احتياطًا]20 خيفة إنكارها لا أن ذلك 
شرط فى صحة العقدء فإن لم يشهد واعترقت فالتكاح ثابت 





> والرشيدة وقبل الطلاق إذا رآه مصلحة وعند العين أيضًا والصحيح الأول)» روضة الطاليين 
1/0. 

)١(‏ ثبت فى , بعض النسخ (للمواجه)ء وما أثيتناء من (ب). 

(؟) روضة الطالبين 01١/1(‏ مغنى المحتاج (5/ 158). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه البنتخارى فى التكاح لض م.م » ومسلم فى ع م )اح 
(218/85). 

(0) ما بين المعكوفين سقط من.(يِ) ومن (ه). 
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فصل 
. وللمرأة أن تأذن لجماعة أوليائها أن يزوجوها من واحد بعيئه أو ممن شاءوا من 
يؤديهم الاجتهاد إليه أو من واحد غير معين من جملة: جماعة بأعيانهم » ولكل واحد أن 
ينكح على انفراده. من غير انتظار للآخرء فإن زوجها أحدهم ثم علم الباقون ولم يكن 
فيهم من عقد لها على زوج فهئ زوج لمن زوجها الولى» وليس للباقين أن يعقدوا وإن 
لم يعلم الباقون حتى عقده واحد منهم نظر: فإن عرف أنه قد عقد عليها اثنان أو ثلاثة 
قبل الدخول بها نظر أيهما مسبق» فإن عرف كان هو الزوج وبطل عقود الباقين» فإن 
أشكل ذلك فسخت العقود كلها وعقد لها قد مستأنف على من شاءت منهم أو من 
غيرهم» ا ا ل ا 
الباقين كان الأول أو الآخرء خلاقًا لأبى حنيفة”'2 والشافعى فى قولهما إنها تكون للأول 
دخل الثانى أو لم يدخل بها©. لأنه جاع الصحابة» وروى ذلك عن عمر والحسن بن 
على ومعاوية9”: وقيل: إنه مروى عن على 9) رضوان الله عليهم» ولا مخالف لهمء 
ولأن المرأة لا كانت مضطرة إلى إذن أوليائها فى العقد عليها من حيث كانت لا يجوز لها 
أن تلى العقد على نفسها وثبت أنه لا يلزم أحدهم التوقف عن العقد حتى ينظر هل عقد 
غيره أم لا؟ فكل واحد يعقد على من لا يتحقق أنه لا زوج لها بالشك فى ذلك» 
ويجوز أن يكون لها روجء وكذلك المتزوج يقدم على من يجوز أن تكون زوجة لغيره 
مع وجود الإمارة المؤذنة بذلك وهو الإذن للولى الآخر فى التكاح وإمكان أن يكون قد 
سبق منه عقد لغيره» والأصول مبنية على منع العقد على من يشك فى أن لها زوجًا مع 
وجود الإمارة المجوزة لذلكء» فلولا أن هذا التكاح يثبت له حكم وإلا لم يجز أن يباح 
للولى إيقاعه ولا للمتزوج استباحته آلا ترى أن نكاح المعتدة والمحرمة لما لم يكن له وجه 
يثبت معه لم يجز الإقدام عليه» وإذا ثبت ذلك لم يبق إلا ترجيحه بالوطء لأن أحدا لم ' 


يرجحه بغيره. 





.07١ /7( الاختيار للموصلى‎ )١( 

(1) مغنى المحتاج (5/ .)١11١‏ 

(") التعليل هنا لمذهب المالكية أنها تكون للذى دخل بها. 

(5) وروى أيضًا عن الخليفة على - عليه.السلام - وشريح مثل ما قال الإمام لام والشائ. انظر 
:المغنى للوفق الدين 0 -). 
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فصل 

تكره ولاية الفاسق إذا وجد ولى عدل فإن عقد جاز خلاقًا للشافعى7؟ لأن الغرض 
من الولى الحظ للمزوجة؛ وإيقاعها مع كفؤ والفاسق لا ينافى ذلك بل ربما أثر فى زيادة 
الاحتياط والأنفة من العارء» ولأنه عصبة حر مسلم يصح أن يعقد على نفسه» فجاز أن 
يعقد على وليته كالعدل. 





فصل 
لا يكون المسلم وليا للنصرانية لقوله عز وجل: «بعضهم أولياء بعض » [للائدة: 161 
ولأن الكفر نقص أبلغ من الرق لأن نقص الرق أصله الكفرء وإذا ثبت ذلك ولم تكن 
للعبد ولاية نكاح كان الكافر بذلك أولىء» وللسيد المسلم أن يعقد على أمته الكافرة 
بالرق لا بالولاية كما يعقد عليها عقد الإجارة. 
فصل 
الرق يناقى ولاية النكاح لأن العبد ناقص نقصًا أوجيه الكفر على ما بيناهء» ولأن كل 
نقص منع وجوب صلاة الجمعة وتقلد الحكم منع ولاية عقد التكاح الأنوثية» ولا يكون 


العبد وليّا على ابنته ولا غيرهاء وحكم المكاتب والمابر والمعتق بعضه أو إلى أجل حكم ' 
العبد القن فى ذلك . ش 


وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده وكذلك الأمة لقوله علي : ل(أيما عيبل تزوج بغير إذن 
سيده فهو عاهرعة9 وهذا أبلغ شىء فى الحظرء ولأن تصرفهما ممحلوك عليهما للسيد» 


)١(‏ قال الإمام النووى: (الفسق فيه سبع طرق أشهرها: فى ولاية الفاسق قولانء وقيل بالمنع قطعًا 
وقيل: يلى قطعا. وقيل يلى المجبر فقط وقيل عكسه لأنه لا يستقل. وقيل: يلى غير الفاسق 
يشرب الخمر وقيل: يلى المستتر يفسقه دون المعلن وأما الراجح فالظاهر من مذهب الشافعى 
رضى الله عنه منع ولاية الفاسقء وأفتى أكثر المتأخرين بأنه يلى لا سيما الخراسانيون واختاره 
الروياتنى)» روضة الطاليين (54/7). 

زففق أخرجه أبو داود فى. التكاح ع (قلاء كره 5 والترمذى فى 2 / )6ج 
)2 
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فلم يكن لهما إتلافه عليهء ولأن الأمة إذا كانت ممن يجوز للسيد وطئها فوطؤها حق له‎ 
فليس لها مئعه مئه.‎ 

وللسيد أن يجبرهما على عقد التكاح خلاقًا للشافعى فى العبد''2 لقوله عزّ وجل: 
«وأتكحوا الأيامى منكم والصا حين من عبادكم وإمائكم» [التور: 177 »2 ولم يشترط 
رضاهم» ولأنه عقد على منفعة كالإجارةء ونقيس العبد على الأمة بعلة ثبوت الرق. 

ولا يجبر السيد على إنكاح العبد إذا طلب ذلك خلاقًا للشافعئ” » لأنه بملوك 
كالامة, ولأن القصد منه اللذة كاللباس والطيب» ولأنه عيب فيه كالأمة.: 


إذا ثيت أنه لا يجوز لعبد ولا أمة أن يتزوجا بغير إذن سيدهما. فإن أذن سيدهما جاز 
لأنه مختار لشدرك حقهء فللعبد أن يلى نكاح نفسه لأنه من آهل العقودء وإذا وكل من 


يزوج الأمة جاز لأنها ليست من أهل العقد على نفسها لنقصها بالأنوثية كالخحرة» بل 
الأمة أولى لأنها ناقصة بالأنوثية والرق. 


فإن تزوجا بغير إذن السيد: فآمأ العبد فالأمر فيه للسيدء فإن أجار نكاحه جاز وإن 
رده انفسخ» وقال أبو الفرج: القياس لا يصح بوجه وهو قول الشافعى97؟ » ودليلنا أن 


العقد لا يمتنع وقوفه على الفسخء وإنما يمتنع وقوفه على الإجازة كنكاح العنين 
والخصى9؟؟ والحرة والعبد وغير ذلك» فكذلك نكاح العبد. 


)١(‏ قال الإمام النووى:(هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح: قولان. القديم: نعم. والجديد: 
لا فإن كان صغيرً فالاصح أنه كالكبير) » روضة الطالبين (17/؟١٠1)‏ » مغنى الحتاج 
الاإسفلفة 
(؟) مغنى المحتاج 2»)١79/17/4(‏ روضة الطالبين 3/7 .)٠١‏ 
() روضة الطاليين (9/ »)2٠١ ١‏ مغنى المختاج .)٠١7/9(‏ 
(4) تقدم تعريف العنين» والخصى هو زوال الأثثيين قطعًا أو سلاً- شرح حدود-اين عرقة (01/1). 
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فإذا ثبت ذلك؛ فإن أجازه السيد جاز لأنه قطع حقه من الفسخ» وإن رده فسخ كما 
لو عقد على نفسه عقد إجارة» فإن كلم السيد:فيه:فقال: لا أجيزه» ثم قال من بعد قد 
أجزته فإنه على وجهين إن أراد بقوله أولا لا-أجيزه» وإنى قد فسمخته فقد بطل ولا 
يلتفت إلى قوله من بعد قد أجزته لأن ما تقدم: بطلانه لا يصحء وإن كان قوله من يعد 
لا أجيزه على طريق الإنكار والإرهاب» وقصد التروية والفكر كأنه يجيب بذلك من 
سأله أن يجيزه ثم قال من بعد قد لجزقه» فإنه يصح. فإذا ثبت ذلك فإن فسخ قبل 
الدخول فلا شىء للزوجة لان النكاح الفاسد إذا فسخ قبل الدخول لم تستحق فيه بدلا 
وإن كان قد دخل بها ترك لها من الصداق ريع دينار لأن الاستمتاع لا يعرى من يدل 
وأقله ما يكون مهرا وترجع السيد بما فيه لأنه حق له ولا حجة لها لأنها هى التى أتلفت 
بضعهاء والعقد على هن تصرفه مملوك عليه» فإن كانت موسرة أخذ منهاء وإن كانت 
معسرة كان فى ذمتهاء وتتبع هى العبد إذا عتق به لأنه غرهاء وإن كان بين لها فلا اتباع 
لهاء وكذلك إن فسخه عند سيده أو سلطان» وفسخه إن فسخ بطلاق لأنه ليس يغالب 
إذا لو أجازه السيد لجاز المقام عليه» وإذا جاز عقده فليس له فسخه بعد إجازته ولا أن 
يطلق عليه لآن ضحته قد ثبتت والطلاق إلى من يملك منافع البضع» وله إن طلق آن 
يرتجع وإن كره السيد لأن الرجعة من حقوق النكاح» ويستوى فى ذلك كله تزويجه بأمة 
سيده أو بأجنبية» وإن زوجه من أمته ثم باعها قهما على نكاحهما قبل الدخول أو بعده 
لأن بقاء ملك السيد عليهما ليس بشرط فى بقاء العبدء وليس للمبتاع أن يفسخ العقد 
كما لم يكن ذلك للسيد الأول ولكنه عيب إن رضى به » وإلا رده » هذا الكلام فى 
العبد. 


فصل 
قأما الأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدهاء فإنه على وجهين: إن باشرت العقد بنفسهاء 
فالتكاح فاسد لا يصح ولا يلتفت إلى إجازة السيد لأن فساده فى العقد لق الله تعالى» 
فإن ردت أمرها إلى من يعقد عليها من الرجال ففيها روايتان: إحداهما أنه كعقدها على 
نفسها لأن غير السيد لا يزوج به السيد لآن السيد يزوج بالملك وغيره يعقد بالولاية» 
وذلك لا يوجد مع الملك. والأخرى أنه يجور بإجارة السيد ويبطل برده لأن السيد لو 
أذن لهذا العاقد لجاز العقد كما لو أذن للعبد أن يعقد على نفسه لصحء فكان وقوعه من 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به يلك 





غير إذنه موقوقًا على إجازته ورده. 
للعبد أن يتكح أربعًا خلاهًا لأبى حنيفة2'0 والشافعى”"» لقوله تعالى: #فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء» [النساء: 6 فعم » ولأن كل عدد جاز للحر أن يجمع بينه جاز للعبد 


كالاثشين» ولأن من جاز له أن يتكح جار أن ينكح أربعا كالحرء ولأن التكاح طريقه 
الملاذ والشهوات» فكان العبد مساويًا فيه للحر كالأكل واللباس والطيب. 1 


(1) الهداية للمرغيتانى (711/1)» الاختيار (17/6). 
(؟) روضة الطالبين (/9/ »)١77‏ المهذب للشيرازى (55/7). 


1 المعونة على مذهب عالم المدينة 


باب 


٠. 


يصح عقد التكاح من غير:إشهاد خلاقًا لأبى حنيفة7"' والشافعى”©, لأنه عقد من 


العقود فأشبه سائرهاء ولأنه معنى يقصد به التوثق» فلم يكن شرطا فى انعقاد التكاح 
كالرهن والكفالة» ولأن كل من لم يحتج إلى حضوره فى إيجاب أو قيول لم يكن 
حضوره شرطا فى عقد التكاح». أصله الزوجة. 
فصل 
إذا ثبت أنه ليس بشرط فى الصحةء فإنه شرط فى الكمال والفضيلة لقوله يَكلِ: «لا 
نكاح إلا بولى وشاهدى عدل»29©, وقد ثبت أنه لم يرد بذلك الصحة فلم يبق إلا نفى 
الكمال والفضيلة» ولأن الإعلان والإشهاد مستحبان فى عقد التكاح فالإشهاد أولى» 
ولأن ذلك إجماع الصحابة أعنى أن للشهادة تأثير فيه. 
فصل 
يستحب الإعلان فى النكاح والإشادة به ونشره لقوله كَلِ: «أعلنوا بالتكاح واضربوا 
عليه بالغربال»9©). وروى: «أظهروا التكاح6”؛ ولنهيه عن نكاح السرء ولأن فى إظهاره 
حفظا للأنساب واحتياطًا من جحدها لأن الزوج قد يتكر التكاح وتكون المرأة حاملذ 


فلا يكون لها سبيل إلى إثباته فيؤدى إلى إضاعة النسبء فإذا كان هتاك إشهاد وإعلان 


)0( قال المرغينانى: (اعلم أن الشهادة شرط فى باب التكاح لقوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ نكاح 
إلا بشهود» وهو حجة على مالك رحمه الله فى اشتراط الإعلام دون الشهادة »» الهداية 
للمرغينانى »)3١7/١1(‏ الاختيار للموصلى (6/ .)٠١‏ 

(؟) مغنى المحتاج (5/ 55١)ء‏ روضة الطالبين (9/ 48). 

(؟) تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه ابن ماجه فى التكاح ١ /١(‏ (1815)» فى الزوائد: فى إسناده خالد بن إلياس أبو 
الهيثم العدوى اتفقوا على ضعفه بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع» 
والترمذى فى التكاح (9/ 4٠‏ جح )1١١89(‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 
وعيسى بن ميمون الأنصارى يضعف فى الحديث . 

(6) تقدم تخريجه. ش 


١‏ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به م4 





فصل 

وإذا تواصى بكتمان النكاح بطل العقد خلاقًا لأبى.حنيفة”' والشافعى"» لقوله 
يككهِ: «أعلنوا التكاح واضربوا عليه بالغربال»”» والتواصى بكتمانه ضد لذلك» وروى 
أنه يَكلِدِ نهى عن نكاح السر”»: ولأن التواصى بالكتمان من صفة الزناء ففى إباحة عقد 
التكاح معه ذريعة إلى إضاعة الأنساب. 

فصل 

إذا دعت المرأة إلى أن تزوج من كفؤ فليس لوليها الامتناع» لقوله تعالى: فلا 
تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن؟. [البقرة:177]» ولأن ذلك حق للنساء على الأولياء» كما 
أن منعهن من غير الكفاءة حق:عليهن للأولياء» فإذا لم يكن ذلك لهن لأجل حق 
الأولياء قكذلك ليس للأولياء الامتناع من حقوقهن فى إجابتهن إلى الأكفاء. 


فصل 
فإن امتتع الولى زوجها الإمام لقوله يَكيدِ: «فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى 


له(" فجعلها مع اختلافهم فى حكم من لا ولى له للحوق الضرر بها مع امتناعه» 
ولأن ذلك حق للولى مالم يختر إبطاله فإذا اخبتار تركه انتقلت الولاية إلى الإمام. 


والكفاءة"© المعتبرة هى الدين دون النسب خخلاقًا لأبى حنيفة" والشافعى/" فى 


)١(‏ قال الكاسانى: (وما روى أنه نهى عن تكاح السر فثقول بموجبهء لكن نكاح السر مالم 
يحضره شاهدان فأما ما حضره شاهدان فهو تكاح علائية لا تكاح سر إذ السر إذا جاوز اثنين 
خرج من أن يكون سرا)ء: انظر بدائع الصنائع (؟/ 815؟). : ٠‏ 

(؟) الأم للإمام الشافعى (19/60). 

(9:) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(6) تقدم تخريجه. 

(1) الكقاءة هى الممائلة والمقاربة شرح حدود ابن عرفة (47/1؟). 

(7) الهداية للمرغينانى »)718/1١(‏ الاختيار للموصلى (؟/ 077 . 

(8) روضة الطالبين (// :)8١‏ المهذب_للشيرادى 97/90 . 


6ك المعونة على مذهب عالم المديئة 
اعتبارهما للنسبء لقوله تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات : 0]11 فبين أن 
المساواة شاملة وأن المفاضلة عند الله هى بالدين والتقوىء وقوله يَكل: «إذا أتاكم من 
ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير»”"' فاعتبر 
الدين والأمانة دون النسبء وقوله عَككِ: «تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها فعليك ' 
بذات الدين تربت يداك»9) فأخبر عن أغراض التكاح فأمر بذات الدين وجعله العمدة» 
وقد علمنا أنه لا يأمرنا بغير الكفاءة. 
فصل 
فإن رضيت بغير كفو وأباه الأولياء لم يكن لها أن تنكح إلا برضاهمء لأن ذلك حق 
لهم إذا كان وضعها نفسها فى غير كفؤ يلحق العار بهم ولهم دقع العار عن أنفسهم. 
ولأن أصل الولاية إنما وضعت لهذا المعنى» وهو أن النساء لشهوتهن التكاح وشدة ميلهن 
إليه يضعن أنفسهن فى الكفؤ وغير الكفؤء فمنعهن من تولى العقد بأنفسهن» وجعل 
أمرهن إلى الأولياء فى الحديث: (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فأتكحوه»(" © فدل 
على أنه لا يلزمهم مع عدمه. 
فصل 
. وإن رضيت هى والأولياء بغير كفق جار خلامًا لمن حكى عنه أنه لا يجور9», لان 


الحق فى ذلك لا يخرج عن المرأة والأوليات» فإذا حصل الرضا بتركه من جمسيعهم جاز 
لأن أحذا لا يعترض عليه فى ترك حقه مالم يتعلق بذلك إسقاط حق غيره. 

فإن رضيت الزواج بعبد جاز عند ابن القاسم» ولم يجز عند المغيرة وسحئون» وهذا 
هو الصحيح. لأن الحرية من الكفاءة» والعار يدخل على الأولياء بوضع وليتهم نفسها 
ل7ل7اس تي 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى التكاح (6/ 0786 ح )1١84(‏ حديث حسن غريب وابن ماجه فى النكاح 


: ,)1939( 63ح‎ 6 /١) 
.) 1١ 55/69 
.)79/1/87( حكي ذلك عن سفيان الثورى والإمام أحمد بن حنيل . انظز المغنى لموفق الدين‎ )4( 


١‏ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتملق به ات 
تحت عبد» فكان لهم منعها. 

التوكيل فى عقد التكاح جائزء لأنه عقد معاوضة» فجاز التوكيل فيه كسائر عقود 
المعاوضات» فإن سمى له امرأة بعينها وسمى صداتها جار كتوكيله إياه على شراء سلعة 
بعينها بثمن معلوم فيجوز. وإن أطلق الوكالة جاز إذا زوجه من يشبه أن تكون من نسائه 
ولا يلزمه من لا تشبه أن تكون من نسائه لأن إطلاق الوكالة يقعضى نساء المثل كما 
يقتضى فى البيع ثمن المثل. 

يجوز للمرأة أن تأذن لوليها فى أن يزوجهاء وله أن يخطب عليهاء وإذا حضر كفق 
لها فهل يجوز له أن يزوجها منه قبل إعلامها بعينه أم لا ففيها روايتان: 

إحداهما: أن ذلك له لأن تفويضها إليه رض باجتهادهء فقام بذلك مقام التعيين» 
والأخرى أن ذلك ليس له لاختلاف أغراض النساء فى أعيان الرجال2©7؛ وإن تساووا فى 
الكفاءة» وعلى الروايتين معا ليس له أن يزوجها من نفسه إلا من بعد أن يعلمها فتأذن له 
لأنه يتهم فى تقديم حظه ومحاباة نفسهء ولأنها لو أرادت ذلك لذكرته له أو أشعرته به 
بخلاف الغير» لأن ذلك لا ينحصر فكان إمساكها عنه دلالة على أنها غير راضية به 
وعمن عداه غير دال على ذلك . 


.)1١91//7( انظر المدونة الكيرى‎ )١( 


7 المعونة على مذهب عالم المدينة 


باب 

لا يجور نكاح بغير صداق لقوله عز وجل: «وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم» الساء: 0174 وقوله: #فآنوهن أجورهن فريضة؟ (الناء: 2174 وقال وَكةِ للذى 
خطب المرأة: «هل معك ما تستحلها به0©. 

لا حد لأكثر الصداق إجماءًا(©» وأقله محدود عندنا خلاقًا للشافعى؛ فى قوله: لا 
حد نولك لأنه عضو محرم تناوله لحق اللّه تعالى لا يستباح إلا بمال فوجب أن يكون 
ذلك المال مقدراء أصله قطع اليد فى السرقة» ولأن المهر فى النكاح حق الله تعالى» 
بدليل أنهما لو تراضيا على إسقاطه لم يجز» وحقوق الله تعالى فى الأموال مقدرة 
كالزكاة والكقارات . 

إذا ثبت أنه مقدر فتقذيره بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق ومأ 
يساوى أحدهماء حلاقًا لأبى حتنيفة فى تقديره بعشرة دراهه©) لأن كلذ منا بئاه على ما 
ديئار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق» فيجب كون ذلك أقل المهور. 

يستحب أن يكون الصداق أعيانًا متملكة ويكره أن يكون منفعة من المنافع التى 
تتملك بالإجارة للاختلاف فى جوازه؛ وإن عقد به جاز خلاقًا لمن منعه؟ لقوله تعالى: 


)١(‏ أخحرجه البخارى فى التكاح (91//9) ح (01705) ومسلم فى التكاح (؟/ 0٠١41١-3١ 5٠‏ ح 
(كلا/ 5 ؟1١).‏ 

(؟) انظر المغنى لاين قدامة (/ 5). 

(1) انظر روضة الطالبين (7559/19)» المهذب للشيرازى (؟/ 08). 

(4) الاختيار للموصلى (9/ 207037 الهداية للمرغيناتى /١1(‏ 0777 . 

(5) الذى منعه الأحناف» قال الموصلى:(أما إذا تزوجها على خدمته سئة أو يعلم القرآن قمذهيهما- ' 


10 كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به‎ ١ 


«إنى أريد أن أنتكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجر نى ثمانى حجج*» القصص:007]» 
ولأنه أحد توعى الاعواض فى المسيعات» فجار عقد النكاح به كالأعيان لأن المنافعم فى 
معنى المال. 
فصل 

لا يجوز أن يكون المهر محرمًا لا يصلح أن يملك كالخدمر والختزير» ولا غرر كالعبد 
الآبق والجمل الشارد والجئين فى بطن أمه والثمرة التى لم يبد صلاحها على التبقية وما 
أشبه ذلك. ولا خلاف فى منع ابتداء العقد بهء فإن وقع ففيه روايتان: إحداهما فساد 
العقد وقسخه قبل الدخول ويعد والأخرى أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويعجب 
صداق المثل» وعند أبى حنيفة0) والشافعى: أن العقد صحيح لا يفسد يفمساد المهرء 
ويجب فيه صداق المثل ولا يفسخ9؟, فإذا قلنا: إن العقد فاسد فوجهه قوله تعالى: 
«واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم» [النساء: 6174 فعلق الإحلال بشرط 
الابتغاء بالمال: والخمر والختزير ليسا بمال لناء ولانه عقد معاوضة فوجب أن يفسد بفساد 
العوض كالبيع» ولأن المقصود به إذا كان فاسد) وجب فساد العقد؛ أصله نكاح الشغار. 

ووجه [الصحيح]” : أن عقد النكاح مفارق لعقد اليبع فى موضعه لأن سائر عقود 
المعاوضات العوض مقصود منها لأن طريقها المغابئة والمكايسة» وليس كذلك التكاح لأنه 
مبنى على المواصلة والمكارمة دون العوض» ألا ترى أنهما إذا عقدا من غير تسمية 
صداق» فإن العقد جائز ولو سكتا عن ذكر العوض فى البيع والإجارة لم يصح العقدء 
ويفارق نكاح الشغار لأنه يفسد لكون المقصود به بخلاف مسألينا. 

فصل 

إذا ثبت ما ذكرناء فقد اختلف أصحابنا فى تأويل قول.مالك إنه يفسخ قبل الدخول: 

فمنهم من حمله على الإيجاب تغليظًا وعقوبة لهما لثلا يعودا إلى مثل ذلك» ومنهم من 





- وجوب مهر المثل وقال محمد: لها قيمة خدمته لأنه مال إلا أنه عجز عن التسليم للمناقضة 
قصار كما إذا تزوجها على عبد الغير فإنه تجب القيمة)» الاختيار (/ '87). 2 7 1 
)١(‏ الهداية للمرغينانى :)777/١(‏ الاختيار للموضلى (47/7). 
() روضة الطالبين  751//19(‏ 75048)» المهذب للشيرازى (053/75). 
() ثبت فى بعض النسخ (التصحيح)» وما أثبتناه من (ب). 


2 المعونة على مذهب عالم المديئة 





حمله على الا ستحياب احتياطًا وخروجًا من الخلاف» فإن وقع الدخول لم يفسخ لان 
الصداق قد وجب فلا يؤخذ المعنى الذى لأجله يفسخ قبل الدخول. 

إذا تزوجها على درهمين» فاختلف أصحابنا: فعند ابن القاسم له يفسخ التكاح 
ويجبر على أن يكمّل الثلائة دراهم ويمضى أو يفسخ إن لم يرض» وعند غيره يفسخ 
وإن أكمل المهرل. 

فوجه قول ابن القاسم: أن المهر ليس بفاسد فى عينه» وإثما منع العقد لقصور عن 
المقدار المعتير فيهء ففارق الخمر والختزير» ووجه الفسخ أنه عقد بما لا يستباح البضع به 
كالخمر والختزير. ش ش 

يستحب لمن يتزوج أن يدفع شيئًا من الصداق قبل الدخول» وأقله ربع دينار لأنه علد 
قعل ذلك لما زوج فاطمة من على رضى الله عنهما": ولأن العوض فى التكاح متأكد 
من الأعواض فى سائر العقود لحرمة البضع» ولأن التراضى بإسقاطه غير جائز فوجب 
تأكيده عليها فى التسليم» وإن لم يفعل جاز لأن تأخير القبض لا يخرجه عن الوجوب. 

وإنما استحببنا أن يكون أقل ما يقدم أقل ما يستباح به الفرج ليكون فى معنى من 
يقدم على فرج قد ملك استباحته ملكا منبرمًا لأنه لو اقتصر فى المهر على ذلك القدر 
لجاز. 


فصل 
كل فسخ يكون قبل الدخول تنفرد به المرأة فلا صداق لها معهء من ذلك الأمة تعتق 
تحت العبد قبل الدخول فتختار نفسهاء وكذلك لو ارتدث أو كانت أمة فباعها سيدها من 
زوجها أو لاعنها فالتعنت» ويفارق ذلك أن تختار نفسها بتمليكه أو تخييره فيجب لها 
نصف الصداق لأن الزوج هو السبب فى الفسخ بتمليكه إياها الفرقة» وكذلك لو أعسر 
)١(‏ انظر المدونة الكبرى (7/ 10/7). . ' 
(؟) رجه البيهقى فى الصداق )5١17/1(‏ ح 2)١5471١(‏ وذكره الحافظ الهيثمى وعزاه إلى أبى 
يعلى وبقية رجاله رجال الصحيح». انظر مجمع الزوائد (87/5؟). 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به اءه 





بالصداق قبل الدخول أو جن فطلق عليه فلها نصف الصداق لأن ذلك من جهته» فكان 
كمن خيرها. 

والأصل فى هذا الباب أن المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكا غير مستقرء 
وإنما يستقر بالموت أو يالدخول خلاقًا للشافعى7©» ولذلك قلنا: إنه لو نما فى يدها أو 
نقص ثم طلقها كان النماء بينهما والنقصان عليهماء ولو تزوجها على شىء بعينه فتلف 
فى يديه أو فى يدها ثم طلقها قبل الدخول بها فلا شىء له عليها إذا كان تلفه بغير 
صنعهاء ودليلنا أنه لو كان ملكها قد استقر عليه لم يجز أن يبطل بعد استقراره ولا أن 
يطرأ عليه ما يبطله كما لو دخل» وقد ثبت أنها لو ارتدت أو اختارت نفسها بالعتق قبل 
الدخول لم تستحق شيئّاء أصله لو طلقت قبل الدخول لملكت النصف دون الجسميع» 
عدن ظللكا على اذه ملجها [ه غير سكير وأنه يستقر بالدخول أو الموت. 

فصل 

إذا قبضت الصداق فاشترت به شيئًا من مصلحتها أو مصلحة روجها مما جرى العزف 
فى موضعهما بأن تتجهز المرأة به لزوجها ثم طلقت قبل الدخول» فله نصف ما ابتاعته 
ولا يلزمها أن تغرم له نصفه عينّاء فلو طالبها بنصف ما ابتاعته فأرادت هى أن تتمسك به 
وتعطيه مثل نصف.ما أعطاها عينًا لم يكن لها ذلك إلا برضاهء فإن كان الذى اشترتة به 
شيئًا تختص هى بمنفعتهء فإن عليها أن تغرم له نصف العين الذى أخذت منهء وعند أبى 
حتيفة7 والشافعى يلزمها أن تغرم له نصف العين الذى أخذت منه على كل وجه0©, 
ودليلنا أن العرف إذا كان جاريًا يأن المرأة تتجهز للرجلء وأنه يلتمس ذلك 0 
عادة أهل بلدهم وجب متى فعلته أن يكون عليها نصاب ما اشتر تهء لأنه على ذلك 
دخل فكأنها قد فعلته بأمره لأنه قد علم أنها تصرفه فيه» فإذا كان العرف جاريا بذلك 
صار كأنه صرح فقال: قد أذنت لك أن تشترى بصداقك جهاز)ء فإذا طلقها قبل 
الدخول لم يكن له إلا نصف ما اشترته به. 

ودليلنا على وجوب ما ذكرناه قوله تعالى: حل العفو وأمر بالعرف4 [الأعراف:144]» 
ولأنه يك أخذ صداق فاطمة رضى الله عنها فصرفه فى جهازها من طيب وفراش 
)١(‏ قى أن المرأة تملك المهر بمجرد العقدء المهذب للشيرارى (؟//0).. 


.)71١8 /١( انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 
.)7171/5( الأم للشافعى (5/ 54)» مغنى المحتاج‎ )1( 


؟ءهة المعونة على مذهب عالم المديئة 


ووسادتين على ما روى فى الخبر"» وفعله على الوجوبء ولأن عليًا رضى الله عنه 
حكم بذلك فى قضية ارتفع إليه فيها: قضى على الأب بوجوب تجهيز ابنتهء وقال 
للزوج لما طلق وطلب نصف ما دقعه وقال: أعطيت دراهم وآخذ صوقًا وخخرقًا فقال: 
أنت أضعت مالك” »2 ولم يخالف عليه أحدء فأما إذا صرفته فى شىء تختص به مثل 
شراء عقار للتجارة أو تجارة أو غير ذلك فإنها تغرم نصفه عيئّاء لأنها انفردت بمنفعته دونه 
لأنه لم يدخل على ذلك» فكان كما لو قضت به ديئًا. 
فصل 

صداق المثل: يراعى فيه حالها فى جمالها ويسارها وأبوتها وأقرانها ممن يشبهها من 
عشيرتها وجيرانها كن من عصبتها أو من غير عصيتها حلاقًا للشافعى فى مراعاته 
العصبة”؟» لأن صداق امثل يختلف ويقل ويكثر باخمتلاف ما ذكرناه فى النساء من 
الجمال والمال والشرف» يدل عليه أن الإنسان يرغب فى جمال المرأة فيبذل من الصداق 
أكثر ما يذله للتى هى دونها فى الجمال» وكذلك فى التى لها مال لارتفاقه بمالها 
وانتفاعه بهء فيبذل لها أكثر مما يبذل للفقيرةء فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون هذا هو 
المعشبر دون نساء العصبات» فإن لم يسلموا دللنا عليه بقوله يَلليِْ: «تنكح المرأة لدينها 
وجمالها ومالها فعليك بذات الدين تربت يداكة229 فأخبر أن الغرض الذى يقصد من 
المرأة وعليه يبذل الصداق هو هذه الأشياء» فدل على أن الاعتبار بها دون غيرهاء ولأن 
نساء العصية قد تختلف أحوالهن وحالها فيختلف الصداق باخحتلاف ذلك بحسب قلة 
الرغبة وكثرتهاء فكان الاعتبار به دون ما لا يؤثر فيه. 


فصل 
إذا رضيت المرأة بأقل من صداق مثلها وهى ثيب لا حجر عليها جازر» ولم يكن 
للولى الامتناع من إنكاحها ولا اعتراض بالفسخ إن كان روجها ولى غيرهء خلاقًا لأبى 





. تقدم تخرييجه‎ )١( 

(1) أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ /ا2) ح (56). 

(؟) قال الإمام النووى:(وينظر إلى نساء عصباتها وهن المنتسبات إلى من تنتسب هذه إليه كالاخت 
ويئت الأخت والعمة وينت الغم ولا ينظر إلى ذوات الأرحام ويراعى فى اتسام العصبة قرب 
الدرجة)ء روضة الطاليين (97/ 185)ء مغنى المحتاج (7371/54) . 

زفق تقدم تخريجه. 


1 كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 2 


ل ا ”يي 
حنيفة فى قول: أن مهر المثل من الكفاءة'"2. لأن كل من لم يكن له الاعتراض عليه فى 
جنس المهر لم يكن له الاعتراض فى مبلغه؛ أصله اين الأخ مع وجود الخ ولأنها 
حرة رشيدة لها التنصرف فى بدل منافعها فواجب أن لا اعتراض عليها فى مالهاء أصله 

إذا أجرت نفسها للخدمة بأقل من أنجرة مثلها. 

فصل 

نكاح الشغار”" باطل وصورته: أن يقول: زوجنى ابنتك على أن أزوجك ابتنى» 
فيجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى من غير أن يذكرا مهرا سواهء فهذا باطل يفسخ 
قبل الدخول ويعدهء ولا يصح بوجه فى المماليك ولا الأحرار نحو قوله: زوجنى أمتك 
على أن أزوجك أمتى على أن لا صداق بيئنا فهو كقوله فى الحرائر: روجنى ابنتك على 
أن أزوجك ابتتى ولا مهر بينهما فى أن العقد مفسوخ فى الجميع» خلاقًا لأبى حنيفة فى 
قوله: إنه يصح وبلزمه فيه مهر المثل”"» لا رواه ابن عمر: «أنه بك نهى عن نكاح 
الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته ويزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهماة©2 فإن كان 
هذا التفسير منه يَككِلٌ فهو غاية المراد» وإن كان من الصحابى فهو أولى من تفسير غيره» 
ولأنه ملّك بضع ابتته لشخصين الرجل وابنتهء وذلك يوجب فساد العقد لأن المهر يجب 
أن يكون ملكا للمنكوحة فصار كما لو قال لرجلين: زوجت ابنتى لكل. منكماء ولأنه 
عقد جعل فيه المعقود له معقوذا به فلم يصحء أصله إذا قال لعبده زوجتك ابتتى على 
أن تكون رقبتك مهراء ولأنه عقد شرط فيه المعقود به لغير المعقود له فلم يصحء أصله 
إذا قال: بعتك عبدى هذا على أن يكون ملكا لزيد. 

فصل 

فإن سمى مع ذلك مهر لهما أو لأحدهما صح النكاح فى التى سمى لها المهرء 
ووجب صداق المثل» لأنه لم يعقد على ما لا يصح أن يكون مهرا وإنما ضم إلى المهر ما 
1) انظر الهداية للمرغينانى (914/1)» الاختيار للموصلى 084/0 
)١(‏ يقال شغر الكلب رفع إحدى رجليه بال أو لم يبلء القاموس المحيط (1/ 2»)5١‏ وفى 

الاصطلاح هو: (خخلو البضع عن الصداق)» شرح حدود اين عرفة .)5001/١(‏ 
(") انظر الهداية للمرغيناتى» (١/5؟7؟).‏ 


(4) أخرججه البخارى فى التكاح (51/4) ح (0117)ء ومسلم فى التكاح (1/ )1١78‏ م 
(لاه/1516١1).‏ 


:مه المعونة على مذهب عالم المدينة 
لا يصح أن يكون عوضا فى العقد فوجب فساده والرجوع إلى صداق المثل. 

نكاح المتعة('2 باطل : وهو «العقد المؤقت باجل» خلاقًا للمبتدعة7© لنهيه وَلِيدٌ عنه يوم 
خيبر”» وقيل: يوم حنين» وفى حديث الربيع بن سبرة عن أييه عن النبى كك قال: 
«آلا إن الله حرمها»29: ولأنه عقد معاوضة مؤيدة فلم يصح مؤقتاء أصله البيع» ولأن 
خصائص التكاح لا تثبت تثبت فيه مثل الظهار والطلاق والتوارث فلو كان صحيحا لتعلقت به 
كسائر الأنكحة اي ولأنه يقف الوطء على مدة جر كار لكر ابر 
ليطأها شهر). 





فصل 

الخطبة على خطبة الغير لها حالتان: حال تجوز فيهاء وحال تمنعء فأما حال الجوار 
فهى إذا لم تنعه له وتركن إليه» بل ابتدأ الخطبة أو وعد وعدا معلقًا من غير إجابة 
ولا ركون» فجاء غيره فخطب» فإن هذا لا يمنع » لأن الناس لو منعوا من أن يخطيوا 
من قد خطبت أو روسلت أو كلمت لشق عليهم وضاق وأدى إلى أن لا يخطب أحذا 
امرأة إلا بعد أن يسأل ويبحث هل راسلها غيره أو ايتدأ خطبتهاء وفى ذلك من الضيق 
والحرج ما يوضع عن الناس ولا يؤخذون بهء وبمثله وردت السنة فى حديث فاطمة بنت 
قيس لا جاءت النبى كَكْْ أعلمته أن أبا جهم ومعاوية خطباها فقال رسول الله يَككِلِ: «أما 
أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقهء وأما معاوية فصعلوك لا مال لهء ولكن انكحى 


)١(‏ هو من التمتع بالشىء أى: الانتفاع بهء يقال تمدعت أتمتع تمتعًا والاسم: المتعةء كأنه ينتفع 
إلى مدة معلومة» المطلع (ص/ 7117). 

() يقصد المصتئف بقوله المبتدعةء الشيعة الإمامية» .قال الإمام الطوسى : (نكاح المتعة عندنا صحيح 
مباح فى الشريعة وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم فإن كانت المدة مجهولة لم 
يصح»» المبسوط فى فقه الإمامية (775/5)» نيل الأوطار للشوكانى (175/5). 

(97) أخرجه البخارى فى التكاح (4/ ١لا)‏ ح .)61١6(‏ ومسلم فى التكاح (؟171//5١٠)‏ ح 
14). 

(5) أخرجه مسلم 8 التكاح 5/9 )اح (؟/05٠81١)»‏ وابن ماجه فى فى التعاح )1/ )احج 
(19475)»ء وأحمد فى المسند (547/5) حم (168617). 

(0) أى تقابل بالإيجاب. 


1 كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به وءهة 





أسامة بن زيد»"2» فلم ينكر اجتماعهما عليها فى الخطبة وخطب عليها لآخر» ومثله 
حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما خطيت امرأة لابنه عبد الله وللروان وغيره» ثم 
خطبها لنفسه معهم فقالت المرأة: أجاد أمير المؤمنين أم هازل؟ قال: بل جادء فقالت: 
قد أنكحتك:20, فاستجاز عمر لنفسه أن يخطبها معهم لما لم يكن من جهتها إنعام لواحد 
منهم ولا إجابة ولا ركون ولا وعد لتقرير فدل على ما قلناه. 
فصل 

الحالة الثانية: أن تنعم المزأة وتجيب وتركن إلى الخاطب [ويتمهد]”" الأمر بينهما 
ويشترط كل واحد منهما على الآخر ما يريده ولم يبق إلا العقد أو قريب منه» فهذه 
الخال التى يمئع فيها أن يخطب الغير على خطبة من قد انتهى إليها فمتى: خطب وعقد له 
عليه قالعقد غير صحيح ويفسخ على الظاهر من المذهب خخلاقًا لأبى حنيفة 
والشافعى7؟» ولمن ذهب إلى خلافه من أصحابنا2» لنهيه يل أن يخطب الإنسان على 
خطبة أخيهء والتهى يقتضى الفسادء ولأن هذا ذريعة إلى الإفساد على الئاس وإدخال 
الأذى عليهم لأنه لا يشاء أحد أن يفسد على غيره ويؤذيه إلا تركه يخطب ويبسعث 
ويجتهد حتى إذا لم يبق إلا الفراغ جاء قأفسد عليه» فوجب حسم الباب بإبطال ما أدى 
إلى هذا من الفعل ليرتدع من يفعل ذلك على ألا يعود لمثله كما وجب مثله فى التلقى 
وغيره . 


)١(‏ أخعرجه مسلم فى الطلاق )١1١15/1(‏ ح (75/ »)١58٠‏ وأبو داود فى الطلاق (1454/7) ح 
(844؟؟)ء والترمذى فى التكاح (95/ 479) ح (11726)ء والبيهقى فى الكبرى فى النكاح 
0 ع 0ل 15). 

(؟) ذكره اين عيد الير عن اين وهب يإسناده عن الحارث بن سعد بن أبى ديان عن عمر بن 
الخطاب به. انظر المغنى ١/1‏ 2»)017 وروى عن الخليقة عمر ب رضى الله عنه - أيضًا أنه تحرى 
ترك المخطوية وعدم الحاجة بها فى خخطبته لابنة أبى جهل. أخرجه البيهقى فى الكبرى فى 
التكاح (91/9) ح (/79--018. ' ش 

(7) ثيت فى )١(‏ (ويتمادى). 

زفق الآم للشافعى (97/65)ء روضة الطالبين 0717/97 . 

(5) انظر الكافى لاين عيد البر (؟5/١617).‏ 


5م" المعونة على مذحب عالم المديئة 
فصل 

يجوز التكاح على عبد مطلق أو وصيفة مطلقة غير موصوفة ولا معيثة». ويجب 
الوسط من.رقيق ذلك البلدء وكذلك على جهاز بيت ويكون لها الوسط من جهار أهل 
الحضر أو البادية إن كانت بدوية أو حضرية» وقال محمد بن عيد الحكم : لا يجوز إلا 
على معلوم مقدور وهو قول الشافعى”2. ودليلنا قوله تعالى: #أن تب تبتغوا بأموالكم» 
[النساء:4؟]» وقوله: #فتصف ما فرضتم © [البقرة: 7177] فعم » وقوله ككل «ما تراضى 
عليه الأهلون»!؟ , ولم يفرق» ولأن النكاح لما لم يكن المقصود منه المعاوضة المحضةء 
وإثما القتصد به المكارمة والمواصلة دون العوض بدليل أنه لا يفسد بفساد العوض ولا 
يعدم ذكره فى العقد بخلاف ما يكون المقصود منه العوض كالبياعات وغيرها مما يقصد به 
المكايسة والمتاجرة» وجاز أن يسقط تعيينه» وصفته: إذا كان هناك طريق يوصل إليه غيره 
كما جاز. لهذا المعنى السكوت عن ذكره جملة عند العقد. 

فصل 

إذا شرط المتكح حباء”؟ على الخاطب» فإن كان فى العقد وعليه وقع العقدء فهو 
لاحق بالصداق لأن العقد وقع عليه واستحل البسضع بالصداق وبهء فإن طلقت قبل 
الدخخول رجع الزوج بنصفه كالصداق» وإن كان ذلك بعد تمام العقد وانبرامه كأنه قال: 
زوجنى على مائة دينار» فقال: قد روجتك عليهاء فقال: الخاطب قبلتء ثم قال له 
الولى من بعد فبماذا تحبونى؟ قال: بكذا وكذاء فهذا يكون للولى خاصة لا رجوع فيه 
للزوج ولا للمرأة» لان ذلك جعل من الزوج للوكيل أو هبة له مستأئفة لم يقع العقد 
عليهاء. وكذلك إن كانت الهبة للمرأة أو لبعض أهلها بعد استقرار النتكاح غير مشترطة 
فى العقد. 





فأما إن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها فى الصداق بعد تمام العقد وانبرامه ثم 
طلقها قبل الدخول رجع بنصف الزيادة كالصداق الأصلىء فإن مات قال ابن القاسم: 
)١(‏ روضة الطالبين (7/ 554)» الأم للشافعى (04/0). 
(؟) تقدم تخريجه. 
() الخباء: هو الإعطاء يلا جزاء ولا منء القاموس المحيط (5/ 716). 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به ا/امهة 





لا شىء لها من الزيادة وجعلها كالعطية إذا مات المعطى قبل أن تقبض. 
الا يخلر اد جكرة ورا متكا )| لق للور ار نبغ الى اد حك إلا اده إن 
كانت كالمهر وجب استحقاقها بالموت كالمهرء وإن كانت كالهبة وجب أن لا يجب لها 
نصفها بالطلاق قبل الدخول لتأخر القبضء» فلما وجب نصفها دل على أنها فى حكم 
الصداق. 

نكاح التفويض"" جائز وصفته: أن يعقدا النكاح ولا يذكرا صداقاء فالزوج بين 
ثلاثة خيارات: إما أن يتراضيا على مهر يفرضانه أو يفرضه أحدهما ويرضى به الآخر 
فيجوز ذلك» أو أن ييذل المثل ويدخل ولا يعتبر رضاها هاهتاء» أو أن يطلق ولا يلزمه 


صداق وليستحب له أن يمنع ومن مات منهما قبل الدخول والفرض» فللآخر الميراث 
دون الصداق. 
فصل 

وإنما قلنا: إن نكاح التفويض جائز لقوله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما 
لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة# االبقرة:7؟5]» فأباح الطلاق مع عدم الفرض 
والمسيسء والطلاق المباح لا يكون إلا فى تنكاح صحيح ولا خلاف فيه» ولأن التكاح لا 
كان طريقه المواصلة والمكارمة دون المغابئة والمكايسة جار فيه من التسامح ما لم يجز فى 
البيبوع» وإنما قلنا: إنهما إن تراضيا على شىء من بعد جاز وكان صداقًا لقوله يَكِلِ: 
«أدوا العلائق»» قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون»9©, 
ولأن الحق فيه لا يخرج عنهما فيما زاد على حق الله تعالى الذى لا يجوز تراضيهما على 
إسقاطه وهر أقل المهورء فما [ترضيا]!" به من شىء يجوز أن يكون عوضا جار. 


تر له ا ل ا شرج خلوة اين ترف 
(6)). 

(1) تقدم تخريجه. 1 

(0) ثيت فى بعض التسخ (تراضيا) وما أثيتناه من (ب). 


0 المعونة على مذهب عالم المدينة 


وإنما قلنا: إنهما إذا لم يتراضيا على شىء مقدر كان له أن يدخل بعد بذل صداق 
المثل من غير اعتبار بيرضاهاء وكذلك لو دخل بها ابتداء لأنه قد ملك الاستباحة بالعقد 
التسمية كان ذلك رض منها بفرضه أو بقيمة بضعها. 

وإنما قلنا: إنه إن طلق قبل الدخول والتسمية فلا مهر عليهء لأن المهر لا ب يستحق إلا 
بدخول أو بموت بعد تسمية وقد عدماء وأما المتعة فتذكرها فيما بعد. 
والتوارث واجب فى العقد الصحيح » وإنما قلنا: لا يجب صداق المثل يالملوت خلاقًا 
لابى حنيفة0) وأحد قولى الشافعى أنه يجب لها مهر المثل2"0» لأنها ماتت قبل الفرض 
والدخول» قلم تستحق شحو مهر المثل» أصله مع أبى حنيفة الكتابية. ومع الشافعى إذا 

طلقت قبل الدخول. 

يجوز أن يتزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان نحلاًا لعبد املك لأنه ليس 
فى ذلك أكثر من تقدر الصداق فى ثانى حال» فهو فى معتى التفويض . 

إذا ثبت جواره نظرء لكك الكبحيدا لا بن ره ريا يار 
ولزم. وإن لم يتراضيا به فالخيار إلى الزوج إن شاء فرض صداق مثلها مثلها ولزمهاء وإن شاء 
طلق ولا مهر عليه كالتفويض هذا إذا تزوجها على حكمه أو حكم أجنبى. 

فأما إن تزوجها على حكمهاء فلم يتراضيا على شىء فاحتلف أصحاينا: قمئهم من 
)١(‏ قال المرغيناتى: (وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها 


إن دخل بها أو مات عنهاء الهداية /١(‏ 7371)» الاختيار للموصلى (/94"). 
(1) روضة الطالبين (7/ 741). 


1١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 4ه 


قال: إن بذل لها صداق المثل لزمها كالتفويضء وهو قول ابن عبد الحكم وأصبغ وأحد 
قولى ابن القاسم» ومنهم من قال: لا يلزمها الرضا بصداق المثل بخلاف التفويض وهو 
قول أشهب وقول ابن القاسم الآخر. 

ووجه القول بأن ذلك يلزمها اعتباره بنكاح التفويض بعلة أنه عقد سكت فيه عن 
العوض ليوقع فيما بعد ولتحكم الغير بعلة عدم الرضا بالحكم لو علق بحكم قلان» 
ووجه القول بأنه لا يلزمه فلأن الحكم توجه إلى جهة فلا يلزمها الرضا بحكم غيرهاء 
كما لو علق بحكم فلان» ولأن تعليق الرضا بحكمها إنما هو احتراز من أن تلرّم بما لم 
ترض به فلو كان ذلك يلزمها لم ينفعها اشتراطها شيئًا. 


فصل 
إذا أعتق أمته. على أن تزوجه من-نفسهاء فإن أبت27 لم يلزمها© ذلك7؟ خلاقًا 
لقوم29 لأن الإجبار ساقط عنها بعدم الرق والولايةء فكان لها الخيار. ش 
فصل - 
ومن أعتق أمته على أن يكون عتقها صداقها لم يجز ذلك لأن الصداق إنما يكون 
)١(‏ أى وقلنا: يصح جعل العتق صدافًا ومتى صح اتعقد التكاح وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد فى 
رواية الجماعةء وروى ذلك عن الخليفة على عليه السلام ‏ وفعله أنس ين مالكء» ويه قال 
سعيد بن المسيب وأبو سلمة ين عيد الرحمنء» والحسن والزهرى وإسحاقء والأوزاعى» انظر 
المغنى لموفق الدين (9/ 477)» وأما إذا قلنا يعدم صحة جعله صداقًا وعليه عدم صحة التكاح 
على ما هو مذهب الثلاثة» ورواية للإمام أحمد فلا يلزمها النكاح وهو ظاهر لكن هل يلزمها 
قيمة نفسها على قولين» أحدهما: يلزمه قيمة نفسها وهو مذهب الإمام المعظم الشافغى وأومأ 
إليه الإمام أحمدء والثانى: لا يلزمها شىء وهو قول الإمام مالك وزرفرء وذكره موذق الدين 
المقدسى احتمالآء انظر المغنى لموفق الدين (1/ 81708). 
(؟) أى: لم يلزم المعتقة الآمة أن تتزوج المعتق السيد. 
() أى: التزوج سواء قلنا يصح جعل العتق صداقًا أم لا يصحء وإنما كان ذلك لإنه سلف فى 
نكاح فلم يلزمها كما لوكان أسلف حرة ألقًا على أن يتزوجها ولأتها أسقطت حقها من. الخيار 
قبل وجود سببه فلم يسقط كالشفيع يسقط شفعته قبل البيعء انظر المغنى لموفق الدين 
476/0). . : 
(4) والأولى فى هذا الخلاف أن يكون مبتيًا على من جوز جعل العتق صدائًا. والذى الزمها 
التزوج هو الأوزاعى ذكره الشيخ موفق الدين المقدسى» انظر المغنى (413"/9). 


أ : المعونة على مذهب عالم المدينة 





صداقًا إذا قارن العقد أو صادف عقد) آخرء قأما.[إذا]”'2 تقدم عليه فلا يصحء والعتقى 
هاهنا متقدم على العقد فلم يكن صدائًا.. 

فصل 

إذا خالعها”" قبل الدخول على مال تدفعه إليه ولها عليه صداق مسمى» فإن سميا أنه 

من الصداق جار وسقط ذلك القدر من صداقهاء لأنها قد أخذت عوضا به وهو الطلاق 
الذى فى مقابلته» وكان لها نصف الباقى لانها على الأصل وجوب النصف لهاء فإن 
نصا على أنه من عندها لزمها دفعه إليه من مالهاء قلم يكن لها أن ترجع عليه بنصف 
الصداق لأن دفع شىء من عندها يتضمن ترك حققها من الصداق» فإن لم يرض أن 
يطلقها إلا بشىء يأخذه منهاء وأجابت إلى ذلك كانت عن شىء تأخذه منه أبعد فإن 
سكتا فلا شىء لها من الصداق عند مالك وأكثر أصحابه» وقال أشهب: ترجع عليه 
ينصف الصداق» فوجه قول مالك: إن ظاهر سكوتها وإبهامها الخلع بمنزلة النص على 
أنه من عندها على ذلك هو الأصل ولا يصح إضافته إلى الصداق إلا بأن يعيناه نطقّاء 
وإذا كان كذلك تضمن سقوط حقها من الصداق كما لو نصت على أنه من عندهاء 
ووجه قول أشهب إن الإبهام يقتضى تعلقه بالذمة ولا يفيد الإبراء من الصداق كالدين» 
وقول مالك أصح لأنها لو أرادت الرجوع بالنصف لم تلزم ذمتها شىء سواه. 

فصل 
ولو وهبت له صداقها قيل القبض أو بعده وهى جائزة الأمر ثم طلق قبل الدخول لم 
يرجع عليها بشىء خلاقًا للشافعى فى قوله: إن له نصف قيمته””"» لأنه بهبتها الصداق 
له قد صار ملكا له فلو استحق عليها بدل النصف لكان قد حصل له اليدل والمبدل 
وذلك خلاف الأصول. 1 

فصل 

وللمرأة أن تمتنع من تسليم [نفسها حتى تقبض الصداق فإن سلمت نفسها ودخخل بها 


() تقدم تعريف الخلع . 
فر أنظر روضة الطالبين (2)0717/370 الأم للشافعى (7/6). 


اول كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به أإه 





وأرادت الامتناع من بعد حتئ تقبض الصداق لم يكن لها ذلك خلاقًا لأبى حنيفة!©, 
لأنه تسليم]”'2» يستقر به البدل» فوجب أن .يسقط حكم الامتناع كتسليم السلعة فى 
البيع » ولأن تسليمها نفسها فى الابتداء رضًا منها ببقاء المهر فى ذمته وامتناعها بعد ذلك 
رجوع فيما قد تركته . 
فصل 
إذا انضم إلى النكاح عقد ببع قال مالك وابن القاسم: لا يجورء وقال أشهب: 
يجوزء وقال عبد الملك: إذا بقى بعد طرح قيمة البيع مقدار ربع دينار فأكثر جاز 9 
وجه قول مالك: إن التكاح عقد. ممخصوص من سائر عقود المعاوضات بأحكام العوض 
لا يوجد فى غيره من العقودء فوجب أن ينضم إليه عقد غيره كالصرف والقراضض» 
ولأنه يجوز أن يكون العوض فى مقابلة البنيع فيعزى البعض من عوض ويكون ذلك 
ذريعة إلى إباحة وإسقاط المهر واعتبار) به إذا لم يبق قسط من العوض» ووجه قول 
أشهب: أنه ليس فى .ذلك أكثر.من الجهالة بمقدار المهرء وذلك لا يمنع صحة العقد كما 
لو تزوجها على حكم زيدء ووجه قول عبد الملك: أن المنع خيفة أن يعرى التكاح من 
عوضء فإذا أمن ذلك جاز. 
فصل 
وإذا اختلفا فى قدر الصداق نظر: فإن كان قبل الدخول تحالفا وتفاسخا وبدئت 

باليمين©2» لأنها أقوى سيبّاء لأن الأصل معها: وهو أن منافع بضعها غير بملوكة عليها 
إلا بما تقر به أو يثبت ذلك لمدعيه عليهاء فإن حلفت قيل للزوج: إما أن تحلف ويسقط 
عنك الصداق الذى ادعته أو تكون بالخيار بين أن تدقع إليها ما حلفت عليه» فتدخل بها 
شاءت أو أبت وبين أن تطلق ولا يلزمك شىء أو أن تتكل فيلزمك ما حلفت عليه» 
لأنه قد اجتمع لها سببان مؤثران فى الحكم: يمينها ونكول الزوج”2» وهذا إن حلفت» 
قأما إن نكلت فيحلف الزوج ويكون له ما يدعيه» وإن كان بعد الدخول فالقول قول 
(1) الاختيار للموصلى (48/6)» الهداية للمرغيناتى (1/ -017. 

(؟) ما بين المغكوفين سقط من (ب). 

(1) انظر المدونة الكبرى (؟/ .)١7١‏ 


() المدونة الكيرى (؟/ 1417). 
(6) الكافى لابن عبد البر (؟/ لاة0). 


؟اه المعونة على مذهب عالم لمديئة 
الزوج مع يمينه لقوة سيبه بالتصرف فيما عقد عليه.. ولأنها لما سلمت نفسها من غير 
إشهاد عليه كان ذلك رضا منها بأمانته» فإن نكل حلفت فاستحقت ما ادعته وذلك مبنى 
على اختلاف المتبايعين وهو مذكور فى البيوع. 
فصل 

وإن اختلفا فى قبض الصداق فالقول قولها فى ذلك قبل الدخول» فأما بعده فينظر 
فى اليلد الذى هما فيهء فإن كان هناك عرف متقرر وغالب بدفع الصداق وأن الزوج لا 
يمكن من الدخول إلا بعد إيفائه: فالقول قول الزوج» وعلى هذا حمل أصخابنا إطلاق 
مالك رحمه الله الجواب فى هذه المسألة» لأن العرف كذلك كان عندهم بالمدينة إلا أن 
يكون. معها ذكر حق فيكون القول قولهاء لأن العرف معه بتبقية ذكر الحق فى يدهاء لأن 
العرف جار بأخذه منها بعد إيفائه الحق وأنها لا تسلمه إلا إذا استوفتهء وإن كان 
موضعهما لا عرف فيه متقرر فالقول قولهاء وقال أبو حنيفة27 والشافعى : القول قولها 
-جملة , بخير تفصيل !"2 فدليلنا قوله تعالى: «وآمر بالعرف» [الأعراف :6144 فعم» ولأن 
اليمين فى الاصل متوجهة على أقوى المتداعيين سببّاء والزوج فى هذا الموضع أقوى 
سبسيا لشهادة العرف له كما كان قبل الدخول القول قولها لقوة سببها علية» وبالله 
التوفيق. 





.)77٠ /١( انظر الهداية للمرغيئانى‎ )١( 
زف4 الام للشافعى (5/ 15)» المهنب للشيرازى (؟57/9).‎ 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به زه 





باب 


٠ 


إذا وجد بالمرأة عيب يؤثر فى المعنى المقسصود بالتكاح ويمنع الالتذاذ واستيفاء 
الاستمتاع فالزوج بالخيار إذا علم بذلك قبل الدخول إن شاء ثبت على التكاح ودفع 
الصداق ودخل» 00 شاء فارق ولا صداق عليهء وهذه العيوب أربعة وهى: الجئون» 
والجذام”''؛ والبرص”" » وداء الفرج وهو: القرن2©» والرتق9© وما فى معناهماء وقال 
أبو حنيفة: لا ترد بشىء من ذلك » ودليلنا ما روى: أنه وكيد تزوج أمرأة من بنى 
بياضة» فوجد بكشحها بياضًا فردهاء وقال: «دلستم على»0©: ولأن ذلك مروى عن 
عمر وعلى”» ولا مخالف لهماء وما يروى عن ابن مسعود من قوله: لا ترد الحرة 
بعيب» محمول على ما عدا هذه العيوب» ولان لا يسلك بها سبيل الأمة المبيعة» ولأنها 
عيوب تؤثر فى استيفاء الاستمتاع المقصود وتنقص كمال اللذة فوجب أن يثبت معه 
الخيار إذا دخل على السلامة» أصله الجب2© والعنة*©2» ولأنه عقد معاوضة فو جب أن 

يثبت فيه الخيار متى وجد الجنون فى المعقود عليه كالبيع. 


)١(‏ قال الفيروزآبادى: (والجذام علة تحدث من انتشار السوداء فى البدن كله فيفسد مزاج الأعضام 
وهيئاتها وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح)» القاموس المحيط (88/4). 

زفق هو بياض يظهر فى ظاهر البدن لقساد» القاموس المحيط (؟7/ 6485؟7). 

() القرن شىء يبرز فى فرج المرأة يشبه قرن الشاة يكون من لحم غاليًا فيمكن علاجه عادة» 
الشرح الكبير فى حاشية الدسوقى (97/8/7). 

افق هو اتسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى. 
0/0 | 

(5) قال الموصلى: (ولا خيار لأحد الزوجين فى عيب إلا فى الجب والعنة والخصاء)» الاختيار 
). 

(5) أخرجه أحمد فى المسند (011/5) ح (17018)» وذكره الحافظ الهيقمى وقال: جميل 
ضعيفء انظر مجمع الزوائد (4/ 07-37 

إفف ذكره | الحافظ ابن حجر وعزاه إلى سعيد بن منصورء انظر تلخيص الحبير (75/؟ 339 

0( الجية هو قطع الذكر مع الآنثيين» الشرح الكبير فى حاشية الدنسوقى (9178/1). . 

(9) تققدم بيانها. : 


25 المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 

.0 إذاثيت أنه بالخيار على التكاح لزمه المهر كاملا لأن الفسخ حق لهة فإذا رضى 

بالعيب فقد أسقط حقه من الفسخ ورضى ببذل الصداق فكان له ذلكء» كالمتاع إذا وجد 
بالمبيع عيبّاء فإن فارق قبل الدخول فلا صداق عليه» لأنه دخل على السلامة» وأن ييذل 
الصداق مع التسمكين من الاستمتاعء فإذا لم يقدر على ذلك لم يلزمه»ء ولأن الفسخ 
هاهنا من قبل المرأة لآن العيب المانع من الاستمتاع من جهتهاء وإذا كان الفسخ قبل 
الدخول من جهة المرأة لم تستحق شيئًا من الصداق. 

فصل 

وإن لم يعلم بذلك حتى دخل فحق الخيار ثابت لهء لأنه لم يوجد منه رضمًا به فلم 
يسقط خيارهء ويدفع العوض من الاستمستاع لأنه لا يجوز أن يعرى منه ثم ينظر فيمن 
غره فيرجع عليه بالمهر الذى مبماه ه أو غيره تما يدفعه لأنه إن كان مسمى مهرا لزمه 
الممسمى» ؛ وإن لم يكن سمى شيئًا فصداق المثل وإن كان الذى عقد له وليّا يعلم منه أنه 
غره؛ ؛ وإن كان يعلم ذلك منها فدلسه عليه مثل الأب فى البكر أو الأخ ‏ فإنه إذا أدى 
الصداق رجع عليه بجميعه» فإن كان ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو السلطان أو من 
لا يظن به علم ذلك لم يرجع عليهء ويرجع به على المرأة نفسها ويترك لها ربع دينار أو 
ثلاثة دراهم» خلاقًا للشافعى فى قوله: لا رجوع له على الولى ولا على المرأة على كل 
وجه”"» لا روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: «أيما رجل نكح امرأة ويها جنون أو 
جذام أو برص فمسها فلها صداقهاء وذلك لزوجها غرم على وليها»”" » وتحوه عن على . 
رضى الله عنه9, ولا مخالف لهما من الصجابة» ولأننا لو قلنا: إنه لا رجوع له عليها 
لالزمتاه بذل العورض من غير أن يحصل له فى مقابلته الاستمتاع الذى دخل عليه لأنه 
دخل على التأبيد لا على مرة واحدة. . 





إنما قلنا: خضو بويت بذل» وا وروا 


. للشافعى (5/ /ا/9)‎ 2 2)5٠ انظر المهذب للشيرازى (؟/‎ )١( 
. إشف تقلم تخريجه‎ 
. لقف تقدم تخريجه‎ 


1١‏ كتاب النكاح وأيوابه والطلاق وما يتعلق به مهأه 





يستباح الفرج بعقد تكاح إلا بعوض» وإئما قلنا: إنه إذا رجع به على الولى رجع بجميعه 
ولم يترك له شيئًا أصلاً لأن المرأة يحصل لها المهر كاملة: لأن الولى إذا غرمه للزوج لم 
يرجع به عليها فليس فى ذلك غررء ولا بد للاستمتاع من عوض يحصل للمرأة. 

وللمرأة إذا وجدت ذلك بالرجل من الخيار مثل ما للرجل» لقوله تعالى: #ولهن 
مثل الذى عليهن بالمعروف» [البقرة:778]» ولأن لها حمًا فى الاستمتاعء فإذا وجدت 
مانعا مته أو من كماله كان لها الخيار كالرجل واعتبارا بالجب والعنة» واختلف عنه فى 
البرص» والصحيح أن الرد يثبت لها معه اعتبار) بالجذام» وهذا إذا وجد به قبل الدخول 
ويعده» فإن اختارت الفسخ قبل الدخول» فاللهر له لآن الفسخ من قبلهاء وإن كان بعد 
الدخول فلها المهر كاملا لاستمتاعه بها ولاستقراره لها بالدخول. 
الدخول نظرء فإن حدث بلمرأة فلا رد للزوج وهو بالخيار إن شاء دخل وكمل لها المهرء 
وإن شاء طلق ولزمه نصفه خلاقًا للشافعى فى أحد قوليه: إنه يطلق ولا يلزمه شىء 
لأنه عقد على منفعة مستدامة غير موفية تتناول معقودا عليه سليمًا حين العقد» قلم 
يكن حدوث عيب فى المستأنف موجبا له الخيار» ولأنه لم يكن هناك تندليس ويفارق 
الإجارة لأنها مؤقتة محصورة» وإن كان بها ذلك. بعد الدخول قلها المهر كاملاً وحكمه 
كحكمه لو لم يحدث بها شىء» وإن كان حدث ذلك بالزوجء فإن كان قبل الدخول فلها 
الخيارء ويبقى أن تقيم معه أو تفارقه ولا شىء لها 'لأن الفسخ من قيلهاء وإن كان بعد 
الدخول فخيارها ثابت» وقد استحقت الصداق كله بالدخول» والفرق بينها وبين الزوج 
فى إثبات الخيار لها ونفيه عن الزوج فيما يحدث بعد العقد أنها لا تقدر. على رفع العقد» 
فلو لم يثبت لها الخيار لادى ذلك إلى استدامة الضرر بيها» والزوج بيده رفع العقد فلم 
يكن له خيار. 

ولا ترد إذا حدق عناء أو عوراء أو طم أو سوداء أو ممحدودة أو ولد زنا أو ما 
)١(‏ الام للشافعى (5/ 7/5)» المهذب للشيرازى (58/7). 


8 المعونة على مذهب عالم ا مدينة 





سوى العيوب الأربعة [وما فى معناها]"2. لأن كل هذه العيوب لا تمنع الاستمتاع ولا 
استيفاء المقصود بالعقد إلا أن يشترط السلامة فيكون له الرد ولا يلزم. الولى إخصباره 
بذلك ولا بأنها [كانت](" رنت أو قذفت» فحدت أو سرقت فقطعت » لأن كل ما لا 
'يوجب له الرد لم يلزم الولى إخباره به كما لا يلزمه إخباره بأنها قد سافرت أو كان لها 
زوج قبله أو عدة أزواج» وما أشبه ذلك مما لا توجبه الولاية. 


.)0( ما بين المعكوقين سقط من‎ )١( 
ماري للكوفين سقط من لإن).‎ )( 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به /ااه 





باب 


والعيوب التى توجد بالزوج خاصة تمنع الوطء وتوجب الخيار للزوجة أربعة وهى: 
الجب والخصاء والعنة والاعتراضء فالمجبوب هو المقطوع ذكره وأثثياه. 

والخصى هو المقطوع منه أحدهماء فإن كان مقطوعهما كان مجبيوياء وقد يسمى 
خصيا أيضا إلا أن اسم الجب أغلب عليه» والعنين هو الذى له ذكر شديد الصغر لا 
يمكنه الجماع ولا يأتى منه انتشار يولج به لصغره. 

والمسترض هو الذى لا يقدر على وطهء المرأة لعلّة تعترضه وهو بصفة من يمكنه 
الوطء» وربما كان قد وطئ قبل ذلك وربما اعسترض عن امرأة ولم يعترض عن. أخرى 
وأصحابنا يسمون هذا العنين تجوزاء وتشبيها بالعنين الذى وصفناه وكذتك من تقدم من 
الصحابة والتابعين وحقيقة اسمه المعترمن كذلك زعم ابن حبيب. 

فإذا تزوجت المرأة على السلامة فوجدت به أحد هله العيوب كان لها الخسيار على 
الوصف الذى نذكرهء أما المجبوب والخصى فلها الخيار بين أن تقيم معه أو تفارقه لعدم 
الاستمتاع منهء لأن لها حمًا فى الاستمتاع» فإذا عدم منه لم تجبر على الرضاء والاصل 
فيه قوله تعالى: #ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف؟ #اليقرة:74؟]» ولأنه لو آلى منها 
لكان لها توقفه وتطالبه مع الامتناع بالفراق مع قدرته على الوطء؛ فكان فى الخصى 
والمجبوب أولىء ولأنه لما كان له الخيار مع الرتق والقرن لعدم الاستمتاع المقصود بعقد 
التكاح مع إمكان تخلصه منه بالطلاق كان بأن يكون لها الخيار فى هذه المواضع أولى . 

فصل 

فإن كان الخصى قائم الذكر يمكنه أن يطأ إلا أنه لا ينزل فلها الخيار أيضًا لأن وطأه 
ناقص عن الكمال فكان لها الخيار» فإن ثبت المقام معه سقط خيارهاء وكذلك إن أمكنته 
بعد علمها يعيبه من تقبيل ولمس أو تلذذ بمباشرة فلا يار لهاء وإن اخختارت فراقه فلا 
صداق لها لآن الفراق من قبلها. ش 

فصل 


مزه ْ المعونة على مذهب عالم المدينة 


عنه ‏ فلزوجته الخيار بين أن تقيم معه أو تفارقهء وذلك بأن يضرب له الأجل من يوم 
ترفعه إلى الحاكم: للحر سنةء وللعبد ستة أشهرء فإن أصاب فى مدة هذا الأجل وإلا 
طلق عليه إن اختارت ذلك خلاقًا لداود فى قوله: إنه لا يؤجل 2,29 لأن ذلك إجماع 
الصحابة» وروى عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود”" وغيرهم رضى الله عنهم. ولا 
مخالف لهم واعتبار بالخصاء والجب.. 


وإنما قلنا: إن الأجل سنة لما رويناه عن الصحابة» وللمعنى وهو أن الاعتراض مرض 
من الأمراض يرجى زواله ولا يتيقن لزومهاء والمقصود بضرب الأاجل إمهاله مدة يعالج 
نفسه فيها ويجتهد فى زوال هذا العارض عنه» وليس كالجب والخصاء اللذين لا يرجى 
زوالهماء فوجب أن يكون المضروب له من المدة قدرًا من الزمان. يتمكن فيه من ذلك» 
فكانت السنة أولى ما ضرب له لأن ذلك إن كان من مرض يؤثر فيه الزمانء فالسنة 
تجمع الفصول الأربعة» فلعله بالانتقال إلى رمان آخر يزول عنه» ولأنها قد جعلت هذا 
فى التكاح وغيره ولاخستبار أمور يحتساج إلى اختبارها منها طول إقامة البكر عند الزوج 
وعودها بكرا وعهدة الرقيق فى الأدواء الثلاثة وغير ذلك. 

واختلف فى أجل العبيد: [فقيل: سنةء وقيل: ستة أشهر]”"» فوجه القول بأنه 
سنة اعتبار بالحرء ولأن الغرض بذلك اخمتباره فى تأثير الأزمنة فى مرضهء وذلك 
يستوى فيه الحر والعبد. 

ووجه القول بأنه ستة أشهر أنه يقربه من الفراق كأجل الإيلاء. 

فصل 

وإما قلنا: إن الأجل من يوم ترفعه لا من يوم تزوجته أو علمت به بخلاف المولى» 

لأنه حق لها لا تستحقه وهو مفتقر إلى اجتهاد الحاكم بخلاف المولى» ولأن المولى لا 


عذر له فى أن يستاتف الأجل لأن قصده الإضرار وللمعترض بخلافه لأنه يقول: إنى 
معذور بترك العلاج لأنى لم أعلم أنها ترافعنى» فكنت أقدم الاجتهاد فى ذلك . 


)١(‏ حكاء اين قدامة فى المغنى وعنه وعن الحكم بن عتيبة فقال: (وشد الحكم بن عتيبة وداود فقالا 
لا يؤجل وهى امرأته)» المغنى (/ا(*107). 

(1) أخرجه اليبهقى فى الكبرى 719-1819 --/ا9), اح (014189 1418-0 0149-0 

() ما بين المعكوفين سقط من (ب) و (ه). 


دن كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 4ه 


فصل 

ولا يحكم بعنته بدعواها إذا أتكرء خلافًا لأحمد بن حنيل7© لأن الأصل السلامة» 
ولأن الدعوتين إذا تعارضتا وإحداهما تقتضى رفع العقد أو إثيات خيار فيه» فالقول قول 
مدعى الصحة والاستقرار» كدعوى ا أو استحقاق الخيار» وكذلك إذا 
ضرب له الأجل وخلى بينه وبينها فادعى أنه وطئ فأتكرت»؛ فالقول قوله مع يمينه إن 
كانت ثيبًا خلاقًا للأوراعى» لأنها مدعية عليه استحقاق الفراق وهو متكرء ولأن ذلك 
موكل إلى أمانته» ولأنه لا يقدر على الإشهاد على وطئه إياها كما كان القول قولها فى 
تداعيهما المسيس» فإن حلف فهن امرآته على حالها وإن نكل أجلفت فإن حلفت فرق 
بينهما إن شاءت لاجتسماع شيئين مؤثرين فى الحكم» م ل 
هذا حكم الثيب» فأما البكر ففيها روايتان:. 

إحداهما: أنها كالثيب لأن ادعاء المعترض كالوطء فى الأجل موكول إلى أمانته 
كالثيب. 





والأخرى: أنه ينظر إليها النساء فإن قلن: نرى أثر إصابة فالقول قوله» وإن قلن: 
إنها على حالها صدقت.عليه» ووجهها أنا إذا وجدنا طريقًا يوصل إلىالعلم بذلك يقيئا 
كان أولى من الرجوحع إلى أمانته وما لا يعلم صدقه فيه وهو مما للثساء فيه مدخل» هذا 
كله إذا اعترض عنها ولم يطأها قبل الاعتراض» فأما لو وطئها قبل الاعتراض دفعة 
واحدة ثم اعترض عنها فلا نخيار لها. 


إذا حل الأجل وتقارى”© على عدم الوطء واخمتارت الفسخ» فإنه يؤمر بالطلاق» 
وله أن يوقع ما شاءء فإن امتنع؛ الحاكم يفسخ نكاحه بطلاق خلافًا للشافعى2"7 لأنه 


)١(‏ ليس هذا قولا واحدا ولكن الإمام رضى الله عنه. فرق بين ما إذا كانت المرأة بكر أو ثيبًا فقد 
قال موفق الدين: (إن أنكر والمرأة عذراء فالقول قولها وإن كانت ثيبًا فالقول قوله مع يمينه 
ظاهر المذهب لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته والأصل السلامة) المغنى (7/ 5 2)0٠١‏ شرخ 
منتهى الإرادات (59/7). 

(؟) أى استقرا على عدم إمكانية الوطء. 

(؟) المهذب للشيرازى (59/7)» روضة الطالبين (/198/89) 


لاه المعونة على مذهب عالم اللدينة 





فسخ مجتهد فيه ليس بغالب كالفرقة بإعسار الصداق والنفقة وتكون طلقة واحدة. لأن 
الغرض يتم بها فلا فائدة فى الزيادة عليهاء وتكون بائنة لأنه مطلق قبل الدخول ولا 
رجعة له لاعترافه بأنها لا تجب له وعليها العدة إذا خلى بها لأنها حق الله تعالى» فلا 
فصل 
وفى تكميل الصداق روايتان: إحداهما أنه يكمل » والأخرى إنه إن طال مقامه معها 
وتللذه بها واستمتاعه بها استمتاع مثله بما يمكنه كمل عليهء وإن كان بحدثان دخولهاء 
ولم يطل أمرها معه لزمه نصفه. فوجه الإطلاق أنها فعلت ما يلرّمها من التمكين فعجزه 
عن استيفاء حقه لا يسقط ما وجب لهاء ووجه التفصيل أنه دخل على أن يستمتع بلا 
وطء فلا يجوز أن يكمل عليه الصداق من غير استيفائه كما لو حبس بمرض أو سجن» 
فإذا كانت إقامته وتلذذه منهاء فقد استمتع بغاية ممكنة فأشبه السليم إذا وطئ. . 
فصل 
إذا طلق عليه بالعنة ثم تزوجته بعد ذلك عالمة بعنته» فلها أن ترفعه وتضرب له 
الأجل ثانية ولا يقطع خيارها علمها بذلك بخلاف الخصى والمجبوب لأن الاعتراض 
مرض من الأعراض يرجى زواله» فإذا تزوجته أمكن أن يكون قد زال مرضه عنهء فلم 
يوجب ذلك رضاها به لا محالة» والجب والخصاء أمر ثابت غير زائل فلا يقدم عليه إلا 
مع الرضا يه. 


وذ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 


باب 


ومتعة الطلاق27 مستحبة غير مستحقة ولا يجبر عليها من أباها خلاقًا لأبى حنيفة9) 
والشافعى”؟ لأن الطلاق تأثيره الإسقاط دون الإيجاب بدليل سقوط نصف المهر المسمى 
قبل الدخولء ولأنه نوع من البينونة كالموتء ولأن الحقوق التى يتعلق وجوبها بالتكاح 
للمرآة لا بد أن تكون معتبرة بها وبالزوج كالمهر والنفقة» فأما بالرجل وحده قليس فيها. 

فصل 

وهى لكل مطلقة كانت مدخولا بها أو غينر مدخول.يها إلا المطلقة المفروض لها قبل 
الدخول والملاعنة: والمختلعة» وإنما قلنا: إنها لكل مطلقة لقوله تعالى: #ومتعوهن» 
[البقرة:7777] فعم» وقوله: «وللمظلقات متاع بالمعروف» [البقرة:541] ولم يخصء ولانه 
ضرب من التسريح بالجميل والإحسان. 


فأما المطلقة التى قد فرض لها ولم يدخل بهاء فإنه لما سقط نصف المهر المسمى لها 
بالطلاق وهو آكد من المتعة امتنع أن يجب لها شىء مستأئف . 


وأما الملاعنة فإنما لم يكن لها متعة لأن تسريحها على غير الجميل بل على نهاية 
القبيح» ولأنها غير مطلقة» والمختلعة قد دفعت شيئًا عندها أو أسقظت واجبًا كان لهاء 


.)15/1١( هو ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياهاء» شرح حدود ابن عرفة‎ )١( 

(1) قال المرغيئانى: (لو طلقها قبل الدخول يها فلها المتعة لقوله تعالى: «ومتعوهن على الموسع 
قدره» الآية ثم هذه المدعة واجبة رجوعا إلى الأمر وقيه خلاف مالك رحمه الله)» الهداية 
(1/ 77لا الاختيار (7”94/7). 1 

(9) قال الشيرازى: (إن طلقت المرأة لم يخل إما أن يكون قبل الدخول أو بعده قإن كان قبل 
الدخول نظرت فإن لم يفرض لها المهر وجب لها المتعة وإن فرض لها المهر لم تجب لها 
المتعة)ء المهذب للشيرارى (57/7). 1 


5 المعونة على مذهب عالم المدينة 





باب 

والنفقة واجبة للزوجة بالعقد والتمكين من الاستمتاع» والأصل فى وجويبها قوله 
تعالى : «ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف؟. [البترة:978]» وقوله: #وعلى المولود له. 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف» [البقرة: “/ا] 6 وقوله يكل : «تقول امرأتك أنفق على أو 
طلقنى»27. ولآن الزوجية عقد على .مناقع والنفقة فى مقابلة استدامة تلك المنافع . 

ولا تجب النفقة إلا بالدجول أو بأن يدعى إليهء. وأن يكون الزوج بالغّاء وهى ممن 
يستمتع بمثلها ويمكن وطؤها وإن لم تبلغء ولا نفقة لتاشزء وإنما شرطئا فى وجوبها أن 
لهاء فإذا حصل الدخول فقد حصل ما هى عوض عليه» . وكذلك التمكين منه لأته إذا 
خلاقًا لأبى حنيفة0): ولأحد قولى الشافعى9؟» لأن الصغير لا يتأتى منه الاستمتاع 
الذى يعاوض عليه لصغره» وهى فى مقابلته» وإنما شرطنا أن تكون ممن يوطأ مثلها 
خلاقًا للشافعى فى إسقاطه اعتبار ذلك فى أحد قوليه»: لأن الاستمتاع غير متأت منها 
فلم تستحق العوض عليه لقصورها عن بلوغه» وإنما قلنا: إنها إذا كانت تطيق الوطء 
لزمته النفقة عليهاء وإن لم تكن بالغًا لأن المعنى الذى يعاوض به فى النفقة موجود 
كالبالغ» وإئما قلنا: لا نفقة لناشز خلامًا لا يحكى عن ابن عبد الحكم إن صحء لا بيئاه 
فى مقابلة التمكين من الاستمتاع دون ملكه فإذا عدم التمكين لم تجب كالثمن والمثمن 
فى البياعات. 


م لت 

)١(‏ أخحرجه البخارى فى النفقات (4/ )4٠‏ ح (2)01006 والإمام أحمد فى مسئده (95/ 01908 اح 
2007441 وعزاه الحافظ السيوطى لابن خزيمة» انظر الدر المتثور /١(‏ 768) . 

)٠١٠‏ قال الموصلى: (ولو كانت كبيرة والزوج صغير فلها النفقة ويالعكس لا)» الاخمتيار 
»)١16١ 9‏ الهداية للمرغيئاتى (7191/7) . 

(9) انظر الأم للشافعى (0/8/60). 

(؟) الأم للشاقعى (8/5/). 


برذ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به اق 


فصل 

الاعتبار بالنفقة بحال الزوجبن معا فيفرض لها كفايتها على ما يرى من قدرها وقدر 
زوجها من اليسر والعسر وليست بمقدرة خلاقًا للشافعى فى قوله: إنها مقدرة لا اجتهاد 
للحاكم فيها ومعتبرة بحال الزوج وحده؛ فعلى الموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف 
وعلى المعسر مد" لقوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 
[البقرة: 01777 وذلك يقتضى مراعاة حالهما جميعاء وقوله يللي لهند لما قالت: إن أبا 
سفيان رجل شحيحء وأنه لا يعطينى ما يكفينى وولدى» ققال: «خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف”" » .فردها إلى العلم بمقدار كفايتها ولم يقدر بحدء ولأن النفقة فى 
مقابلة الاستمتاع» فلما وجب أن تبذل له من الاستمتاع قدر كفايته بالمعروف» فكذلك 
يلزمه بدل النفقة لها. 





فصل 
إذا كان مثلها لا يكفيها خادم واحدء وحاله تحمل لزمه أن يخدمها خدمة مثلهاء 
خلاقًا لأبى حنيفة”"© والشافعى©» لقوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف# [النساء:14] 
ولأنه لما وجب إخدامها بالواحدة لحاجتها إليها كذلك إذا احتاجت إلى اثتتين. ش 
فصل 
إذا أعسر بالتفقة ولم ترض المقام معه ضرب له أجل وثَلُوم فى أمره فقيل: شهرء 
وقيل: الأيام البسيرة الثلائة ونحوهاء فإن أنفق وإلا طلقت عليه إلا أن تكون تزوجته 
فقير) تعلم أن لا مال له فلا يكون لها مفارقته بعسرء وإنما قلنا: إنه يفارق بإعسار النفقة 
خلاقًا لأبى حتيفة2» لقوله تعالئى:. #ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن؟ [الطلاق:1]؛ وفى 
)١(‏ المهذب للشيرازى (؟151/5)» الأم للشافعى (4/0/). 
(؟) أخصرجه اليخارى فى التفقات )5١5/9(‏ (5168). ومسلم فى الأقضية (1778/7). ح 
١714/0‏ ). 
(؟) فى قوله .(إن الواحد يكفى لذلك فلا حاجة إلى اثنين حتى.قيل لو كفاها ينفسه لم يلزمه نفقة 
خادم)» الاختيار للموصلى »)١98/1(‏ الهداية للمرغيناتى (؟/ 777 . 
(4) فى قوله أيضا «وليس عليه نفقة أكثر من خادم)» 0 للشافعى (0/8/5. 0 
(5) فى إنها لا تفارقه قال المرغينانى: (ومن أعسر بنة بنفقة امرأنه لم يفرق ينهم ويقال لها استدينى 
عليه) الهداية (7/ 5077)» الاختيار للمؤصلى (171/5). 


غ؟ه المعونة على مذهب عالم المديئة 
إمساكه إياها بغير إنفاق إضرار بها وتضييق عليهاء وقوله تعالى: #فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان4 [البقرة:1774» وقوله كك «تقول امرأتك أنفق على أو طلقنى»0©, 
ولأن النفقة فى مقابلة الاس: ستمتاع» فلما كانت إذا نشزت لا نفقة لها لمنعها الاستمتاع 
كذلك إذا لم تجب النفقة من جهته. فلها مفارقته. ولأنها لما كان مفارقته فى الإيلاء 
والعنة وضررهما أيسر من ضرر النفقة» فكان فى عدم النفقة أولى. 

وإنما قلنا: يضرب له أجل ليتبين أمره ويصح إعساره لأنه لا يجور أن يطلق عليه 
أحد منه؛ وإثما الذى يؤثر ما يستدام من ذلك» واختللاف قوله فى مدة الأجل يرجع إلى 

وإنما قلنا: إنها إذا تزوجته فقيرا تعلم بحاله فلا مفارقة لها لأنها راضية بعيبه فقد 
أقلمت على بصيرة ومعرفة بحاله» كمشترى السلعة عانًا بعيبها. 

وطلاق المعسر بالتفقة إن كان بعد الدخول رجعى » فإن أيسر فله الرجعة» لأن الفرقة 
إنما كانت من أجل الضررء فإذا زال كانت الرجعة كما لو زال قبل الفرقة لم يكن لها 
تصحء فإن كان قبل الدخول مثل أن يدعى إلى البناء فلا يبنى ولا يجد ما ينفق فالطلاق 





الإعسار بالصداق أن يوجب لها الفرقة إذا طلبت بذلك بعد ضرب الأجل على 
حسب ما يرجى له من زوال الإعسار خلاقًا لأبى حنيفة2: لأن لها أن تمنع نفسها حتى 


(5) تقلم تخريجه. 
(7)-الهداية للمرغينانى (1/ 077» .والاختيار للموصلى (111/9). 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 6ه 


تقبض الصداق» كما أن للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن» ففى منع 
المفارقة إضرار بها لأنها إما أن تلزم إضراره أو تسليم البضع إليه والرضا بذمته» وكل 
ذلك غير واجب» واعتبار بإعسار النفقة» ولأن تعذر الاستمتاع من جهته إذا أدى إلى 
الضرر وجب لها الخيار كالعنة والإيلاء. 


55 المعونة على مذهب عالم المدينة 





باب 


المريض المخوف عليه لا يجوز له أن يتزوج خلافًا لأبى حنيفة والشافعى”" لأنه 
محجور عليه فى ماله أن يخرجه على غير عوض فيما لا حاجة به إليه لحق الورئة. 
والنكاح يتضمن هذا المعنى لأنه يوجب المهر والنفقة ولا حاجة به إلى الوطء فيجب منعه 
منه» ويدل على ثبوت الحجر أنه تمنوع من الهبة والصدقة وما يفعله من ذلك يوقف 
على الثلث» ولأن طلاقه غير مانع من الميراث لأن فيه إخراج الوارث عن الميراث وفى 
تزويجه هذا المعنى. 

فصل 

إذا ثبت أنه غير جائز فإنه يفسخ إذا وقع لآن كل نكاح غير جائز فيجب فسخه» 
والظاهر من قوله: إنه يفسخ بطلاق لأنه مفتقر إلى اجتهاد ولقوله الخلاف فيهء وسواء 
دخل أو لم يدخل لأن الدخول لا يصحح العقد الفاسدء فإن لم يدخل فسخ ولا شىء 
لهاء وإن دخل فلها الصداق من ثلثه لفساد العقد» وإن لم يكن سمى لها فلها صداق 
المثل لأنه قيمة البضعء وإن كان هناك مسمى نظرء فإن كان مثل صداق المثل أو أقل كان 
جميعه لهاء وإن زاد عليه ففيه روايتان مبنيتان على وجوب التوارث إن مات قبل 
الفسخ: إحداهما أنه ليس لها إلا بقدر صداق الثل لأنا إن ردناها على ذلك لم تخل أن 
تكون وارثة أو غير وارثة» فإن كانت ترثه كان ذلك وصية لوارث» وإن كانت لا ترثه 
كان ذلك إخراج مال على غير عوضء» والأخرى أن لها الجميع لأنها ليست بوارثة» 
فأكثر ما فى هذا الباب أن يكون وصية لغير وارث. 


وفى ثبوته على النكاح إن صح روايتان مبنيتان على أصل هو فساده هل هو فى عقده 
أم لمعنى غير عقدهء فإذا كان فساده فى عقده لم يصح الثبوت عليه وإذا قلنا : إن فساده 
)١(‏ قال الإمام النووى: (وإن كان به مرض أو عجز يجب أو تعنين أو كير كره له التكاح لما فيه 


من التزام مالا يقدر على القيام به من غير حاجة) روضة الطالبين »)١8/1/(‏ مغتى المحتاج 
07/2). 


٠٠‏ _ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به بالاه 
سم 


.التق الورثة صح بعد زوال المرض لزوال حقوقهم منه كتكاح العبد بغير إذن سيده وهذا 
اعجلال عبد الملك. 


واختلف فى نكاحه الآأمة والكافرة» فقال أبو مصعب : يجوز لأن الذى لأجله منعنا 
نكاح الحرة المسلمة أن فيه إدخال وارث على ورثته» وذلك معدوم هاهئاء وقال عبد 
الملك: لا يجوز لأن الأمة قد تعتق والكافرة قد تسلم قبل الموت فيصيران من أهل 
ال ميراث . 1 1 

وطلاقه لا يمنع الميراث خلامًا للشافعى20: لأنه مروى عن عمر وعثمان وعلى وأبى 
بن كعب وابن الزبير”» ولا ممخالف لهمء ولانه محجور عليه على ما ذكرناء قوق 
الورثة » وذلك يمنع أن يملك إزالتهم عما أوجب الحجر لهم. 

وسواء مات فى العدة أو بعد انقضائها خلاهًا لأبى حنيفة”2» لأن الميراث إنما يثبت لها 
لأن الطلاق صادف سببه وهو ثبوت الحجر عليه من أجلهاء فلا فرق بين بقاء العدة 
وروالها لوجوب الميراث لها بحصول السبب الذى هو الحجر. 

وسواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده خلاقًا لأبى حنيفة29 لأنها مطلقة فى المرض 
نيت لها حق الحجر عليه فإذا مات فيه ورثته مع سلامة الخال» أصله المدخول. يها. 


(1) قال النووى: (طلاق امريضى فى الوقوع كطلاق الصحيح ثم إن كان رجعيا بقى التوارث بينهما . 
ما لم تنقض عدتها) روضة الطالبين (075/8. 

(؟) آأخرجه مالك فى الموطا (7/ الاه ‏ لا0)؛ ح (.: _ ##)ء والبيهقى فى الكبرى (0917/1) 
ح (161560). 1 1 

() قال الموصلىي: (ومن آبان امرأته فى مرضه ثم مات ورثته إن كانت فى العدة وإن انقضت 
عدتها لم ترث) الاختيار .)٠١17/5(‏ 0 

(4) فى أنه قيده بالمدخول بها فقط. الاختيار (/؟١١)‏ الهداية للمرغينانى (؟/1817). 


04 المعونة على مذهب حالم المدينة 


فصل 
وترثه إن تزوجت خلاقًا للشافعى فى بعض آقاويله2©7», لأن الميراث إنما وجب لها 
بإخراجه إياها منه بعد ثبوت حق الحجر لها عليهء وهذا موجود مع رع فلم يكن 
لاعتبار التزويج معنى كما لم يكن لاعتبار العدة معنى . 
فصل 
وإذا صح من مرضه ثم مات فلا ترثه على أى وجه كان خلاقًا لزفر©2, لأنه إذا 
صح فقد زال الحجر عنه فصار كمن طلق فى الصحة. 
فصل 
ولو سألته الطلاق وهو مريض فطلقها أو خالعها ورثنه خلاقًا لأبى حنيفة©»© 
والشافعى9؟ » لأن عثمان رضى الله عنه حكم بذلك فى تماضر بنت الأصبع زوجة 
عبدالرحمن بن عوف» وكانت عنذه على طلقة فسألته فى شكوته الذى مات فيه أن 
يطلقها تطليقة هى آخر طلاقها فورتها عثمان منه"©: ولم يتكر ذلك عليه أحدء ولأنها 
مطلقة فى المرض كالتى لم تأذن» ولأن الإنسان قد يضيق على زوجته حتى تسأله الخلع 
فحسم الباب بتوريثهاء ولأن الإذن فى إخراجها من الميراث بعد ثبوت سببه لا يؤثر كما 
لو قالت: لست أرئك. 





فصل 
وإن ماتت هى لم يرثها لأنها لم تخرجه هى عن الميراث وليست محجور) عليها لأجله 
فافترق بحكم موته وموتها. 


زفق روضصة الطالبين (8/ “/9)» الحاوى الكبير للماوردى .)7151/١١(‏ 

(؟) قال رفر: (ترث لأنه قصد القرار حين أوقع فى المرض وقد. مات وهى فى العدة) الهداية 
للمرغينانى (؟/ 747). 

إشرف قال المرغيناتى: (وإن طلقها ثلانًا بآأمرها أو قال لها اختارى فاختارت نفسها أو اختلعت منه ثم 
مات وهى فى العدة لم ترئه) الهداية (1/ »014١‏ الاختيار للموصلى 01١7/0‏ . 

(5) الحاوى الكيير للماوردى )ع روضة الطاليين ا 

(6) تقلم تخريجه. 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به هلاه 


وعدتها عدة طلاق لأنها قد بانت منه بالطلاق دون الموتء وإنما.قطع المرض من 
أحكام المبتوتة انتفاء الإرث فقط . 





فصل 

ولا يجوز نكاح المولى عليه إلا بإذن وليهء وهو السفيه المبذر لاله لآنه الناظر له 
والقائم بأمر مصالحه وهو غير عارف بحظوظهء فقد يفعل ما يكون عليه فيه ضرر فى 
ماله وإضاعته فيزول معنى الحجر عليه» فإذا رأى له السداد جار إذنه لهء وإن تزوج بغير 
إذن فإن رآه حظًا أمضاء وإن رآه عليه ضررًا فسخهء وكان فسخه طلاقاء وإن تزوجها 
من بعد بقيت عنده على طلقتين» ؛ وإن فسخ قبل الدخول فلا شىء لها وبعده ينزع منها 
المهر ويترك لها ربع دينار» اح دار بجر الت باجعا ا مبمر ما 
لحق. نفسه والعيد 'لحق سيذه. 


باب 


كل امرأة يجوز فى الجملة العقد عليها إلا من كان فيها معنى يوجب تحريمهاء 
والتحريم على ضربين: تحريم متأبد وتحريم غير متأبد» فالتحريم الذى ليس بتأبد يرجع 
إلى أمرين: أحدهما إلى صفة فى المرأة يزول التحريم بزوالهاء والأخرى إلى صفة فى 
العقدء فأما الراجع إلى صفة فى المرأة فمثل نكاح المعتدة والمستبرأة» ومن عقد عليها 
للغير والمحرمة والأمة للحر الذى يجد الطول ولا يخشى العنت دون العبدء والأمة 
الكتابية للمسلم حرا كان أو عبداء والمرتدة والكافرة غير الكتابية من المجوس والوثئيات 
ونكاح الرجل أمة نفسه أو ابئه أو عبدهء وما فى معناه تزويج المرأة بعيدها أو عبد اينهاء», 
وأما تزويج الرجل أمة أبيه فنجائزء وكذلك وطء حرائر الكتابيات بالعقد وإمائهن بالملك. 
فكل هذا إذا زالت صفة منعه جاز العقد ونحن نبينه . 


فصل 
أما المعتدة فلا يجوز العقد عليها إجماعا: والأصل فيه قوله تعالى: ولا تعزموا 


عقدة التكاحم حتى يبلغ الكتاب أجله© [البقرة:15]» وسواء كانت عدتها من طلاق أو 
وفاة. 


ماق المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 

ولا يجوز أن يخطب فى عدتها بالتصريح ولا بأس بالتعريض لهاء وهو القول الذى 
يفهم منه إرادة نكاحها من فحواه2» أو لحنه9؟ » أو ما ينضم إليه من دليل الخطبة» 
وشاهدها نحو قوله: إنى فى عشرتك لراغب وعليك لحريص ومقارب هذا من القول. 
والأصل فى هذه الجملة قوله تعالى: «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 
النساء...4 إلى قوله: «ولكن لا تواعدوهن سر إلا أن تقولوا قولآً معروقًا4 [البقرة: 
0 قيل فى التفسير هو أن يقول: إنى لك لمحب» وإنى على القرب منك لتريص وإذا 
حللت فادنينى» وإن النساء لمن شأنى هذاء وما أفنهه فت بالالمرت المسريج 
وإباحة التعريض ٠‏ ش 





فإن خطبها صريحًا فى العدة ثم تزوجها بعد العدة» ففيها روايتان: إحداهما استحباب 
الفراق» والأخرى إيجابه . 

فوجه الإيجاب: قوله تعالى: «ولكن لا تواعدوهن سرام [البقرة:610» والتهى 
يقتضى الفساد» ولأن السيب إذا منع الخطبة فى بعض الأخوان جار أن يؤثر فى إيجاب 
الفراق كالخطبة على خطبة آخيه. 

ووجه نفى الإيجاب: أن الخطبة ليست بعقده» وإنما هى استدعاء والتماس فمئعها لا 
يوجب الفراق إذا وقع العقد على شروط سواها ولم يتعلق به إفساد على الغير كتخطبة 
المحرمة ومواعدة المريضة . 
أن يؤثر فى رفع العدة كما لو وقع العقد فى العدة ولأن ذلك كالردع لهما لعلا يعودا 
لثله. 


(1) وهى أحد أقسام مفهوم الموافقة ويطلق على المفهوم الأولوى كتحريم الضرب من قوله تعالى: 
ولا تقل لهما أف» فالضرب أولى منه. انظر الإبهاج لشيخ الإسلام السبكى .07208/١(‏ 

(1) وهو يطلق على مفهوم الموافقة المساوى للمنصوص عليه كتحريم إحراق مال اليتيم المساوى 
لأكله فى الإتلاف. انظر الإبهاج لشيخ الإسلام السبكى (1/ 0774 . 


ول كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به أام 


فصل 

ومن تزوج امرأة فى عدتها ودخل بها فى العدة فسخ نكاحه وتأيد عليه تحريمهاء 
خلاقًا لأبى حنيفة” والشافعى”؟» لقول عمر رضى الله عنه: «أيما امرأة نكحت فى 
عدتها ثم دخل بها فرق بينهما ثم اعندت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخرء 
ثم لم يتكحها أبدا»”"» وروى عن على رضى الله عنه مثله29» ولا مخالف لهماء ولأنه 
يتهم أن يكون استعجل الشىء قبل وقته فعوقبت بأن حرمت عليه كقاتل العمدء وهذا 
أصل يدعى على وجه الجملة دون التعليل» ولأنه دخل شبهة فى النسب فتأبد التحريم 
عليه كالملاعن. 





فصل 
وإن تزوجها فى العدة ودخل بها بعد العدة ففيها روايتان: إحداهما تأبيد التحريم» 
والأخرى نفى التأبيد» فوجه إثباته قول عمر رضى الله عنه: فإن دخل بها فلا يتكحها 
أبداء ولم يفرق» ولأنه واطئ عن نكاح فى عدة كالواطئٌ فى العدة نفسهاء ووجه نفيه 
أنه لم يطأ فى العدة كالذى لم يطأ أصلاًء ولأنه لم يدخل شبهة فى النسب وهذه علة 
التأبيد. 
فصل 
وإن لم يطأها أصلاً فى العدة ولا بعدها فسخ نكاحهء وفى تأبيد التحريم روايتان: 
فوجه نفيه وهو الظاهر أنه لم يوجد فيه معنى تأبيد التحريم وهو إدخال الشبهة فى 
النسب» ولأن مجرد العقد الفاسد لا يتعلق به تحريم_.مؤيد ما لم يقارنه وطءء أصله إذا 
)١(‏ الذى ورد فى كتب الأحناف أن التكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول وأما بعد الدخول يتعلق 
به أحكام منها ثبوت النسب ومنها وجوب العدة ومنها وجوب المهر وهذا التكاح صورة من 
صور النكاح القاسد فلم يششيروا إلى هذا التحريم المؤيد فضلاً عن أنهم لم يذكروه فى 
الحرمات إلى أيد يتصرف. انظر بدائم الصنائع (؟/ ه*”*”) والفتاوى الهندية /١(‏ ٠8؟7))‏ 
الفتاوى البزازية يهامش الفتاوى الهندية .)75717/1١(‏ 
(؟) هذا عن الشافعى فى الجديد وأما فى القديم: أنها تحرم أبدا ومنهم من أنكر القديم وذكر الذين 
أثبتوه وجهين فى أن التحريم المؤيد يشترط فيه تفريط الحاكم) روضة الطالبين (//47"). 
(؟) أخرجه مالك فى الموطا (؟/ كاه)اح (/3). 
(4) أخرجه عبد الرراق في مصنفه .)7١8/5(‏ 


56 المعونة على مذهب عالم المدينة 


كانت تحته امرأة فتزوج بتنها ولم يطأهاء ووجه الثانية اعتبارًا بالواطئ» ولأن منع ذلك 
حسم الباب . 
فصل 
وآما المستبرأة!'© فإنها على ضربين: مستيرأة من وطء يلحق النسب فيه كالواطئ فى 
نكاح فاسد أو شبهة نكاح أو ملك؛ فهذه لا يجوز العقد عليها إجماعاء ومستبرأة من 
وطء لا يلحق النسب فيه كالزناء فهذه لا يجوز العقد عليها عندنا خلاقًا لأبى حنيفة 20 
والشافعى7"©: ويتضح الكلام فى هذه المسألة فى الحامل من زناء فدليلنا قوله 0 


#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * [الطلاق: 4] فعم» ولأنه حمل لا يلحق 
بالعاقدء فكان مانعا من العقد والوطءء أصله إذا كان لاحمًا بالواطئ. 
فصل 

ويجور تزويج الزائية إذا استبرأت من الزانى بها ومن غيرهء خلاقًا لمن منع؟ ذلك 
لقوله تعالى: #قانكحوا ما طاب لكم من التساء» [انساء:] فعم» ولأنها 5 من 
الأسباب المانعة من نكاحهاء فجاز العقد عليها كغير الزانية» ولأن الزنا ليس فيه أكثر من 
كونه كبيرة يعاقب عليهاء وذلك لا يمنع إنكاحها كالسرقة وشرب الخمر والقتل» وإذا 
ثبت جواره فابتداؤه مكروه لقوله تعالى: #والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك» 
[النور:7]» ولا بد أن يكون لهذا تأثير فى المنع» وقوله: #محصنات غير مسافحات» 
[انساء: 116 وقوله يكل : «غليك بذات الدين تربت يداك»"2» ولأن ذلك لا يؤمن معه 


)١(‏ التى يطلب لها الاستبراء وعرفه اين عرفة بقوله: (مدة دليل برآءة الرحم لا لرفع عصمة أو 
طلاق) شرح حدود اين عرفة(0704/1. 

(١؟)‏ قال المرغينانى: (وكذا إذا رأى امرأة تزنى فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستيرأها عئدهما 
وقال محمد: لا أحب له أن يطاها ما لم يستبرئها). انظر الهداية للمرغيئاتى (17/1؟0. 

(5) حتى أنه ألو كانت حاملاً من الزنا يصح نكاحها بلا خلاف عندناء وفى وطثها قبل الوضع 
وجهان: الأصح: الجواز إذ لا حرمة» ومنعه الشيخ ابن الحسداد. انظر روضة الطالبين 
(م/ ه/). 

(4) حكى ابن قدامة ذلك عن (ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة قالوا: لا تحل للزانى بحال 
قالوا: لا يزالان زائيين ما اجتمعا لعموم الآية والخبر) المغنى (/018/1). 

(0) تقدم تخريجه. 


وذ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به بم 





فساد النسبء وقد قال يَكليكِ: «تخيروا لنطفكهوة!(©. 
فصل 
ومن زنت امرأته لم ينفسخ نكاحها خلاقًا لمن ذهب إلى ذلك”"» لما روى: أن رجلا 
قال: يا رسول اللهء إن امرأتى لا ترد يد لامسء قال: «طلقهاء؛ قال : إنى أحبهاء 
قال: «أمسكهاة»9؟, ولأن الزوج لو أقر بأنها زنت لم ينفسخ نكاحها منهء فكذلك إذا 
ثبت بغير إقراره اعتبارا بسائر الأصول طردًا وعكساء وهو أن كل معنى لو أقر به الزوج 
لانفسخ نكاحه» فكذلك إذا ثبت بغير إقراره كالردة» وكونها أخته من الرضاعة» وكل 
معنى لو أقر به لم ينفسخ نكاحهء فكذلك إذا ثبت بغير إقراره كإصابتها القتل والسرقة. 
فصل 
وقد ذكرنا فى الحج منع نكاح المحرمة؛ فأما ذات الزوج قلا يجوز العقد عليها ما لم 
تبن منه لقوله تعالى عقيب ذكر المحرمات: #والمحصنات من النساء# [النساء: 19 ولأن 
ملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراكء ولا خلاف فى ذلك. 
فصل 
فأما نكاح الأمة للحر فلا يجوز إلا بشرطين: عدم الطول لتكاح الحرة وهو مهرهاء 
والآخر خشية العنت» فمتى عدما أو أحدهما لم يجز خلاقًا لأبى حنيغفة فى إسقاطه 
خشية العنت) لقوله عز وجل: لأومن لم يستطع منكم طولاً...» إلى قوله: ذلك لمن 
خشى العنت منكم# [الناء:0؟]2 [فعلقه بشرطين» فدل على منعه مع عدمهماء وعند 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى التكاح (587/1) ح (1114) فى الزوائد: فى إستاده الحارث بن عمران 
المدينى. قال فيه أبو حاتم: ليس يالقوى. والحديث الذى رواه لا أصل لهء يعنى هذا 
الحديث»ء عن الثقاتء وقال الدارقطنى: متروكء» وقال الحافظ الزيلعئ: هذا روى من حديث 
عائشة ومن حديث آنس ومن حديث عمر بن الخطاب من طرق عديدة كلها ضعيفة. انظر 
نصب الراية (191//8). 

() روى ذلك عن جاير بن عبد الله وعن الحسن وعن على رضى الله عنه. المغنى (818/1). 

(") أخخرجه أبو داود فى التكاح (77/5؟) ح (44١-1)ء‏ والنسائى فى التكاح (7/ 086) ياب (تزويج 
الزانية) . 1 

(4) قال الموصلى: (ويدجوز أن يزوج أمة مع القدرة على الحرة لأن النصوص لا تفصل) انظر 
الاختيار (15/5)ء الهداية .)9١١ /١(‏ 


لاه المعونة على مذهب عالم المدينة 





المخالف أن خحشية العنت1! 24 لا اعتبار بها ولأنه حر مستغن عن استرقاق ولده فأشبه 
من تحته حرة. 
ويجوز ذلك للعبد على الإطلاق لنقصه بالرق فلا عار عليه فى استرقاق ولده» لأن 


ذلك ليس بأكثر من رق نفسه» والحر ممنوع منه لحرمته فليس له استرقاق ولده مع 
الاستغناء عنه. 


وللحر أن يجمع بين أربع مملوكات إذا خشى العنت خلاقًا للشافعى" لقوله عز 
وجل : «فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات* [النساء: 17 فعم» ولأنهن جنس 


أييح نكاحهن فجاز الجمع بين أربع منهن كالحرائر» ولأن الشرط إذا وجد استوى فيه 
الواحدة والجماعة. 

ومن تزوج أمة على الشرط الجائز ثم زال شرط الإباحة وهى عنئده لم ينفسخ نكاحها 
خلاقًا لبعضهه؟, لأن شرط المنع إذا لم يوجد تأبيد التحريم كان طرؤه على العقد الذى 
عقل معه غير مانع من استدذامته. وإن منع ابتداقه كالإحرام. 

0 

إذا كانت عنده حرة فتزوج عليها أمق فيها روايتان: إحداهما أن تكاح الآأمة 
باطل 29 والأخرى أنه صحيح وللحرة الخيار» فوجه القول بأنه باطل أن تكون الخرة 
من الطول لأن الطول إذا كان القدرة على صداق الحرة كان وجود الزوجية أولى بأن 
يكون طولا» ووجه قوله إنه يصح هو أن الطول القدرة على صداق الحرة لأنه السعة 
فى المال أو على حرة تكون بدلا من الأمة لا حرة متقدمة. 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ب). , 
(1) الأم للشافعى (4/0): روضة الطاليين (17231/19). 


() قال التووى: (هو قول المزنى) روضة الطالبين (/175*/8)» المغنى (/617/8). 
(5) المدونة الكيرى (؟/ .)١155‏ 


١‏ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به واه 


فصل 
إذا ثبت ما ذكرناه: أن نكاح الأمة باطل فلا تفريع» وإن قلنا: إنه جائز فللحرة 
الخيار للنقص الداخل عليها بأن تكون صرتها أمة» وفى أى شىء يكون لها الخيار» قال 
مالك: فى أن تقيم معه أو تفارقه» وقال عبد الملك: فى أن تقر تكاح الأمة أو تفسخه» 
فلمالك أن لها إزالة الضرر عن نفسها بما لا يضر بغيرهاء فإما أقامت أو فارقت» ولا 
سبيل لها على نكاح الأمة لأن فى ذلك إضرار بغيرهاء ولعيد الملك أن الضرر الذى 
لحقها هو لكون الأمة ضرة لها أو داخلة عليها فلها أن تزيله» ومتى قلنا: إن لها الخيار 
فى فسخ نكاح نفسها لم يكن ذلك خيار) فى إزالة الضررء بل فى زيادة منه. 
فصل 
إذا تزوج أمة على الوجه المجوز لهء فله أن يتزوج عليها حرة بلا خلاف0": وإن 
علمت الحرة فلا خخيار لها وإن لم تعلم ففيها روايتان: إحداهما أن لها الخيار بين أن 
تقيم أو تفارق» والأخحرى أنه لا خيار لهاء فوجه قوله: لها الخيار فلرفع الضرر عنها 
بكون الأمة ضرة لهاء ووجه قوله: لا خيار لها فلأنها فرطت فى استعلام ذلك» 
وكذلك لو كانت تحته أمتان فعلمت بواحدة ولم تعلم بالأخرى فإنه على روايتين: وكل 
هذا إذا كان الزوج حراء فأما إن كان عبد فلا مقال لها رواية واحدة9 . 
فصل 
نكاح حرائر أهل الكتاب ووطء إمائهن بالملك جائز لقوله تعالى: «والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» [لمائدة: 0]» [ولأن كل جنس تؤكل ذبائحهم جارت 
مناكحتهم كالمسلمين» فاما وطؤهن بالملك فلقوله تعالى: #وما ملكت أيمانكم» 
[الساء: 67 فعم]7©: ولأن كل جنس جساز نكاح حرائرهم ججاز وطء إمائهم بالملك 
كالمسلمين» فإذا ثبت جوازه فإنه مكروه» ولأنه سكون إلى الكفار وركون إليهم» وقد 
قال تعالى: «وجعل بينكم مودة ورحمة» [الروم:١1]»‏ ولأنه يتولى ولده من يشرب 
الخمر ويأكل الختزير ولا يؤمن أن يحبب إليه ذلك وتنشؤه عليه فيألفه ويعتادهء ولانها 
(1) الكاقى لابن عبد البر (7/ 644). 
(؟) اتظر الكافى لابن عبد البر (؟/ 545 6). 
(5) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 





6ك المعونة على مذهب عالم المدينة 





قد تهرب به إلى دار الحرب وهو صغير فيفسد دينه. 
فصل 

وإنما قلتا: إن نكاح الأمة الكتابية غير جائز للمسلم جملة خلاقًا لأبى حنيفة!, 
لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشسركات حتى يؤمن؟ [البقرة:١75]‏ فعم» وقوله: #فمما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات# [الناء:5؟]ء فعلقه بشرط الإيمان ولأن ذلك يؤدى 
إلى أشياء ممنوعة لأن الأمة قد تكون ملكا للكافر فإن قلنا: لا يجوز لمسلم نكاح أمة 
الكافر حصل منه تفريق بين أمة الكافر وأمة المسلم وأحد لم يفرقء وإن قلنا: يجور 
فالولد الحادث إما أن يكون ملكا لسيد الأمةء فذلك يوجب ابتداء ملك التصرانى 
للمسلم» وذلك غير جائزء وإما أن لا يكون ملكا له فذلك خلاف الأصول فلما آدى 
إلى هذا الفساد وجب منتعه. 


فصل 

وإنما استوى الحر والعبد فى ذلك بيخلاف الأمة المسلمة لاستوائهما فى معنى المنع 
وهو أداؤه إلى ما بيناه من نقض الأصول ‏ 

وإنما منعنا نكاح المجوسيات وسائر المشركات سوى الكتابيات خلاقًا لمن حكى عنه 
إباحته فى المجوس”"©2» لقوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» (البقرة:١97]»‏ 
وقوله: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» [المائدة: 0] فدل على منع 
غيرهن » ولأن كل جنس لا تؤكل ذبائحهم لا تجوز مناكحتهم كالوثتيين» ولأنهم ليسوا 
من أهل كتاب كأهل الأوثان» فأما المرتدة فلأن كل معتى إذا طرأ على التكاح أوجب 
فسخهء فإذا وجد فى الابتداء منع العقد» أصله الملك والرضاع. 


.)17/7( الاختيار للموصلى‎ »)7١١ /١( انظر الهداية للمرغيئانى‎ )١( 

(؟) حكى ذلك عن (أبى ثور) قال ابن قدامة: (وليس للمسجوس كتاب ولا تحل ذيائحهم ولا نكاح 
نسائهم نص عليه أحمد وهو قول عامة العلماء إلا أيا ثور فإنه أباح ذلك) المغنى (0-17/19). 
انظر الهداية للمرغينانى. .)175/١(‏ 


١‏ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به يدماق 





وإنما قلنا: إنه لا يصح أن يتسزوج الرجل أمة نفسه لأنه يستبيح منافع البضع بملكه 
الرقبة» والتزويج إنما هو عقد معاوضة على استباحة منافع ليست بمملوكة فلم يصح 
ذلك فى الملك كما لا يصح أن يستأجر أمته للخدمة لأنه يملك منافعها بملك الرقبة 
كذلك منافع يضعها. ْ 
فصل 


وإنما قلنا: لا يصح أن يتزوج يأمة ابنه أو ابنته خلاقًا لأبى حنيفة لأن للأب شبهة.فى 


مال ابته بدليل قوله يَكلِيْةِ: «أنت ومالك لأبيك(؟ ولوجوب نفقته عليه إذا اخحتاج» 
وسقوط القطع إذا سرق منه والحد إذا زنى بأمته: وإذا كان كذلك كان فى معنى من 
يتروج أمة نفسه فلم يجز. 

وإنما قلنا: إن للابن أن يتزوج بأمة أبيه وأمه لأنه لا شبهة له فى ملكها كالأجانب» 
ولآن سا الأحكام التى أثيتناها للآأب فى مال ابنه منتفية عن الابن فى مال أبيه» ولان 

ثر 1 ب فى عن الابن فى 

كل أمة لو زنى بها لخد فإنه يجوز له أن يتزوجهاء أصله أمة الأخ. 

وإنما قلنا: لا يصح أن يتزوج أمة عبده لأنها فى معنى أمتهء لأن ملك عبده ف 
[حكم ملك نفسه]”) ألا ترى أن له انتزاعها منه وأنه لا يحد بوطئها ولا يقطع فو 

وإنما قلنا: ليس لامرأة أن تتزوج عبدها لأن منافع البضع يملكها الزوج على امرأة 
ولا تملكها المرأة عليه ألا ترى أن المعاوضة عليها يلزم الزوج دون المرأة» لأنه هو المقصود 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى التسجارات (173/7) ح (1741). وأحمد فى المسند (147/5) ح 


657" 
(1) ثبت فى (ب) (فى حكم ماله). 
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له عليها والمملّك لهاء فإذا ثبت ذلك استحال فى العبد أن يملك منافع بضع سيدته لأن 
ملكها لرقبته يمنع أن يملك عليها منافع خدمتهاء ولا يجوز أن تبيحه هى ذلك. لأنها 
ليست مالكة له على ما بيناه» ولآن ذلك يوجب تعارض الحقوقء ولأنه يملك بالتزويج 
منافع بضعهاء وذلك يوجب أن تلزمها طاعته» وذلك له أى وقت طالب به»ء ويلزمها 
طاعته بالزوجية وتلزمه طاعتها بالرق وتلزمه النفقة عليها [والكسوة]”'' بالزوجية وتلزمها 
النفقة عليه بالملك» وفى ذلك تعارض الحقوق ولن يكون أحدهما أولى من الآخر بها 
وذلك باطل. 


وإما قلنا: إنه ليس للمرأة أن تتزوج عبد ابنها لمثل ما له منعنا أن تتزوج عبد نفسها 
لأن ملك ابنها جار مجرى ملكها كملك الرجل لأمة ابنه. 

وإنما قلنا: إن هذه الأسباب إذا زالت عن المرأة جاز العقد عليها نخلاقًا لمن منع ذلك 
لانها هى علة منعهء فإذا زالت لم يبق شىء يمنع لأجله. 1 

فالمعتدة إذا خرجت من عدتها جاز العقد عليهاء وكذلك المحرمة إذا حلت. 

والمستبرأة إذا زالت ريبتها وجلست المدة المضروبة لهاء وكذلك من لها زوج إذا بانت 
منه جاز أن يعقد عليها غيره لزوال ملكه عن منافعها وواجد الطول للحرة إذا عدمه جاز 
له التزويج بالأمة. والأمة الكتابية إذا أعتقت جاز عقد المسلم عليهاء والمرتدة إذا تابت 
والمجوسية إذا أسلمت وسائر من ذكرناه. 

نكاح أهل الشرك غير صحيح عندناء وإنما [يصححه]”" لهم الإسلام ما لو ابتدءوا 
كالعقد على ذوات المحارم والرضاع وغير ذلك» وقال أبو حنيفة©» والشافعى: عقودهم 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ب). 
(0) ثبت فى () و (ه). (يصح). 
0) انظر الهداية للمرغينانى (777//1)» الاختيار للموصلى (09/5).. 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به نان 





صحيحة فى الشرك 27 ودليلنا أنه قد ثبت أن صحة التكاح مفتقرة إلى شروط هى 
معدومة فى أتكحتهم منها الولى ورضا المرأة المتكوحة؛ وأن لا يكون فى عدة» 
وأنكحتهم خالية من هذاء فيسجب فسادها لأن نكاح المسلم إذا عرى من هذه الشروط 
كان فاسذا فأتكحة أهل الشرك أولى لأنه تكاح عرى من ولى ورضى المتزوجةء فكان 
فاسد) كتكاح المسلمء ولأن كل عقد لو وقع فى الإسلام لكان باطلاً كذلك إذا وقع فى 
الكفرء أصله العقد على ذوات المحارم . 


فصل 
وإذا أسلم الكافران فالزوجية ممن لو ابتدأ العقد عليها فى الإسلامء لكان له فإنهما 
يثبتان على نكاحهما لا خلاف فيه أعلمه2©9 لأن الإسلام يصحح لهم أتكحتهمء فإن 
كانت ممن لو أراد ابتداء العقد عليها فى الإسلام لم يجز له ذلك» فإن التكاح ينفسخ 
مثل نكاح ذوات المحارم والموطوءة فى العدة وغير ذلك لأن أحسن أحواله أن ينزل منزلة 

المسلم» وسواء كانا أسلما قبل الدخول أو بعده. 

فصل 
فأما إن أسلم أحدهما فإن كان المسلم الزوج نظر: فإن كانا كتابيين ثبتا على نكاحهما 
كان قبل الدخول أو بعده لأنه لو أراد ابتداء العقد عليها فى الإسلام لكان له ذلك؛ 
وإسلامه لا يفسخ العقد المتقدم بل يصححه» وإن كانا مجوسيين أو مشركين غير كتابيين 
عرض على المرأة الإسلام» فإن أسلمت عقيب إسلامه أو بعده بالشى القريب ثبتا على 
نكاحهما لأن أبا سفيان أسلم وأسلمث هند بعله فثبتا على نكاحهما”»: ولأن إسلامها 
عقيبه أو بعده بالقريب جار مجرى إسلامهما معّاء وإن أبت أن تسلم فاختلف أصحابئا: 
فعند مالك أن التكاح ينفسخ ولا يتتظر به أن تخرج من العدة» وعند أشهب أن فسخه 
موقوف على انقضاء العدة» فوجه قول مالك قوله تعالى: «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» الممتحنة: 6٠١‏ ولانه إما أن ينفسخ العقد عقيب إبانتها على ما نقوله أو تبقى 

.)7”8/6( روضة الطالبين (47/9١)؛ الأم للشافعى‎ )١( 


(؟) انظر المغنى لابن قدامة (لا/ 814). 
(7) أخرجه البيهقى فى التكاح (701/9) ح (14051). 


5-7 المعوتة على مذهب عالم المدينة 





مستدامة» وذلك ممتنوع» فأما اعتبار العدة فلا معنى له لأنه دعوى» ووجه قول أشهب 
اعتباره بإسلام الزوجة. 
فصل 

إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فسواء كانا كتايبين أو صابئين(!2 أو مجوسيينء فإن كانا 
قبل الدخول فقد بانت منه ولا رجعة له عليها إن أسلم لأن إسلامه تنزل منزلة رجعته» 
والرجعة لا تكون إلا فى مدخول بهاء وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على العدة» 
فإن أسلم قبل خروجها ثبت على نكاحهاء وإن خرجت قبل إسلامه بانت منه وإنما 
قلنا ذلك لأن رسول الله يككِِ أقر جماعة على أنكحتهم وكانت زوجاتهم أسلمن قبل 
إسلامهم وأسلموا هم قبل خروجهن من العدة”2» منهم: أبو العاص مع ابنته وَكِلٍِ 
زيتب» وصفوان بن أمية مع بنت الوليد بن المغيرة» وأم حكيم بنت الحارث مع عكرمة 
ابن أبى جهلء وغيرهمء» وإنما قلنا ذلك لأن البينونة تقع بانقضاء العدة وعدم إسلامه» 
لذن إسلامه أقيم مقام ارتجاعهء فكان موقوقًا على العدة. 


)١(‏ الصابئون: اخستلف فيهم السلف كثيرا فروى عن أحمد أنهم جنس من التصارى وتص عليه 
. الشافعى وعن أحمد أنه قال يلغنى أنهم يسبتون فهؤلاء إِذا يشبهون اليهؤد والصحيح فيهم أنهم 
إن كانوا يوافقون النصارى أو اليهود فى أصل دينهم ويخالفونهم فى فروعه فهم تمن وافقوه 
وإن خالفوهم فى أصل الدين فليس هم منهم) المغنى (7/ ٠ ١‏ 2)6 روضة الطاليين (18/9). 
وقال الفيروزآبادى: الصابئون يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام وقبلتهم من مهب 
الشمال عند منتصف النهار) القاموس المحيط .)7١ /١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود فى الطلاق (14/7؟) ح )974٠(‏ وابن ماجه فى التكاح )5541//١(‏ ح 
)٠١١9(‏ والترمذى فى التكاح (478/9) ح (11417). 


ه4١ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به‎ ٠٠ 
اس‎ 


باب 


ثم عدنا إلى بقية التقسيمء فقلنا: فأما التحريم الراجع إلى صفة العقد فهو الجمع 
وذلك أن التحريم على أضرب: منه تحريم جمعء وذلك على ضربين: ضرب يرجع إلى 
الأعيان» وضرب يرجع إلى العدد. 

قأما الراجع إلى الأعيان فهو منع الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها أو غير 
ذلك من ذوات محارمها وحصر ذلك أن كل امرأتين لو فرضنا كون كل واحد منهما 
ذكرًا من الطرفين لم يجز له أن يتزوج الأخرى» فإن الجمع بينهما حرام» وكل امرأتين 
لو كانت كل واحدة منهما ذكر لجاز له أن يتزوج الأخرى» فالجمع بينهما جائزء فالأول 
مثل تكاح الأختين والجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء لأن كل واحدة منهما لو كانت 
ذكر) لم يكن له التزوج بالأخرى. 

والثانى : مثل الجمع بين المرأة وبنت عمها جائز وينت خالها وينت خخالتها جائز وما 
أشبه ذلك: والأصل فى هذه الجملة قوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين» 
[الناء: 610 ونهيه يكل أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها'"©: فإذا ثبت ذلك» فهذا 
الجمع المحرم يقع على صفتين: إحداهما أن يجمع بينهما فى عقد واحدء. والأخرى فى 
عقدين مفترقين » فإن جمع بينهما فى عقد فتكاحهما فاسد لأنه قارنه ما مئع انعقاده» 
وهو مشاركة الأخصرى لها فى العقدء فكان كمن عقد على صبية وامرأة ترضعهاء فإن 
العقد قد قارنه ما منع انعقاده فلم ينعقد» وإن وطثهما أو إحداهما فالفسخ واجب بغير 
طلاق وللموطوءة المهر عوضا من الاستمتا » وإن كان عقد على إحداهما ثم عقد على 
الأخرى» فعقد الأولى صحيح وعقد الثانية باطل دحل بها أو لم يدخل» ولها إن دخل 
بها المهر ولا يقر على نكاحها بوجه ما دامت الأولى عنده. 

وإنما قلنا: إن نكاح الأولى صحيح لأنه عقد عار مما يفسده؛ فلم يفسد بطروء عقد 
فاسد عليهء وإنما قلتا: إن نكاح الثانية فاسد لأنه جمع بينها وبين الأولى وهو صريح 
النهى لقوله كَكَلِةِ: لا تتكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاة”"". 
(1) أخصرجه البسسخارى فى التكاح (54/4) ح )51١4(‏ » ومسلم فى التكاح (4/1؟١٠كح‏ 

.)12 ١# 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 


ا المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 

لا خلاف فى منع هذا الجمع يعقد التكاح والأصل فيه الظاهر والخبرء فأما بملك 

اليمين فعندنا أنه كالتكاح فى المئع واختلف فيه فى الصورة الأولى فذهب قوم إلى جوار 

الجمع بين الأختين بملك اليمينء ودليلنا قوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين» 

[النساء: 37] قعم » ولأنه أحد نوعى استباحة الفرج فى الشرع كالتكاح» ولأن الذى له منع 

ذلك فى النكاح خيفة العدواة والتباغض وأدى ذلك إلى قطع الأرحام» وهذا يستوى فيه 
العقد والملك.. 





فصل 
فإذا ثبت ذلك فمن كان عنده امرأة بتكاح أو ملك فآراد استباحة وطء أنختها لم يجز 
له ذلك إلا بأن يحرم الأولى عليه بطلاق بائن إن كانت زوجة أو ببيع أو إعتاق أو كتابة 
أو هبة .من لا يجوز له ارتجاعها منه إن كانت أمة أو ما أشبه ذلك من ضروب التحريم 
الذى لا يكون له حله بيده متى أرداه. 
فصل 
ويجوزر الجمع بين المرأة وبين امرأة أبيها خلاقًا لبيعضهى'”" لأنهما أجنبيتان كامرأة 
عمهاء ولا يراعى فيه أنه لو كانت ابنة الزوج ذكر) لم يجز له التزويج بامرأة أبيه لأنه من 
الطرف الآخر لا يتصور. 
فصل 
فأما الضرب الآخر من الجمع وهو الراجع إلى العدد دون الأعيان» فهو عقد التكاح 
دون ملك اليمين» وهو الزيادة على أربع نسوةء ولا خلاف فى ذلك يعتمد عليه 
والأصل فيه قوله تعالى: «#فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع» 
[النساء: ]ا ققصره على هذا العدد فدل على منع الزيادة عليهء وقوله كَل لغيلان لما أسلم 
)١(‏ روى عن الحسن وعكرمة واين أبى ليلى كراهيته قالوا: لأآن إحداهما لو كانت ذكر) حرمت 
عليه الأخرى فأشبه المرأه وعمتها. انظر المغنى (494/9). ١‏ 
90( قال ابن قدامة: (ولا نعلم احذا خالف إلا شيئًا يحكى عن القاسم بن ابراهيم أنه أباح تسمًا 
لقوله تعالى: «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ؤثلاث ورياع» والواو لللجمع ولان النبى 
كد مات عن تسع وهذا ليس يشىء لأنه خرق للوجماع وترك للسنة. انظر المغنى (575/17). 


١٠‏ _ كتاب التكاح وأبوايه والطلاق وما يتعلق به عه 
وعنده عشر نسوة: «اختر أربعة وفارق سائرهن2"7 وهذا كالمعلوم ضرورة من دين الأمة. 
فصل 

ومن بانت, منه زوجته المدخول بها بخلع أو بطلاق ثلاث أو بفسخ أو بأى شىء كان 
ما يقع به البينونة مع بقائه جاز له أن يتزوج كل من كان ممنوعا من العقد عليها قبل أن 
تبين منه» وإن كانت فى العدة مثل أختها أو عمتها أو نخالتها أو أربغة سواها خلاقًا لأبى 
حنيفة9؟ لأن كل جمع حرم على الزوج بعقد التكاح» فإن تحريمه يزول بالبينونة» أصله 
إذا خرجت من العدة» وإذا طلقت قبل الدخولء ولأن كل امرأة لا يلحقها طلاقه جاز 
له التزويج بأختها كالأجنبية. 

فصل 

إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع اختار منهن أربعاء وفارق البواقى وسواء جمع 
بينهن فى عقد واحد أو فى عقود متفرقة» وسواء اختار الأوائل أو الأواخصرء خلانًا 
لأبى حنيفة فى قوله: إنه ليس له أن يختار الأواخر ولا من جمع بينهن فى عقد'" م 
روى: أن غيلان أسلم وكان تحته عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبى يَكّةْ أن يختار 
منهن أربعًا؟»» وعند المخالف ليس له الخيار لأن عقود الأوائل صحيحة وعقود الأواخر 
فاسدة» ولأنه لم يسأله هل عقد عليهن عقد واحدًا أو عقودا مفترقة» وقال لفيروز 
الديلمى لما أسلم وتحنه أختان: «اختر أيهما شعت»"2: ولأن كل امرأة جاز له ابتداء 
العقد عليها فى الإسلام جار له المقام معها على نكاح الشركء» أصله الأوائل» ولان 
أنتكحتهم عندنا فاسدة وإنما تصح لهم بالإسلام عقودهم» ويعفى عما بنوها عليه من 
التحريم إذا كانت المرأة من يجوز ابتداء العقد عليها فى الإسلام» فلو منعنا التتمسك 
بالأواخخر لمنعتاه بالأوائل. 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ قال المرغيئانى: (فإت طلق الجر إحدى الأريع طلاًا يائئًا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى 
تنقضى عدتها) الهداية .)71١/1١(‏ 

() انظر بدائع الصنائع للكاسانى (5/ 0514 . 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) أخخعرجه آبو داود فى الطلاق (79/15؟) ح (5741): والترمذى فى التكاح (411//1) ح 
2)1١174(‏ وابن ماجه فى التكاح 1/لا0ة) ع (1960). 
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باب: من التحريم 


والضرب الثانى من التحريم: وهو التحريم المتأبد» وهو تحريم الأعيان» وتفسيره أن 
التحريم يرجع إلى نفس المرأة وعينها فلا تحل بوجه ويفارق تحريم الجمع وغيره مما لا 
يتأبدء: لأن ذلك إذا زال من العين زال تحريمها وتحريم الأعيان على قسمين: 

أحدهما بنسي» والآخر سبب. 

فأما النسب فالمحرم به السبع المذكورات فى القرآن وهن: الأمهات. والينات» 
والأخوات» والعمات. والخالات» وبنات الأخ. وبنات الاخحت. 

فالام: اسم لكل أنثى لها عليك ولادة؛ فكل أنثى لها عليك ولادة فهى لك أم وهى 
محرمة عليك» فيدخل فى ذلك الأم دنية والجدات من قبّلهَا ومن الاب وإن علون. 

والبنت: اسم لكل أنثى لك عليها ولادة» فكانت مباشرة بالولادة أو نازلة فيدخل 
فى ذلك ابنة الصلب لأن الاسم لها حقيقة بالمباشرة وبناتها وبناتهن وبنات الابن ويناتهن 
وإن نزلن. ش 

والأخت: لا تتعدى اسم درجتك وهى اسم لمن شاركتك فى الانتساب وإلى من له 
عليك ولادة من أب أو أم أو منهماء فيدخل فى ذلك الاخت الشقيقة وللأم وحدها 
وللأب وحده. 

والعمة: هى أخحت أبيك وكل ذكر له عليك ولادة من الأجداد وآبائهم . 

والخالة: اسم لأخت أمك وأخت كل أنثى لها عليك ولادة من الجدات وأمهاتهن. 

وبنات الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو أبيها فكلهن حرام 
عليك. 


لوبنات الأخت :اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة من قبل أبيها أو أمها]”'2؛ فكلهن 
حرام عليك: فهؤلاء الأعيانٍ السبع محرمات تحريم عين لا يبحن بوجه. 

نوع آخر: التحريم بسبب. 

أما السبب فضربان: رضاعء وصهر ويتعلق يذلك ضرب طارئ يلحق بهن فى الحكم 
)١‏ ما بين العكوفين سقط من (ب). 


١‏ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به هه 





وليس بأصل وهو [تحريم الملاعئة والموطوءة فى العدة لأن هاتين قد حرمتا]”2 تحريم عين 
أيضًا لا يحللن بوجه. 

فآما الرضاعء؛ فجار مجرى النسب فى التحريم؛ فكل محرمة بالنسب محرمة 
بالرضاع» فالأم محرمة كالأم من الولادة» وكذلك البنت من الرضاع وهى التى أرضعتها 
روجتك لو أرضعت بلبنك فأنت أب لها كما أن زوجتك أم لها فتحرم عليك إن كانت 
ابنة كما يحرم على زوجتك إن كان اينّاء وعلى هذا تجرى مسائل هذا الباب» والاصل 
فى وقوع التحريم ؛ به قوله تعالى: «وامهاتكم اللاتى أرضعتكم» [الساء: 2177 وقوله: 
«واخواتكم من الرضاعة» [الساء: 175 وقوله يلك #يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة»9؟ . 


وأما الصهر”" وهو المناكحة فهو أربعة أعيان: زوجات الآباء والأصل فيه قوله تعالى: 
ط«ولا تتكحوا ما نح آباؤكم من النساء إلاما قد سلف» [النساء: 477» وزوجات الأيناء: 
والأصل فيه قوله تعالى: #وحلائل أبنائككم الذين من أصلابكم» [النساء: 77]» وأمهات 
النساء: والأصل فيه قوله تعالى: <+وامهات نسائكم» [النساء: 177 وبنات النساء: 
والأصل فيه قوله تعالى: «وربائبكم اللاتى فى حجو ركم [النساء: 77], 

والتحريم بالصهر على ضربين: 

تحريم بمجرد العقد الصحيح ومن غير حاجة إلى دخول وهو تحريم روجات الآباء 
والأبناء وأمهات النساء . 

وتحريم لا يقع بمجرد العقد دون مضامة الوطء أو ما يقوم مقامه من التقبيل واللمس 
واللذة وهو تحريم الربائب» فأما تحريم زوجات الآباء والأبناء بمجرد العقد فلا خلاف 
فيه © والأصل فيه قوله تعالى: «ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» [النساء:؟؟] 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ب). 

(1) أخرجه البخارى فى الشهادات (0/ 07٠٠١‏ ح (2)1547 ومسلم فى الرضاع )٠١78/5(‏ ح 

.)١1454/1( 
م من المصاهرة : مصدر صاهرهم إذا تزوج إليهم والصهر من كان من أقارب الزوج أو الزوجة‎ 


المطلع (ص/ 0777 . 
(2) انظر المغنئى لابن قدامة (/ا/ 8/4 81/8) . 
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فعم» وقوله: #وحلائل أبنائكم» [النساء:7]» ولم يخص. 

وإنها قلنا: إن أمهات النساء يحرمن بمجرد العقد خلائًا لما يحكى عن على( رضى الله 
عنه» أنهن لا يحرمن إلا بالعقد والوطء لقوله تعالى: #وأمهات نسائكم# [النساء:؟؟] 


فأطلق. ولأن العقد معثى تصير به المرأة فراشاء فوجب متى وجد أن تحرم معه الزوجة» 
مله لونم 





وإنما قلنا: إن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد دون وطء الأم لقوله تعالى: #وربائبكم 
اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جتاح 
عليكم» [الساء: 17 ولا حلاف فى ذلك27 , 

وليس من تحريم الربيبة أن تكون فى حجر المتزوج بأمها خلامًا لداود'"» لقوله وَك: 
«أيما رجل نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه 
بتتها»2؟» ولم يعتبر الحدجرء ولأن الجر لا تأثير له فى التحريم اعتبار) بسائر المحرمات» 
والظاهر خرج على تعريفهن بغالب أحوالهن. 

وإنما قلنا: إن القبلة واللمس للذة يقومان مقام الوطء فى التحريم خلاقًا للشاقعى”"؟, 
)١(‏ وذلك كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول: والجواب: أنها حرمت بالمصاهرة بقول مبهم فحرمت 

بنفس العقد كحليلة الاين والاب. انظر المغنى لموفق الدين (1/ 51737 - “87). 
(1) انظر المغنى لابن قدامة (/1/ 5177). 
(") ذكره ابن قدامة فى المغنى ‏ انظر المغنى (/ا/ /41) . 
(4) أخرجه الترمذى فى التكاح )ع 17لا قال أبو عيسى: هذا .حديث لا يصح من 
(65) قال النووى: (المفاخذة والقيلة والمس هل هى كالوطء فتثبت المصاهرة به فيه قولان: أظهرهما 


عئلك البغوى والرويانى: نعم وأظهرها عئد اين أبى هريرة وابن القطان والإمام وغسيرهم: لض 
روضة الطالبين (117/97). 


١‏ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 4ه 





لأنه استمتاع بمباشرة كالوطءء فأما النظر للذة ففيه اختلاف فوجه التحريم به أنه نوع من 
الاستمتاع باللذة كالقبُلة» ووجه الكراهة فلأنه ليس بمباشرة كالالتذاذ بالتفكر. 

فآما الموطوءة فى العدة فقد ذكرناهاء والملاعئة ترد فى باب اللعان. 

الاستمتاع المعتبر فى تحريم الصهر ممن ذكرنا هو الحلال أو ما كان شبهةء فأما الزنا 
اللحض ففيه روايتان: إحذاهما أنه يشبت به حرمة المصاهرة» والأخرى أنه لا يثبت 
به( فوجه إثباتها قوله تعالى: «ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» [النساء : 71] 
فعم» ولأن كل تحريم بالوطء الحرام أصله التحريم فى الوطء بشبهة. ولأنه استمستاع 
كالخلال» وواجه نفيها أنه وطء يوجب الحد كاللواط» ولأن الزنا لا حرمة له فى نفسه 
فلم ينشر الحرمة إلى غيره عكسه الحلال. 


)؟١7/؟( انظر المدونة الكبرى‎ )١( 
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باب 


ومن تزوج بكرا وله نساء سواها أقام عندها سبعاء وإن تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم 
استأنف القسم بينها وبين سائر نسائهء ولا يلزمه قضاء لهن خلاقًا لأبى حنيفة(2» لقوله 
يك: «للبكر سبع وللثيب ثلاثة»”2. وقوله لأم سلمة لما تزوجها: «ليس بك على أهلك 
هوان إن شئت سبعة عندك وسبعة عندهن» وإن شئت ثلاثة ودرت قالت ثلاث06© 
فآأخير أن الثلاث لا تقضى فى حق الشيب» ولأن الزوجة الحديث تحتاج إلى زيادة فى 
الإيناس والبسط لتزول حشمتها ويذهب انقياضهاء وذلك يقتضى مدة من الزمان يمكن 
ذلك فيهء وكانت البكر إلى هذا أحوج من الثيب فزيد فى ضرب المدة لها . 

فصل 

وفى كون ذلك حمًا للطارئة على الزوج أو حمقًا له على سائر أزواجه روايتان» 
وفائدة الخلاف أنه إذا كان حقًا له كان له فعله وتركهء وإذا كان حقًا لها لم يجز له تركه 
إلا بإذنهاء فوجه القول الأول بأنه حق لها عليه ما روى: أنه يكل قال: «للبكر سبعا 
وللثيب ثلاثًا»؟»» ولأن الغرض من ذلك إيناسها ويسطها وذهاب انقباضها وهذا حق 
لهاء ووجه القول بأنه حق له أنه معنى يعود إلى الالتذاذء فكان حمًا له غير مستتحق 
عليه كعدم الوطء. 


وإذا كان له روجتان حرة وأمة» فعنه فى القسم بينهما روايتان"؟ : إحداهما التسوية 


.)50 /7( -5؟)» الاخختيار للموصلى‎ /١( الهداية للمرغينانى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى التكاح (9/ 4؟1) ح (2)81711» ومسلم فى الرضاع )٠١84/7(‏ ح 
(11517/45). 

() أخرجه مسلم فى الرضاع (1/ 817 )١٠١‏ ح (51/ »)١1470‏ وأبو داود فى التكاح (747/1) ح 
(؟515؟)ء وابن ماجه فى التكاح (517//1) ح (1939). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(0) المدونة الكيرى (؟98/7١1‏ -154). 


1١‏ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به وه 





سائر حقوق الزوجية» ووجه المفاضلة فلمزية الحرة على الأمة وزيادة حرمتهاء ويلزم 
الرجل العدل بين نسائه فى القسم فى الصحة والمرض بحسب الإمكان من غير ميل ولا 
جور لقوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف* الناء:4١1»‏ وقوله وكيد امسن كان له 
امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه مائل276: ولأن الزوجات يستوين فى 
حقوق الزوجية فوجب أن تستحق كل واحدة منهن من العشرة والصحبة ما تستشحقه 
الأخرى . 


ومقدار القسم: يوم وليلة لأنه يَكِدِ كذلك كان يفعل'"» وإذا أراد سفراء فنإن كان 
فيهن من لا تصلح للسفر وفيهن من هى أرفق به وأطوع لأمره كان ذلك عذر) له فى 
السفر بها وعذرًً عن الأخرىء وإن تساوين وتقارين فإن كان سفر حج أو غزو أقرع 
بينهن فيسافر بمن حرج سهمها ثم لا يلزمه قضاء لمن لم يسافر بها بعد عوده بل يستائف 
القسم بينهن وفى سفر التجارة روايتان: إحداهما الإقراع» والأخرى نفيه» وثبوت الخيار 
لهء وإنما قلنا: إنه يقرع بينهن لأن رسول الله يَييدِ كذلك كان يفعل”": ولأنه ليست 
إحداهن أولى من الأخرى. 


وواجه اختصاص سفر الج والغزو بذلك قلأنه آكد لكون جنسه فرضاء ولأنه ع 
لم يقرع بينهن إلا فيهماء والقرعة اتباع» ووجه التسوية فى سائر الأسفار اعتبارا بسفر 
الحج والغزو وتساويهما فى الحاجة والرفق. 


)١(‏ أخحرجه أبو داود فى التكاح (19/15؟) ح (71)» والترمتى فى التكاح (478/7) ج 
.)١١141(‏ واين ماجه فى التكاح 0ح )١159(‏ النسائى عشرة النساء (ا/ )5١‏ باب 
(ميل الرجل إلى بعض نساته دون بعض). 

(؟) أعرجه أبو داود فى التكاح (/149) ح (7174): والترمتى فى النكاح (459//1) ح 
.)١-(‏ والنسائى فى عشرة التساء (9/ )1١‏ ياب (ميل الرجل إلى يعض نسائه دون 
البعض) . 

(0) ألخحرجه البمخارى فى الهبة (0//ا2؟) ح (15815): ومسلم فى التوبة (4/5؟1١5؟)‏ ح 
زحهة/ ١‏ /الا؟). 


0 المعونة على مذهب الم المدينة 
باب 


أمرأة المفقود يضرب لها( أجل أربع سئين» فإن جاء فيها وإلا اعتدت وتزوجت» 
وصفة المفقود الذى هذا حكمه أن يغيب الرجل عن امرأته» فيعمى خبره وينقطع أثره 
ولا يعلم موضعه ولا تدرى حياته ولا موتهء» فامرأته مخيرة بين أن تقيم على ما هى 
عليه وبين أن تختار فراقه: فإن اختارت فراقه فوجه ذلك أن تأتى إلى الحاكم فتذكر له 
قصتهاء فينظر فى ذلك ويفحص عن أخباره ويسأل عنه فى المواضع التى يظن أنه بهاء 
ويس آل أهله أين سمعوه يذكبر الخروج ,أو أين كانت عادته ويبحث عنه على حسب 
.الإمكان والاجتهاد» فإذا لم يقف على خبر استأنف لها ضرب أجل ملته أربع سنين» 
فإن جاء فى المدة أو علمت حسياته» فهى زوجته على حالها ويبطل خيارهاء وإن مضى 
الأجل ولم يوقف له على خبر اعتدت عدة الوفاة ولا ينفق فى العدة من مالهء: فإن جاء 
وهى فى العدة فهى امرأته وإن نقضت قبل العلم بخبره» فلها أن تتزوج من غير حاجة 
إلى استئذان الإمامء فإن جاء قبل تزويجها فهى امرأته على ما ذكرناه وما مضى كأنه لم 
يكنء» وإن جاء بعد أن نكحت ففيها روايتان: إحداهما أنه لا سبيل له عليها وقد بانت 
منه دخل الثانى بها أو لم يدخلء والأخرى أنه إذا كان لم يدخل بهاء فهى للأول» وإن 
كان الثانى دخل بها فهى له ولا يحتاج فى الحكم بفراقه إلى قضاء من حاكم» ثم ينظر 
فإن كان الأول قد دخل بها فلها الصداق كاملاًء وإن كان لم يدخل بها ففيها روايتان: 
إحداهما أن لها نصفه والأخرى أنه كله لها ولا شىء لهء وإذا بانت من الثانى فأرادت 
العودة كانت على تطليقتين» وبعد ذلك الفراق طلقة. 

فصل 

وإنما قلنا: إن الإمام يسأل عن خبره ويبنحث ليزول الضرر عن المرأة لأنه لا ييجور أن 
يبتدئ ضرب الأجل لها قبل. السؤال والبحث ججواز أن يكون حيّاء فيعلم ذلك بالبحث 
عن نخبره والسؤال عن أمرهء وليس للإمام أن يفرق ابتداء بين رجل وامرأته. 


)١(‏ ثبت فى () (له). 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 2< أءمه 
0ك 


فصل 
وإنما قلنا: يضرب له الأجل لإجماع الصحابة على ذلك» روى عن عمر: أنه يضرب 
لها أجل أربع سئين ثم يفرق بينهما)؛ وروى مثله عن على رضى الله عنه'"؟» وروى 
مثله عن جماعة من التابعين ولم يحفظ خلاقًا عن أحد من الصدر الأول فى ذلك» 
ولأنه لما كان الخيار ثابثًا لها فى الفرقة مع العنة والإيلاء ولم يكن فيهما إلا فقد الوطء 
دون فقد العشرة والنفقة كان فى مسالتنا الجامعة لفقد كل ذلك أولى يثبوت الخيار. 


وإنما قلنا: إن الأجل أربع سنين لأن هزه الرواية بهذا القدر جاءت عن الصحابة ومن 
ذكرناه» ولأن الإجماع متحصر على أحد مذهبين إما أن تبقى تيقى أبذ) على ما هى عليه أو 


يضرب لها أجل هو هذا المقدار دون غيره؛ ولأن أصل ضرب الأجل هو الغالب من مدة 
الحمل وغالبه هذا المقدار. 


وإنما قلنا: إنها تعتد بعد انقضاء الأجل لأن أمره ينزل على الوفاة» لأن ذلك هو 
الغالب من شأنه لأنه لو كان حيا لكان مع. طوال البحث وكثزة الفحص يعلم حاله» ولا 
يجوز لمحكوم لها بالمفارقة أن تتزوج إلا بعد العدة ولم ينزل أمره على الطلاق» ولا 


يوجب عليها عدة قبل الدخول احتياطا للزوج الأول وللنسب ولم.يجعل عليها عدة 
الطلاق بناء على الغالب. 


بق 
وإنما قلنا: لا ينفق عليها فى العدة من ماله لأنها إنما تعتد على أنه قد حكم بموته ولا 
نفقة للمتوفى عنهاء وذلك يخالف مدة الأجل لأنها فى العدة على الزوجية. 


)198657( أخرجه مالك في الموطأا (؟/ هلاه) بح (07) والييهقى فى الكبرى (9/77/1) ح‎ )١( 
: .)16079( 
.)19874( (؟) أخخرجه البيهقى فى الكبرى (9/ 8*17/) ح‎ 


وه المعوتة على مذهب عالم المدينة 


. وإنما قلنا: إنه إذا جاء روجها فى المدة أو فى العدةء فهى امرأته فلأنه لم يحدث 
بينهما فرقة لأن المدة إنما ضريت لمجيثه والعدة إنما جعلت بشرط ثبوت وفاته ولم تنيت 
بتزويج فيكون أحق بهاء فلذلك كانت باقية على زوجيته. 

وإنما قلنا: إن العدة إذا انقضت جز لها التزويج لأن الخبر بذلك ورد عن عمر بن 
الخطاب وعثمان رضى الله عنهما("؟ ولأن اعتدادها لو لم يفد(" تزويجها لكان لا معنى 
له. 





فصل 
وإما قلنا: إنها لا تحتاج فى ذلك إلى إذن الإمام لأن إذنه قد حصل بضرب الأجل» 
لأن فائدة حبسها عن التزويج قبل انقضائه زواق المنع باتقضاته. ‏ 
فصل 
وإنما قلنا: إن المفقود إذا جاه بعد دخول الثانى قلا مقال له لأنها قد يانت بالوطء 
وحكم الحاكم لآن اعتدادها حكم من الحاكم بالفراق عليه على الشرط التّى قدمناه إلا 
أن يجىء قبل التزويج» قأما إذا جاء بعد التزويج وقبل الدخول ففيها روايتان0©: 
إحداهما أنها للمفقود والأخرى أنها للثانى» فوجه الأولى أنه عقد نكاح طرأ على عقد 
صحيح تقدمه بضرب سائغ من الاجتهاد. فوجب أن لا تمنع نفسها عن الأول إلا بأن 
يضامها دخول» أصله نكاح الوليين» ووجه الثانية أنها تكحت بعد الاعتداد وضرب 
الأجل كما لو دخل بها. 
فصل 


وإذا قلئا: لا يرجع عليها بالصداق» فلأن أمره نزل على الوفاةء وإذا قلنا: يرجع 





. تقدم تخريجه‎ )١( 
ثبت فى (ب) (بيح).‎ )( 
.)87 - 91 المدوتة الكيرى (؟7/‎ )9( 


بن كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به نوق 





عليها بنصف الصداق فلأنها فرقة تحسب طلاقًا كفرقة غير المفقود. 

ولا يقسم ماله بين ورثته إلا بأن يتيقن موته لأنه ضرر فى تبقيته وهو.مفارق 
للزوجة» فإن أتى عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله موت بالتعمير وقسم ماله بين 
ورثته» واختلف قول مالك وأصحايه فى همدة التعمير» والظاهر أنه سبعصون» وقيل: 
ثمانون» وقيل: تسعون [وقيل مائة. والصحيح سبعون](' سئة لقوله عليه : «أعمار أمتى 
ما بين الستين إلى السبعين» فأقلهم من يجاوز ذلك7"» وهذا إخبار عما يتعلق به الحكم 
من الأعمار» وما زاد على ذلك فليس فيه دليل يتحرر لكل قول» وإتما هو على حسب 
ما يتغلب فى الظن من طول المدة وقصرها. 

المفقود فى [معترك]7" القتال إذا لم يوقف له على خبر يجتهد الحاكم فى أمرهء فإن 
غلب على الظن هلاكه اعتدت امرأته وتزوجت ولا يحتاج إلى ضرب أجل لأن الأغلب 
من شأنه الهلاك. 

الأسير بخلاف المفقود لا يجوز لامرأته أن تنزوج ولا يضرب لها معه أجل» لأن 
حياته معلومة وعذره فى نفى قصد المضارة ظاهر. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ب). ش 

(؟) أخرجه الترمذى في الزهد (0253/5) ح (17721) قال أيو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 
وابن ماجه فى الزهد )١418/17(‏ س (4785). 

(7) ثبت فى (ب) (معركة). 


6 المعونة على مذهب عالم المدينة 





باب: فى الطلاق 27 


الطلاق على ضربين: رجعى, وبائن» فالرجعى من حقه أن يرد على مدخول بها 
والبائن هو الذى لا رجعة فيهء وقد يكون فى المدخول بها وفى التى لم يدخل بهاء 
وجملته للحر ثلاث وللعيد تطليقتان وهو معتبر بالرجال دون النساء» فالحر يطلق ثلاث 
كانت زوجته حرة أو أمةء والعبد يطلق اثنتين كانت زوجته حرة أو أمة» والرجعة تثبت 
فى الطلقة الواحدة للحر والعبد وفى الطلقتين للحرء والثانية للعبد كالثانثة للحر لا 
رجعة فيهاء وتحرم بها عليه فلا تحل له إلا بعد زوجء أوقعها مجتمعات أو مفترقات 
ويمنع إيقاعها مجتمعة» ويقضى بذلك إن فعله ولكنه ينفذ ويلزم وتحرم به فلا تحل بعقد 
نكاح ولا ملك يمين إلا بعد زوج يتزوجها تزويجا صحيحًا نكاح رغبة يقصد الاستباحة 
دون التحليل» فإن وقع الفساد فى العقد أو التحريم فى الوطء مثل أن يطأها محرمة أو 
صائمة أو حائضا أو على وجه ممنوع لحق الله تعالى قلا يحلهاء وإن شرطا فى العقد أن 
يخلها دون قصد استدامة نكاحهاء فالعقد فاسد لا يقيمان عليه والاعتبار فى ذلك بقصد 
التكاح دون المتكوحة ولا يحلها إلا وطء بعقد نكاح لا بملك يمين. 

فصل 
وإنما قلتا: إن الرجعة تثبت فيما دون الثلاث لقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن 


فى ذلك# البقرة:518] يعنى الارتجاع» ولقوله يلك فى حديث ابن عمر لما طلق امرأته 
حائضا: (مره فليراجعها»(2, ولا خلاف فى ذلك9 . 


)١(‏ الطلاق فى اللغة: مصدر طلقت المرأة بانت من زوجها وأصل الطلاق فى اللغة التخليةء يقال 
طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت وحيس فلان فى السجن طلقا بغير قيد»ء وفرس طلق 
إحدى القوائم إذا كانت إحدى قوائمها غير محجله والإطلاق: الإرسال. المطلع (صص/ "7) . 
وشرعا: صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبًا تكررها مرتين للحر ومرة لذى رق 
حرمتها عليه قبل روج) شرح حدود ابن عرفة .)91/١/1١(‏ 

(9) أخرجه البخارى فى الطلاق (58/49؟) ح (617051) ومسلم فى الطلاق )٠١9/17(‏ ح 
1/1 1). 

) المغنى لابن قدامة (8/ -/81). 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به ووه 


فصل 

وإنما قلنا: إنها لا تكون إلا فى مدخول بها لقوله تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن فى 
ذلك4 [البقرة:24؟] يعنى فى العدة وزجره عن الثلاث بقوله: #لا تدرى لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا» [الطلاق:١]‏ يعنى الندم» فيكون له سبيل إلى الارتجاع» ولأن الرجعة من 
حقها أن ينفرد الزوج بها من غير مراعاة لرضا المرأة» وذلك لا يكون إلا فى المدخول بها 
لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فلا سبيل إلى ردها إلا بتكاح جديد» وذلك يفتقر إلى 
إذنها . ش 





فصل 
وإئما قلنا: إن جملة الطلاق ثلاث لقوله تعالى: #الطلاق مرتان...* إلى قوله: 
«فإن طلقها فلا تحل له من بعد [اليقرة:74؟1» وسئل رسول | لله يك عن الثالثة فقال: 
«أو تسريح بإحسان27: وفى حديث ابن عمر قال: «أرأيت لو طلقتها ثلاثًا قال: 
عصيت ربك ويانت منك امرأتك:(2 . ولا خلاف أن ما فوق الثلاث لا مدخل له فى 
الطادق7؟ , 
فصل 
وإنما قلنا: إن الاعتبار فى الطلاق بالرجال» وإن طلاق العسبد للحرة اثنتدان والحر 
للأمة ثلامًا خلامًا لابى حنيفة فى قوله: إن طلاق الحرة ثلانًا كان زوجها حر أو 
عبد)؟)» وطلاق الأمة طلقتان إن كان زوجها حر أو عب0)» لأنه معنى ذو عدد يوجب 
أن يكون كماله ونقصانه معتبر) يمن يضاف إليه فعله» أصله العدة؛ ولأن الطلاق ملك 
للرجل. وكمال الملك ونقصانه معتبر) بالمالك لا بغيره. 


.)١1415801( أخرجه الدارقطتى فى سئئه (4/ 4) ح (1). والبييقى فى الكبرى (1/ 550) ح‎ )١( 

(1) أخصرجه مسلم فى الطلاق )٠١94/17(‏ ح )١471/(‏ والنسائى فى الطلاق (17//1) ياب 
(الرجعة). 1 

(") الإجماع لابن المنذر (صص./ .)8١‏ 

(4) قال الموصلى: (وطلاق الحرة ثلاث والامة ثتتان ولا اعتبار بالرجل 5 عدد الطلاق) الاختيار 
(م/ 77)ء الهداية للمرغيناتى (١/7١21؟7).‏ 


0ظ : المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
لا خلاف فى أن من فرق الطلاق الثلاث فإنه يلزمه ويدل عليه قوله تعالى: 
«الطلاق مرتان...4 إلى قوله: طفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» 
[البقرة:774]» .فأما إن أتى به فى كلمة واحدة فإنه عاص بذلك ويلزمه» وإنما قلنا: يلزمه 
إن وقع خلاقًا لمن منع إيقاعه جملة”" لقوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن...» إلى قوله: 
#لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً [الطلاق:١]‏ فتدبتا إلى طلاق يملك الرجعة فيه 
لعلا يندم فلا يمكننا التلافى» هذا يتضمن الوقوع» وحديث ركانة: أنه طلق البتة فأحلفه 
رسول الله كيد على ما نوى”" » فذل على أن الشلاث تقع بالكلمة الواحدة» وحديث 
ابن عمر قلت: أرأيت يا رسول الله لو أنى طلقتها ثلاثاء أكان يحل لى أن أراجعها؟ 
قال: «كانت تبين منك وتكون معصية»2©0 واعتبار) بغير المدخول بهاء ولأنه ملك أببح 
إيقاعه مفترقًا فجاز مجتمعا كإعتاق العيد. 
فصل 
وإنما قلنا: إنه يكون عاصيا بذلك خلاقًا للشافعى فى قوله: أنه مباح©) لقوله تعالى: 
«فطلقوهن لعدتهن...4 إلى قوله: لا تدرى لعل الله يحدث بعسد ذلك أمرا» 
[الطلاق: »]١‏ فندبنا إلى الطلاق الرجعى ليكون للمطلق سبيلاً إلى تلافى ندم إن وقع منه 
ثم وصفه بما يقتضى الإثم فقال: اومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه؟ [الطلاق: 11 
فدل على ما قلناه» وفى حديث ابن عمر قال: أرأيت لو طلقتها؟ قال: «إذن بانت منك 
وعصيت ريك»29, وروى عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله عله عن رجل 





)١(‏ حكى ابن قدامة أن هناك من منع وقوعه على البكر فقال: (وكان عطاء وطاوس وسعيد بن 
جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون. من طلق اليكر ثلانًا فهى واحدة) انظر المغنى 
1/0 ). 

(؟) أخصرجه أبو داود فى الطلاق (؟/ )1/١‏ ح (377-57) والترمذى فى الطلاق )41/١/5(‏ ح 
(ففننلةة واين ماجه فى الطلاق 01ح (١ه١).‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

0( قال الإمام الشافعى: (ولا يحرم عليه أن يطلق اثنين ولا ثلاث لأن الله تبارك وتعالى أباح 
الطلاق وما أباح فليس بمحظور على آهله). انظر الام (0/ 00177 روضة الطالبين (4/8). 

(0) تقدم تتخريجه. 


اول كتاب النكاح وآبوابه والطلاق وما يتعلق به بذوه 


ااا جم لس م ب بيسح 
طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «يلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهركمة29 ولأنه إجماع الصحابة» وروى عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس وابن 
عمر وأبن مسعود وكمران بن تحصية 597 ولا مخالف عليهم فيه» ولأنه سسبب يحرم 
البضع به فعله من غير حاجة» فكان ممنوعا كالظهار ولا يدخل عليه الطلقة قبل الدخول 
ولا الثانية لأن ذلك من حاجته. 


فصل 

وإنما قلنا: لا رجعة فى الطلاق الثلاث لأنه لم يبق له من الطلاق شىء» فالرجعة 
هى ردها إلى التكاح» فلا يجوز أن يملك نكاحا لا يملك الطلاق فيه»ء وإنما قلنا: لا 
يحل له العقد عليها حتى تنكح زوجًا غيره لقوله تعالى: طفإن طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره» [البقرة: 17*0» وللإجماع على ذلك9" . 


بالملك . 


فصل 
وما قلنا: إن نكاح المحلل لا يصح خلاقًا لأبى حنيفة9؟ والشافعى” لقوله يَدِ: 
«لعن الله المحلل والمحلل له"2ء وهذا يفيد حظرهء ولأنه عقد معاوضة واقع على وجه 
يستحق عادة به اللعن» فوجب أن يكون فاسداء أصله نكاح ذوات المحارم؛ وإذا ثبت 
أنه فاسد لم تحل للزوج الأول» وروى ابن عباس قال: سثل رسول الله يَكلدِ عن المحلل 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الطلدق (1/ 115)» (الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ). 

(7) أخخرجه مالك فى الموطآ (1/ 09) ح (07-17-1. 

(©) الإجماع لابن المنذر (ص/ -8). 

(5) فى قوله إنه مكروه: قال المرغينانى: (وإذا تزوجها يشرط التحليل فالنكاح مكروه). الهداية 
(784/9)» الاختيار للموصلى .)١١7/9(‏ 

)2 الأم للشافعى .)1/١/6(‏ 

)١(‏ أتحرجه أبو داود فى التكاح (/ 1 ع زلا 1 والترمذى فى التكاح (515,518/9) ح 
)١1١14(‏ والتسائى فى المللاق (5/ )١191‏ باب (إحلال المطلقةء ثلاثًا وما فيه من التغليظ) وابن 
ماجه فى التكاح (5117/1) ح (1918). 


هه المعونة على مذهب عالم المديئة 
فقال: «لا إلا نكاح رغبة» لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل:”"©22 وقوله 
كلد : «ألا أخبركم بالتيس؟» قالوا: بلىء قال: «هو المحلل»29, ولأنه إجماع 
الصحابة» وروى عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر وابن عباس”" ولا مخالف لهم. 

وإنما قلنا: إن وطء الثانى شرط فى عودها إلى الأول لقوله يَكلِةِ للتى أرادت الرجوع 
إلى من طلقها ثلاًا: «لا حتى تذوقى عسيلته»؟؟» ولأن الغرض من ذلك عقويته على 
على هذه الصفة وليس ذلك إلا فى الوطء لأن مجرد العقد لا عقوية فيه. 


وإنما قلنا: إن وطأها بالملك لا يحلها للمطلق بملك ولا بعقد؛ خصلاقًا لمن أجازء» 


لقوله تعالى: #حتى تنكتح زوج غيره» [البقرة: 175٠‏ فشرط فى ذلك التكاحء ولقوله 
:دلا إلا نكاح رغبة»29» ولأن الوطء بالملك أضعف. 


فصل 
وإنما قلتا:إن الوطء الواقع على وجه محظور لا يقع به التحليل خلاهًا لأبى حنيفة© 
والشافعى”"» لانه شرط فى إباحتها للأول لا يقوم غيره مقامهء فلم يقع الإباحة به متى 


20 

.)784 /١( ذكرء الحافظ السيوطى وعزاه إلى أبى إسحاق الجوزجانى. انظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه اين ماجه فى النكاح /١1(‏ 277 - *593) اح (1975) قال فى الزوائد: فى إسناده مشرح 
أبن هاعان. ذكره اين حبان فى الثقات» وقال: يخطع ويخالف» وقال عيد الرحمن بن أبى 
حاتم. تكلموا فيه. 

() أخرجه البيهقى فى الكبرى (/89/1؟  05٠‏ ح (14189) (14197). 

(1) تقدم تخريجه. 

() ( روى أن عثمان بن عفان ستل عن ذلك وعنده على وزيد بن ثابت رضى الله عنهما فرخخص 
فى ذلك عثمان وريد وقالا هو زوج فقام على مغضبا كارهًا ا قالا) بدائع الصنائم (7/ .)1١41‏ 

() تقدم تخريجه. 

0) فى قوله: إنه يقع به التتحليل .' انظر بدائع الصنائع (189/5). 1 

(8) قال النووى: (لو وطتئها فى إحرامه أو إحرامها أو. الييض أو وم رمضان أو قبل التكفير عن 
ظهارها أو ظانًا أنها اجنبية حلت لانه وطء زوج فى نكاح صحيس) روضة الطالبين (175/9). 


١٠‏ _ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به ووه 
ل 
وإذا وطئها فى نكاح فاسد لم تحل به خلاقًا للشافعى فى أحد قوليه”"2 لقوله تعالى: 
«حتى تنكح زوجًا غيره» [البقرة: ٠‏ 98] ع وظاهر ذلك يفيد الصحيح» ولأنه وطء ولم 
يصادف سيا مبيسمًا كالوطء بالشبهة» ولآن الوطء بالملك أقسوى من الوطء فى التكاح 
كانت بأن لا تقع بالفاسد أولى. 
المنافع» فإذا لم يقصد هو الاستباحة لنفسه انتفى قصد الاستباحة لغيره»؛ فقد قصد 
التحليل للأول لا غير» ولأن قصد التحليل من غير من يملك الطلاق لا اعتبار به. 
أصله الأجنبى . 


20 
)١(‏ انظر روضة الطاليين (175/7). 
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باب 

والطلاق ضربان: طلاق سئة وطلاق بدعة» وفائلة وصفنا له أنه طلاق سنة أنه 
أوقع على الوجه الذى ندب المشرع إيقاعهء وقائدة وصفه بأنه للبدعة وقوعه على الوجه 
الذى منع الشرع إيقاعه عليه ويتعلق بذلك ضرب ثالثء» وهو طلاق لا يوصف بأنه 
للسنة ولا للبدعة» وهو أن يكون جائزا فى كل الأحوالء فإذا ثبت هذا فالسنة والبدعة 
يرجعان إلى أمرين إلى الوقت والعدة. 

قأما الوقت فإن السنة فيه: أن تطلق المرأة التى تحيض فى طهر لم تمس فيه وآلا يكون 
تاليا لحيض طلقت فيهء فأما العدد فإن يطلق واحدة ثم يتركها تمضى فى العدة ثم لا 
يتبعها طلاقاء ومتى انخرم من هذه الأوصاف شىء كان للبدعة دون السنةء فإن طلقها 
حائضا أو نفساء أو فى طهر قد مس فيه ثلانا أو اثتتين فى كلمة واحدة أو مفترفًا قاصا) 
ذلك فى ابتدائه أن يفرقه على عدد أقرائهاء فكل ذلك للبدعة. 

وطلاق الحائض والتفساء محرم ويلزم إن وقع» فإن كان رجعيا أجبر على الارتماع 
وإمساكها إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق» ولا يطلق فى الطهر المتعقب 
للحيض الذى طلق فيه فإن فعل نفد ولم يجبر على الارتجاع إن لم يرتجعم حتى طهرت 
من الحيض المطلق فيه أجبر إلى أن تنقضى العدة عند ابن القاسم» ويقطع الإجبار عند 
أشهب للعجىء الطهر الثانى الذى أيبح الطلاق فيهء ويؤمر بالارتجاع إن طلق فى طهر قد 
مس فيه ولا يجبر عليهء فأما الذى لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة فطلاق الصغيرة 
واليائسة لأنه مباح إيقاعه أى وقت شاءء وهذا إذا رجع به إلى الوقت» فأما إن رجع به 
إلى العدد فلا تنفك مطلقة من أن يكون طلاقها لأحد الأمرين. 

وفى طلاق غير المدخول بها حائضًا روايتان: الجواز والمنع» فعلى رواية المنم يوصف 
طلاقها فى الطهر بأنه للسئة ولا يوصف بذلك على رواية الجواز» لأن الأوقات تتساوى 
فيه كالصغيرة واليائسة. 

ويطلق الحامل أى وقت شاءء وتلحق بالفسرب الثالث» ويخرج فى طلاقها حال 
حيضها روايتان بناء على التى لم يدخل يها. 


ه١ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به‎ . ١٠ 


فصل 
وإنما شرطنا فى كونه للسنة أن يكون فى طهر لقوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن» 
[الطلاق:١]»‏ فندب تعالى إلى أن يوقع الطلاق فى حال تعتد فيها وذلك حال الطهرء وفى 
حديث ابن عمر أنه طلق امرأته حائضًا فذكر عمر لرسول الله يَكلدِ فقال: «مره فليراجعها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التى أمر الله 
تعالى أن يطلق لها النساء0©, فأخصبر أنها حال الطهرء ولأن طلاق الخائض محرم 
بإجماع» وما كان محرما لا يكون للسنة. 





فصل 

وإنما شرطنا أن يكون الطهر لم يمس فيه لقوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن» 
[الطلاق:١]»‏ وقرأها ابن عمر: «لقبل عدتهن»”2؛ وفى حديث ابن عمر: ١ثم‏ تحيض ثم 
تطهر ثم إن شاء أمسكء. وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن 
يطلق لها النساء». ولانه إذا وطئها فى ذلك ثم طلقها ألبس عليها فى العدة لأنهنا قد 
تحمل فتعتد بالوضعء وقد لا تحمل قتعتد بالأقراء فكره له ذلك» ولأنها قد تحمل فيلحقه 
الندم . 


فصل ظ 
وإنما شرطنا أن يكون فى طهر ثان دون الطهر التالى للحيضة التى طلقت قيها لقوله 
ككِ: «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرهء ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك0© ولأنا لما أجبرناه على الارتجاع نظر لها وجب أن ينظر له أيضا بأن يكون له 
حظ فى الرجعة من الاستمتاع» فإذا حصل منه الاستمتاع فى الطهر التالى للحيض لم 
يطلق فيه على ما بيناء ثم يتعقبه الحيضء فإذا طهرت منه جاز له الطلاق. 
فصل 
وإنما شرطنا أن يطلق واحدة لأن الجمع بين ثلاث تطليقات أو اثنتين بدعة على ما 


.)57185/٠١( انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
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بيناه» وإنما منعنا أن يتبعها طلاقًا آخر فى العدة أو يقصد تفريقه على الأقراء» خلاقًا لابى 
حنيفة فى قوله: إن طلاق السئة أن يطلق ثلانًا متفرقًا فى كل قرء طلقة!", لقوله 
تعالى: #فطلقوهن لعدتهن» [الطلاق:١]»‏ وهذا طلاق لا يوجب عدة فكان ممنوعاء 
ولأن كل طلاق لا يوجب عدة فى المدخول بهاء فإنه للبدعة» أصله إذا أتى به قبل 
مجىء القرء الشانى» ولأنه مطلق ثلانًا من غير حاجة كالذى يطلق ثلاثًا فى كلمة 
واحدة. 
فصل 

وإنما قلنا: إن طلاق الحائض محرم لقوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن* [الطلاق:١].‏ 
وحال الحيض ليست حال عدة ولا طلاق للموقع فيه باتفاق» ولقوله وَككهِ فى حديث 
ابن عمر لما طلق امرأته: «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق 
وإن شاء أمسك فتلك العدة التى آمر الله تعالى أن يطلق لها النساءة”©» فآمر يارتجاعها 


على طريق العقوية». وأخبر بأن حال الطهر هى حال العدة التى أمر بالطلاق فيهاء ولأن 
فيه. تطويلاً على المرأة فى العدة وأذية لها ولا حلاف فى ذلك . 


فصل 
وإنما قلنا: إنه محرم ويلزم إن وقع رجعيًا كان أو بائنًا خلاقًا لمن قال: إنه لا ينفذ"» 
لقوله وك لعمر رضى الله عنه: «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء 
أمسك بعد ذلك» وإن شاء طلق فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء»», 
وفى حديث آخر: «أفتعتد بها»؟ قال: «نعم»» وأن ابن عمر قال: يا رسول الله جَكلِة: 
«أرأيت لو طلقتها ثلانًا؟ قال: إذن بانت منك وعصيتك ربك2©*6» [وفى هذه الاخخبار 


.)8 /79( الاختيار للموصلى (59/5). بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) قال ابن قدامة: (قال ابن المنذر واين عبد البسر لم يخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال 
وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه لآن الله تعالى 
أمر به فى قبل العدة فإذا طلق فى غيره لم يقع» كالوكيل إذا أوقعه فى زمن أمره موكله بإيقاعه 
فى غيره . المغنى (771//4). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


6# كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به‎ ١٠ 





أدلة: أحدها الأمر بالمراجعة ولا تكون إلا مع نفوذ الطلاق ووقوعه. والثانى قوله 
أفتعتد بها؟ قال: نعمء والثالث قول ابن عمر: أرأيت لو طلقتها ثلانًا؟ يعنى فى ايض 
قال: إذا بانت منك وعصيت ربك]27: وهذا نصء ولأنها حال زوجية كالطهرء ولأنه 
إزالة ملك بنى على الشغليب والسراية فلم يختص وقوعه بزمان دون زمان كالعتق» 
ولأنها حال منع الطلاق فيها لق المرأة فلم يمنع ذلك نفوذه إذا وقع كالطهر الذى مس 


فية . 


وإنما قلنا: إنه إن كان رجعيا أجبر على الارتجاع خلاقًا للشافعي9) وأبى حطيفة09 
لقوله يليد «مره فليراجعها حتى تطهر»29: وهذا على وجوبهء ولأنه لما طول عليها 


وأضر بها مع نهيه عن ذلك عوقب بالإجبار على الرجعة وردها إلى حال الزوجية ليزول 
الضرر عنها. . 


فصل 
وإنما قلنا: إن المطلق فى طهر قد مس فيه لا يجبر على الرجعة لأنه مطلق للعدة فلا 
يوجد فيه التطويل على المرأة كما يوجد فيمن طلق حال الحيض. 
فصل 
ووجه قول ابن القاسم: أنه إذا لم يراجع حتى طهرت من الحيض الثانى بعد الذى 
طلقت فيه أنه يجبر على الارتجاع ما بقيت العدةء قوله بَكلةِّ: «مره فليراجعها»"2 فاطلق 
ولم يقيدء ولأن العدة باقية» أصله ما لم تطهر الطهر الثانى» ووجه قول أشهب: إنما قد 
صارث إلى حال لو أراد ابتداء إيقاع الطلاق فيها لكان ذلك له فلا مسعنى للإجبار على 
الارتجاع مع إباحة الطلاق. 


.)1( ما بين المعكوفين سقط من‎ )١( 

(؟) روضة الطاليين (8/ 5)» مغنى المحتاج (/004. 

() قال ملك العلماء الكاسانى: (ولو امتنع عن الرجعة لا يجير عليها) بدائع الصنائع (9/ 44). 
(0) تقدم تخريمجه. 
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فصل 
وإنما قلنا: إنه يطلق الصغيرة واليائسة أى وقت شاء لأن أوقاتهما متساوية فيؤمن 
فيهما ما يخاف على الحائض والنفساء والطهر الذى قد مس فيه لأنهما إن كانت مدخولة 
بهماء فقد قال تعالى: #فطلقوهن لعدتهن# االطلاق:١]ء‏ وهذا طلاق للعدة» وإن كانت 
غير مدخول بهما فقد قال تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن» 
[البقرة:777] فأطلق» ولأنه ليس فى ذلك تطويل فى عدة ولا إلباس فجاز فى كل وقفت. 
فصل 
وإنما قلنا:إن طلاقهما لا يوصف بأنه للسنة ولا للبدعة من حيث الوقت لأن الوصف 
بذلك يتضمن كون المطلقة ممن يتأتى فيها الأمران» فيقع كل واحد منهما بدلاً من 
صاحبهء فأما من لا تختلف الأوقات عليها فلا حال لها للسنة ولا بدعة» فأما من حيث 
العدد فإنه يصح فيه لأنه إن طلق واحدة كان للسنة» وإن جمع بين ثلاث أو اثتتين كان 
للبدعة على ما بيناه. 





فصل 

ووجه القول بأن طلاق غير المدخول بها حائضا جائز أنها حال لا يلحقها ضرر 
بالطلاق فيهاء فجاز ذلك اعتبارا بحال الطهرء ووجه المنع أنه طلاق فى الحيض فآشبه 
طلاق المدخول بها. 

فصل 

وإنما قلنا: يطلق الحامل أى وقت شاء لقوله يك «أو حاملاً قد استبان حملها»(؟ 
فأطلق» ولانهسا معتدة فى الخال لأن عدتها وضع الحمل والتخريج فى طلاقها حال 
حيضتها على ما ذكرناه» ويطلق المستحاضة أى وقت شاء لأنها مطلقة للعدة فى طهر لم 
تمس فيه كالتى ليست بمستحاضة وعنتها سنة إذا لم تميز لأن الاستحاضة ريبة» فإن 
تحققت التمييز بين الوقتين اعتدت بالأقراء. 


)١(‏ ذكره البخارى فى الطلاق (4/ )7٠٠١‏ ياب )١١(‏ معلقًا ومسلم فى الطلاق )٠١946/17(‏ ح 
(ه6/١ل/ا8١).‏ 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به مده 





باب 


5 ٠ 


ولا طلاق لمن لم يبلغ الحلم ولا لمجنون حال جنونه لقوله يكل «رفع القلم عن 
ثلاث. . .» فذكر: «الصبى حتى يحتلم» والمجنون حتى يفيق206» ولأنه إزالة ملك 
كالعتق» ولأنه لا يصح نكاحه فلم يصح طلاقه اعتبارا لأحد الطرفين بالآخر. 
فصل 
طلاق السكران لازم خلافًا لمن ذهب إلى نفيه”©» لأن أحكام التكليف المتعلقة 
بالتغليظ جارية عليه كالقود إذا قتل» والحد إذا زنى أو قذف» ووجوب قضاء الصلاة 
فكذلك الطلاقء ولأن كل من يحد إذا أوجد لفظ القذف منهء فإنه إذا طلق نفذ طلاقه 
كالصاحىء» ولأنه حال لا تمنع حد القذف فلم تمنع نفاذ الطلاق كحال الصحوء ولأن كل 
حال يلزمه قضاء الصلوات المتروكة وحد القذف فيها لزمه الطلاق الموقع فيهاء أصله 
الصحو. 
فصل 
طلاق المكره غير واقع خلافًا لأبى حنيفة'"» لقوله كَكِ: «رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»29: وقوله كَكلِِ: «لا طلاق فى إغلاق»”"2»؛ قال أبو عبيد: 
هو الإكراه» واعتبار) به إذا أكره على الإقرار بالطلاق بعلة أنه لفظ لو عرى من الإكراه 
لزم به الطلاق فلم يلزم مع الإكراه» ولأن كل حال لم يثبت معها حكم الإقرار بالطلاق 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) حكاه ابن قدامة عن (عثمان رضى الله عنه وعمر ين عبد العزيز والقاسم وطاوس وربيعة 
ويحيى الانصارى والليث والعثبرى وإسحاق وأبى ثور والمزنى وأحمد بن حتبل فى إحدى 
روايتيه) المننى لابن قدامة (151/48). 

() قال الموصلى: (طلاق المكره واقع لأته قصد الطلاق ولم يرض بالوقوع فصار كالهازلء ولأنه 
معنى تقع به الفرقة فيستوى فيه الإكراه والطوع كالرضاع) الاختيار للموصلى (5/ 007 بدائع 
الصئائع .)٠١٠١‏ 

(6) أخرجه أبو داود فى الطلاق (؟9/ 758) ح (14؟)» واين ماجه فى الطلاق -569/١(‏ 550) 
جح 22010 : 


55 ْ المعونة على مذهب عالم المدينة 
لم يثبت معها حكم الإيقاع كالجنون والصغر. 
فصل 
طلاق. النائم والمبرس.”2 والهاذى فى غمرة المرض لا يلزم لأئهم فى معنى المغلوب 
بالجنون . 





فصل 
ومن تزوج ثم نسى فحلف بالطلاق فسحنث» فإن الطلاق يلزمه طلاق من مكلف 
صادف زوجية» فوجب نفوذه» أصله العمد. 
فصل 
عقد الطلاق قبل الزواج على ضربين: إن بقى معه ما لا يسد على نفسه طريق 
الإباحة به صح ولزم ذلك نحو أن يعين بلذ) بعينه أو قبيلة بعينها أو امرأة بعينها أو نوعا 
من النساء معيئًا أو صفة مخصوصة منهن مثل أن يقول: كل امرأة يتزوجها من العراق 
أو من العجمء أو كل بكر أو كل سوداء أو كل من لها ولد أو ما أشبه ذلك» وكذلك 
إن عم أو خص أجلاً بعينه يبلغه عمره كالسنة وفى السنتسين على حسب عمره وقت 
اليمين» فإن لم يبق لنفسه شيئّاء بل عم وسد طريق الإباحة بهذا النوع جملة لم ينفذ 
طلاقه ولم ينعقد يمينه» وكان له أن ينكح من غير حنث يلزمه. 
فصل 
وإما قلنا: إذا عين يلزمه خلاقًا للشافعى فى قوله: لا يلزمه على كل وجه”"» لقوله 
تعالى: #أوفوا بالعقود» [المائدة:1]» ولأنه أضاف الطلاق إلى حال يملك فيها ابتداء 
إيقاعهء فصح ذلك اعتبار) به إذا أضافه حال الملك» مثل أن يقول لزوجته: إذا دخلتث 
الدار فأنت طالق» ولأنه معنى يصح مع الجهل والغررء فجاز عقده بشريطة ملكه فى 
ثانى حال» أصله الوصية والتذر. 


.0/8/4( المبرسم: من به البرسام  بالكسر  وهو علة يهذى.فيها. القاموس المحيط‎ )١( 
.0147/5( (؟) انظر مغنى للحتاج.‎ 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به اكه 


فصل 
وإنما قلنا: لا يلزم إذا عم خلاقًا لأبى حنيفة”"© لقوله عز وجل: لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم» الائدة:7]» ولأنه سد على نفسه طريق استباحة البضع فوجب أن 
يلزمه لأن فى ذلك تعريض نفسه للزنا وما أدى إلى ذلك فهو ممنوع» أصله عدم الخر 
لمهر الحرة أنه يجوز معه نكاح الأمة لأنه لو لم يجز ذلك لأدى إلى التعرض للزنا كذلك 
فى مسألتنا. 





فصل 
إذا قال: إن تزوجت فلانة قهى طالق فتزوجها ودخل بها فلها المهر المسمى لا زيادة 
عليه» وقال أبو حنيفة: لها مهر ونصف”"© » وإنما قلنا ذلك لأنه لا يخلو أن يكون بهذا 
الوطء زائيًا أو واطبًا يشبهة العقد الأول» ولا يجوز أن يكون رانيًا لأنه كان يجب أن 
يكون عليه الحد وليس ذلك بقول أحدء ولأن الحد والمهر لا يجتمعان عندهم» وإن كان 
واطنًا بشبهة العقد الأول لم يلزمه إلا مهر واحد اعتبار) بسائر الأنكحة الفاسدة إذا وطء 
فصل 
إذا علق الطلاق بصفة لم يقع إلا بوقوعها كقوله: إذا دخلت الدار أو كلمت زيدا أو 
لبست هذا الشوب أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يقع أو أن لا يقع إن علقه بأجل تنجز 
فى الخال وحصر هذا الباب: أن ما تعلق الطلاق بوقوعه على ثلاثة أضرب: منه ما 
يجوز أن يقع أو يجور أن لا يقع ولا يغلب فيه على أحد الأمرين كدخول الدار أو قدوم 
زيدء فهذا يقف طلاقه على حصوله من غير خلاف. 
ومنه ما لابد من وقوعه كمجىء الشهر والسئةء وهذا يتنجز عندنا نخلاقًا للشافعى”© 
وأبى حنيفة229» لأن تأجيله يقتضى توقيت استباحة الوطء بمدة يحرم عند مجيئهاء وذلك 


077/7 الاختيار للموصلى (//91)» الهداية للمرغيئانى (؟/‎ )١( 
.)718//8( انظر المغنى لاين قدامة‎ )١( 

() الأم للشافعى (171//5) روضة الطالبين .)١15/8(‏ 

(4) الهداية للمرغيئاني (1/ 06؟). 


57 المعونة على مذهب عالم المدينة 


سخ كدخ مت 


غير جائز اعتبارا بنكاح المتعة. 


ومنه ما يغلب فيه الوقوع ويمكن أن يقع كتعليق الطلاق بوضع الحمل ومسجىء 
الحيض والطهر» قهذا التوع فيه روايتان: إحداهما تنجز الطلاق الموقع فيه» والااخرى 
تأجيله» فوجه التنجيز اعتبار الغالب بالمتحقق لأن ذلك غالب الأصول كمنع المريض من 
أكثر من ثلث ماله إذا كان الغالب من مرضه الخوف وما أشبهه من نظائرهء وكذلك 
الاستفقال فى النوم إذا كان الغالب منه خروج الحدث أجرى مجرى التحقيق» ووجه 
التأجيل اعتباره بما يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون كدخول الدار و كلام زيد. 

فصل 

تعليق الطلاق بالمشيئة على ثلاثة أضرب: منه تعليق بمشيئة الله تعالى» فهذا لا ينفى 
وقوع الطلاق ولا يؤثر فيه أصلاً على أى وجه كان من إرادة الشرط به أو الاستئناء» 
ومنه تعليق بمشيئة من يصح منه مشيئته ويتوصل إليها كزيد وعمروء ومشيئة المطلقة 
نفسهاء وهذا يقع على وجود المشيئة المعلق بهاء ومنه تعليق الطلاق بمن لا مشيئة له أو 
لا حكم لمشيئته كالحجر والجمادات أو الصبى والمجئون وغيرهء فيه خلاقًا قيل: يلزمه 
الطلاق» وقيل: لا يلزمه والصبى والمجنون ييخرجان من هذا. 

فصل 

وإنما قلنا: إن قوله: إن شاء الله لا يؤثر فى رفع الطلاق خخلاقًا لأبى حنيفة9© 
والشافعى” » لأنه لو أثر فى ذلك لم يخل أن يكون تأثيسره من حسيث الشرط أو 
الاستئناء» فإن كان من حيث الشرط فلا يصح لأنه لا يخلو أن يكون لنا سسبيل إلى 
العلم بحصوله أو لا سبيل لنا إلى ذلك» فإن كان لنا سبيل إلى ذلك وقف الأمر عليه 
وليس هذا مذهبهم لأنهم لا يترقبون شيئًا ويقطعون بانتفاء الطلاق» ولأنه لا شىء 
يترقب» وإن كان لا سبيل لنا إلى العلم به فتعليق الطلاق به هزل وعبث كقوله: أنت 


٠ /1( قال الموصلى: (لا يقع شىء إن وصل) الاختيار‎ )١( 

)١(‏ قال النووى: (إِذا قال: أنت طالق إن شاء الله نظر إن سبقت الكلمة إلى لسانه لتحوده لها كما 
هو الأدب » أو قصد التبرك بذكر الله تعالى أو الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله تعالى 
ولم يقصد تعليقًا محققًا لم يؤثر ذلك ووقع الطلاق وإن قصد التعليق حقيقة لم تطلق على 
المذهعب) روضة الطالبين (//15). 


57 كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به‎ ١+“ 





طالق إن كان الله قد خلق اليوم فى قعر البحر القلزم حوئًا طوله كذا وكذا ذراعا وغير 
ذلك مما لا سبيل إلى العلم بهء وقد قال يكل هثلاث هزلهن .جد وجدهن جد: فذكر 
الطلاق»''2 وإن كان من حيث الاستثناء فلا يصح أيضًا لأن الاستثناء إنما يدل على 
مستقبل الأفعال دون ماضيها وقوله: أنت طالق إيجاب فى إيقاع فلا مجال للاستثناء فيه 
لأن الاستثناء معنى يحل اليمين المنعقدة كالكفارة» وقد ثبت أنه لا مدخل للكافرة فى 
الطلاق فكذلك الاستئثناء» ولأن الكفارة أقوى لأنها تؤثر متصلة ومتفصلة والاستثناء لا 
يؤثر إلا متصلاً» فإذا لم تعمل الكفارة فى الطلاق فالاستثناء أولى» ولأنه استثناء فى 
طلاق يرفع جمسيعه فى الحال والمآل» قوجب أن لا تعمل فيه كما لو قال: أنت طالق 
ثلامًا إلا ثلانًا. 
فصل 
إذا استثنى عدذا من الطلاق فإن بقى منه شىء صح استثناؤه كقوله: أنت طالق 
ثلامًا إلا واحدة أو إلا اثنتين» لأنه فى الأول يطلق اثنتين وفى الثانية يطلق واحدة ولا 
فرق بين استئناء قليل من كثير أو كثير من قليل» وإن لم يبق شينًا لم يصح وكان رجوعا 
لا استثناء كقوله واحدة إلا واحدةء أو اثتتين إلا اثتتين أو ثلاثًا إلا ثلاناء فإن قال: 
طالق أربعًا إلا ثلاًا آلم يصح وكان رجوعا وطلقت ثلاثًا لآن ما راد على الثلاث لغو 
كأنه قال: ثلامًا فيرد استثناء]© ثلاث على ثلاث فلا يصح. 
فصل 
وإنما قلنا: إن الاشتراط بمشيئة زيد يصح بمن تصح مشيئته ويتوصل إلى العلم بها 
فكان كسائر الشروط كقوله: إن دخخلت الدار وما أشبهه. 
فصل 
ووجه القول فى الحجر وغيره: إن الطلاق يلزمه أنه هزل. ووجه نفى اللزوم عدم 
الشرط الذى علق الطلاق به» والاول أصح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الطلاق (؟/ 756 -555) ح (5194) والترمذى فى الطلاق 7/70 441) ح 
2001820 قال أبو عيسى: هذا حديث حمسن غريب. واين ماجه فى الطلاق (١//ا101‏ -508) 
ح 01١90‏ 

() ما بين المعكوقين سقط من (ب). 


57 العونة على مذهب عالم المديقة . 


فصل 

الطلاق يقع بالنطق ويعمل الجارحة» وإن لم يقارنه. نطق» وفى وقوعه بمجرد عقد 
القلب خلاف» فأما النطق فضريان صريح وكناية: 

فالصريح: ما تضمن لفظ الطلاق على أى وجه كان كقوله: أنت طالق وأنت 
الطلاق وأنت مطلقةء وقد طلقتك والطلاق بها لازم» وقد أوقعت عليك الطلاق» وأنا 
طالق منك وما أشبه ذلك مما ينطق فيه بالطلاق» وكل هذا صريح» فإن قرنه بذكر عدد 
وقع من العدد ما قرنه به واحدة أو اثنتين أو ثلانًا كذلك إن نواه به ولم ينطق به وإن 
أطلق فقال: أنت طالق أنت طالق أو مطلقة» وقال: لم آرد شيئاء فالظاهر واحدة إلا 
أن يريد الثلاث. 





والكناية ضربان: كنايات ظاهرة وكنايات مجملة غير ظاهرة» فالظاهرة هى ما جرى 
العرف بأن يطلق بها فى اللغة والشرع مثل قوله: أنت نخلية أو برية ويائن وبتة وبتلة 
وحبلك على غاريك» وأنت حرام وأنت على كالميتة والدم ولحم الختزير» وكذلك 
الفراق والسراح واعتدىء هذه الألفاظ إذا وردت على المدخول بها ابتداء أو عند سؤالها 
الطلاق كانت طلاقًا ثلانًا ولا يقبل منه أنه لم يرد بها طلاق ولا أنه أراد ما دون الثلاث 
إلا فى قوله: اعتدى إلا أن يكون على وجه الخلع فيقبل منه ما يدعيه من الطلاق أو 
يدعى أنه لم يرد طلاقًا أصلاء وقد تقدمها كلام يصلح أن يكون جوايًا عنه على ما 
ادعاه» نحو أن يكون قد حبسها فى دين له عليها فتسأله التخلية من حبسها فيقول: إنها 
مخلاة أو قد خليتك» وكذلك إذا دفع إليها دنانير وقال: اعتدى وأراد الدنانير فسيقبل 
منه» وكذلك لو قرن الصريح بما يفيد هذا المثل أن تكون موثقة قدم أو قيد فيقول: أنت 
طالق يريد من الوثاق فيقيل منه» قأما إن وردت هذه الألفاظ على غير مدخول بهاء فإن 
قال: لم أرد بها شيئّاء فالظاهر أنها ثلاث» فإن ادعى فى غير البتة أنه أراد دون الثلاث 
قبل مئه» وفى البتة خلاف عنه وكذلك فى الفراق والتخلية فى المدخول بها. 


فأما الكنايات المحتملة فمثل قوله: اذهبى وانصرفى واخرجى واغربى» فهذا يقبل 
منه ما يدعيه أنه أراد به من طلاق وغيره من قليل العدد وكثيره» وضرب الث من 
النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته مثل قوله: اسقنى ماء وما أثسبه 
ذلكء فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقاء وقيل: لا يكون طلاقاء وآما 


١٠‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به الإه 





العمل بالجارجة فنحو أن تسأله الطلاق فيشير إشارة يفهم منها إصابته إلى سؤالهاء فإذا 
قال: أردت الطلاق قبل منهء وكذلك إذا كتب الطلاق بيده وأراد به الطلاق كان طلاقاء 
وإن لم يرد به الطلاق»: وقال: أردت أن أنظر وأفكرء فذلك له ما لم ينفذ الكتاب» فأما 
عقد الطلاق وإيقاعه بالقلب مجردا من غير أن يقارنه بعض ذلك» ففيه روايتان: 
إحداهما وقوعهء والأخرى إلا أن ينضم إليه لفظ وما فى معناه. 
فصل 

وإنما قلنا: إن كل ما تضمن لفظ الطلاق كان صريحاء لأن كل ما يراد به الطلاق من 
سائر الألفاظ التى يطلق بهاء فهى عبارة عنه وكناية وليس الطلاق كناية عنها آلا ترى أنه 
إذا قيل له: ما الذى أردت بقولك: أنت خلية وبرية وبائن وحرام صح أن يقول: 
عبرت به عن الطلاق» ولا يصح أن يقال: ما الذى أردت بقولك: أنت طالق» فيقول: 
أردت أنها خلية ويرية وبائن» لأن ذلك عكس ونقض الأصول. 

فصل 

وإنما قلنا فى الكناية الظاهرة: إنه إذا قال: لم أرد به الطلاق لم يقبل منه لاا 
للشافعى217: لأن عرف الشرع جار بأن النساء يطلقون بها ابتداء أو جوابًا عن مسألة 
الطلاق» فلا يصدق فيما ينفيه العرف. 

وإنما قلنا: إنه لا يقبل منه أنه أراد دون الشلاث فى المدخول بها نخلاقًا للشافعى9؟, 
لأن قوله: أنت حرام وبائن وبتة وبتلة وبرية إيقاع الطلاق بهذء الألفاظ كأنه قال: أنت 
طالق طلاقًا تحرمين به على وتبينين به عنى وتسنبت العصمة به بينى ويينك وأنخلو به من 
زيجتك ويبرا أحدنا من الآخر» وهذا لا يكون فى المدخول بها إلا ثلانًا إلا على وجه 
الخلع, فإذا قال فى غير الخلع: أردت به ما دون الثلاث كان كما لو قال: أنت طالق 
ثلاث» وقال: أردت واحدة» لان الرجوع فى الصفة كالرجوع فى العددء وكذلك قلثا 
فى غير المدخول بها أنه يقبل منه لأنه يصح منه هذه المعانى ل دون الثلاث» وإن لم ينو 
ذلك» فالظاهر هو الثلاث فى الجميع على ما بيناه لأنها ألفاظ مبنية للمبالغة فى الفرقة. 
)١(‏ الحاوى الكبير للماوردى )١1- /١١(‏ ومغنى للحتاج (6/ 0180. 
)١(‏ قال الماوردى: (هل يكون رجعيا إذا لم يرد به ثلانًا فعتدنا يكون رجعيًا إن أراد به واحدة أو 

اثنتين أو لم يكن له تية فى عدده) الحاوى الكبير للماوردى .)15١ /١١(‏ 


00 المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
ووجه قوله فى البتة: إنه يقبل منه إرادته ما دون الثلاث فى التى لم يدخحل بها فلأن 
: المعنى يحصل فيها وهو انبتات العصمةء ووجه القول إنه لا يقبل منه لأن البتة كناية عن 
الطلاق الثلاث فلا ينتفى بإرادته ما دونه . 
فصل 
وإنما قلنا: إن قوله: أنا منك طالق يكون طلاقًا خلاقًا لأبى حنيفة27» لأن كل لفظ 
إذا استعمل فى الطلاق مفساقًا إلى الزوجة كان طلاماء فكذلك إذا أضافه الزوج إلى 
نفسهء أصله قوله: أنا منك بأئن وأنا عليك حرام . 


تفن 

وإنما قلنا: إنه إذا قال: أنت طالق وأراد ثلاثّاء فإنه يكون ثلانًا خلاقًا لأبى حنيفة فى 
قوله: إنها تكون واحدة”"2, لقوله يكل «وإنما لامرئ ما نوى»”2» ولأن قوله: أنت 
طالق صيغة محتملة للعدد قابلة له» واللفظ المحتمل للشىء إذا نوى به ما يحتمله كان 
كما نوى به اعتبار بقوله: أنت الطلاق ويبين احتماله للعدد أنه لو صرح به فيه لصح 
ولا يجوز أن يفسره بما لا يحتمله» ولأن كل لفظ بالطلاق لو صرح فيه بالئلاث لصح 
استعماله فيهء فكذلك إذا أريد بهء» أصله أنت بائن وأنت الطلاق. 


وإنما جعلنا قوله: اعتدى ابتداء أنها من الكنايات الظاهرة خحلاهًا لأبى حنيفة فى 
قوله: لو قال: أردت الطلاق لم يقبل منه2» لأنه الظاهر أنه كناية عن الطلاق وآمر 


بالاعتداد منه لانه لو لم يكن كذلك لم يكن بد من أحد أمرين: إما أن يكون مصروقًا 
إلى غيره» وذلك مفتقد إلى شاهد حال أو سبب يدل عليه» أو يسقط فلا يكون له 





)١(‏ قال المرغينانى: (ومن قال لامرأته: أنا منك طالق فليس بشىء وإن نوى طلاكًا). الهداية 
(١//ا6؟).‏ الاختيار للموصلى (9/ -8). 

() الاخختيار للموصلى (؟/ 75)» الهداية للمرغينانى /١(‏ 7019). 

(7) تقدم تخريجه. 

(5) انظر بدائع الصنائع (7/ 8 .)١١‏ 


١٠‏ _ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به الات 
بم ااة08ةاةاة60ة0606اياااا اا 


حكمء وذلك لا سبيل إليه فى ألفاظ العقلاء التى لها مقاصد تصلح أن تراد بها فلم يبق 
إلا ما قلتاه. 


فصل 
وإنما قلنا: إن هذه الكنايات إذا قارنها شاهد حال يدل على أنه أراد بها ما يدعيه قبل 
قوله فيهاء لأن العرف يشهد له حنيئذ فليس فى دعوى تكذيب له لأن الصريح أقوى من 


الكناية ولو ادعى فى الصريح خلاف موضوعه فى الشرع وهناك شاهد حال يصدقه 
قبلت دعواه فالكناية أولى. 


فصل 
ووجه قوله فى الألفاظ التى لا يصلح أن تكون كناية عن الطلاق أنها تكون طلاقًا 
بالقصد أنه لفظ قصد به الطلاق» فأشبه ما هو كتاية» ولأنه مبنى على التغليب 
والاحتياطء ووجه الاتفاق على أنه لو ضربها أو مسها بيده وقال: أردت الطلاق» أنه لا 
يكون طلاقًا لأنه لم يأت بصريح الطلاق ولا بكنايته» فكذلك هاهنا. 
فصل 
وإنما قلنا: إن كتابة الطلاق باليد تكون طلاقًا إذا نواه خلاقًا للشافعى'"2, لأن الكتابة 
مواضعة يعبر بها عما فى القلب» فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظء وكذلك الإشارة 
التى يفهم منها الطلاق من التاحية الأخرى. 
فصل 
قأما الطلاق بالقلب من غير نطق» فوجه إيقاعه أن اعتقاد القلب لما كان لابد منه فى 
وقف إيقاع الطلاق وكان حظ النطق إفهام الغير والتعيير عما فى النفس عما جرى الخط 
والرمز وغير ذلك مما وضع للإخبار عما فى النفس» وذلك غير مشترط فى الإيقاع كان 


)١(‏ قال النووى: (إذا كتب القادر يطلاق روجته نظر إن قرأ-ما كتبه وتلفظ به فى حال الكتابة أو 
بعدها طلقت وإن لم يتلفظ نظر إن لم يئو إيقاع الطلاق على الصحيح وقيل: تطلق وتكون 
الكتابة صريسًا وليس بشىء وإن نوى ففيه أقوال وأوجه وطرق ممختصرها ثلاثة أقوال. 
أظهرها: تطلق مطلقًا. الثانى: لاء والثالث: تطلق إن كانت غائية عن الججلس وإلا فلا) 
روضة الطاليين .)5١/4(‏ 


5 اه المعونة على مذهب عالم المديئة 





ممجرد الاعتقاد كافياء ولأنه نوع تمحرم به الزوجة فجاز أن يقع بالاعتقاد» وإن عرى من 
النطق» أصله الكفرء فوجه نفيه قوله يكلِ: «إن الله تجاور عن أمتى ما حدثت به أنفسها 
ما لم تنطق به أو تعمل به226 ولأنه أحد طرفى العقد فكان نطقًا كالتكاح» ولانه معنى 
يتعلق به تحريم الوطء فلم يقع بالاعتقاد كالبيع. 
: و س 
التى لم يدخل بها تبين بالواحدة لأنه لا رجعة له عليها لانتفاء العدة عنهاء ويصح 
إيقاع الثلاث عليها بلفظ واحد خلاقًا لمن حكى عنه منعه2» ولأنها روجتهء فجاز أن 
يلحقها إيقاع الطلاق الشلاث فى لفظ واحد كان كالمدخول بهاء ولانه إذا قال: أنت 
طالق ثلاثًا فذلك تفسير لمراده باللفظ الذى يصح أن يراد به فلم يمتنع. 
ويصح أن يوقع الطلاق الثلاث عليها بثلاثة ألفاظ متناسقة متتابعة غير متراخية وذلك 
أن يقول: أنت طالق» أنت طالقء» أنت طالق» خلاقًا لأبى حنيفة”" والشافعى9». لأن 
كل زوجة ملك إيقاع الطلاق الثلاث عليها فى لفظ واحد صح أن يوقعه بثلاثة آلفاظ: 
[كالمدخول بها ولأن المتناسق فى حكم الواحد] . 
ولا يقع إن فرق بين الألفاظ وحصل التراخى بين كل لفظة إلا واحدة فقط لأن 
اللفظة الثانية تقع عليها بعد البينونة واستقرار الفراق بالأولى فلا يؤثرء ويذلك فارق 
المتناسق لأن اللفظة الأولى لا يستقر حكمها إلا بالفراغ من الباقيتين . 
)١(‏ أعرجه البخارى فى الطلاق (8/ ٠ح‏ (5156)ء ومسلم فى الإيمان (١/15١)ح‏ 
ا 1). 
(1) انظر المغنى لابن قدامة: (757/8). 
(”) قال المرغينانى: (فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة وذلك مثل أن يقول: 
أنت طالق طالق طالق لآن كل واحدة إيقاع على حدة إذا لم يذكر فى آخخر كلامه ما يغير 
صدره حتى يتوقف عليه فتقع الأولى فى الخال فتصادفها الثانية وهى مبانة) الهداية للمرغيئانى 
01/1 
(؟) روضة الطالبين (7/8/4). ومغنى المحتاج (7195/17). 
(0) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 


١‏ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به واه 

الطلاق مبنى على السراية والتخليب» فإذا طلق البعض يسرى إلى الكل» وذلك على 
وجهين : أحدهما ثيعيض الجزء لقوله: ربعك أو خمسك طالق» والآخر تعيين عضو 
كقوله: يدك أو رأسك أو رجلك أو فرجك طالق ولا يراعى فيه قلة الجسزء وكثرته ولا 
عين العضو أو الشىء المعين منها مثل كونه يدا أو رآسًا أو شعر) أوسا أو لما أو 
عظما. 


فصل 
وإنما قلنا : إنه إذا طلق البعض سرى إلئ الكل خلائًا لمن قال : لا يقع طلاثًا 
إمل210. لأن الطلاق لما لم يصح تبعيضه لم يكن بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يقتصر 
بالتحريم على قدر ما يتناوله اللفظ وذلك متنع» أو أن يسقط فلا يكون له حكم» 
وذلك غير -جائز لأنه يسقط التغليظ الذى هو موضوع الطلاق» [أو أن يعلم الكل 
ويسرى فيه وذلك ما قلناه]©» ولأنه لفظ تحريم فى الزوجة فلم يسقط حكمه كما لو 
عمء وإذا بطل ذلك لم تبق إلا السراية» ولأنه إذا اجتمع الحظر والإباحة فى شخص 
غلب عليه حكم الحظر كالامة بين شريكين والمعتق بعضها والشاة يذبحها المسلم 
وا مجوسى . ش 
نفل 
وإنما قلنا: إذا عين عضو منها طلقت أى عضو كان خلاًا لابى حنيفة فى اعتباره أن 
يكون ما يعبر به عن الجملة2" كالرأس والفرجء لأنه بعض منها فآشبه الرأس والفرج» 
ولأن البعضية بالجزء لما عمت فكذلك بالأعضاء. 


)١(‏ فرق الأحئاف والحتابلة بين ما إذا كان الطلاق إلى ما يعبر به عن الجملة أو على جزء معين لا 
يعبر به عن جميع البدن» أما الأول فقالوا: يقع الطلاق أما إذا كان على جزء لا يعبر به عن 
جسيع البدن كالشعر والظفر أو غيره فقالوا: لا يقع به الطلاق. انظر الهداية للمرغيناتى 
»)76/١(‏ والمغنى لابن قدامة (4/١؟27).‏ 

(1) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 

(*) الهداية للمرغيتانى /١(‏ 27167 . 


ا تس يم للمولة على ملعت عالم المنية 


فصل 
إذا شك هل طلق أم لم يطلق فلا شىء عليهء فإن طلق وشك فيما أراد به هل أراد 
واحدة أم اثتتين أم ثلانًا كانت ثلانًا إن لم يتحقق.مرادهء خلاقًا لأبى حنيفة7) 
والشافعى”©» لأن التحريم متحقق» وإنما شك هل ترفعه الرجعة أم لا فحصل أنه شاك 
هل يمكنه رفع ذلك التحريم أم لاء فيجب أن يغلب التحريم كما لو شك فى امرأتين 
يتيقن أن إحداهما أخته من الرضاعة ويشك فى عيئها فإنهما تحرمان عليه. 
فصل 
إذا قال لإحدى زوجاته: أنت طالق ولم يعينها ففيها روايتان: إحداهما وقوع الطلاق 
على الجميع”": والأخرى أنه يختار واحدة منهن» فوجه الأولى أنه لو لم يطلق الجميع 
لم يخل إيقاعه على واحدة أن يكون ابتداء» وذلك غير جائز لأنا نروم تنفيذ الطلاق 
الموقع دون شىء مبتدأ أو أن يكون بالقرعة قلا يصح أيفمًا لأنها لا تدخل إلا فيما يتتجزآ 
وينقسمء وذلك ممتنع فى الطلاق» أو أن يتعين بتعيينه وذلك غير جائز لان الطلاق إذا 
صدر من مكلف فلا بد له من محل يتعلق به» وفى اتفاقنا نفوذه على من يعينه فى تأتى 
إخراجه عن محل يتعلق به وفى اتفاقنا تفوذه على من يعينه فى تأتى إخراجه عن محل 
ينفل فيه وتبقيته فى الذَمَة إلى أن يعين له محلاً وذلك جائز فلا يبقى إلا ما قلناهء ووجه 
الاختيار أنه إزالة ملك وقع مطلقًا غير معين» فكان للمالك تعيينه فى كل من يصح أن 
يريده به» أصله العتق. 
فصل 
وأما إن عين وشك فى التى نسيها فإن الكل يطلق عليه كما لو عرف عين من ذبح 
الشاة وشك هل هو مسلم أو مجوسىء ولأنه يحصل شاكًا فى كل واحدة منهن هل 
تحل له أو هى حرام عليه كالشاك فى امرأتين أيتهما أخسته من الرضاعة مع تيقنه أنها 
إحداهما. 
)١(‏ انظر الغتاوى الهندية. )9”75/1١(‏ . 
(؟) قال الخطيب الشربينى: (إذا شك فى الطلاق فلا نحكم يوقوعه أو فى عدده فالأقل يأخذ به) 
مغنى المحتاج (9/ ٠7“‏ 01. روضة الطالبين (44/8). 


فرق وهذا هو تص الإمام مالك فى المدونةء ولم يختلف قوله فيه. انظر المدونة (1/ .)١717‏ الكافى 
(؟/ كالرة). 


إزنا كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 





فصل 

وإذا شك فى مراده بالطلاق هل أراد واحدة أو اثتتين أم ثلانًا؟ فإن أبانها فى العدة 
حلت له بعد زوج لأنه لا يخلو طلاقه الأول أن يكون واحدة أو اثنتين أو ثلائاء فإن 
كان دون الثلاث صارت الثلاث مردفة بما فيه على ما تقدم منهاء فكان كمبتدئ إيقاعهاء 
وإن كانت الأولى ثلاثًا فالثانى لغوء وتحل بعد زوج. 

فصل 

فإن كانت غير مدخول بها أو كانت مدخولا بها إلا أنها خرجت من العدة وهو على 
كل [شكه]ء فقد بينا أنها لا تحل له إلا بعد زوج بناء على أن الطلاق المشكوك فيه يكون 
ثلانّاء فإذا تزوجت وبانت من ذلك الزوج ثم عادت إليه فطلقها فلا يخلو أن يطلقها 
ثلانًا أو دونهاء فإن طلقها ثلانًا حلت له بعد رزوج» وإن طلقها واحدة لم تحل له أيضا 
إلا بعد زوج لجوار أن يكون ذلك الطلاق المشكوك فيه كان اثنتين وقد كمل بهذه 
الواحدة ثلانًا فأخحذنا بالأغلظ تغليبًا للتحريم» فإذا تزوجت ثم عادت إليه بتكاح جديد 
وبينونة من ذلك الزوج فطلقها واحدة لم تحل له أيضا إلا بعد زوج لجواز أن يكون 
الأول المشكوك فيه كان واحدة» وقد تبعته طلقتان مفردتان فكمل ثلاثاء إذا تزوجت ثم 
عادت إليه بعد ثلاثة أزواج فهل تعود عنده على الشك عنه» ففيه روايتان؟2 فوجه 
زوال الشك هو أنه قد تيقن الطلاق الثلاث». فزال حكم الشك أصلاً إذا طلقها ثلاثًا 
بكلمة واحدة» ووجه قوله: إنها لا تحل له إلا بعد زوج كلما طلقها واحدة ولو عادت. 
بعد مائة زوج أنه إذا طلق الثلاثة وعادت إليه بعد زوج فتقدير الشك فى الطلاق الأول 
ثابت غير زائل اعتباره كوجوبه قبل كمال الثلاث» وهذه المسألة التى يسميها أصحابنا 
الدولابية لأن المنع دائر معها كيفما دارت. 


إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت إليه قبل أن تتزوج؛ فإنها تعود على ما بقى من 
الطلاق بلا خلاف» فإن تزوجت ثم عادت إليه فإنها تعود إليه كذلك عندنا خلاًا لأبى 
حثيفة فى قوله: إنها تعود على طلاق مبتدأ وأن الزوج قد هدم ذلك الطلاق”2) لقوله 


.)١19/1؟( انظر المدونة الكبرى‎ )١( 
.)110 - 7849/5( الهداية للمرغينانى‎ .)١1١7/17( (؟) الاختيار للموصلى‎ 


هلاه المعونة على مذهب عالم المديئة 
تعالى : «الطلاق مرتان» [لبترة: ]7٠‏ ثم قال : طإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ننكح 
زوجا غيره» [البقرة: 617٠‏ » ولم يفرق بين أن يكون قد تخلل ذلك زوج أو لاء وأنه لم 
يستوف طلاق الملك فوجب عودها إليه على بقية الطلاق» أصله إذا عادت قبل الزوج. 


فصل 
إذا حلف بالطلاق على شىء أنه لأ يفعله فطلقها ثم تزوجهاء فإن اليمين تعود عليه 
ما بقى من الطلاق المحلوف عليه خلاقًا للشافعى فى قوله الآخر: أن زوال التكاح الذى 
حلف فيه يسقط حكم اليمين('2: لأنها حال يملك فيها ابتداء إيقاع الطلاق المحلوف به 
فتعلق الحنث بها كالنكاح المحلوف فيه. 





فصل 
وإذا طلقها ثلانًا ثم تزوجها بعد زوج لم يحنث بعد فعله ولم تعد اليمين عليه خلاقا 
للشافعى فى قوله الآخز: أن اليمين تعود إليه'؟» لأن الطلاق المحلوف به قد زال قلم 
يبق لليمين مع نحكم؛ أصله لو حلف بعتق عبده لا فعل شيئاء فمات العبد قبل الفعل. 
فصل 
الأصل فى ثبوت الرجعة”" قوله تعالى: #وبعولتهن أحق يردهن# [البقرة:514])» 
وقوله: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف4 االبقرة:14؟] قيل: هى الرجعةء وقوله يلد 
فى حديث عمر: امره فليراجعها»؟»: ولا خلاف فى ذلك" .. 


)١(‏ قال الشيرازى :(إذا علق طلاق امرآته على صفة من عين أو غيرها ثم بانت مئه ثم تزوجها قبل 
وجود الصفة ففيه ثلاثة أقوال: أحذدها: لا يعود حكم الصفة فى التكاح» الثانى: وهو اخختيار 
المزنى لأنها صغة علق عليها الطلاق قبل النكاح فلم يقع بها الطلاق كما لو قال لأجنبية: إن 
دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ودخلت الدار. الثاني: أنها تعود ويقع بها الطلاق وهو 
الصحيح لأن العقد والصفة وجدا فى عقد النكاح فأشيه إذا لم يتخللهما بينوتة. الثالث: أنها 
إن بانت بما دون الثلاث عاد حكم الصفة وإن يانت بالثلاث لم تعد) المهذب (؟848/7). 

(؟) انظر المهذب (7/ 19). 

(؟) الرجعة تقال: يفتح الراء وكسرها وصوب الجوهرى الفتيح ووقع فى استعمال الققهاء بالكسر. 
وهى رقع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها) شرح حدود ابن عرفة )1741//١(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

)( الإجماع لابن المتذر (صي/ 88)» المغنى .)51١8(‏ 


دنا كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 4 باه 





فصل 
يستحب فى الرجعة الإشهاد وليس بشرط خلاقًا للشافعى'"©. لأنها حق من حقوق 
التكاح» كالظهار والإيلاء والقسم وغير ذلك من حقوقهء ولأنه معنى يببح الوطء كشراء 
الأمّة» ولأنه ليس بآكد من عقد النكاحء وقد بينا أن الإشهاد ليس بشرط فيه. 
فصل 
لا خلاف أنها تصح بالقول وتصح عندنا بالوطء والقبلة وسائر الاستمتاع للذة إذا 
نوى به الرجعة خلاقًا للشافعى فى قوله: إنها لا تكون إلا بالقول7© لأن القول الذى 
يثبت به رد المرأة إلى العقد المبيح للوطء أو استصلاح ما يثلم منه يجوز أن يقوم الوطء 
مقامهء أصله قول البائع قد اخترت رد هذه الأمة إلى ملكى» ولأنه تصرف لا يكون 
مباحًا إلا مع البقاء على الملك المبيح لهء فجاز أن يقع به الرد إلى الملك؛ أصله القول» 
ولا تكون رجعة إلا مع القصد به إلى ذلك خلاهًا لأبى حنيفة”"» لقوله كَكيِ: «إنما 
الأعمال بالثيات» وإنما لامرئ ما نوى»229» ولأنه معنى مبيح للوطء فلم يصح إلا بنية 
كالتلفظ بعقد التكاح» ولأنه أحد الأنواع التى تثبت بها الرجعة كالقول. 


فصل 
ومن طلق امرأته ثم ارتجعها فلم تعلم حتى تزوجت» فإن دخل بها الثانى فلا سبيل 
للأول عليهاء وإ لم يدخل بها ففيها روايتان:إحداهما أنها للأول؛ والثانية أنها للثانى» 
فوجه الأولى أنها لم تفت بدخول من زوج» فوجب أن تكون لمرتجعهاء أصله إذا لم 


)١(‏ قال الخطيب الشربينى: (وفى الجديد أنه لا يشسترط فى الرجعة الإشهاد بها لأنها فى. حكم 
' استدامة النكاح السابق ولذلك لا يحتاج إلى الولى ورضا المرأة والقديم المنصوص عليه فى 

الجديد آنه يشترط لا لكونها بمنزلة ايتداء التكاح بل لظاهر قوله تعالى: «فأمسكوهن بمعروف 
أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم». أى: على الإمساك الذى هو بمعنى الرجعة 
وأجاب الأول يحمل ذلك على الاستحباب كما فى قوله تعالى: «وأشهدوا إذا تبايعتم» للأمن 
من الحجود وإنما وجب الإشهاد على التكاح لإثسات الفراش وهو ثابت هنا). مغنى للحتاج 
(/0”)ء روضضة الطالبين (15/4؟9). ١‏ 

(؟) روضة الطالبين (8/ ١6‏ -/1١؟).‏ المهذب .)1٠١*/9(‏ 

() الاختيار للموصلى .)٠١9/7(‏ 

(5) تقدم تتخريجه. 


ةو المعونة على مذهب عالم المديئة 


تتزوج» ولأن ذلك حكم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولا مخالف عليه حكم به فى 
رجل يكنى أبا كتف وكان ارتجع وامرأته لا تعلم فتزوجت فأدركها والنساء يهدينها للثانى 
فكتب له عمر: أنه أحق بها إن كان الثانى لم يدخل بها(2: ولأن هذه مبنية على الوليين 
وقد قدمتاهء ووجه الثانية أن العقد للثانى حصل قبل علمها برجعة الأول بتقصير من 
جهته» فوجب أن تكون للثاتى كما دخل بهاء» ولا يدخل عليه الوليان لأن الأول لا 
ينسب إلى تقصير لأن الذى روج الثانى غيره» فآما مالم تتزوج فلا مراجعة بيئه وبين 
غيره» وكذلك إسلام الكافر فى عدة امرأته التى أسلمت إذا لم تعلم حتى تزوجت ففيها 
روايتان كمسألتنا. 





فصل 
المطلقة الرجعية محرمة ما لم يراجعها خلائًا لأبى حنيفة لأنها جارية إلى بيئونة» 
أصله الكتابية إذا أسلمت يعد الدخول» ولأن الطلاق يوجب التحريم كالخلع واعتبار 
به قيل الدخول. 
فصل 
العزل© جائز فى الجملة إذا لم يتعلق به إسقاط حق الغير لقوله كله وسئل العزل 
خوف الحمل: ١لا‏ عليكم إلا تفعلوا فإنه ما من نسمة قدر الله أن تكون إلا كانت», 
ولم ينههم» ولأنه ترك لإتمام الوطءء وذلك غير ممنوع كما لو نزع ولم ينزل أصلاّء فإذا 
ثبت ذلك فلا يجور عن الحرة إلا بإذنها لنهى النبى يكل عن ذلك*2» ولأن تركه حق 


)١(‏ وروى معناه عن سعيد ين المسيب» وعيد الرحمن بن القاسم وتافع » وذلك لأن كل واحد 
منهما عقد عليها وهى من يجوز له العقد فى الظاهرء. ومع الثانى مزية الدخولء فقدم يها. 
انظر المغتى لموقق الدين (5348/4). 

(1) قال الموصلى: (الطلاق الرجعى لا يحرم الوطء). الاختيار »)1١5/8(‏ الهداية للمرغينانى 
18/0 ). 

(؟) العزل عن المرأة أن لا يريق الماء فى فرجها وهو معروف . المطلع (ص/ 0759 . 

(5) أخعرجه البخارى فى التكاح (5/4١؟)‏ ح )011١١(‏ » ومسلم فى التكاح (7217/7١١1)اح‏ 
(118/11745). 1 

(0) أخرجه ابن ماجه فى النكاح )17١ /١(‏ ح (1918) فى الزوائد: فى إسناده ابن لهيعة وهو 


تينساتا . 


١٠‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به امه 





لكل واحد من الزوجين لأنه من تمام الوطء فليس لأحدهما قطعه إلا باختيار الآخر. 
والحرة تختار لنفسها والأمة خيارها إلى سيدها لأن له غرضا فى كثرة ولدها فليس للزوج 
قطعه عنهء فأما أم الولد وسائر الإماء فلا حق لهن فى الوطءء وذلك ينفى أن يكون 
لهن حق فى إتمامه . 
فصل 

فسخ التكاح على ضربين: فسخ بطلاق» وفسخ بغير طلاقء وفائدة الفرق هو أنه 
إذا كان طلاقًا نقص به من أعداد الطلاق» فإن ورد بعد تطليقتين لم تحل له إلا بعد 
روجء وإذا لم يعد طلاقًا فله أن يتزوجها من غير حاجة إلى زوج لأن الثلاث لم تكمل 
وفى اعتبار التمبيز بينهما روايتان: 

إحداهما بالخلاف القوى الظاهر دون الشاذء» فإن وجد ذلك فى الثكاح المفسوخ كان 
فسخه طلاقّاء فإن عدم كان فسخه بغير طلاق. 

والأخرى: أن يراعى ما له ثيت الفسخ» فإن كان ما يمكن الثبوت معه» وإثما فس 
لق أحد الزوجين دون حق الله تعالى كان الفسخ طلاقاء وإن كان مما لو أراد الزوجان 
أو أحدهما الثبوت عليه لم يجز له فالفسخ بغير طلاق» فوجه اعتبار الخلاف الاحتياط 
للفروج وإباحتها باليقين دون الشك ويقاء الخلاف فى زوال التكاح لا يحصل معه 
اليقين» فوجب أن يعتبر بالطلاق ليحصل هذا المعنى» ووجه الأخرى أن المراعى فى 
ذلك الأمر الغالب الذى لا تمكن الإقامة على التكاح معه اعتبار) بالرضاع والملك» فإذا 
ثبت هذا فالمسائل التى توجب فيها الفسخ تتفرع على هذا الخلاف: كالفسخ بتزويج المرأة 
نفسها والمحرم والشغار والمتعة وما أشبه ذلك من بابه يخرج على الروايتين» وفسخ 
التكاح بالعئة والجب والإعسار بالتفقة والمهر واختيار المستقة نفسها والعيوب الأربعة 
والإيلاء وغير ذلك رواية واحدة أنه طلاق» والرضاع والملك ونكاح المرأة فى العدة ' 
والفرقة باللعان وإسلام المرأة» وما أشبه ذلك رواية واحدة أنه فسخ » وفى الردة وغيرها 
خلاف فى تتخريجها. 

فصل 


إذا طلقها قبل الدخول ولها عليه مهر مسمى» فإن كان حالا اخذت النصف حالا لآن 


امه المعونة على مذهب عالم المديئة 
الطلاق لا يمنع من ذلك» وإن كان مؤجلاً لم تستحق أخذ شىء إلى حلول الأجل لأن 
الطلاق لا يوجب حلول الديون المؤجلة» لأن الموجب لذلك خراب الذمة بالموت أو 
عيبها بالفلس وذلك معدوم فى الطلاق» وإن كان بعضه حال وبعضه مؤجلاً فلها نصف 
الصفتين . 





1 كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به بره 





باب 

لا تقبل فى الشهادة على الطلاق إلا الرجال لأنها شهادة على حكم يثبت فى البدن 
ما يطلع عليه الرجال كالقتل ولا يقبل فيه شاهد ويمين» لأن ذلك مقصور على الأموال 
وحقوقها ولا يحلف فى دعوى بمجردهاء لأن ذلك طريق إلى دعوى من تريد أذى 
روجها [وفراقه وإعناته فى كل وقتء فإن انضم إلى دعواها ما يقويها مثل شاهد]”"» 
واحد أو امرآتان حلف الزوج معها لقوله يَةِ: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت 
بشاهد عدل استحلف”2©9) لأن دعواها قد قويت بذلك فينظرء فإن حلف سقطت 
الدعوى لأن فى الحديث: «فإن حلف بطلت شهادة الشاهد”"» وإن نكل ففيها 
روايتان: 


إحداهما: أنه يحكم عليه بالطلاق ولما روى فى الحديث: «فإن نكل فتكوله بمنزلة 
شاهد آخر وجاز طلاقه»27. 


والأخرى: أنه يحيس حتى يحلف [ووجهها]" : أن الشاهد والنكول أضعف من 
الشاهد واليمين» قلما لم يحكم بالطلاق بشاهد ويمين كان بآن لا يحكم بالشاهد 
والتكول أولى» والحديث إذا ورد فيه زيادة تردها الأصول كانت الأصول أولى٠‏ 


إذا اختلف الشاهد على الطلاق بالزمان والمكان لم يمنع ذلك قبول الشهادة لآن 


القول يتكرر ويعاد ويكون الحكم فى الثانى أنه إعادة الأول لا استئناف كالإقرار بالمال» 
وبخلاف ذلك فى الأفعال لأن كل فعل له حكم نفسه لا يكون تكرارا للأول. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ب). 

() أخرجه ابن ماجه فى الطلاق )501//١(‏ بح (8.؟). فى الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله 
ثقاتء والدارقطنى فى سئنه (15/5) ح (.مهة١).‏ 

(17) تقدم تخريجه . 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) ثبت فى (ب) (روجها). 


284 المعونة على مذهب عالم المديئة 
والعدة تتعقب الطلاق المحكوم به لا تتقدم عليه. 
فإن اختلف فى العدد أحدهما بواحدة والآخر بائتتين أو أحدهما بقلاثةء والآخر 


باثنتسين حكم بالاقل وأحلف على الزيادة» فإن حلف بطل عنه وإن نكل كان على ما 
ذكرناه . 





١١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به وه 





باب 

مجرد الخلوة لا يوجب كمال الصداق إذا لم يكن وطء خلاقًا لأبى حنيفة0©؛ لقوله 
تعالى: #وإن طلقتسوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم» [البقرة:177]» ولأنه لم يحصل منه المسيس المقصود بالعقد كما لو لم يخل بها. 

فصل 

إذا حصلت الخلوة قفادعت الوطء فأنكره الزوجء ففيها ثلاث روايات: 

إحداها: أن القول قولها جملة من غير تفصيل. | 

والأخرى: أنه إن كان ذلك فى منزلها فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن دخول بناءء 
وإن كان فى منزلهء فالقول قولها مع يمينها. 

والثالثة: أنها إن كانت ثيبًا فالقول قولها مع يمينهاء وإن كانت بكر) نظر إليها النساءء 
فإن رآين أثر افتضاض صدقت عليه وإن لم يرين لم يكن لها إلا نصف الصداق!"©. 

فوجه الأولى: أنها قد فعلت ما يلزمها من التسليم والتمكين من الاستمتاع فليست 
بمتسوبة إلى تفريط بتسرك التوثق بالإشهاد إذ لم يمكنها ذلك» فلو لم تصدق عليه لأدى 
إلى أن لا يثبت على أحد صداق بوطء إلا باعترافه» وفى ذلك إضاعة المهور وأعواض 
الاستمتاع. 

ووجه الثانية: أن النزاع فى التداعى يرجع فيه إلى من يشهد له العرف من 
المتداعيين» فالعرف جار بأن الرجل ينقبض فى غير بيته إذا كان زائرا غير مطمثن ولا 
ينيسط وأنه يستحى من اطلاع أهلها ومن هو فى دارهاء فكان القول قوله فى أنه لم يطأ 
بشهادة العرف لهء وبخلاف هذا إذا بنى بها لأنه إذا توطن واطمأن فى بيته أو بيت أهلها 
انبسط وزال الاستيحاش والانقباض عنهء فكان القول قولها أنه وطبهاء فكذلك إذا نخلا 
بها فى بيته فالقول قولهاء لأن العرف يصير معها لأن الإنسان ينبسط فى بيته ولا ينقيض 
)١(‏ قال المرغيئانى: (وإذا خلا الرجل يامراته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال 

المهر) الهداية (١/17؟)2‏ والاختيار (9/ ٠‏ 5). 
(؟) انظر المدونة الكيرى (؟/777). 


2/1 المعونة على مذهب عالم المدينة 





والعادة إقدامه على الوطء» ولأنه لا يتوقف عنه فصدقت عليه . 

ووجه الثالثة: أنه إذا وجد سبيل إلى اليقين كان أولى من الظن والعمل على ظاهر 
وجاز ذلك للضرورة كالعيوب؛ ولما لم يمكن فى الثيب رجع إلى قولهاء وكل من حكم 
بقوله فلا بد من يمينه. ش 

وكل هذا الاختلاف إنما هو فى تكميل الصداق» قأما العدة فإنما تجب ولا تسقط 
باختلافهما لأنها حق لله فلا يقبل قولهما فى إسقاطه . 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به باممه 





باب 

والآمة إذا أعتقت وهى تحت عيدء فلها الخيار لحديث بريرة لما أعتقت وكان زوجها 
عبداء فجعل رسول الله يَكيِِ لها الخيار"2» ولأن حرمتها قد زادت على حرمته فلها أن 
ترضى به لأنها تقول: إنما رضيت أن يتزوجنى عبد لما كنت أمة فأما وأنا حرة فلا أرضى 
فيكون ذلك لها. 

فصل 

ولا خيار لها تحت الحر خلافًا لأبى حنيفة”"» لقول عائشة رضى الله عنها: خير 
رسول الله يَكيدِ بريرة» وكانت تحت عيد ولو كان زوجها حرا ما خيرها(" ومثل هذا لا 
يكون إلا توقيفّاء ولأن ذلك معنى لا يثبت لها الخيار عند ابتدائه إذا وقع العقد مطلقًا لم 
يثبت لها إذا طرأ عليهء أصله إذا تزوجته أقطع اليدين لما لم يكن الخيار كذلك إذا طرأ 
القطع عليهء ولان حرمتها ليست بزائدة على حرمته بخلاف العبد. 

فصل 

واختيارها نفسها طلاق» لأنه ليس بغالب إذ المقام على التكاح جائز مع عتقها وتكون 
بائنآ لأنه نخيار فى زوال العصمة كالخلع ولو كانت الرجعة ثابتة لم يفد الخيار شينًا ولو 
أعتق العيد لم يكن له سبيل عليهاء لأن البينونة حلت قبل عتقهء وإن أمكنته أن يطأها 
أو يقبلها بطل خيارهاء لأن ذلك دلالة على رضاها به إلا أن يكون أكرهها فلا يبطل 
الخيارء وهذا إذا أمكنته عالمة بأنها أعتقت» فأما إن أمكتته من وطئها من قبل أن تعلم 
بعتقها فلا يسقط خيارها لأن ذلك لا يدل على رضاها بالثبوت معه» وإنما يدل على ذلك 
إذا كان يعد علمها به» وسواء كان قبل الدخول أو بعده لأنه يكل خيرها ولم يفرق» 
ولأنه علله يملكها ببضعهاء واعتبار) بيعد الدخول. 
(1) أخصرجه البخارى فى النكاح  41/9(‏ 47) ح (2)60419 ومسلم فى العستق (1147/1) جح 

.)06١ 4/0‏ 
)١(‏ فى أن سوى بين مأ إذا كانت تحت حر أو عبد: قال الموصلى: (وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة 

ولها روج حر أو عبد فلها الخيار) الاختيار (؟/ ٠‏ 5)» الهداية للمرغينانى (773/1). 
(9) تقدم تمخريجه. 


4ه المعونة على مذهب عالم المدينة 

وفى تطليقها نفسها زيادة على الواحدة روايتان: فوجه قوله: إن لها أن تطلق ثلانًا 
أنها ملكت ما كان للزوج يملك من أمرهاء فكان لها أن توقع ما كان له أن يوقعهء 
ووجه قوله: إنه ليس لها أكثر من الواحدة هو أن الغرض زوال العصمة. فإذا حصل 
بالواحدة فلا فائدة فى الزيادة عليها. 





44 كتاب التكاح وآبوابه والطلاق وما يتعلق به‎ ١٠ 





باب 
الخلء”"» جائزء والأصل فيه قوله تعالى: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به» 
[البقرة:774]» وقوله: «فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنينًا مريئً/» [النساء: 14 
وحديث حبيبة بنت سهل لما شكت زوجها ثابت بن قيس إلى النبى » فقالت: لا أنا ولا 
ثابت» فقال رسول الله للد «أتردين عليه حديقته» قالت: نعمء فآخذها منها وجلست 
فى أهلها("2» ولأن المرأة قد تكره زوجها مع قيامه بحقوقها ولا يمكنها من مطالبته 
بالفرقة لأن ذلك لا يلزمه إلا برضاءء فجاز أن تبذل له عوضا على ذلك. 
فصل 
ويجور أن يخالعها على الصداق وأقل وأكثرء خلاقًا لمن ذهب إلى منع الزيادة 
عليه" لقوله تعالى: طفلا جاح عليهما فيما افتدت به» [البقرة:114] فعم» ولأنه عوض 
مبذول فى الخلع يجوز أن يكون مثله عوضا فى غير الخلع؛ فجاز أن يكون عوضا فى 
الخلع» أصله مقدار الصداق. 
فصل 
ويصح مع الرضا وعدم الإضرار خلامًا لقوه”» لقوله تعالى: #فإن طبن لكم عن 
شىء مته نفسًا فكلوه هنيمًا مريتًا» [الشاء:4] فعمء ولأنها معاوضة تجوز حال الخصومة 
فجازت مع التراضى كالبيع والإ-جارة . 


)١(‏ الخلع فى اللغة: التزع ويالضم طلاق المرأة يبدل منها أو من غيرها. القساموس اللحيط 


(/18). 
وفى الاصطلاح: (عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها ويملك به الروج العوض) 
شرح حدود اين عرفة (11/01). 


(1) أخخرجه اليخارى فى الطلاق )7١7/9(‏ ح (0119/1): وأحمد فى المسند (97/5) ح .)151١1(‏ 

(6) حكى ذلك عن عطاء وطاوس والزهرى وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخخذ أكثر ما أعطها 
وروى ذلك عن (على) بإستاد منقطع) المغنى (8/ 11976). 

(4) حكى ذلك عن ابن المنذر وداود؛ ووجه عئد الحنايلة» انظر المغنى (119/9//8). 


«وه المعونة على مذهب عالم المدينة 


فصل 
وإن كان الإضرار من قبله نفذ الطلاق ورد ما أنخذ منها خلاقًا للشافعى فى قوله: إنه 
لا يرد شيئًا"': أما نفوذ الطلاق فلأنه قد آلزمه نفسه فلا سبيل إلى رفعهء وأما وجوب 
رد ما أخذه فلأنه كان مستحمًا عليه إزالة الاضرار وما ألزم الإنسان إزالته بغير عوض لم 
يجز له أخذ العوض عليه . 





فصل 
والخلع طلاق وليس بفسخ نخلاقًا للشاقعى9» لأنه بك لما خلع بين حبيبة وثابت بن 
قيس فقال لها: «اعتدى» ثم التفت إليه فقال له: شهى واحدةع(ى وهذا نصء» ولأن 
كل فرقة يجوز الثبوت على التكاح مع الخال الموجبة لها فإنه طلاق لا فسخ اعتبارا بفرقة 
العنين والمولى عكسه الرضاع والملك». ولأن الزوج أخذ العوض على ما يملكه والذى 
يملكه الطلاق دون الفسخ لأنه لو قال:قد فسخت النكاح لم ينفسخ إذ لم يرد الطلاق. 
فصل 
ولا رجعة فى الخلع خلاقًا لأبى ثور”؟؟ لأن المرأة إنما تبذل العوض لإزالة الضرر 
عنهاء وفى ثبوت الرجعة عليها تبقية الضررء ولأن فى إثبات الرجعة فى الخلع جمعًا 
للزوج بين العوض والمعوض» وذلك ما لا سبيل إليه. 
فصل 
فإن بذلت له العوض وشرط الرجعة ففيها روايتان: إحداهما ثبوتها والأخرى 
سقوطها. فوجه ثبوتها أن العوض يكون فى مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق دون زوال 
العصمة لأنها لما أجابته إلى ذلك دل على أنها على هذا عاوضته» ووجه نفيها أنه طلاق 
بعوض فوجب أن تنتفى معه الرجعة» أصله إذا طلق» ولانه شرط فى العقد ما يمنع 


.)918/5 /7( روضة الطاليين‎ )١( 

(؟) هو أحد قولى الشافعى قاله فى القديم. الحاوى الكبير للماوردى »)4/٠١(‏ مغنى المحستاج 
8 . 

(1) تقدم تخريجه. 


(5) قال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق فله الرجعة لأن الرجعة من حقوق الطلاق قلا تسقط 
بالعوض كالولاء.مع العتق. المغنى .)١85/48(‏ 


١٠‏ _ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به هوه 
م0 
المقصود منه» فلم يثبت كما لو شرطت فى التكاح أن لا يطأ. 

ولا يلحقها ما أردفها فى العدة خلاقًا لأبى حئيفة2'7» لأنها فرقة لا رجعة فيها 
كالثلاث أو قبل الدخول» ولأن كل هن يطلق باللفظ العام للنساء لم يطلق مع التعيين» 
أصله بعد العدة. 

وله أن يتكحها فى العدة يرضاها لأن الماء له واعتبرنا رضاها لأنه نكاح وليس برجعة. 

لا نفقة للمختلمة لأن طلاقها بائن كامبتوتة» وإن كانت حاملاً لزمته النفقة للحمل 
لأنها كالمبتوتة الحامل . 

إذا خالع عن مر أو خنزير أو ما لا يصح للمسلم تملكه وقع الطلاق بائتًا خلاقا 
لأبى حنيفة فى قوله: إنه يقع رجعيا'""”» لأنه طلاق أوقعه على وجه الخلع فكان بائنًا كما 
لو صح العوض. 1 

ولا يكون الرجوع بشىء خلامًا للشافعمى فى قوله: يستحق عليها مهر المثل7" لأنه لما 
رضى بأن يعتاض ما لا يصح أن يكون عوضًا فى حقها كان راضيًا بسقوط العوضء فلم 
يجب له بدل» ولأنه معنى يصح أن يوقع بغير عوض يفوت بنفس وقوعه لا يمكن 


)١(‏ فتثبت الفرقة» ولا شىء على المراة من جعل ولا ترد من مهرها شيثًا كذا فى الحاوى القدسى. 
انظر الفتاوى الهندية /١1(‏ 444). ش 

)١(‏ قال المرغيئانى: (وإن بطل العوض فى الخلع مثل أن يخالع المسلم على تمر أو ختزير أو ميتة 
فلا شىء للزوج والفرقة بائتة وإن بطل العسوض فى الطلاق كان رجعيًا). الهداية (6/ 2191 
الاختيار للموصلى (177/9). ش 

(") قال النووى: (هل يرجم عليها بمهر مثلها: آم يبدل المذكور قولان أظهرهما الآأول) روضة 
الطالبين (8/ -54). 


وه المعونة على مذهب عالم للدينة 


الفسخ فيه. فإذا وقع بما لا يصح أن يكون بدلا لم ب يستحق أن يكون لموقعه به يدل» 
أصله العتق. 





فصل 
خلع المريضة جائز إذا كان خلع مثلها واختلف فيهء فقيل: بقدر ميراث الزوجء 
وقيل: بالثلث؛» وإن زاد على قدر الميراث» فوجه الأول أن ما زاد على قدر الميراث 
إقرار لبعض الورثة بمال دون غيره فلم يجزء ووجه الثانى أن المريض مالك لثلث ماله 
فجاز لها الخلع عليه كحال الصحة. 
فصل 
ولا اعتبار يصداق المثل فى ذلك خلاقًا للشافعى0"©» لأنه ليس فى مقايلته ما يقوم به 
وصداق المثل لا يعتبر إلا فى هذا. 
فصل 
يجوز الخلع على الغرر والمجهول كلابق والشارد» فإن سلم أخذه وإلا فلا شىء له 
والطلاق نافذ على كل حال» خلاقًا لأبى حنيفة”" والشافعى فى منعهما ذلك2"7» لقوله 
تعالى : فلا جناح عليهما قيما اقتدت به لبرة:914] فعمء ولأنه يصح أن يملك بالهبة 
والوصية» فجاز أن يكون بدلا فى الخلع كسائر الأعيان. 
فصل 
إذا قصد إيقاع الخلع بغير عوض كان خلعا عند مالك» وقال أشهب: يكون طلاقًا 
رجعياء فوجه قول مالك: إنه طلاق قصد أن يكون خلعًاء فكان على ما قصده كالذى 
معه عوض ١»‏ ولآن عدم حصول العوض فى الخلع لا يخرج الطلاق عن لزومه على قصد 
موقعه إذا عاوض بخمر أو بخنزير» ووجه قول أشهب أن معنى الخلع بدل عوض على 
الطلاق» فإذا لم يقع عرض خرج عن معناهء ولأنه طلاق بغير عوض كالبتدا. 
)١(‏ انظر روضة الطالبين (9"41//1). 
(؟) قال المرغينانى: (وإذا اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضماته لم تبرا وعليها 
تسليم عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت) الهداية (1/ 85؟). 


لوف قال الخطيب الشربينى: (يانت هر مثل لانه المراد عند فساد العوض): مخنى المحتاج 
(9/ 176)ء روضة الطالبين (97/ 786). 


يو كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 





باب 


إذا قبح ما بين الزوجين وظهر الشقاق فإذا علم الإضرار من أحدهما أمر بإزالته» 
فإن أشكل ذلك بعث الحاكم حكمين أحدهما من أهل الزوج والآخحر من أهل المرأة 
عدلين فقيهين فينظران بينهما ويجتهدان فى الإصلاح إن تمكناء فإن لم يقدرا عليه ورأيا 
الصلاح فى الفرقة فرقا بينهماء فإن رأيا أن يأخذا له شيئًا من مالها ليكون خلعا فعلاء 
وكان ذلك لهما على طريق الحكم دون التوكيل وافق حكم قاضى البلد أو خالفه» وإن 
لم يكن فى أهلهما من يهتدى لذلك جاز أن يكونا أجنبيين. 

فصل 

والأصل فى الحكمين قوله تعالى: ظ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها» [الساء:0] الآية» وبعث عثمان بن عفان ابن عباس ومعاوية حكمين 
فى قصة عقيل بن أبى طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وقال على رضى الله عنه 
للحكمين : أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا 
فرقتما”؟ . 

فصل 

وإنما قلنا: إنهما إن رأيا أن يفرقا فرقا لا على طريق التوكيل بل على وجه الحكم 
خلاقًا لأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى”": لقوله تعالى: «وإن خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكمًا من أهله وحكما من أهلها» [الساء:75]» وذلك خطاب للأثمة والحكام دون 
الزوجين» ولأنه تعالى سماهما حكمسين وذلك يفيد تعلق الحكم بينهما دون الوكالة» 
ولقول على رضى الله عنه للحكمين: أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تصلحا أصلحتما 
وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما(" ولم يشترط رضا الزوجين» ولأن للحاكم مدخلاً فى إيقاع 


.)7794/5( ذكره الحافظ ابن حجر وعزاء إلى عبد الرزاق فى مصنفه. انظر تلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووى: (ثم المبعوثان وكيلان للزوجين آم حاكمان موليان من جهة الحاكم فيه 
قولان أظهرهما: وكيلان). روصّة الطالبين (9/1/1)» المهذب (؟/ .01٠١‏ 

(؟') تقدم تخريدجه. 


4ه المعونة على مذهب عالم المدينة 


الفرقة بين الزوجين لإزالة الضرر كالإيلاء والإعسار بالنفقة والمهر وغير ذلك» وإما 
أجزنا لهما أن يأخذا له شيئًا من مالهاء لأن الإصلاح موكول إلى اجتهادهماء فقد يريان 
الحظ فى ذلك لأنه يك قد فعل ذلك فى قصة حبيبة بنت سهل مع ثابت بن قيس" 
وإن لم يكن ذلك على وجه التحكيم . 
فصل 

ونا استحببنا أن يكونا من أهلهما للنص على ذلك» ولأن الأهل أخبر بالقصة 
وأعرف بطيها وأهدى إلى إصلاحهاء فكانا أولى من الأجانب» ولأن الأهلية تبعث على 
المبالغة فى النصيحة للتناهى فى الإشفاق» وإنما قلنا: إنه يجوز أن يكونا أجنبيين إن لم 
يكن فى الأهل من يقوم بذلك لأن الغرض ما ذكرناه وكونهما من الأهل أنجز للقصة 
وابلغ فى إصلاحهاء لا أن ذلك شرط لأنه ليس فى الأصول حكم شرط فى متوليه أن 
يكون من أهل المتحاكمين. ‏ 20 





وإنما قلنا: لا فرق بين أن يوافق رأى قاضى البلد أو يخالفهء لأن الاجتهاد مطلق 
لهما والأمر بفعل ما يريان الصلاح فيه متوجه إليهما وهما ممنوعان من تقليد غيرهماء 
فقد يوافق رأيهما مذهب قاضى البلدء وقد يخالفه فلم يكن بذلك اعتبار. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


دن كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به موه 





4 
إذا ملّك الرجل امرأتّه طلاقها جار لأنه قد وكلها بذلك والتوكيل فى الطلاق جائزء 
ولفظه أن يقول: قد ملكتك أمرك أو طلاقك أو أمرك ببدك أو ما أشبه هذه الألفاظ» 
ثم لا يخلو أن تجيب فى المجلس أو تمسك فلا تجيب» فإن لم تجب وقد أمكنت.من 
الجواب حتى افترقا ففيها روايتان"" : إحداهما بطلان تمليكهاء والأخرى ثبوته وإنه لا 
يقطعه إلا إيقافها أو تمكينها إياه من نفسهاء فوجه الأولى أنه إيجاب يقتضى قبولا» فإذا 
لم يحصل الجواب فى الحال بطل كلفظ الإيجاب فى البيع والتكاح» ووجه الثانية 

اعتياره يإعتاق الأمة تحت العبد لأنته جعل طلاقها بيدها. 

فصل 
وإن أجابت لم يخل أن يكون صريحا بقبول أو رد أو مبهماء فإن كان مبهما لم 
يضرها إن قامت من المجلس ولم تفسره وأخذت بتفسيره فيما بعدء وإنما قلثا ذلك لآن 
الجواب قد حصل منهاء وإن كان مجملاً فلم يجعل كعدمه» وإن كان مفسر) عمل على 
ما يوجب من ققبول أو ردء وإنما قلئا ذلك لأنه قد جعل لها أن تملك فصار ذلك حقا 
لهاء فكان لها استيفاؤه أو إسقاطهء فألفاظ القبول أن تقول: قد قبلت طلاقى أو قيلت 
نفسى أو طلقت نفسى أو ما أشبه ذلك» فهذا كله صريح فى القضاء بالطلاق ثم ينظر» 
فإن كان فى هذه الألفاظ التى تقضى بها ما لا يحتمل إلا الثلاث أو ما يحتمل الثلاث 
وما دونها فله مناكرتها إن ادعى أنه لم يرد بالتمليك إلا واحدة» وإنما يكون له ذلك 
بثلاثة شروط وهى: أن يزعم أنه نوى ذلك عند التمليك» وأن يكون تمليكه إياها ابتذاء 
طائعًا من غير شرط» وأن يناكر فى الحال فمتى انخرم من هذه الشروط شىء لم تكن له 
المناكرة وجاز عليه ما قضتهء وإنما شرطنا أن يكون نوى ما يدعيه عند التمليك لأن ظاهر 
تمليكه يوجب أنه ملّكها جميع ما بيدهء وإذا ادعى ما يخالف ذلك لم يقبل منه إلا أن 
يكون ذلك فى الحال» وإنما قبلنا دعواء لأن الطلاق بيده فلا يخرج عنه إلا ما أقر أنه 
أراد تمليكها يحتمل ها قاله» وإنما شرطنا أن يكون ذلك فى الحال لأن إمساكه عنها دلالة 
على رضاء بما قضت واعتراف منه لأنه لو كان بخلاف ذلك لبادر بالإنكار ولم يتوقف». 


)١(‏ انظر المدونة الكبرى (59/75؟). 


4ه المعونة على مذهب عالم المدينة 
وإنما شرطنا أن يكون تمليكه لها طوعا لا عن شرط لأنه إذا كان شرط فالغرض منه تمليك 
ما تزول به العصمة لا نقصان عدد الطلاق وبقاء العصمة لا يحصل هذاء وذلك 
كالعوض فى الخلع أن المقصود منه زوال العصمة» وإلا لم يستفد بالعوض شيثّاء وإذا' 
كان ابتدأ فلم يستحق عليه فى مقابلته ما يقتضى نوعا منه دون غيره» وألفاظ الرد أن 
تقول: قد قبلت أمرى أو قبلت ما ملكتنى أو رضيت أمرى أو ما أشيه هذاء فهذا 
يحتمل الأمر الذى هو البقاء على الزوجية والأمر الذى هو الفراق فأى الأمرين فسرت 
به مرادها قبل منها . 





فصل 

والتخيير على ضربين: تخيير فى أعداد الطلاق» وتخيير فى التفسء» فالأول مثل أن 
يقول: اختارينى أو اختارى طلقة أو طلقتين فيكون على ما قالهء ولا يكون لها اختيار 
زيادة على ما جعل لهاء والثانى مثل أن يقول اختارينى أو اختارى نفسكء وذلك عندنا 
عبارة عن اختيار ما تنقطع به العصمة فلا يكون فى المدخول بها بأقل من ثلاث» فإن 
اختارت كان ذلك لها لجعله ذلك إليها وتمليكها إياه» وإن اختارت دون الثلاث لم يكن 
ذلك إبطالاً لحقها ولم يلزمه طلاق أصلاً لا ما اختارته ولا ما جعله إليهاء هذا قول 
مالك» وقال عبد الملك: إذا اختارت ما دون الثلاث كان ذلك اختيار منها للثلاث وتبين 


, 0 


فوجه قول مالك: أنها اختارت ما لم يجعل إليها اختياره دون ما جعل لها فلم تكن 
بذلك مختارة لما جعل لها اختياره» أصله لو اختارت شيئًا يخالف ما هما فيه» فلا خلاف 
أن ذلك قطع خيارها. 

ووجه قول عبد الملك: أن اختيار التبعيض فيما لا يتبعض اخختيارا له بكماله» فإذا 
ثبت هذا فإنما قلنا: إن الخيار فى النفس يقتضى زوال العصمة لأن مفهومه اختيار البقاء 
على الزوجية أو الانفكاك عنهاء لأن لفظه ينفى الاشتراك بينه وييئهاء فإذا اختارت 
واحدة أو اثنتين» قلم تختر نفسها لأنها قد أبقت له سبيلاً عليها ولم تختره لأنها قد 
ثلمت عقد الزوجية والتمليك بخلاف ذلك. لأنه تمليك لإيقاع طلاق مجمل لا يقتضى 
زوال عصمة ولا بقائهاء فإن كان مدخولا بها فقد ذكرنا حكمهاء وإن كانت غير مدخول 


.)778/7( انظر المدونة الكبرى‎ )١( 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به /ابوه 





بها فقضت بالثلاث فله مناكرتهاء لأن الغرض الذى هو زوال العصمة يحصل بالواحدة 
بخلاف المدخول بها. 
فصل 

إذا ردت المملكة وللخيرة ما جعل إليهاء فهى على ما كانت من الزوجية ولا يلزمه 
شىء خلاقًا لمن ذهب إلى أنه يلزمه واحدة رجعية0© لقول عائشة رضى الله عنها: خيرنا 
رسول الله وَكلْهٌ قاخترناء”"2» فلم يعد ذلك طلاقاء ولأن قوله : اصتارينى أو اخمتارى 
نفسك فائدته أن اختيارها لنفسها ضد اختيارها له» فإذا كان اختيارها نفسها فراقًا كان 
اختيارها له بقاء على الزوجية. 


زلق ررى ذلك عن الحمسن وروى عن على ورواه إسحاق بن منصور عن أحمد). انظر ا مغتى 
(0/ 8 ). 

(؟) أخحرجه اليخارى فى الطلاق (9/ -78) ح (05171) » وملم فى الطلاق (5/1 20٠١١‏ ح 
21١1 /‏ . 


4ه المعوتة على مذهب عالم المدينة 





باب 
الإيلاء فى اللغة: الحلفء يقال: آلى يولى إيلاء وإلية'"2؛ والإيلاء الشرعى هو: 
الحلف بيمين يلزم بالحنث فيها حكم على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهرء حرة 
كانت أو أمَة مسلمة كانت أو كتابية"2» فإن ترك الوطء بغير يمين غير مضار أو يمين لا 
يلزمه بها حكمًا أو حلف بيمين يلزمه الحنث فيها حكم» ولكن على ترك وطء أمة أو 
حرة أربعة أشهر فدونها فليس ذلك بإيلاء شرعى» واليمين فى الإيلاء أن يحلف بالله أو 
بصفة من صفات ذاته أو بنذر صلاة أو حج أو صوم أو مشى أو صدقة أو عتق أو 
بطلان غير المولى منهاء فإن كان رجعيًا لزمه وفيه بالوطء ويحنث بأول الإيلاج ينوى 
الارتجاع ويتم الوطءء وإن كان ثلاثًا عند مالك يلزمه الإيلاء ويمكن منهاء فإذا ابتدأ 
الإيلاج نزع وحرمت عليه» فلم تحل له إلا بعد زوج. 
وعند عبد الملك لا يمككّن وتطلق عليه ولا يلزمه إيلاء بيمين لا يلحقه ضرر بالحنث 
فيها كقوله: والنبى والكعبة وما أشبه ذلك ويضرب للمولى أجلاً أربعة أشهر للحر 
وشهران للعبد من يوم حلف ويمكن فيه منهاء فإن فاء وإلا وقف بعد انقضائهاء فإما فاء 
وإما طلق: فإن فاء فهى امرأته وإن أبى فاختارت فراقه أمر بالفراق» فإن طُلَّقَ وإلا طُلّق 
عليه» وله الرجعة إن فاء فى العدة ويعتبر صحتها بالوطء» فإن وطئ فيها وإلا لم تصح 
وبانت منه بانقضاء العدة إلا أن يكون له عذر فى امتناعه» ومن ترك الوطء مضاراء 
وعرف ذلك منه وطالت المدة به كان حكمه حكم المولى» وقيل: يفرق بينهما من غير 
ضرب أجلء ولا إيلاء فى ملك اليمين ولا تطلق عليه بمضى المدة إلا بأن يوقف فيمتنع 
فيكون الحكم على ما ذكرناه. 
فْضل 
وإنما شرطنا فى الإيلاء أن يترك الوطء بيمين لما بيناه من أن الإيلاء الحلف فى اللغة» 
وقد قال تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم تريص أربعة أشهر# [البقرة:11؟]» وإما 


زفق وعرفه ابن عرفة بقوله: (حلف زدج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها فى طلاقه) شرح 
حدود ابن عرقة .)5981/١(‏ 


١٠‏ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 4ظكه 


شرطنا فى الإيلاء أن يكون بيمين يلزمه بالحنث فيها حكم لأن اليمين التى لا يتعلق 
بالحنث فيها حكم ولا ضرر ولا غرم ووجودها وعدمها سواءء فكان الحالف بها كالممتنع 
بغير يمين» ولا خلاف أن اليمين بالله وصفات ذاته يتعلق بها الإيلاء» وأما الخلف 
بغيرها فيلزم عندنا خلاقًا للشافعى فى قوله: إنه لا يكون مولي إلا إذا حلف بالله فقط(© 
لقوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم# [البقرة:175] فعمء ولانه يمسين يلحق الضرر 
بالحنث فيها أو يلزمه حكم بذلك كاليمين بالله . 
فصل 
وإنما شرطنا: أن يحلف على ترك وطء زوجته لأن الإيلاء حلف على الامتناع من 
وطء من لها حق فى الوطء مضار) بذلك» والأمّة لا حق لها فى الوطء فلا يكون مضاراً 


بها إذا حلف: على ترك وطثهاء وإنما سوينا بين الزوجات فى ذلك لتساويهن وإن لكلهن 
حمًا فى الوطء. 





وما قلنا: إنه يكون موليًا بحلفه بطلاق غيرها لأنها يمين يلحقه الضرر بالحنث فيهاء 
ووجه قول مالك: إنه يكون موليًا إذا حلف بطلاقها ثلانًا أنه حلف على ترك وطئها 
بيمين يلزمه بالحنث فيه حكم كالحالف بطلاق غيرهاء ولأنه معنى يحرم وطئها عليه 
فجاز إذا حلف به أن يكون موليّاء أصله الظهار»ء ووجه قول عبد الملك ما احتج به له 
وهو قوله: إنه لا يمكنه الفىء إلا بالحنث ولا يصل إلى الخلال منه إلا بالحرام وذلك 
منوعء وإذا لم يمكن الفىء وجب الفراق ولا معنى مع ذلك لضرب الأجل لان ما لم 
يراد مقتدر. فأما إذا كان الطلاق رجعيا فيصل إلى الفىء وعلى وجه جائزء فإن نوى 
الارتجاع مع الإيلاء فيكون جميع الوطء حلالة . 

وا قلنا: إنه يضرب له أجل أربعة أشهر لقوله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم 
تريص أربعة أشهر» [البقرة: 577 وإنما قلنا: إن أجل العبد شهران خلائًا لأبى حنيفة”) 
)١(‏ انظر الحاوى الكبير للنارردى )79//١٠١(‏ مغنى المحتاج 1/5" . 


(1) فى اعتباره المدة بالمرأة وليس بالرجل كما فى عدد الطلقات. انظر الاختيار للموصلى )1١18/5(‏ 
غرر الأحكام /١(‏ 1781). 
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والشافعى”""2؛ لأنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه فيه عن.الحرء أصله 
الطلاق. 
فصل 
وإنما قلنا: إن الأجل من يوم حلفه لأنه من ذلك الوقت صار مولي ومعتقد) الإضرار 
بالمرأة بالحلف على ترك حقهاء وإنما قلنا: إنه يمكن منها فى الأجل لأنه مضروب له فلا 
يمنع مما يؤدى إلى إزالة الضرر الذى هو مأخوذ يإزالته إلا أن هذا الفىء لا توجبه عليه 
بعد انقضاء الأجل لأن الأجل مضروب له» فإن فاء فى الأجل حنث وزال حكم الإيلاء 
عنه». وإن انقضى ولم يف طولب بذلك فيما بعد» وإنما لم نوجب عليه الغىئء فى الملة 
وأخذناه به بعدها خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إن المدة مضروبة ليفىء فيها أو تبين منه 
بانقضائها”"': لانه حق له بدليل قوله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر# البقرة:177] فأضافها إلى المولى وجعلها حقًا له وجعل الفىء حمًا عليه للمرأة» 
وما كان حمًا للإنسان فلا يكون محلا لحق عليه بدليل أن الآجال فى الديون لما كانت 
حقًا لمن عليه الدين لم تكن محلاً للدين الذى عليه. 
فصل 
وإنما قلنا: لا تطلق بمضى الأجل خلاقًا لأبى حنيفة”" لقوله تعالى: #قإن قاءوا» 
[البقرة:117] فجعل له الفىء بعد المدة» وذلك يتضمن بقاء الزوجة» ولأنه تعالى جعل 
الفىء والطلاق متعلقين لفعله لقوله تعالى: #فإن فاءوا...#» لوإن عزموا الطلاق» 
[البقرة:11؟ - 217717 ولأنهما يمين بالله فلم يلزمه بها الطلاق» أصله إذا حلف على أقل 


من أربعة أشهسر» ولأنها مدة ضربت بالشزع لم يتقدمها فرقة فلم يكن مضيها بيئونة» 
أصله من العنة. 


)١(‏ فى أنه سوى بين الخر والعيد قال الخطيب الشربينى: (يمهل المولى وجويًا أربعة أشهر سواء 
الحر والرقيق) مغنى المحتاج (0744/1» روضة الطاليين (0781/8. ش 

(1) انظر الاخختيار للموصلى (7/ »)١١5‏ الهداية للمرغينانى (؟1/ -98). 

فرق قال المرغينانى: (وإن لم يقريها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقه) الهداية (؟/ -179) 
الاختيار .)1١1١4/9(‏ 


برذ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به ان 





فصل 
وإنما قلنا: إنه يؤخذ بعد مضى الأجل بالفىء أو الطلاق لقوله تعالى: #فإن فاءوا 
فإن الله غفور رحيم *# وإن عزموا الطلاق» [البقرة:777 - 1777 » ولأنه مأتحوذ بإزالة 
الفضرر عنهاء فإن فاءوا فلا إزالة بالطلاق إذا طالبت به» فإن طلق وإلا طلق الحاكم 
عليه» خلاقًا للشافعى فى قوله: إنه لا يطلق عليه ولكن يحبس ويضيق عليه حتى يطلق 
بنفسه(2» لأنه طلاق مستحق عليه لإزالة الضررء فجاز أن يليه الحاكم عند امتناعه منه» 
أصله طلاق المعسر بالتفقة. 


فصل 
وإنما قلنا: إن الطلاق يكون رجعيًا إن لم يطلق هو ثلاثًا أو يكمل به عدد الشلاث 
خلاقًا لأبى ثور فى قوله: إن الطلاق يقع بائنًا”"© لقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن 
فى ذلك إن أرادوا إصلاحا [البقرة:708]» ولأنه طلاق ممجرد صادف اعتداذا قبل استيفاء 
العدد» فوجب أن يكون رجعياء أصله غير المولى. 


فصل 
وإنما قلنا: إن الرجعة لا تقع منبرمة لأن كل طلاق وقع لأجل ضرر» فالرجعة فيه 
معتيرة بزوال ذلك الضرر» فإن زال الضرر صحت وصار كطلاق الميتدأة وإن لم يزل 


لم تصح لانها لو صحت لم ينفع الطلاق شيثًا فاحتيج إلى أن يطلق عليه ثانيا والطلاق 
الأول كاف. 


فصل 
وإنما قلنا: إن الرجعة إذا لم تصح بانت منه ولم يحتج إلى سرب أجل ثان خلاقا 


. قال التووى: (قال اللإمام: وليس لها أن توجه الطلب نحو الفيئة وحدها يل يجب أن تكونف‎ )١( 
المطالبة مترددة فإن لم يفو وأبى أن يطلق فقولان أظهرهما وهو الجديد وأحد قولى القديم‎ 
واختيار المزنى أنه يطلقها القاضى طلقة والثانى: لا يطلق عليه بل يحبسه ويعزره حتى يفىء أو‎ 
.)7871/٠١١( يطلق) روضة الطاليين (4/ 6ه؟) الحاوى الكبير للماوردى‎ 

(1) قال أيو ثور: (طلاق المولى بائن سواء طلق هو أو طلق عليه الحاكم لأنها فرقة لرفع الفرر 
فكان بائثًا كفرقة العنة) المغنى لابن قدامة (8/ 20547 . ١‏ 


و المعونة على مذهب عالم المدينة 

للشافعى”"» لأنها مدة ضربت لإزالة ضرر بترك الوطء فلم تضرب ثانية كأجل العنين. 
وإنما قلنا إذا ترك الوطء مضار؟ وطال ذلك منه كان له حكم المولى» لأن الإضرار بها 
موود لا طريق إلى إزالته إلا بضرب الأجل . فكان كالخالف». ووجه القول إنه لا 

يضرب له أجل و3 ق عليه» أن الأجل للحالف وهذا غير حالف. 

. وانما قلنا: إنه يصدق إذا كان له عذر من مرض أو حبس أو غيره لأن الظاهر أن ترك 

الوطء لأجله, وإنما يحمل على الإضرار إذا لم يكن له ما يحمل عليه غيسره وتصديق 

ذلك أن يكمّر عن يمينه أو يلتزم ما يلتزمه الحانث» فإن لم يفعل عرف كذبه والله أعلم. 





1ص 
)١(‏ انظر مغنى المحتاج (7/ 54 - 0754 روضة الطاليين (01/8؟). 


1 كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به يه 
0ك 


ان 
الظهار”"؟ محرم لقوله تعالى: #الذين يظاهرون متكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن 
أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا» [للجامة:]» ففيها 
على تحريمه آدلة: أحدها: إكذابهم فى تشبيههم الزوجة بالأم؛ والأخرى: إخباره بأنه 
قول منكر وزورء والثالث: إخباره بأنه تعالى يعفو ويغفر. 
ل 
حقيقة الظهار تشبيه المرأة المحللة له بظهر من تحرم عليه؛ وصريحه أن يقول: أنت 
على كظهر أمى» وهو الذى ورد الظاهر به ثم يجرى غيره مجراه فى كونه ظهار)ء 
وتعلق الأحكام به فكان من تظاهر بمحرمة عليه على التأبيد ينسب أو رضاع أو مهرء فإنه 
مظاهر مثل أن يقول: أنت على كظهر أبى أو ابتتى أو أخستى أو سائر ما يحرم عليه من 
القرابات من نسب أو رضاع أو امرأة أبيه أو ابن أو أم أو آم زوجته أو بتنها وقد دخل 
بالام» ولا فرق بين الظهر وغيره من الأعضاء ولا بين تشبيه الجملة بالجملة أو البعض 
بالبعض أو البعض بالجملة من أى الطرفين كان: 


والجملة بالجملة أن يقول: أنت على كامى أو مثل أمى» والبعض بالبعض مثل أن 
يقول: فرجك على كظهر أمى وما أشبه ذلك. :. 


والبعض بالجملة أو الجملة بالبعض كقوله: أنت على كظهر أمى أو فرجك على 
عثدل عيد الملك» ويلزم الظهار فيمن تحل بالملك من أمته أو أم ولده. 


() الظهار: قوله لامراته أنت على كظهر أمى وقد ظاهر منها مشتق من الظهر وخصوا الظهر دون 
غيره لأنه موضع الركوب والمرأة مركوية إذا غشيت فكأنه إذا قال: أنت على كظهر أمى أراد: 
ركويك للتكاي حرام على كركوب أآمى للتكاح فاقام الظهر مقام الركوب لأثه ركوب وأقام 
الركوب مقام التكاح لان الناكح راكب وهذا من استعارات العرب فى كلامها. انظر القاموس 
المحيط (1/ 87) المطلع (ص/ 70 . ْ 
وقى الاصطلاح (تشبيه زوج أو ذى آمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية فى ممتعه 
بهما والجزء كالكل والمعلق كالحاصل) شرح حدود ابن عرفة (1/ 00140 


77 المعونة على مذهب الم المديئة 


وإنما قلنا: إن الظهار فى ذوات المحارم بالنسب والرضاع خلاقًا للشافعى فى أحد 
قوليه”' فيما عدا الأمهات والجدات» لأن البنوة والاخوة نسب متآابد التحريم كالأمومة» 
وإنما سوينا بين الرضاع والصهر وبين النسب لأنه معنى يسقتضى حرمة يوجب اللستحريم 
المؤبد كالنسب. وإنما سوينا بين الظهر وبين سائر الأعضاء فى لخوق الظهار بتشبيهه بها 
خلاقا للشافعى فى قوله: إن الظهار لا يلزم إلا فى الظهر وحده”" » ولأبى حنيفة فى 
قوله: أنه يلزم فى كل عضو يحرم النظر إليه”". لأنه عضو من ذات محرم منه شبه 
امرأته به كالظهرء وإنما لم نفرق بين التشبيه من أى الطرفين كان لأن المعنى حاصل وهو 

تشبيه الفرج المحلل بالفرج المحرم. 
وإنما قلنا: إنه إذا قال: أنت على كأمى أو مثل أمى » فإته ظهار توى أو لم ينو 

خلاقًا لأبى حنيفة9©) والشافعى فى قولهما: إنه إذا لم ينو الظهار حمل على البر 

والكرامة©) لأنه إذا أطلق تشبيه امرأته بأمه فلم ينفك من تحريم به كالنص على الظهر. 
فأما الظهار من الأجنبية فوجه قول مالك فى ثبوته أنه شبه امرأته بظهر محرمة عليه 

كالاأم» ووجه كونه طلاكًا أن الظهار يتعلق بتحريم مؤبد» وذلك منتف فى الأجتبسية 

والتشبيه بها يقتضى أن تحرم كتحريمهاء وليس ذلك إلا برفع عقد الاستباحة وذلك لا 

يكون إلا بالطلاق. 
وإنما قلنا: إن الظهار يلزم فى. ملك اليمين خلاكًا لأبى حنيفة” والشافعى”" لقوله 

.)754/8( انظر الأم للشافعى (0/ 0771 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (// 757)ء والام للشافعى (7*/5؟). 

(") الهداية للمرغينانى (؟/ /741), الاختيار للموصلى (1717//7). 

2( قال الموصلى: (ولو قال أنت على مثل أمى أو كامى فهو كناية يرجم إلى ئيته فإن أراد الكرامة 
صدق لأن ذلك من محتملات كلامه وهو مشهور بين الناس) الاخثيار 2)1١78/6(‏ بدائع 
الصنائع (0/ 07707 . 

(0) انظر روضة الطالبين (8/ )2 الحاوى الكبير للمارردى .)59./٠١(‏ 

(") قال الكاسانى : (ويخرج الظهار من الأمة والمديرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة على أصل أبى 
حنيفة أنه لا يصح لعدم الزوجية) بدائع الصنائع (5/ 0773 . 

و4 الام للشافعى (0/ نقح ة 5 روضصة الطالبين )م/ اك 


ل كتاب النكاح وآبوابه والطلاق وما يتعلق به 1 وده 





تعالى : #والذين يظاهرون من نسائهم» اللجادلة:؟] فعم» ولأنه فرج محلل له فصح 
ظهاره منه كالزوجة. 
فصل 
يلزم عقد الظهار فى الأجنبية بشرط التزويج عم أو خص بخلاف الطلاق الذى لا 


بخلاف الطلاق. 
ولا تجب الكفارة بتفس التظهر دون العود خلائًا لما يحكى عن مجاهد(2 لقوله عز 
وجل : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة» اللجاطة:7]؛ 


فعلق الوجوب بشرط زائد وهو العودى ولأن الظهار يمين فلا تجب الكفارة إلا 
بالممخالفة» والعود فيها هو الحنث كسائر الأيمان والمخالفة هى الحنث. 


الظاهر من مذهينا أن العود هو العرّم على الوطء فقطء وقيل: العزم على الوطء 
والإمساك. وقيل: هو الوطء نفسه"©» وقال الشافعى: هو أن يمكنه أن يطلق فلا 
يفعل297, وقال داود: هو تكرار القول وإعادته©. 


ودليلتا أن العود هو المخالغفة وذلك إنما يكون بالعزم على الوطء لأن الظهار إثما يقتصد 
به تحريم الوطء دون العود»ء فإذا حصل ذلك فقد وجدت الخالفة» ووجه القول بأنه 
الوطء أن مقتضى الظهار تحريم الوطءء والعود هو الإقدام عليه دون العزم لأن الإقدام 

هو ممخالفة الكف والامتناع . 

)١(‏ حكى عن طاوس ومجاهد. والزهرى وقتادة أن عليه الكفارة بمجرد الظهار لأنه سبب للكفارة وقد 
وجد ولآن الكفارة وجبث لقول الشكر والزور وهذا يحصل بمجرد الظهار. لمغنى (//01)؛ 
الحاوى الكبير للماوردى /١١(‏ 44). 

(؟) انظر الكافى لابن عبد البر (7/ 506). 

() روضة الطالبين (8/ -77). الحاوى الكبير للماوردى .)5417/١١(‏ 

(5) ذكره المارردى فى الجاوى الكبير (١١1/؟149).‏ 


“5 المعونة على مذهب عالم المدينة 

ودليلنا على الشافعى قوله تعالى : لاثم يعودون لما قالوا» [المجادلة : *1]7» وثم للتراختى» 
فيجب أن يكون ذلك من صفات العود» وفى القول بأنه الإمساك عقيب الظهار إيجاب 
اتصاله به وذلك خلاف الظاهرء ولآن العود لو كان هو اللإامساك لم ينتف بالطلاق 
الرجعى لأنه لا ينفى الإمساك. 





ودليلتا على داود أن العود هو بالمخالفة لأنه سيب وجود الكفارة كالحتث فى 
اليمين» ولأنها كفارة تتعلق بفعل من جهته فلم يفتقر إلى تكراره» أصله كفارة القتل. 

الظهار يحرم الوطء وجميع أنواع الاستمتاع: من الوطء فيما دون الفرج والقبلة 
واللمس للذةء خلاقًا للشافعمى فى قوله: إنه لا يحرم إلا الوطء فقط”"©» لقوله تعالى: 
#فتحرير رقبة من قبل أن يتماساب [للجادلة:] فعمء ولأنه استمتاع كالوطء. 

إذا ثبت أن الكفارة تجب بالعود فهى ثلاثة أنواع: إعتاق وصيام وإطعام» وهى على 
الترتيب دون التخيير» والأصل فى هذه الجملة قوله تعالى: #والذين يظاهرن من 
نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتتحرير رقبة...» إلى قوله تعالى: «فمن لم ييجد قصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا» [للجادلة:؟- 4]» 
وكذلك فى حديث أوس بن الصامت وسلمة بن صخر؟؟؛ ولا خلاف فيه9 , 

فأما الإعتاق فلا يجزى فيه إلا تحرير رقسبة مؤمنة ليس فيها شرك ولا عقد عتق من 
تدبير أو استيلاد أو كتابة أو قرابة تستحق العتق بنفس الملك» وقد دللنا على هذا كله فى 
كفارة الأيمان بما يغنى عن ردهء ولا تجزئ إلا سليمة من العيوب ولا يجزى أقطع اليدين 
)0( قال النووى: (وفى تحريم القبلة واللمس بشهوة وساتر الا: ستمتاعات قولان ويقال وجهان 

أظهرهما عند الجمهور: الجسوار وهو متسوب إلى الجديد وحكى ابن كج طريقا قاطمًا به وقال: 

وهو الاأصح). روضة الطاليين 0/8 مخلى الحتاج [6١‏ باه . 
(؟) أخحرجه أيو داود فى الطلاق (؟/ ا/اا) ح 111790) والتسرمذى فى الطلاق (491/7) ح 

1 .0١75( وابن ماجه فى الطلاق (553/1) ح‎ )١١194( 
..)054/4( لقف الإجماع لابن المتثر (ص/ 284 المغتى لابن قدامة‎ 
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ولا أشلهما لأنه عيب يمنع نوعًا من المنفعة بكماله كالجنون ولا يجزئ أقطع واحدة 
خلاقًا لأبى حنيفة7©» لأنه عضو يقطع فى السرقة:» فكان فقله مانعًا من الإجزاء 
كاليدين» ولا يجزئ مقطوع الإبهاسين من اليدين والرجلين» وكذلك الإبهام الواحدة 
لأن قوة الأصابع بالإبهام» فإذا فقدت انحلت قوة بقية الأصابع وضعفت فآئر ذلك فى 
ضعف التصرف وثقص العمل» والأصبع الواحدة غير الإبهام مختلف فيه» فآما قطع 
الأنملة وطرف الأصبع» فإنه يسير لأنه لا يوقع نقصا فى المنافع بِينّا ولا يضر فى منع 
التصرف إضرار) شديدا وأقطع الأذنين لا يجزئ لأنهما عضوان فيهما منفعة وهو حوش 
الصوت إلى السمع ودفع الضرر عنهء ولأن فى ذهابهما تشويها بالخلق.. 
فصل 

ولا يجزئ الاعمى لأن بذهاب البصر يصير فى حكم الزّمن الذى لا تمكنه الحركة ولا 
التصرفء» واختلف فى الأعور فقال مالك: يجزئ لأن العين الواحدة تقوم له مقام 
العينين أو قريبًا منهماء فكان كمن بعينيه ضعف» وقال عبد الملك: لا يجزئ لانه فقد مأ 
يجب به شطر الدية كأقطع اليد. 


واخحتلف فى الأصم فإذا قيل: يجزئ فلأن ذهاب السمع لا يضر بالعمل ولا 
بالتصرف الإضرار الشديد» ولأن أكثر ما فيه صعوبة فهمه بالكلام وذلك يوصل إليه بما 
يقوم مقامه من الإشارة» فإذا قيل: إنه لا يجزئ فإنه نوع منفعة كاملة تضر بالعمل 
كالعمى وهو فرع النظرء والمخرس يمنع الإجزاء خلاقا للشافعى7؟»: وإن كان معه صمم 
فهو أبين لأن فقد الكلام يجرى مجرى فقد البصر واليد والرجل لأنه يضر بعمله 
وينقصس تصرفه ويصعب إفهامه ونقل رغية الناس فيه والمجنون لا يجزئ» لآن فقد 


العقل أعظم من فقد جميع ما ذكرناه فى انقطاع التصرف والعمل. 


)١(‏ قال المرغينانى : (أما إذا اختلت المتفعة فهو غير مانع حتى يجور العوراء ومقطوعة إحدى اليدين 
وإحدى الرجلين من شلاف لأنه ما فات جنس المتفعة بل اختلت) الهداية (7594/1): الاختيار 
).2 

(؟) قال الخنطيب الشسربينى: (ويجزى أخخرس قال فى التنبيه: إذا قفهمت فإن جمع بين الممم 
والخرس لم يجزه لان اجتماع ذلك يورث زيادة الضرر وظاهر كلامه فى الروضة تبعا للرافعى 
ترجيح الإجزاء وهو الظاهر) مغنى المحتاج (ط/ "٠‏ روضة الطاليين (// 586). 
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فأما اشتراطنا التتابع فى الصيام فلقوله تعالى: #فصيام شهرين متتابعين» [للجادلة:؛] 
وكذلك فى حديث أوس وسلمة بن صخر7"© ولا خلاف فيه9 . 


اختلف فى مقدارهء فقيل: مدان بمد النبى كَلْدِ وقيل: أقل من مدين. 

وإنما شرطنا العدد للنص الوارد فيه والخبرء وقد ذكرناه فى الأيمان» وإنما شرطنا مد 
هشام لأن ذلك غالب الشبع فى العادة» ولأنها كفارة تنتقل من صيام إلى إطعام أبهمت 
فى الظاهر فوجب الزيادة فيها على مد اعتيار) بكفارة الأذى . 
. ولا يجوز أن يطأ قبل التكفير لقوله تعالى: من قبل أن يتماسا» [للجادلة:*] فإن فعل 
فقد أثم ولا يلزمه أكثر من الكفارة خلاقًا لمن حكى عنه أنه يلزمه كفارة أخرى©» لانه 
وطىعٌ بعد استقرار وجوب الكفارة عليه كالثانى والثالكث. 


ولا تسقط الكفارة عنه خلاقًا لمن حكى عنه*© لحديث أوس لما أخصبر النبى يكل بأنه 








)١(‏ تقدم تخريجه. 

() الإجماع لابن المنذشر (ص/ 84)» المغنى (8/ -049), 

() قال الشيخ الدسوقى: (المراد بالمد الهشامى وهو مد وثلغعان بمد النبى كٍَ ومد هشام أى: ابن 
اسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشى المخزومى كان عاملاً على المدينة لعيد الملك بن 
مروان هذا هو الصواب)» انظر -حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير (؟/ 5 45). 

(5) روى ذلك عن عمرو بن العاص وعن قبيصة وسعيد بن جبير والزهرى وقتادة . المغنى 
.)50١ /8(‏ 

(5) حكى الماوردى ذلك عن سعيد بن جبير والزهرى. انظر الحاوى الكبير .)501/٠١(‏ 


اننا كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به 4 


وطيئع امرأته فأمره بالكفارة'"2» ولأنه ليس فى تقديم الوطء على الكفارة أكثر من ركوب 
الإثم والعود الموجب لها حاصل فلم يؤثر فى سقوطها. 
فصل 
ولا يجوز أن يطأ فى خلال الصيام أو الإطعام ليلاً ولا نهاراء فإن فعل استانئف» 
خلاقًا للشافعى"2: لقوله عز وجل: #فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يشماسا» 
[للجادلة:#]» وهذا الشرط عائد إلى الجملة والإبعاض» ولأن كل زمان يمتنع الوطء 
لإيقاع عسبادة فيهء فإن ذلك الوطء يوجب استثنافه ولا يختلف بزمان الليل والتهارء 
أصله الج والصلاة» ولأنه وطء فى الزمان الذى حرم عليه الوطء فيه بفعل الصيام عن 
ظهاره كالوطء نهارا. 
فصل 
وكفارة العبد مثل كفارة الحر إلا أنه لا يصح منه التكفير بالإعتاق أذن له سيده أو لم 
يآذن له ويكمّر بالصيام»ء فإن عجز عنه كفّر بالإطعام إذا أذن له مسيده عند ابن القاسمء 
وإن منعه منه انتظر القدرة على الصيام» وعند غيره لا يجزيه"» وإنما قلنا: إن كفارته لا 
تنقص عن كفارة الحر لأنه لم يعتير فيها الفضيلة وتأكد الحرمة كالطلاق والحدود واعتبارا 
بكفارة الصيد واليمين» وإنما قلنا: إنه لا يصح أن يكفر بالعتق لأن الولاء لا يثبت له مع 
رقه ولا يرجع إليه إن عستق ولا يصح الإعتاق إلا لمن يشسبت له الولاء» وإنما قلنا: إنه 
يكثّر بالصيام لأنه عاجز عن الإعتاق فكان فرضه الصيامء ووجه تويز الإطعام اعتباره 
بالحرء ولأنه يملكه من جميع وجوهه بخلاف الإعتاق» ووجه منعه فلأنه ليس من أهل 
الأملاك المستقرة فكان فرضه الصيام [ويالله التوفيق]©. 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) قال النووى: (التتابع فى الصوم واجب يئص القرآن فلو. وطع المظاهر بالليل قبل تمام الشهرين 
عصى يتقديم التكفير ولكن لا يقطع التتابع) روضة الطالبين .)-7/١١(‏ المهذب للشيرازى 
.)١١1/0‏ 

(”) انظر المدوتة الكبرى (1//ا- 07 . 

(4) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 
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باب 

اللعان7) ثابت بدليل الكتاب والسنة والإجماء9", فالكتاب قوله تعالى: «والذين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين...4 (النور:1] الآيات» والسنة حديث العجلانى لما قال: يا رسول الله 
أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع» فقال رسول الله وَكِةِ: 
قد أنزل الله تعالى فيكما قرآنًا ولاعن يكو بينهما(؟» وحديث هلال بن أمية وشريك©), 
وفيه ضرب من المعنى وهو أن النسب يلحق بالفراش ولا يمكنه إقامة البيئة وبه ضرورة 
إلى نفى نسب ليس منه. فجعل له طريق إلى نفيه وهو اللعانء ولولا ذلك لم يكن له 
طريق إلى قطعه عنه ولفسدت الأتساب واختلط الصحيح منها بالفاسد. 


فصل 
واللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما عدلين أو فاسقين» خلاقا 
لأبى حنيفة فى قوله: إن اللعان لا يغبت إلا من زوجين يكونان أو أحدهما من آهل 
الشهادة2, ودليلنا قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم» [النور:1] الآية وهذا عام» 
ولأن كل زوج صح قذفه صح لعاتة؛ أصله الخر» ولأن كل معنى صح أن يخرج به 
القذف من كان من أهل الشهادة صح أن يخرج به منه من ليس من أهلهاء أصله البيتة» 
ولأن الضرورة إلى نفى النسب الذى ليس منه لما كان له قذف [روجته جائرً) معها بسخلاف 


ساس سس 

)١(‏ قال الفيروزآيادى يقفال: لاعن امرأته ملاعنة ولعانًا وتلاعناء والتعئا لعن يعفسهم بعضا. 
القاموس المحيط (7517/1). 
وقال ابن عرفة: (حلف الزوج على رنا روجته أو نفى حملها اللارم له حلفها على تكذيبه إن 
أوجب نكولها حدها بحكم قاض. شرح حدود ابن عرفة (0701/1. 

(1) الإجماع لابن المنذر (ص/ 86). 

(9) أمرجهه البخارى فى الطلاق (9/ 8ه*؟) ح (8.8ه) » وممسلم فى اللعان )١١59/15(‏ ح 
(١/؟ة 1١1‏ ). 

() ألخرجه اليخارى فى الطلاق (4/ 704) بس (0- ه) بنحوه . ومسلم فى اللعان (117"8/5) ح 
))1145/1١(‏ واللفظ له. 

(0) انظر الاختيار (18//9)ء الهداية (9/ 7 -) . 


١‏ كتاب التكاح وآبوابه والطلاق وما يتعلق به ل 
1م اا0يا0اا ا 


الأجنبى الذى لا ضرورة به إلى قذف(© غيره أوجب ذلك اختلافهما فى اللعان 
لاختلافهما فى الضرورة الداعية إلى ما يوجبه وهذا يشترك فيه من كان من أهل الشهادة 
ومن ليس من أهلها. 
فصل 
اللعان عندنا يمسين خلامًا لأبى حنيفة فى قوله: إنها شهادة”©» وفائدة الخلاف أنه 
يصح ممن تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته لقوله يلد فى حديث هلال بن أمية: ”إن 
جاءت به على نعت كذا وكذاء فهو لشريك» فجاءت به على النعت المكروه» ققال كَلِهِ: 
«لولا الأيمات لكان لى ولها شأن»22 ولأنه يخالف الشهادة فى كثير من شروطهاء منها 
دخول النساء فيه ولا مدخل لهن فى الشهادة على الزنا وتكرار ألفاظه ولعن الملتعن نفسه 
إن كان يشهد به بخلاف ما هو به وجوازه من الفاسقين وإن لم يكونا من أهل الشهادة 
وكذلك الأعمى . 
فصل 
اللعان موضوع لرفع التسب وسقوط الحد فى القذفء فإذا قذف الرجل أمرأته 
بالزناء فإن ادعى رؤية وحقق ذلك ووصفه كما يصف الشهود فى الزنا فله أن يلاعن: 
[ويسقط الحد عن نفسه فإن اقنصر على مجرد قذفها من غير ادعاء وصفه فقيل 
يلاعن]' » وقيلل: يخد ولا يلاعن إن كانت ممن يحد قاذفها وهذا كله إن لم يطأها بعد 
رؤيته» فأما إن زعم أنه وطئها بعد ذلك حد ولم يلاعنهاء وإذا لاعن لرؤية الزنا ثم آتت 
بولد ففيه روايتان: إحداهما سقوطه عنه والاخرى لحوقه به وإذا التعن سقط الحد عنه 
ولزمها إسقاطه باللعان» فإن التعنت وإلا حدت. 


فصل 
وإنما قلنا: إنه يلاعن بالرؤية لقوله تعالى: «والذين يرمون آزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله»# [الثور:"] الآية» ولأن الحل متوجه 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ب). 

() الهداية (9/ »)١7‏ الاختيار (171//7). 
(9) تقدم تمخريجه . 

(5) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 
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عليه إذا كانت ممن يحد قاذفها فله أن يخلص نفسه مئه باللعان ولذلك بدئ بالالتعان لأن 
الحد متوجه عليه بالظاهر وبذلك ورد النصء ولأنه يَكِلدِ بدأ بهلال بن أمية فى 
اللعات9؟» ولأن الزوج هو القاذف واللعان يخلصه من القذف فإن أتى به وإلا حد 
فوجب تبديتهء والمرأة لم يكن من جهتها ما يلزمها به تخلص نفسها منه بالالتعان» فإذا 
ثبت ذلك فإن التعن سقط الحد عنه» وإن نكل حد خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه لا 
يحد ويحبس حتى يلاعن'" لقوله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة# النور:؛]ء وقوله يَكلِدِ لهلال بن أمية: «البيئة وإلا حد 
فى ظهرك»0, 0 قاذف لخرة مسلمة عفيفة فلزمه الحد كالاجنبىء ولأنها حرة مسلمة 
عفيفة قذفها من لم يحقق قذفهء فوجب أن يحد لها كالأجنبىء ولأن قول الزوج يقبل 
علبها أكثر من قول الأجنبى: فكان بالحد أولى. 
فصل 

وإنما قلنا: إنه إذا التعن سقط الحد عنه لأن إلعانه جعل بمنزلة إقامة البينة عليها فلما 

كانت البيئة تسقط الحد عنه فكذلك اللعان. 
فصل 

وإنما قلنا: إن الحد يتتقل إلى المرأة لما ذكرناف لأن اللعان كاليينة ويدل عليه قوله 
تعالى عقيب ذكر لعان الزوج: #ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله» 
[التور:4] يعنى نفى الحد لأنه معروف» فإذا ثبت هذا فلها أن تخلصن نفسها بالالتعان فإن 
التعنت سقط الحد عنهاء وإن نكلت حدت إما بالرجم إن كانت محصنة أو بالجلد إن 
كانت بكراء وقال أبو حنيفة: لا حد عليها9». 


ودليلنا قوله تعالى: : «ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله» [التور:8] 
الآيةء فذكر لعان الزوج ثم عقبه بالإخبار عما يسقط عنها العذاب المتوجه عليها بلعانه 





0( تقدم تخريجه. 

(1) الهداية للمرغينانى (071/1» الاخختيار للموصلى (19//6), 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) قال المرغيتانى : (فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه) ) الهداية (؟/ .)0 
الاختيار للموصلى (17//7). 


١1‏ كتاب النكاح وأبوايه والطلاق وما يتعلق به يلك 





وهو أن يلتعن» فدل أن الحد قد لزمها بلعانهء وأن لها التخلص منه بأن تلتعن» ولأنه 

واختلف فى وصفه الرؤية: فقيل: يجب أن يبين فيقول: رأيت فرجه يلج فى 
فرجها كما يلج المرود” فى المكحلة كما يقول الشهودء وقيل: لا يحتاج إلى ذلك 
الجلد ويخلصه من حد القذف فغلظ عليه حتى إذا رأى أن الأيمان تلزمه على تلك 
الصفة المتحققة وعلى تفصيلها وأنه يلعن نفسه إن كان كاذبا ردعه ذلك ورجره إن كان 
غير محققء ولأن ذلك لما لزم فى الشهادة كان بأن يلزم الزوج الذى تثبت الأحكام 
بقوله: ودعواه أولى. 

ووجه الثانية قوله تعالى: «فشهادة أحدهم أربع شهادات الله [النور :11 » وظاهره أن 
ضرورة إلى القذف ولا ضرورة بهم ٠‏ 

ووجه القول بأنه يلاعن بمجرد القذف من غير ادعاء رؤية لقوله تعالى: طوالذين 
يرمون أزواجهم» [النور:”] قعم» ولأنه قذف مضاف إلى الزوجة فجاز محقيقه باللعان» 


أصله مضاف إلى الرؤية» ووحجه القول أنه يلاعن أن اللعان معنى يتخلص به عن حد 
القذف» فوجب أن يحتاج إلى رؤية» أصله الشهادة» ولأن اللعان واقع على أفعال 


يدعيها وذلك يتضمن الشهادة واعتبار) بالشهود. 
وإنما قلنا: إنه إذا اعترف أنه وطئ بعد أن رآها تزنى» فإنه يحد ولا يلاعن لأن اللعان 


)١(‏ المرود هو: الميل. وهو الحديد التى يكتب بها فى الواح الدفتر. القاموس اللحيط ةف 
القاموس المحيط (5/ 07). 
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الخد لأن العادة تشهد بكذبه» لأن الإنسان لا يطأ امرأته بعد أن يراها تزنى فإذا ادعى 





فصل 
وجه القول بأنه إذا ظهر حمل بعد التعانه بالرؤية فإنه لا يلحق به لأن أصل اللعان 
لنفى النسب لأن الضرورة إلى ذلك تدعو دون دعوى الزناء وإنما تجرى إلى الحد وإذا 
كان كذلك سقط الحد بلعانه وتضمن ذلك نفى حمل إن حدث وإن اعترف به بعد حل 
ولحق به. 
ووجه القول بأنه يلحق به هو أن الالشعان الماضى كان لإسقاط الحد لأنه لم يكن 
هناك حمل يعلمه فيقصد نفيه» فإذا ظهر حمل احتاج فى نفيه إلى لعان يخصه» فإن 
التعن على الشرط الذى يلتعن فى نفى النسب سقط عنه الحد وإلا لحق به. 
فصل 
وإذا نفى حمل امرأته» فإن ادعى أنه استبرأها بعد وطئه ثم لم يطأها حتى ظهر 
الحمل بها قله أن يلاعتهاء فإن قال لم أستبرئهاء وهذا الحمل ليس منى فقيل: له أن 
يلاعن» وقيل: ليس له ذلك ويلحق به الولد ويبحدء وفى قدر الاستبراء روايتان: 
إحداهما أنه بحيضة واحدة(), والأخرى أنه ثلاثة حيضء» ولا يحتاج فى الالتعان لنفى 
الحمل المجرد إلى قذف, وله أن يلاعنها حاملاً قبل وضعهاء فإذا اعترف بالحمل ثم 
أدعى أنه رآها تزنى ففيها ثلاث روايات: إحداها أنه يحد ويلحق به الولد ولا يلاعن» 
والثانية أنه لا يلاعن وينتفى عنه الولدء فإن اعترف به من بعد حَدّء والثالثة أنه يلحق به 
الولد ويلاعن لتفى الحد. 
فصل 
وإنما قلنا: إن له أن يلاعن فى نفى النسب لأنه يَكِكِ لاعن بين المتلاعنين فى ذلك29 
ولأن به ضرورة إلى نفى نسب منهء وأصل اللعان الضرورة التى لا طريق إلى اتضائها 
إلا بهء فلو لم يلاعن لم يكن له طريق إلى نفى نسب ليس منه. 


.)31١ /7( انظر الكافى لابن عبد البر‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


او كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به م1" 


فصل 
وإنما قلنا: لا بد من الاستبراء لأن الحمل لا ينتفى إلا بأن يعلم براءة الرحم من ماء 
الزوجء وذلك لا يكون إلا بالاستبراء» لأنه ما لم يستبرئ يمكن أن الحمل من مائه» 
والقول الآخمر فيه ضعف ووجهه أن ذلك موكول إلى أمانته فَقْبِلَ قوله فى النفى» 
وجعل له الالتعان لأنه لا يعلم أن الامر على ما يدعيه إذا لم يد الاستبراء. 
فصل 
ووجه قوله: إنه حيضة فلأن الغرض العلم ببراءة الرحمء وذلك يحصل بالحيضة 
ولأنها حال ضرورة لأمر يخاف فواته ولا يستدرك والمواضع التى يراعى فيها زيادة على 


ذلك فلحرمة ا حرية» وذلك زائل مع الضرورات» ووحه اعتبار الثلاث اعتباره ما عدا 
اللعان. 





وإنما قلنا: إنه يلاعن فى نفى الحمل المجرد من غير حاجة إلى قذف خلاقًا لأصحاب 
الشافعى20» لأن ضرورته إلى نفى السب موجودة؛ وهى أصل ما وضع له الحد ولا 
ضرورة له إلى القذف» ولأن الدعوى تتم مع عدمهاء وكلما فحت النهوى مع فقله 
لم يكن وجوده شرطا اعتبارا بسائرما لآ حعاج الدعوى إليه وقياسا عليه إذا ضامه 
القلشف. 


وإنما قلنا: إنه يلاعنها حاملاٌ خخلاقًا لأبى حنيفة(©22 لأنه يَكلْةْ لاعن بين المتلاعنين فى 
نفى الحمل قبل الوضع وقال: «إن جاءت به على نعت كذا فهو لزوجها وإن جاءت به 


على نعت كذا فهو لشريك:9؟. ف اءت به على التعت المكروه» ولأنه نسب يجوز 
إسقاطه باللعان بعد الوضع فجاز قبله كالفراش . 


.)”98/8( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قال الموصلى: (وأجمعوا أنه لا يتتفى نسب الحمل قبل الولادة لاله حكم عليه ولا حكم على 
الجنين قيل الولادة كالإرث والوصية) الاختيار (8/ )١51‏ الهداية للمرغينانى (؟/ 070 . 

(9) تقدم تخريجه . 
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وينتفى الثسب بالتعان الزوج واحجذده ولا يفتقر فيه إلى التعان المراق لان التعانها إغا 
هو لإكذاب الزوج وإثبات السب منه وإسقاط الحد عتهاء ولا يجوز أن يثبت الشىء با 


ينشية . 





فصل 
ويلتعن فى النكاح الفاسد خلاقًا لأبى حنيفة7؟ لأنه نكاح يثبت فيه النسب فلحق فيه 
اللعان أصله التكاح الصحيح. 
فصل 
فأما إذا اعترف بالحمل ثم ادعى رؤية الزناء فوجه قوله: إنه لا يلاعن أن أصل 
اللعان لنفى النسب ويتعلق به سقوط الحد ويجوز أن يجتمع مع ثبوت ما يقصد به نفيه» 
فإذا ثبت ذلك لم يكن اللعان مفيد) لإسقاط الولد ولم يكن له أن يلاعن» وإذا لم يكن 
له أن يلاعن لزمه أن يحد القذف ويلحق به الولد لثبوت الفراش. 
ووجه قوله: إنه يلاعن وينتفى النسب أن باللعان يجب للقذف ويجر إلى نفى النسب 
لأنة لا يجوز أن يقع اللعان وينتفى مقصوده ولا اعتباره بإقراره بالحمل لأن اللعان إذا 
ثبت ثم رجع عن بعض موجبه حل ولم يمنعه ذلك من أصل الالتعان» ووجه قوله: إنه 
يلحق به الولد ويلاعن لتفى الحد عنه أن اللعان موضوع فى الأصل لأمرين: أحدهما 
سقوط الحد بالقذف» والآخر نفى النسب فلا يمتنع أن يلتعن لأحدهما مع عدم الآخر. 


وصفة اللعان: يشهد الرجل أربع شهادات بالله : لقد زنت» ولقد رآها تزنى» ورأى 
فرجه فى فرجها كالمرود فى المكحلة» وإنه لمن الصادقين» فإن لم يصف كان الحد على 
)١(‏ قال الكاسانى: (أما الذى يرجع إليهما أن يكون روجين حرين عاقلين بالغين مسلمين تاطقين 
غير محدودين فى القذف أما اعتبار الزوجية فلأن الله تبارك وتعالى خص اللعان بالازواج بقوله 
تعالى : «والذين يرمون أرواجهم» وعلى هذا قال أصحاينا: من تزوج امرآة نكاحا فاسد) ثم 
قذفها لم يلاعتها لعدم الزوجية إذ التكاح الفاسد ليس ينكاح حقيقة). بدائع الصتائع 
0 . 


برذ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به اب 


ما بيتاه من الخلاف فى نفى الحمل» ما هذا الحمل منى ولقد زنت إن ادعى زناء وإن 
كان نفى حمل مجرد لم يحتج إلى ذلك»: ويجب فى الجملة أن يقع اليمين على نحقيق 
ما ادعى باللفظ الذى يقل فيه الاحتمال والاشتراك ثم يقول فى الخامسة: وإلا فلعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» ثم تلتعن هى فتشهد أربع شهادات بالله بنقيض ما شهد هو 
به ثم تخمس بأن تقول: وإلا فغضب الله عليها إن كان من الصادقين» ولا يثبغى أن 
تتعدى الألفاظ التى ورد النص بهاء ولا أن يبدل بها غيرها لأن النص أوجب تعيين لفظ 
مخصوص كإيجاب عدد الشهادات . 
فصل 
ولا تقع الفرقة إلا بالتعانهما جميعًاء فإن التعن هو ونكلت سقط الحد عنه ورجمت 
إن كانت محصنة وإلا جلدت لأن بلعانه قد حقق القذف عليها كالبيئة والزوجية بينهما 
باقية ما لم تلتعن» خلاقًا للشافعى فى قوله: إن الفرقة تقع بلعان الزوج وحدء(" لأن 
هلال بن آمية لما التعن دعا رسول الله ككل بها فلما التعنت فرق بينهما"© فذكر الحكم 
وسيية » ولأن اللعان لم يكمل من جهتها فلم تقع الفرقة؛ أصله إذا لم يكمل من 
الزوجء ولأنه لعان من أحد الزوجين» فكان له تأثير فى الفرقةء أصله لعان الزوج. 
فصل 
والذى يدل على وقوع الفرقة باللعان خلاقًا لمن حكى عنه أن الزوجية باقية 
بالتعانهما © » قوله ككلله: «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليهاء»9؟) 
وروى أنه تَكلةٍ فرق بين المتلاعنين!* »2 ولأنه لما قطع النسب الذى هو أقسوى من الفراش 
كان بأن يقطع الفراش أولى . 


.)8١/1١( روضة الطالبين (/701) مخلى المحتاج‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

() هذا مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد. انظر الاختيار للموصلى الحنفى (2)114/5 
والمغنى لاين قدامة (11/9). 

(5) أخرجه البخارى فى الطلاق (7517//49) ح (019)ء ومسلم فى اللعان )١١5/9(‏ ح 
.)١437/5(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 
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ولا يحتاج فى ذلك إلى حكم حاكم بالفرقة خلاقًا لأبى حنيفة7© لأنه ولد نفى 
اجتماعهما عند حصول التسمية لهماء وذلك حاصل وإن لم يفرق بينهما حاكم» ولأن 
النسب لا يتعلق نفيه بلعانها لأنها تثبته باللعان وهو ينفيه فلا معنى لحكم الحاكم . 

فصل 

والتحريم باللعان يقع مؤيذ) لا تحل له بعده على وجه لا بتكاح ولا ملك» أكذب 
نفسه أو أقام على ما كان عليه» خلافًا لأبى حنيفة فى قوله: إنه إن أكذب نفسه حلت 
له" لقوله كيدِ: «لا سبيل.لك عليهاة'" ولان كل تحريم أوجب التأييد لم يكن له إلى 
رفعه سبيل بإكذاب نفسهء أصله إقراره بأنها أحته من نسب أو رضاع» ولأن حصول 


التحريم باللعان يقتضى استدامته ومئع ارتفاعه؛ أصله إذا أقام على موجب لعاته ولم 





فصل 
إذا ثبت أنه بإكذابه نفسه لا تحل له فإنه يلحق به الولد إن كان اللعان فى نفى حمل 
لآن له أن يستلحق ولده بعد نفيه ولا يقبل منه نفيه بعد الاعتراف ويج لد الحد بإقراره 
بقذفها إن كانت ممن يحد قاذفها. 


يصح لعان الأخرس والخرساء إذا فهم عنهما بإشارة أو بكتابة نخلاقًا للشافعى 29 لأن 


)١(‏ لأنه يرى أنه لا يفرق بينهما إلا حكم الحاكم. الاخعتيار للموصلى (/14): الهداية 
للمرغينانى (؟/ ١4‏ 07). 

() الهداية للمرغينانى (7/ 4 .)7١‏ الاختيار للموصلى (7/ .)١4 ٠‏ 

(؟) تقدم تسخريجه. 

(5) قال الخطيب الشريينى: (ويلاعن أخرس خلقة بإشارة يفهمه أو كتابة بخطه لانهما فى حقه 
كالنطق من الناطق وليس كالشهادة لضرورته إليسه دونها لأن الناطقين يقومون بها فإن لم يكن 
له واحد منهسما لم يصح قذفه ولا لعانه ولا شىء من تصرفاته لبعد الوقوف على ما يريده) 
مغنى للحتاج (070/7/5)» الأم للشافعى (9074/0). 


١٠‏ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به كله 
0 
كل هذا تواضع على ما تفهم به المعانى التى فى التفس فكانت كالنطق» ولأن الكتابة 
يقع بها الطلاق وكل نوع وقع به الطلاق جاز أن يقع به اللعان كالنطق. 

الأعمى يلاعن فى نفى النسب لأنه يتأتى منه كتأتيه من البصير» فأما فى القلف» 
ففيه اختلاف: فإذا قلنا: لا يصح لعانه فلأنه متعلق بالرؤية وذلك متنع منه» وإذا قلنا: 
يصح فلآن اللمس نوع من المحسوس كالرؤية. 

إذا تصادقا على انتقاء التنسب أو الاعتراف بأتنها زنت» فهل يكفى ذلك فى انتفاء 
السب أم لا بد من اللعان؟ ففيه روايتان: فوجه قوله: إن التصادق كاف أنه معنى 
يخلصه من القذف فوجب أن يتنتفى به النسب عنه مع دعواهء أصله اللعان. 


وواجه القول إنه لايد من لعان أن ذلك تواطء منهما على سقوط حق الولد فلا يقبل 
إلا باللعان الذى هو طريق نفيه. 
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باب 

الموجب للعدة(؟ شيئان: طلاق وما فى معناه من فسخ التكاح وموت» والعدة من 
الطلاق أو الفسخ لا تكون إلا فى مدخول بهاء فأما من لم يدخل بها فلا عدة عليها 
والعدة ثلاث أضرب: عدة بأقراء. وعدة بوضع حمل» وعدة بشهور. 

والمعتدات ثللاث: فلات حيض وممتنع عليها الحيض لصغر أو إياس ومرتابة» وعلى 
وجه آخسر ينقسمن إلى ضسربين: ضرب تكمل لا تنقسم العدة فيهن: [وهن الحرائر» 
وضرب ينصف فيهن وهن الأرقاء لأن متى كمل الرق فيهن]”" أو تبعض فتنتتصف نوع 
من العدة فيهن دون جميعها على ما نبينه إن شاء الله . 

وإنما قلتا: إنه لاعذلة إلا على مدخول بها من الطلاق والفسخ دون الموت لقوله 
تعالى: ايا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما 
لكم عليهن من عدة تعتدونها» [الأحزاب: 21549 ولأن براءة رحمها معلومة والعدة فى 
الطلاق للاستبراء فقط. 

فأما العدة بالاقراء9) فتكون بالطلاق والفسسخ دون الموت لا خلاف فيه وهى لمن 
تحيض وتطهر بثلاثة قروء للحرة وقرآن للأمةء وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: «والمطلقات 
يتربيصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة:.9778]) وأجمعوا أن فسخ التكاح يجب له من ذلك 
ما يجب بالطلاق فى النكاح الصحيمح». 
)١(‏ قال الفيرورآيادى: (وعدة المرأة أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج من العدد وهو الإححصاء) 

القاموس المحيط "17/1١(‏ _ "711), 

والعدة فى الاصطلاح: هى (مدة مئع النكاح لفسخه أو مورت الزوج أو طلاقه) شرح -حدود ابن 

عرفة .)9"-68/١(‏ 
(1) ما بين المعكوقين سقط من (ب). 


() جمع قرء يطلق على الحيضص والطهر ضمد. القاموس المحيط .)14/١(‏ 
(5) الإجماع لابن المنذر (ص/85). 


١٠‏ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به الات 


والأقراء الأطهار وهى ما بين الحيضتين من الطهر خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: إن 
الأقراء 000 لقوله تعالى: #والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ففيه أدلة: 


أحدها: أن القرء اسم يقع على الطهر والخيض والمراد أحدهماء فيجب إذا قعدت 
ثلاثة قروء وينطلق عليها الاسم أن يجز بهاء وإن شذت بنيتها على تعليق الحكم بأوائل 


الأسماء كالشفقين والأبوين واللمسين. 
والآخر أنه بصيغة التذكير لأن جمع المؤنث ما دون العشرة يغيرهاء وذلك يفيد أنه 
جمع قرء وهو طهر لا حيضة. ش 


والثالث أن إطلاق الأمر والإخبار عن الوجوب على الفور ولا يمكن ذلك إلا على 
ما نقوله أن يطلقها طاهرًا فتعتد عقيب الطلاق أو حائضا فعقيب الحيض قوله تعالى: 
#فطلقوهن لعدتهن* (الطلاق:١]‏ أى فى حال يعتدون فيها وعندهم أن حال الطهر ليست 
بحال عدةء وقوله يلد فى حديث ابن عمر: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء»7© 
وهذا نصء ولأنه حيض كالذى يطلق فيهء [ولانه]؟ زمان يجوز د افع الطلاق فيه 
فوجب أن يكون معتذا به» أصله الحمل. 


فصل 
وإنما قلنا: إنها قرآن للآمّة خلافًا لداود فى تسويته بينها وبين الحرة؟» بناء على 
نقصان طلاق العبد وقد ذكرناهء ولأن العدة معتبرة مع عدم الريبة لحرمة المعتدة فتكمل 
بكمال حرمتها وتنقص بنقصان حرمتهاء وحرمة الآمة أخفض من حرمة الحرة» فكانت 
عدتها على النصفء وإما قلنا: إنها تكمل قرأين لأن القرء لا يتبعض فكمل كما كمل 


)١(‏ قال المرغينانى: (والأقراء الخيض عندنا) الهداية للمرغينانى (؟//2701. 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) ثبت فى بعض النسخ (ولأنها) وما أثيتناه من (ب). 

(5) قال ابن قنامة: لوعن ابن سيوين عدتها عدة المر إلا أن تكون قد مضت بذك سنة وهو قول 
داود) المغنى 10 
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طلاق العبد اثنتين» وإنما سوينا بين من استغرقها الرق وبين من تبعض فيها لأن النص 
بالرق قد شملهن وغلب على أحكامهن. 

والمسلمة والكتابية د يستويان فى ذلك لعموم الظواهر» ولأنها عدة لاستبراء الرحم 
كوضع الحمل. 

وإذا دخلت الحرة فى الدم من الحسيضة الثالثة حلت والأآمة إذا دخلت فى الحخيضة 
الثانية وأقل ما يقبل قولها فيه ما يمكن مثله فى العادة فقيل: نخمسة وأربعونء وقيل: 
أربعونء وقيل: فى شهرين إن أمكن أن يكون مثلهء وكذلك ينبغى أن يكون الجواب 
معلقًا بالإمكان فى العادة. 

فأما الإعداد بوضع الحمل فيستوى فيه المعتدات كلهن حرائرهن وإمائهن والمسلمات 
والكتابيات» والأسياب الموجبة له من الطلاق والفسخ والشبهة والموت ولا تحل المعتدة 
إلا بوضع جميعه وما دام معها بقسية من الحمل فحكمها حكم من لم تضع شيثًا فى 
وجوب الرجعة وثبوت الميراث وتحل بوضع العلقة والمضغة وما قع عليه اسم الحمل إلى 
كمال الخلقة. 

وإنما قلئا: إن عدة الحامل الحرة وضع المحمل لقوله تعالى: #وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: :] وسويئا بينها وبين الكتابية والأمة للعموم» ولأنه 
يعلم به براءة الرحم بيقين وليس بمبنى على الحرمة ولا يمكن تنصيفه . 

وإنما قلنا : إن الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل خلاقًا لمن قال : أقصى 
الاجلين'' لعموم الظاهر؛ ولأن مسبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر 
فقال لها رسول الله 2 : «قد حللت فانكحى من شئت:29 ولأنه يعلم بوضع الحمل 
)١(‏ روى عن ابن عباس وروى عن على من وجه منقطع . المغئى (111/4). 
(1) أخرجه البخارى :الطلاق (19/5/9) ح (5118): ومسلم:الطلاق (11137/5) ح (03/ 1484) 


والنسائى: الطلاق )١017/1(‏ (ياب عدة الحامل المتوفى عنها روجها). ومالك فى الموطأ: 
الطلاق /١(‏ -51) ح (285 816) ولفظه عند النسائىء ومالك فى الموطأ. 


ول كتاب النكاح وأبوايه والطلاق وما يتعلق به وه 





براءة رحمها كذوات الأقراء ولأن الأشهر عدة بنفسها ولا تجتمع مع الحمل فتصيران عدة 
واحدة» أصله فى حق المطلقة. 

وإنما اعتبرنا وضع جميعه لقوله تعالى: #أن يضعن حملهن*4 الطلاق:4]» وظاهر 
ذلك يفيد اللجميع» ولأن الرحم مشغولة ببقية الحمل فكان كالكل. 
براءة الرحم واعتبارًا بما تخطط به من الخلقة. 

وأما الاعتداد بالشهور فيجب تارة عن الطلاق وتارة عن الوفاة» فأما الواجب عن 
الطلاق والفسخ فثلاثة أشهر ما كانت من ثمام أو نقصان إن ابتدثت من أول شهرء وإن 
كان من بعضه كمل عدد الأول بالحساب فتجلس بقيته من يوم وجبت العدة ثم تعتد 
الشهرين بعده بالأهلة ثم تتم باقى الأول بالعدد المكمل» فإن طلقت فى بعض يوم ففيها 
روايتان: 

إحداهما: أنها تعتد من ذلك الوقت إلى مثله». والأخرى إلغاء ذلك اليوم وابتداء 
العدة من غده» وهذه العدة هى لمن دحل بها ممن لم تحض لصغر أو يائسة منه لكبر 
يستوى فيه الإماء والحرائر والمسلمات والكوافر ومن قصر سنها عن إطاقة الوطء فلا يعد 
وطؤها موجبًا للاعتدادء وإنما هو جرم وإفساد. 

وأما الواجب عن الوفاة فيفترق فيه. حكم الحرائر والإماء» فللحرة أربعة أشهر وعشر 
ليال» وللأمة شهران وتحمس ليال» وعلى الصغيرة مثل ما على الكبيرة التى لم يدخل 
بها مثل ما على المدخول بها إلا أن غير المدخول بها تبرؤها الشهور من غير حاجة إلى 
حيض0» والمدخول بها التى تحيض لا يبرؤها إلا الحيض وحيضة واحدة مجزية» فإن 
حاضت فى تضاعيف الشهور برئت بذلك» فإن لم تحض حتى انقضت العدة نظرء فإن 
لم يكن لها عادة بتأخر الحميض ولم تخشى ريبة انتظرت إلى تمام تسعة أشهر من يوم 
الوفاة» وإن كانت لها عادة بتأخيره إلى مدة يدخل فيها عدتها بالشهور ففيها روايتان: 

إحداهما: أنها تبرئٌ بمضى الشهور وإن لم تحضء والأخرى أنها لا تبرأ إلا بالحيض» 
وعنه فى الكتابية المدخول بها فى عدة الوفاة روايتان: إحداهما أنها مثل المسلمة"» 


)١(‏ الكافى لابن عبد البر (؟3517/5). 
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والأخرى أنها تستبرئ رحمها بثلاث حيض والقول فى الكتابية غير المدخول بها يتخرج 
على هاتين الراويتين. 
فصل 

وإنما قلنا: إن عدة من ليست من أهل الحيض ثلاثة أشهر لقوله تعالى: #واللائى 
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن* الطلاق:4]» ولأن ذلك أقل ما يعلم به براءة 
الرحم» فلذلك جعل بدل الأقراء. 

وإنا قلنا: إنها إذا ابتدأت من أول الشهر أجزأتها الشهور بالأهلة لآن الخطاب إذا 
صدر وله عرف فى الشرع حمل عليه وعرف الشرع فى الشهور هو بالأهلة. 

وإنما قلنا: إنه يكمل عدد الشهر المبتدأ فى بعضه لأنها إنما يكون له حكم الهلال إذا 
ابتدئ من أولهء فأما إذا ابتدئ من بعضه كان له حكم العدد استظهار) واحتياطًا. 

وإنما قلنا: إنها إذا طلقت فى بعض يوم اعتدت إلى مثله لقوله تعالى: #ثلاثة 
أشهرة [الطلاق:4]» وذلك يقتضى العدد من وقت الوجوبء ولأن من حلف لا يكلم 
زيد) ثلاثة أشهر أو أجره داره ثلائة أشهر وأطلق كان محمولا على أنها من وقته» 
فكذلك هذاء ووجه قوله: إنها تلغى اليوم احتياطًا لصعوبة ضبط الوقت الذى تبتدئ 
منه ومقابلته به» ولأن نظائره قد فعل فيه مثل ذلك باعتبار الأربعة أيام لإقامة المسافرء 
والعقيقة» والحول فى الزكاةء فكذلك هاهنا والأولى القياس. 

وإنما سوينا بين الأمة والحرة فى ذلك للعموم واعتيار بعدة الأقراء ووضع الحمل» 
وإنما قلنا: إن وطء التى لا تطيق الوطء لا يوجب عدة للعلم بيراءة الرحم» ولأن الوطء 
إنما يسمى وطنًا إذا كان فيمن تطيقه»ء فأما إذا كانت لا تطيقه .جرى مججرى الجرح 
وإصابتها فى غير ذلك الموضع لأنه ليس بالاستمتاع المطلوب» ولأنه لا يوجب مهر) ولا 
إحلالاً» وإئما هو جناية. 


وإنما قلنا: إن عدة الحرة الجائل7' فى الوفاة أربعة أشهر وعشر) للظاهر وهو قوله 


. الجائل ند الحامل‎ )١( 


اننا كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به و 





تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر» 
[اليقرة: 177”5]. 

وإنما قلنا: إن عدة الأمة شهران وخمس ليال لأنها عدة [يمكن]7" تنصيفهاء فكانت 
فيها على النصف من الحرة كالأقراء؛ وقد احترزنا من وضع الحمل» فإن الوضع لا 
يتنصف» ومن الثلاثة الأشهر لأنها تراد ليعلم براءة الرحم فى أقل ما يمكن» وذلك لا 

وإنما أوجبنا على الصغيرة العدة فى الوفاة على كل حال وفى الطلاق مع الدخول 
خلاقًا لداود فى قوله: لا عدة على صغيرة» لعموم الظواهر من قوله تعالى: #ويذرون 
أزواجا» [البقرة: 5 17 وقوله: «واللائى لم يحضن» [الطلاق: 4] وهذا نص» واعتبارا 
بالبوالغ بعلة أنها زوجة دخ ل بها أو توفى الزوج عنهاء وإنما قلنا: تلزم غير المدخول بها 
للعموم» ولأن طريقها العبادة المحضة دون براءة الرحم. 

وإنما قلنا: إن غير المدخول بها تبرأ بمضى المدة لأنه ليس وراءه أمر يطلب سواهء فلم 
يلزمها غيرهء فأما المدخول بها فلا يبرؤها إلا حيضة على ما بيناه خلاقًا لأبى حنيفة”") 
والشافعى7" لأنها بائن مدخول بها من ذؤات الحيض لم تتيقن براءة رحمها فلم تبرأ إلا 
بالجيض أو التريبص الدال على براءة الرحم القائم مقام الحيض» أصله المطلقة» ولأن 
احتباس الحيض عن عنادته من غير عارض أو سبب يعرف ريبة ولا يجوز التكاح مع 
الريبة. 

وإنما قلنا: إن حيضة واحدة مجزية لذن الأصل هو العدة المعتد بها وليس الاستيراء 
بمءجرده مقصودا فيستوى فيه ما يجب خرمتها. 
)١(‏ ثبت فى (1) (يجب). 
0 بدائع الصنائع عادر (0/5؟1). 
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ووجه القول فى التى عادتها أن تحيض مرة فى السنة أو قيما يدخل فيه الاعتداد 
بالشهور أنها تبرأ بمضى المدة وإن لم تحض0ء أن سبب تأخصيره للعادة لا لريبة فحمل على 
المعتادء ووجه قوله: إنه لا يرؤها إلا الحيض اعتبارها بمن لا عادة لهاء ولأن تآخره 
يمكن أن يكون للعادة ولشغل الرحم . 

فصل 

وإنما قلنا فى التى لا عادة لها بتأخير الخيض وفى المعتادة كذلك على إحدى الروايتين 
أنها تجلس تمام تسعة أشهر من يوم الوفاة» لآن ذلك غالب مدة الحمل وهو الذى يعلم به 
براءة الرحم من زوال الريبة وتأخير الحيض وإن أحست بعد تريصها هذه المدة بريبة 
انتظرت زوالها. 





فصل 

ووجه قوله [فى الكتابية أن عليها الاعتداد بالشهور لعموم الظواهر ولأنه نوع من 
البينونة كالطلاق» ولأنها روجة مسلم مات عنها ليست بحامل فتلزمها العدة بالشهور 
كالمسلمة» ولأن كل عدة لزمت المسلمة لزمت الكتابية كوضع الحمل]9؟. 

ووجه قوله: إن عليها الاستبراء لآن تربصها يتعلق به حق لله تعالى وحق للمسلم: 
فأما حق المسلم فحق النسب وذلك يلزمها لأنه لا يبرؤها إلا العلم ببراءة الرحمء وما 
زاد على ذلك حق لله محض وحقوق الله تعالى المحضة المتميزة عن حقوق الآدميين لا 
يخاطب بها الكفار. 

وإنما قلنا: إن غير المدخول بها من الكتاببات يتخرج على هذا الاختلاف لأن الطريقة 
فيه واحدة قلم يكن له وجه إلا إجراؤه ممجرى ما تقدم . 


فصل 


: صم 


فأما المرتابة: فهى التى ترتفع حيضتها من غير إياس من بعد أن كانت تحيض» فلا 
يخلو ذلك أن يكون لعارض يعلم أنه يؤثر فيه أو لغير عارض» فالعارض إما رضاع وأما 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ب). 


ول كتاب. التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به ا 





مرض» فإن كان تأخيره للرضاع فإنها لا تعتد إلا بالأقراءء فتمكث متوقعة له إلى أن 
تراه طال الوقت أم قصر وإنما قلنا ذلك للإجماع والمعنى: فأما الإجماع فإن حبان بن 
منقذ طلق امرأته وهى ترضمع فمكثت نحو سنة لا تحيض لأجل الرضاع ثم مرض حبان 
فقخاف أن ترثه إن مات فخاصمها إلى عثمان» وعنده على وزيد رضى الله عنهم فقال 
لهما: ماتريانء فقالا: نرى أنها ترثه لأنها ليست من القواعد اللائى يسن من 
المحيض» ولا من الأبكار اللائى لم يحضن فهى عنده على -حيضتهاء ‏ مات كان من قليل 
أو كثير لم يمنعها إلا الرضاع فانتزع حبان ابنه منهاء فلما حاضت حيفضتين مات حبان 
فورثته واعتدت عدة الوفاة2» فأجمعوا أن التأخير بالرضاع لا يسوغ لها الاعتداد بغير 
الحيض وعللوا ذلك بأنها ليست ممن تحيض ولا آيسة. 

والمعنى هو جرى العادة بأن الرضاع يؤثر فى تأخير الحيض فلا يكون ذلك ريية» فإذا 
كان ذلك وجب انتظار زواله . 

فصل 

وأما المرض قفيه روايتان: إحداهما أنه كالرضاع ذكرها الشيخ أبو بكر عن أشهث» 
والأخرى أنه ريبة» فوجه قوله: إنه كالرضاع أن سيب تأخر الخيض معروف» ولأن 
المرض يؤثر فى ذلك لأنه يضعف القوة أو يكون فيه ما يخرق الدم أو يحبسهء فكان 
كالرضاع ووجه القول بأنه ريبة أنه ليس فيه عادة متقررة بتأخير الحيض ولا اختصاص 
فى ذلك لبعض الأمراض دون بعض فكان ريبة. 

فصل 

فأما إذا ارتفع حيضها لغير عارض ولا سبب معتاد تأثيره فى رفع الحيض» فإنها تنتظر 
تسعة أشهر غالب مدة الحمل» فإن حاضت فى خلالها حسبت ما مضى قرا ثم تنتظر 
القرء الثانى إلى تسعة أشهرء فإن حاضت احتسبت به قرءا آخرء وكذلك فى الثالث فإن 
مضت لها تسعة أشهر ولم تحض استأنفت الاعتداد بشلاثة أشهر وصارت من أهل 
الاعتداد بالشهورء فإن حاضت من قبل تمامها ولو بساعة حسبت جميع ما مضى لها من. 
وقت الطلاق وقت حيضها قرم) ثم استأنفت تربص تسعة أشهر ثم ثلاثة بعدهاء وأى 
وقت مضت لها سنة لا حيض فى شلالها فقد حلت ولا يسراعى إن حاضت بعد السنة 
)١(‏ أخرجه البيهقى فئ الكبرى (184/89) ح .)1941١(‏ 


بقليل أو كثير» وقال الشاقعى فى الجديد تمكث أبدا إلى أن تعلم براءة رحمها قطعًا وهو 
أن تبلغ سن من لا تحيض مثلها(؟, فدليلنا قول عمر بين الخطاب رضى الله عنه: (أيما 
امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن 
بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر»("©» وهذا قول صحابى إمام لا 
مخالف لهء ولأن الغرض من ذلك التوصل إلى العلم ببراءة الرحم وقد ثبت أنه لا 
يراعى فيه القطع واليقين» لآن ذلك يوجب أن تجلس أقصى مدة الحمل أو أن لا يحكم 
ببراءة الرحم بمضى الثلاثة الأقراء أو الثلائة أشهر لمن قاربت البلوغء وذلك ياطل فلم 
يبق إلا الاعتبار بالظاهر. وقد حصل . 





فى عدة المستحاضة من الطلاق روايتان" : إحداهما أنها سنة لأن الاستحاضة ريبة 
فتجلس الغالب من مدة [الحمل تسعة أشهر ثم ثلاثة وهى العدة» والأخرى أنها إن 
ميزت بين الدمين وكان لها قرءا معلومًا اعتدت به لأنها من ذوات الأقراء فإذا عرفته]9©) 
بالتمييز اعتدت به كغير المستحاضة. 

وقى.عدتها من الوفاة روايتان: إحداهما أريعة أشهر وعشركا والأخرى أنها تقيم 
تسعة أشهر» فوجه الأولى عموم الظواهر» ولأئها متوفى عنها غير حامل كغير 
المسمتحاضة» ووجه الثانية أن الاستحاضة نفسها ريبة» فوجب أن تجلس غالب مدة 
الحمل. 

وعنه فى أكثر المحمل ثلاث روايات: إحداها أريسع ستين وهى المشهورة» والثانية 
خمس والثالثة سبع» وفائدة النلاف امتداد التربص بالمرتابة» وأن المطلقة إذا أنت بولد 
لأكثر من مدة الحمل من وقت الطلاق فإنه لا يلحق به. 
)١(‏ انظر الحاوى الكبير للماوردى ))١88/11(‏ الأم للشافعى (155/0). 
(؟) أخحرجه مالك فى الموطأ: الطلاق (؟/ المه) ح (-/0). 
© المدونة الكيرى (58/7). 
(؟) ما بين المعمكوفين سقط من (ب). 


00 


فوجه الأولى ضرب عمر رضى الله عنه لامرأة المفقود أربع سنين""2: وإأما ذلك لأنه 
أكثر الحمل» وروى مثله عن عثمان وعلىّ رضى الله عنهما'© ولا مخالف عليهم فيه 
وقد ذكر أصحاينا عن أهل المدينة أن نساء الماجشون كن يلدن لأربع سئين» ولأن ما زاد 
على السنتين لو لم يكن مدة للحمل لوجب أن لا يلحق به الولد إذا ادعاه وأكذبته وفى 
لحوقه به دليل على أنه من مدته. ١‏ 

ووجه اعتبار الخمس أن ذلك قد وجد وذكر عن ابن عجلان وجوده. 

وأما السبع فلم يقف على وجود لها والأظهر الأربع فقط. 

فصل 

عدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة واحدة وهى فى الحقيقة استبراء لا عدة لأنه عن 
وطء بالملك» وقد قال عمرو بن العاص أريعة أشهر وعشر)'؟» وقال أبو حنيفة ثلاثة 
أقراء كالحرة المطلقة2: ودليلنا على عمرو قوله تعالى: «والذين يتوفون متكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر» (البقرة:14] فأوجب ذلك على الزوجات 
فدل على أن الإماء بخلافهنء ولأنه وطء بملك اليمين فلم يلزم فيه عدة الوفاة كالامة 
لموطوءة» ودليلنا على أبى حنيفة قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» [البقرة:778]» فأوجب ذلك فى حق المطلقات فانتف 0 وجويه بالملك» ولأنه 
استبراء عند زوال الملك عن الرقبة فكان بقرء واحدء أصله الأمة المبيعة. 


وهذا إذا كانت ممن تحيض» فإن كانت حاملاً فوضع الحملء وإن كانت يائسة فثلاثة 
أشهرء فإن كانت مستحاضة أو مرتابة قعدت تسعة أشهر» وعدتها من وفاة زوجها شهران 
وخمس ليال وقد بيّنا معانى هذه الجملة من قبل. 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطآ: الطلاق (7/ هلا0) جح (00) والبيهقى فى الكبرى (1/ 09777 ح 
(ككمه١).‏ 

(7) أحرجه البيهقى فى الكبرى (/8/ 9"//) حم (/18871). 

(1) احرجه البيهقى فى الكبرى (// ؟*الا) س (19879). 

(4) انظر الاختيار للموصلى (م/ ه46 1)ء الهداية للمرغيتانى .017٠4/1(‏ 

(0) الهداية للمرغينانى (4/1-”) الاختيار للموصلى (141/15). 
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فصل 
لمطلقة الرجعية إذا مات عنها وهى فى العدة انتقلت إلى عدة الوفاة لأنها فى حكم 
الزوجات بدليل لحوق طلاقه لها ووجوب نفقتها عليه وثبوت التوارث بينهماء ولأن كل 
من يلحقها طلاقه لبقاء حكم الزوجية فموته عنها يوجب عليها عدة» أصله الزوجة. 
فصل 
البائن إذا مات عنها زوجها ثبتت على عدتها ولم تلزمها عدة بموته لأنه مات عن بائن 
منه كالتى قد خرجث من العدة. 





فصل 
إذا طلقت الأمة فاأعتقت وهى فى العدة مضت على عدة الأمة ولم تسنتقل إلى عدة 
الحرة كان الطلاق رجعيا أو بائنّاء خلاقًا لأبى حنيفة فى قوله: تنتقل فى الرجعى دون 
البائن» والشافعى فى قوله إنها تبنى على عدة الخرة فى كلا الأمرين”''» لانها أمة معتدة 
من طلاق فوجب أن تبنى على العدة التى لزمتها حال الطلاق ما كان روجها باقيًا كالتى 
لم تعتق» ولأنها معتدة عن طلاق فوجب أن لا يقل اعتدادها ما دامت معتدة عنه, 
أصله الطلاق البائن ولا يلزم عليه الموت لانها تتتقل عن اعتداد الطلاق إلى الاعتداد عن 
الموت ولا تبنى. 
فصل 
ولو مات عنها بعد أن أعتقت فى العدة من طلاق رجعى لانتقلت إلى عدة الوفاة 
لأنها فى حكم الزوجات كالحرة وتعتد عدة الحرة لأن الموت صادفها ححبرة ولو كان 
الطلاق بائنًا لم تنتقل لأن الموت صادفها أجنبية. 
فصل 
كل رجعة تهدم العدة إلا رجعة المولى والمعسر بالنفقةء فإنهما موقوفتان على الفىء 
والإنفاق» وقال الشافعى :إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء بنت على عدتها الأولى©, 
)00( الام للشافعى (195/0)ء المهذب للشيرارى (148/7). 
(؟) قال الشيرارى: (إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة ثم راجسعها نظرت فإن وعلئها بعد الرسجعة » 


١‏ .. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به فر 
لل فلب ببنا---ا-اايس سس مم 0 

ودليلنا أنها رجعة صحيحة مثيرمة» فوجب أن تهدم العدة» أصله إذا وطء فيها. 
والأخرى نفيهء فوجه التداخل أن الغرض الذى له ترادان هو العلم ببراءة الرحم» 
وذلك يحصل مع التداخل» أصله إذا حملت» ووجه نفيه فلأنه وطء له حرمة» فوجب 
استيفاء عدتها كالأولى. 


سس شمسسمييه 
ثم طلقها لزمها أن تستانف العدة وتدخل فيها بقية العدة الاولى فإن راجعها ثم طل 


الصحيح) المهذب للشيرازى (؟/ 18617). 
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باب 
لا إحداد(') على مطلقة لا رجعية ولا بائنة خلاقًا لأبى حنيفة17) وأحد قولى الشافعى 
فى إيجابهما على البائن لأنها مطلقة كالرجعية؟. 
والإحداد على كل زوجة متوفى عنها حتى تنقضى عدتهاء والأصل فيه قوله وَلك: 
دلا يحل لامسرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على روج 
أربعة أشهر وعشراةفكي وحديث أم سلمة أن امرأة جاءت إلى الثبى ع فقالت: إن 
ابتتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال: «لا» مرتين أو ثلاناء ثم 
قال: (إنما هى أربع أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس 
امول ولأن الزينة والطيب باعئان على النكاح قمنعت من ذلك كما منع المحرم 
منه» ولآنها لما منعت من التصريح بالخطبة وهو بالقول كانت بمنع ما هو أبلغ مما يدعو 
إلى ذلك أولى ولا يدخل عليه المطلقة لأن لها من يراعيها ويمنعها من التزويج إن أرادته 
والمتوفى عنها بخلافها. 


فصل 
وعلى الأمة الزوجة المتوفى عنها زوجها الإحداد خلاقًا لمن ثفاه لعموم الأخبار 
واعتبار) بالحرة بعلة كونها زوجة متوفى عنها. 


)١(‏ الإحداد فى اللغة: من الحد وهو المنع وسمى البواب حدادًا. القاموس للحيط .)187/١(‏ وفى 
الاصطلاح: ترك ما هو زينة ولو مع غيره فيدشل ترك الخاتم فقط للميتذلة. شرح حدود ابن 
عرفة: .)711/١(‏ 

(؟) قال الموصلى: (وعلى المعندة من نكاح صحيح عن وقاة أو طلاق بائن إذا كانت يالغة مسلمة 
حرة أو أمة الحداد) الاختيار (7/ »)١16١‏ الهداية للمرغينانى (711/7). 

(7) الماوى الكبير للماوردى /١١(‏ 1/0؟)ء روضة الطاليين (8/ ٠١8‏ 4). 

(4) أخعرجه البخارى: الجنائز 7١‏ 11/4) ح (174831)اء ومسلم: الطلاق (11377/1) اح 
(8ه185/0١).‏ 

(6) أخرجه البخارى: الطلاق (4/ 2844 لح (775ه) مسلم:الطلاق (17/ 1155) س (4ه/ 5484 .)١‏ 


٠١٠‏ _كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به بم 


فصل 
وتلزم الحرة الصغيرة خلاقًا لأبى حنيفة2 لقوله يَِلْدِ وسئل عن من مات عنها زوجها 
فاشتكت عينيها أتكحلها؟ قال: لا»(2 ولم يسأل» ولأنها عدة من وفاة كعدة البالغة. 
فصل 
ولزومه للكتابية إذا مات عنها زوجها المسلم مختلف فيهء فوجه الوجوب عموم 
الخبرء ولأنها معتدة من وفاة زوج مسلم كالمسلمة» ووجه نفيه قوله يَلدِ: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" فجعل 
من وصف الحداد أن تكون مؤمنة» ولأنها لما كانت عدتها الاستبراء دون عنة الوفاة 
كذلك لا إحداد عليها اعتبارً بالأمة والأول أصح. 
فصل 
لا إحداد على الأمة» ولا على أم الولد لأنها ليست بزوجة ولأن الملك لا يقنصد 
للواطئع. 
فصل 
الإحداد هو الامتناع من الزينة والطيب كله ومصبغ اللباس كالأحمر والأصفر 
والأخضر والخلوق9©؟ لأن هذه الألوان يتزين بها النساء لأزواجهن ويتصنعن بها وليس 
منها الأسود والأبيض والسابرى* » والامتناع من الحلى كله الخاتم فما فوقهء وكذلك 
الكحل والحناء إلا للضرورة والامتشاط بما يختمر فى الرأس والأدهان المطيبة كاللبان0» 
والخيرى ودهن الورد والبنفسج وجميع ما يتسزين به النساء لأرواجهن مما يثير به الشهوة 
ويبعث على الجماع. 
)١(‏ قال المرغينانى: (ولا حداد على صغيرة لأن الخطاب موضوع عنا) الهداية للمرغيئثاتى 


(717/9)» الاختيار للموصلى .)١6١/6(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخرييجه. 
(5) الخلوق: نوع من الطيب يقال خلّقه تخليمًا طيبه فتتخلّق به القاموس المحيط (14/1؟). 
(5) السابرى: ثوب رقيق جيد . القاموس المحيط (؟/ 54). 
(1) اللبان نوع شجر لها عسل . القاموس المحيط (5/ 56؟). 
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ولا يجوز لمعتدة من وقاة أو طلاق أن تتتقل عن بيتها التى كانث فيه حتى تنقضى 
عدتها إلا أن تتخاف عورة منزلها أو تدعوها ضرورة لا يمكنها المقام معهاء قلها أن تنتقل 
وتقيم بالملوضع الذى تنتقل إليه» وكذلك إن كانت الدار مستأجرة جاز لها الانتقال. 





وإنما قلنا ذلك فى المتوفى عنها حديث الفريعة لما سألت رسول الله يك فقالت: إن 
زوجى خرج فى طلب أعبد له ضلوا فلما أدركهم قتلوه فاعتد فى بيت أهلى» فسقال: 
«امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»”؟ . 1 ش ش 
وإنما قلنا ذلك فى المطلقة خلاقًا للشافعى فى المبتوتة"2: لأنها معتدة كالمتوفى عنهاء 
وإئما أجزنا لها ذلك إذا خافت عورة المنزل لأنها ضرورة وتغرير بالنفس أو بالمال» وكذلك 
إذا أخرجها ملاك المنزل لآن الخروج يلزمها. 


. وإنما قلنا: إنها تقيم بالموضع الذى انتقلت إليه لأنه موضع يلزمها الاعتداد فيه 
كالأول» ولها أن تخرج فى حوائجها نهار) وفى الليل وقست هدوء الناس لضرورتها إلى 
التصرف فى أمورهاء وقد لا تجد نائبًا عنهاء وذلك بخلاف المييت لأنه ضرورة بها إلى 
المبيت. 


)1١١5( والترمذى: الطلاق (549/5) ح‎ »)7 ٠( اح‎ 07.٠0 /5( أخرجه أبو داود: الطلاق‎ )١( 
(باب مقام المتوفى عنها روجها فى بيتها‎ )١176 /5( وقال: حسن صحيح. والنسائى: الطلاق‎ 
.)9073( ح‎ )564 /١( حتى تحل). وابن ماجه: الطلاق‎ 

(؟) الام للشافعى »)7-١9/0(‏ روضة الطالبين .)5٠8/8(‏ 


١١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به وم 





باب 


والمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لشبوت الزوجية بينهما وأحكامها من حوق 
الإيلاء والظهار والطلاق والتوارث. ش 
فصل 
ولا نفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملاً خلانًا لأبى حنيفة27 لقوله تعالى: إوإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» [الطلاق:1]» فإذا اتتفى الشرط وهو 
الحمل انتفى الوجوبء ولنفيه يق النفقة لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة”"©) ولأنه نوع 
من اليينونة كال موت» وكذلك المختلعة مثلها. 
فصل 
وللمطلقة الحامل النفقة رجعية أو بائنة: أما الرجعية» فإن أحكام الزوجية ثابتة 
بينهماء ولأن النفقة ثابتة لها وإن لم تكن حاملاً فمع الحمل أولىء وأما البائن فلقوله 
عز وجل: «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن»* [الطلاق:5] ولأن 
البينونة إنما تؤثر فى سقوط التفقة فى الزوجية وهذه النفقة للحمل وإن كان لا يصل إليه 
. إلا من جهة الإنفاق على الأم» وهذا فى الزوج الحرء فأما العبد فلا تلزمه على حمل 
كان الحمل حر) أو رقًا لأن نفقة الرق على مالكه والحر من فقراء المسلمين. . 
فصل 
لا نفقة للملاعنة حاملاً كانت أو حائلاً لأنها بائن بالفسخ حملها منتف عنه بلعانه فلا 
تجب ا لسكنى لكل مطلقة مدخول بها لأنه إن كانت رجعية فخصائص النكاح ثابتة 
)١(‏ الاختيار للموصلى (/ .)١174‏ الهداية للمرغينانى (1/ 0718. 


(0) أخحرجه مسلم: الطلاق (1114/9) ح (780/ »ء وأيو داود: الطلاق (؟95/1؟) ح 
(44؟؟) ومالك فى الموطأ: الطلاق (1/ -08) ح (19). 
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بينهما ما خلا الوطءء وكذلك التفقة واجبة لها بالزوجية والسكنى تابع للنفقة» فأما 
البائن فلا نفقة لها ولها السكنى خلاقًا لابن أبى ليلى0©» لقوله تعالى: #أسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم4 الطلاق:7]» وهذا عائد على المطلقات وخاص فى المبتوتات» 
وقوله: #لا تخرجوهن من بيوتهن* [الطلاق:١]»‏ ولأن السكنى لحرمة النسب ووجوب 
حفظهء وذلك لا يزول بزوال الزوجية ويفارق النفقة لأنها عوض من الاستمتاع وقد 
زال. 





فصل 
لا نفقة لمعتدة من وفاة لأنها قد بانت بموت الزوجء ولأن ملكه قد رال عنه بالموت» 
فلو وجبت لها النفقة بحق الزوجية لكانت تلزم فى حق الورثة وهذا غير جائز. 
فصل 
وسواء كانت حامسلا خلاقًا لمن حكى عنه وجوب النفقة لها إذا كانت حاملة”© لأن 
نفقة الحمل ليست بدين ثابت مستقر بدليل أن أباه لو كان معسسر) لم يلزمه شىء وموته 
أبلغ فى إعسارهء ولأنها تجهب حالا فحالاء فلو أوجبناها بعد الموت لكان ذلك إيجايًا 
ميتدأ فى حق الورثة وذلك غير جائز. 


و3 


والمبكنى واجبة لها إن كانت الدار للميت مملوكة الرقبة أو المنافع خلامًا لابى حنيفة 
فى قوله: لا سكنى لها(" لقوله يَكلِْ: «امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله:9). 
ولأن ذلك يتعلق به حق الله وحق الميت وحق الشسب» فأشبه الكفن» وإن لم يكن 
التركة . 


)١(‏ قال ابن أبى ليلى وابن شبرمة والثورى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابة والبتى 
والعنبرى: إن لها السكتى والنفقة. المغنى (84/4؟). 

() هى إحدى الروايتين عند الحتايلة .)74١/9(‏ 

) الاختيار للموصلى (7/ 1515). 

(4) تقدم تخريجه. 


١_كتاب‏ التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به وغرثه 
01 


فصل 
وعلى المرأة إرضاع ولدها ما دامت زوجة لأبيه إلا أن يكون مثلها لا يرضع إما 
لشرف أو علو قدر يعلم أن مثلها لا ترضع أو أن تكون سقيمة أو قليلة اللبن؛ فعلى 
الأب حينئذ إرضاعه من مالهء وقال أبو حنيفة"2 والشافعى: لا يلزمها ذلك على كل 


وجه2"0: وقال أبو ثور فيما يحكى عنه: يلزمها على كل وجه!". 


فدليلنا على لزومه لها إذا كانت بالصفة التى ذكرناها قوله تعالى: «والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين» [البقرة: 177 » وهذا وإن كانت صيغته الخبر» فالمراد به 
الأمرء ولأن العرف جار بذلك فى غالب أحوال الناس أن الرأة تلى بنفسها إرضاع ولدها 
من غير تكليف الزوج أجرة» وما جرى مجرى العرف به كان كالمشترطء ولأته لو كان 
لا يقبل من غيرها للزمها إرضاعه لمق الولد وما يستحق على الإنسان ويجبر عليه لا 
يستحق عليه أجرة ألا ترى أنه لما لم يلزم الأجنبية ذلك كان لها الأجرة. 


ودليلنا على أبى ثور أنها إذا كانت شريفة ومثلها لا ترضع فالعرف جار بأن الإرضاع 
على الزوج وعلى ذلك دخلا فلم يلزمها ما لم تدخل عليه إلا بشرط. 
فصل 
وإذا كان مثلها يرضع فطلقها الاب فلا يلزمها الإرضاع إلا بأجرة إن دفع إليها لقوله 


تعالى : «فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن»* [الطلاق:7]» ولأن المعنى الذى كان يوجب 
عليها ذلك هو الزوجية» وقد زالت فزال الحكم الواجب به. 


)١(‏ قال الموصلى: (وليس على الأم إرضاع الصبى لأن أجره الإرضاع من نفقته وهى على الأب 
قال: إلا إذا تعينت بأن لم يجد غيرها أو لا يأخذ من لبن غيرها فيجب. عليها حينئذ صيانة 
للصغير عن الهلاك)» الاختيار للموصلى )١17/7(‏ الهداية للمرغينانى (0771/7. 

(؟) قال الماوردى: (قال الشافعى رضى الله عنه: (ولا تجبر امرأة على رضاع ولدها شبريفة كانث أو 
دنيئة موسرة كانت أو فقيرة). الحاوى الكبير للماوردى /١١(‏ 514)» روضة الطالبين 
2/0 

() نقله الماوردى عنه فى الحاوى الكبير. انظر الحاوى الكبير للماوردى .)598/١١(‏ 
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فصل 
وإذا أرضعت الحامل المتوفى عنها فرضاعها فى مال الصبىء لأن المرأة لا يلزمها 
إرضاع ولدها ولا النفقة عليه ولا يلزم الورثة ذلك لما نذكره فيما بعد وهو من فقراء 
المسلمين» فإن كان الصبى لا يقبل من غيرها ولا مال له لزمها إرضاعه لأن فى ذلك 
إضاعته وإتلافهء وقد قال تعالى : #لا تضار والدة بولدها» االبقرة:577]. 





اول كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به المرةه 





باب 

تلزم الرجل نفقة ولده الصغير إذا كان فقيسر) لقوله تعالى: «#وإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن؟ [الطلاق:2]1 وقوله: «فإن أرضعن لكم فأتوهن 
أجورهن؟ [الطلاق:5]» وقوله: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» [الإسراء:71] وقوله 
يك «تقول امرأتك: أنفق على أو طلقنى» ويقول عبدك: أنفق على أو بعنى» ويقول 
ولدك: إلى من تكلنى:27ء فبين أن النفقة تلزم لكل واحد ممن ذكرء وأنه يحتج بما 
ذكره» ولا خلاف فى ذلك . 

وإنما شرطتا الصغر لعجزهم عن التكسب والتحيل لقوتهم. 

وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان لهم مال لم يلزم أحد :أن ينفق عليهم» فإذا 
بلغوا نظرء فإن كان سليمًا صحيحًا سقطت النفقة عن الغلام وإن بلغ مجنوثًا أو زمنًا 
فالتفقة لازمة للب عليه لأن ذلك يمنع التكسب ويحول دون التطلب فإن صح الزمن 
واستغنى الفقير سقطت نفقته ثم لا تعود إن عاد ذلك به لأن نفقته تجهب باستصحاب 
الوجوب بالصغر دون الابتداء. 

وأما البنت فالتفقة تلزم الأب عليها إلى أن تبلغ ويدخل بها زوجها خلاقًا للشافعى 
فى قوله: إن النفقة تسقط عنهن ببلوغهن”" لأن أمرهن آكد من الذكور لأنهن لا يقدرن 
على التكسب إلا إذا تزوجن» فإذا تزوجت الابئة ولزم الزوج نفقتها ثم عادت إلى الاب 
لا يلزمه الإنفاق بعد سقوطه عنه. 

ولا يلزم الأم النفقة على ولدها لا فى حياة الاب ولا بعد موته لا فى يسره ولا فى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) اتظر الحاوى الكيير للماوردى. .)1545/١١(‏ 
(7) الحاوى الكيير للماوردى /١١(‏ 586). 





5 المعونة على مذهب عالم المدينة 
لم يلزمها الإنفاق عليه كالأجنبية» ولأن الإنفاق إذا وجب على شخص لم ينتقل إلى 
غيره» وكذلك إذا حال دونه حائل لا ترجع النفقة عليه ونفقة هذا الولد كانت لازمة 
للأب» فإذا فقد الأب أو أعسر لم يلزم غيره كما لا يلزم سائر الأقارب. 

يجب على الولد الموسر النفقة على أبويه المعسرين لقوله تعالى: #وصاحيهما فى 
الدنيا معروقًا التمان:16]: وقوله عرّ وجل: «وبالوالدين إحسانًا» [البقرة:87] ويلزمه 
النفقة على الفقير منهما وإن كان صحيحًا خلاقًا للشاقعى7؟ اعتبارا بالزمانة» ولأن أمرهما 
آكد من أمر الولد» والمسلم والكافر فى ذلك سواء . 

والحد لا تلزمه التفقة على ولد الولد ولا يلزم ولد الولد الإنفاق على جدهم خلائًا 
للشافعى”". لأن النفقة على الأقارب لا تجب اتتقالاً» وإنما تجب ابتداءء ونفقة اللد 
لارمة للأب فلا تنتقل إلى ولده وكذلك نفقة الولد لارمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم . 

لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالإاخوة والأخوات والأعمام 
والعمات وولد الإخوة وغيرهم خلاقًا لأبى حنيفة فى إيجابه النفقة على كل ذى رحم 
محرء 27 ولآن كل قرابة تعرت عن ولادة مباشرة لم يستحق بها نفقة كبنى العمومة. 





.)84 /9( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قال الشافعى: (وكانت نفقة الولد على الوالد وكذلك ولد الولد لأنهم ولد ويؤخذ بذلك 
الأجداد لأنهم آباء) الأم للشافعى (5/ .)4١‏ المهذب للشيرازى (133/9), 

2( قال المرغيناتى: (والنفقة لكل ذى رحم محرم إذا كان صغير فقيرًا وكانت امرأة بالغة فقيرة أو 
كان ذكرا يالمًا فقيرا زم واعمى) الهداية للمرغينانى (7378/5): الاغشيار للموصلى 
رح 1). 
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باب 
إذا طلق الرجل امرأته فالحضانة؟ لأمهم لقوله يَكِ: «أنت أحق به ما لم تتكحى»(© 
ولأن المراعاة فى ذلك حفظ الولد والإشفاق عليه والقيام بمصالحه ومراعاة أموره والأم 


فصل 
واختلف عنه هل هى حق للأم أو للولد عليه" » فإذا قلنا: إنها حق للأم فلقوله 


يللِ: «أنت أحق به ما لم تتكحى»227: ولأنها يلحقها ضرر بالتفرقة بينها وبين ولدها مع 
كونها أحن عليه وأرقق به. 


وإذا قلنا: إنها حق للولد فلأن الغرض حفظ الصبى ومراعاته ومصلحته دون مراعاة 
أمر الأم» ألا ترى أنه يؤخل منها إذا تزوجت وإن لحقها الضرر بأتحله وكذلك إذا غاب 
لقوله عليه : «أنت أحق به ما لم تنتكحى 0 ولأن الصبى يلحقه ضرر وبتكره الزوج له 
وتضجره به» ولأن الأم تدعوها الضرورة إلى التقصير فى تعهله طلبًا لمرضاة الزوج» 
وكان ذلك الاب يضر بالصبى» فلذلك رال حقها من الحضانة فإن طلقها أو مات عنها 
كان لها أخذه لزوال المانع . 
)١(‏ الحضانة: من الحضن يقال: حضن الصبى حضينًا وحضانة بالكسر جعله فى حضنئه أو رياه 
كاحتضنته . القاموس المحيط (8/ .)7١6‏ 
وفى الاصطلاح: (حفظ الولد فى مبيته ومؤنة طعامة ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه) شرح 
حدود اين عرفة .)97974/1١(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: الطلاق (1/ 747) ح (71175): وأحمد: المسند (147/1) ح (01117. 
() اتظر الكافى لابين عبد البر (7/ 010). 


(6) تقدم تخريجه. 


>4١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة 
فصل 

يحضن الغلام إلى أن يبلغ والجارية إلى أن تنكح ويدخل بها روجها خلاقًا للشافعى 
فى قوله: إن حضائتها تسقط ببلوغها"". لقوله ككِلدِ : «ما لم تتكحى؟ فأطلق» ولان 
الابنة تحتاج إلى الحفظ والمراعاة إلى أكثر مما يحتاج إليه الابن وبلوغها لا يزيل ذلك لأنها 
معرضة للأزواج وبنفس بلوغها لا تعرف مصالح نفسها والأزواج يرغبون فيمن يكنفها 
أبوها وأمها ومن لم تخرج عن حضانتهما ومراعاتهما أكثر من رغبتهم فى المتخلية 
بنفسهاء فكانت المصلحة لها فى تبقية حق الحضانة عليها. 

إذا أراد الأب الخروج إلى بلد آخر وأراد أخذ الطفل معهء فإن كان لحاجة أو تجارة 
فليس له أخذه معه لآن كونه مع أمه أصلح وأحوط عليه» وإن كان لنقله عنه وإقامة 


بغيره فله أخذه والانتقال بهء ولا مقال للأم لأن كونه مع أبيه على هذا الوجه أحفظ 
له. . 





فصل 

إذا انتقلت الحضانة عن الأم بموتها أو بتزويجها أو بعجزها فإنها تنتقل إلى أمها وهى 
جدة الطفل إن كانت غير ذات زوج إلا أن يكون الزوج جد الصبى فلا يسقط حق الجدة 
من الحضانة لأن جده لا يضجر به ولا يؤدى كونه معها إلى تقصير فى حق الطفل» 
والأجنبى بخلاف ذلك ثم من بعد أم الأم إلى الخالة» فإن لم يكن من جهة الأم أحد 
انتقلت إلى جهة الأب فكانت أم الأب وأخته وهى عمة الصبى» وكذلك أخوات 
الصبى يشبت لهن حق الحضانة لإشفاقهن عليه وقُدْم قرابة الام على قرابات الاب كما 
قدمت الأم على الاب وقدمت الجدة على الخالة لأنها أقرب وهى والدة وكذلك قدمت 
أم الاب على العمة لأنها والدة. 


فصل 
واختلف إذا انتقلت الحضانة عن جهة الأم أيهما أولى الأب أو قراباته» فإذا قلنا: إن 


.)505/9( مغنى المحتاج‎ .)١٠١/8( روضة الطالبين‎ )١( 


١‏ _ كتاب التكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به دك 





إلاب أولى فلأآن به يدلون فالأصل أولىء وإذا قلنا: إنهن أولى فلأنهن وإن كن يدلين 
به فهن أرفق بالصبى وألطف تأتيًا له فى مصالحه وتعهده؛ ولأن الأب لا يمكن أن 
يحفظه بنفسه لأن ذلك لا يليه الرجال بنفوسهم وإنما يستنيبون غيرهم من النساء فكان 
النساء أولى. 


| فإن لم يكسن أحد من قرابات الأم ولا الأب كان حق الحضانة منتقلاً إلى عصبة 
الطفل لأن إضاعته غير جائزة» وقد لزمهم بحكم القراية حفظه ومراعاته كما يثبت لهم 
حق فى ميراثه وعليهم فى العقل عنه. : 
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باب 


ومن ملك أمة يوطأ مثلها حاملاً من غيره بأى وجه ملكها فلا يجور له وطؤها ولا 
التلذذ بشىء منها حتى تضع» وإن كانت حائلاً حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن 
تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض وإن ارتفعت حيضتها وارتاب لذلك فتسعة 
أشهر » وليس عليه استبراء من لا يوطأ مثلها ولا من يعلم براءة رحمها بأن كانت فى 
حيازته فحاضت عئله. 

وإنما قلنا ذلك لقوله يك دلا توطأ حامل حتى تضع ولا .حائل حتى تحيض:0"©, 
وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زيع غيره»9 , 

وإنما قلنا: إنه لا يتلذذ يشىء منها لأن كل معنى يمنع استباحة الوطء منع التلذذ بما 
دونه إذا كان لحق الغيرء أصله الأجنبية. 

وإنما قلنا: إن حيضة واحدة تكفى لأنها تدل على براءة الرحم فى الغالب ولا يتعلق 
بها عبادة كالعدة. 

وإئما قلنا: إن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر خلافًا لأبى حنيفة”" والشافعى فى 
قولهما: إنها تستبرأ بشهر؟ لأن كل من عدم منها الحيض وخيف من جهتها الحمل فلا 
يجوز وطؤها قبل ثلاثة أشهر» أصله المعتدة» ولأن بالشهر الواحد لا يتبين أمارة الحمل 
لأن أقل ما يتبين فيه ثلاثة أشهر. 

وإنما قلنا: إذا ارتابت بارتفاع الجيض جلست تسعة أشهر لأنها الغالب من مدة الحمل 
)١(‏ أخحرجه أبو داود: التكاح (64/15؟7) ح (ا15؟) والدارمى: الطلاق (؟/ 5؟1؟) ح (71486) 

وأحمد: المسند (9/7//17) ح )١١7015(‏ انظر نصب الراية (/ *778) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود: التكاح (؟/ 564) ح (2)5164 والترمذى: التكاح 48/9 ) ح )1131١‏ 

وقال: حسن. وأحمد: المسئد (014/5)ح (1594ل). 
() انظر الاختيار للموصلى (5/7). 
(4) هو أحد القولين عند الشافعية. قال الشيرازى: (وإن وجب الاستبراء وهى ممن لا ميض 

لصغر أو كبر ففيه قولان: أحدهما تستبرأ شهر لأن كل شهر فى مقابلة قرء والثانى: تستيرا 


ثلاثة أشهر وهو الصحيح لأن ما دونها لم يجعل دليلاً على براءة الرحم). المهذب للشيرارى 
)0 الخارى الكبير للماوردى 1 
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والبراءة تقع بها فى الغالب.‎ 

وإنمها قلنا: إن من لا يوطأ مثلها للصغر أو للهرم فلا يلزم استبراؤها خلاقا للشافي 20 
لأن العلم البت حاصل يبراءة رحمها فلم يحتج إلى استبراء كوضع الحمل. 


وإثما قلنا: إن من هى فى حيازته لا استبراء عليه لأنه عالم ببراءة رحمها قبل انتقال 
الملك فلا حاجة به إلى تجديده. 





ولا يجوز لمن وطىء أمة آن يبيعها قبل استبرائها لأنه لا يأمن أن يكون رحمها 
مشغولا بمائه فيكون بائعًا لولده ولأم ولدهء ولا يجوز للمشترى أن يطأها حتى يستبريها 
ا ذكرنامه» فإن اتفقا على استيراء واحد جاز لأن الغرض الذى له يراد يحصل وهو العلم 
ببراءة الرحم . 

ولا يجوز بتاع أمة فى عدة من طلاق أو وفاة أن يطأها أو يقبلها أو يتلذذ بشىء منها 


حتى تتخرج من عدتها لأنه لما لم يجز تكاحها فى هذه الحال لم يجز وطؤها بالملك كما لو 
كانت تحت زوج. 


221111111 
)١(‏ قال الماوردى: (وهذا قول عمر وعثمان وابن مسعود رضوان الله عليهم ويه قال أبو حنيفة) 
الجاوى الكبير للماوردى .0747/1١١(‏ 
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باب: فى الرضاع ”© 


الأصل فى التحريم بالرضاع فى الأعيان المحرمات قوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة؟ [الساء:2]1 وقول النبى يك ديحرم من الرضاع ما 
يحرم من الولادة»”"2: وقوله : «إنما الرضاعة من المجاعة»”" » ولإجماع الامة على 
ذلك , 

وإذا وصل إلى جوف الرضيع شىء من لبن المرأة برضاع أو وجور أو ما يعلم 
وصوله إلى الجوف من سعوط7) أو حقئة فى مدة الحولين فقط دون زيادة عليهما فى 
رواية ذكرها محمد ين عبد الحكم أو زبادة يسيرة فى رواية أبيه أو بزيادة الشهر ونحوه 
فى رواية عبد الملك أو الشهرين فى رواية ابن القاسم من ذات لبن من ولادة من حلال 
أو حرام أو من درور من غير الولادة من صغيرة أو يائسة أو حية أو ميتة منفرد) بنفسه 
أو مختلطا بما لم يستهلك فيهء فإنه يحرم ويصير به المرضع ابنّا للمرضعة يحرم به نكاحها 
ولا عدة عليهاء وتنتشر به الحرمة بينه وبين من له اللبن» ولا يجوز له إن كانت أنثى 
نكاحها ولا نكاح من لو كان ابنها من التسب حرم عليه. 


)١(‏ الرضاع فى اللغة: المص يقال: رضع الصبى ثدى أمه أى: امتص ثدى أمه. القاموس المحيط 
- ). وفى الاصطلاح: قال ابن عرفة: (الرضاع عرقًا وصول لبن آدمى لمحل مظنة 


غذاء) شرح حدود ابن عرفة (9171/1). 

() أخرجه البخارى: الشهادات (0/ ٠ ٠‏ 7) ح (5141) » ومسلم؛ الرضاع )٠١58/5(‏ اح 
(؟/1::5١).‏ 

7) أخعرجه البخارى: التكاح (9/ -0) ح )01١7(‏ ؛ ومسلم: الرضاع )1١098/6(‏ جح 
(؟ل/ر مه .)١‏ 


(5) المغنى لابن قدامة (4/ »)1١41‏ رحمة الأمة فى اشختلاف الائمة (ص/ 457). 

(6) الوجور شرب الشىء كرما يقال: توجر الدواء: يلعه. القاموس المحيط (167/9). 

(5) السعوط: صب الشىء عن طريق الأتف يقال: سعطه الدواء وأسعطه إياه أدخله فى أنفه 
فاستعط . القاموس المحيط (؟755/9). 
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فصل 
وإنما قلنا: إن تحريم الرضاع يقع بالقليل من اللبن من غير حد خلاقًا للشافعى فى 
قوله: لا يحرم إلا خمس رضعات7"©» لقوله تعالى: «وامهاتكم اللاتى أرضعتكم» 
[انناء:*7] فأطلق» وقوله يكللةِ: «إنما الرضاعة من المجاعة»("©» وقوله: «إنما الرضاع ما 
أنبت اللحم وأنشز العظم»(» وهذا يحصل للقليل بقسطه كما يحصل للكثير بقسطه 
وقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة2؛ وقد ثبت أن التحريم بالنسب لا 
يفتقر إلى عدد من الولادة» وكذلك الرضاع. ولأن كل معنى أوجب حرمة مؤبدة 
فالمعتبر وجوده من غير عدد كالعقد والوطء واعتبار) با لخمس بقلة الارتضاع من آدمية فى 
مدة الحولين قبل الاستغناء بالطعام. 
فصل 
وإنما قلنا: إن الوجور يحرم خلاقًا لداود*© لأن الرضاع عبارة عن وصول اللبن إلى 
جوف الطفل على وجه التغذية وأحوال الأطفال تختلف» فمنهم من يلقم الندى» 


ومنهم من لم يلتقمه فيوجر بالمسعطة» ومنهم من يوجر بالثدى نفسهء وكل ذلك رضاع 
واعتبار) بوصوله إلى جوفه بالتقام الثدى. 


فصل 


وهو قول الشافعى0 »: وقال غيره: إنه لا يحرم”». وليس بقول لأحد من أصحابنا: إنه 
إن علم وصوله إلى الجحوف لم يحرم لأن وصول اللبن إلى الجوف فى مدة الحولين 


. .)195/1( الام للشافعى (718/0)» المهذب للشيرازى‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أبو داود: التكاح (؟14/1؟) ح )7١7(‏ » والدارقطئى: سئنه (5/ )١37/7‏ ح (54). 

(4) تقدم تخريجه. . 1 

(5) انظر المغنى لابن قدامة. (9/ 198). 

(1) قال الشيرارى: (ويثبت التحريم بالسعوط لانه سبيل'لفطر الصائم فكان سبيلاً لتحريم الرضاع 
كالفم) المهذب (151/1). بوره 

(10) هو قول داود وعطاء التراساني وإحدى الروايتين عن أحمد. انظر المغنى (9/ 116). 
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والحاجة إلى التغذية به يوجب التحريم كالارتضاع» وقول ابن القاسم أصح من اعتبار 
الإطلاق» ولأن الاعتبار فى الرضاع بما يقع الاغتذاء به» ولأن اللبن إذا لم يصل إلى 
الجوف كان وصوله إلى الدماغ كجريانه على ظاهر البدن. 
فصل 
فأما الحقنة فأطلق ابن حبيب التحريم بها وعلق ابن القاسم الجواب فيها بالعلم 
بوصول اللبن إلى الجوف وهذا هو الصحيح إن أمكن ذلك ويبعد أن يصل إلى موضع 
يحصل به الغذاء والله أعلم. 
فصل 
وإنما شرطنا أن يكون فى الحولين خلاقًا لمن قال: إن رضاعة الكبير تحره”©: لقوله 
تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» 
"البقرة: 7707] ع وقوله عَكلِدِ: «إنما الرضاعة من المجاعة»”" . وقوله: «لا رضاع إلا بما فتق 
الأمعاءة””» وقوله: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظمة”»» وكل ذلك منتف عن 
رضاعة الكبير. 


فصل 
ووجه قوله: إنه لا يراعى زيادة على الحولين بوجه قوله تعالى: #حولين كاملين لمن 


لبجب بي ا يا 

)١(‏ قال ابن قدامة: (وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير تحرم ويروى هذا عن عطاء والليث وداود لما 
روى أن سهلة بنت سهيل قالت: يا رسول الله إنا كنا ترى سائًا ولد) فكان يأوى معى ومع 
أبى حذيفة فى بيت واحد ويرانى فضلا وقد أنزل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه» فقال لها 
النبى وَي: «أرضعيه» فأرضحته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها فبذلك كانت عائشة تأخل 
تأمر بئات أخواتها وبنات إخوتها يرضعن من أصبت عائشة أن يراها ويدخحل عليها وإن كان 
كبير) خمس رضعات وأبت ذلك ام سلمة وسائر أزواج النبى كلد أن يدخمل عليهن بتلك 
الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع فى المهد وقلن لعائشة: والله ما ندرى لعلها رخصة من 
الننى ود لسالم دون الناس رواه النسائى وأبو داود وغيرهما: المغنى (9/ 7١١‏ 707). 

(1) تقدم تخريجه. 

زاوف أخرجه الترمذى: الرضساع 9 ) ع (كمال) وقال: حسن صحيح. وابن -حيان 
(١6؟5١/‏ موارد الظلمآن). ْ 

(5) تقدم تخريجه. 


44 كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به‎ ١ 
أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: 5777 » فدل على أن ما زاد عليها. ليس من الرضاعة المعتبرة»‎ 
ولأنه رضاع بعد حولين» أصله يعد ستة أشهر» ولأن ذلك حسم للباب» وإلا لم يكن‎ 
. بعض المدة الزائدة بأولى من بعض‎ 

ووجه تجويز الزيادة اليسيرة: أن ذلك فى حكم الحولين لأن المرضع قد لا يستغتى 
بالطعام لضعف قوته عن الاغتذاء بغيره» فكان ما قاربها فى حكمها لهذا المعنى وليس لا 
قدر بشهر أو شهرين دليل يتحرز. 

إذا فصل فى الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام لم يحرم ما ارتضع فى الحولين بعد 
ذلك خلاقًا للشافعى2©7 وابن حبيب لقوله ككل «إنما الرضاعة من المجاعة»22'9 وسائر 
الأخبار ولأنه مستغنى بالطعامء أصله يعد الحولين. 

وإنما سوينا فى ذلك بين أن يكون اللبن حادنًا عن وطء حلال أو حرام لعموم 
الظواهر والأخبار» ولأن الاعتيار بوقوع الغذاء به وذلك يستويان فيه . 

وإنما سوينا يين درور اللبن ممن لم توطأ وبين الموطوءة واليائسة والحادث عن وطء لما 
ذكرناه من العموم» وللمعتى المعتبر وهو حصول الغذاء به. 

وإنما سوينا بين لبن الحية والميتة خلاقًا للشافعى”": لعموم الظواهر والأخبار» ولانه 
مؤثر فى التحريم وصل إلى جوف المرضع فى مدلة الرضاع وحاجته إلى الاغتذاء به 
فوجب أن ينشر الحرمة. أصله اللين الذى يؤخخدذ منها حال الحياة. 


.)0758/١١1( الحاوى الكبير للماوردى‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
.)1١61//1( انظر روضة الطالبين (7/4). انظر المهذب للشيرازى‎ )( 


0 المعونة على مذهب عالم المدينة 


تفيل 

وإما قلنا: إنه يحرم وإن اختلط بما لم يستهلك فيه لأن الغلبة للبن» ولأن الغذاء 
يحصل بهء فأما إذا استهلك فيما خالطه من ماء أو مائع أو دواء أو طعام» فعتد ابن 
القاسم أن التحريم لا يقع به وهو قول أبى حنيفة2: وعند ابن حبيب وذكره عن 
جماعة من أصحابنا أنه يحرم وهو قول الشافعى!". 





فوجه قول ابن القاسم أن استهلاكه يبطل حكمه بدليل أن الحالف لا يشرب لبنًا لا 
يحنث لشريه» ولأن تعليق التحريم باللبن كتعليق وجوب الحد بشرب الخمر ثم قد ثيت 
أن النقطة من الخمر إذا استهلكت فى الماء بأنه لا يتعلق بشربه حد فكذلك اللبن. 

ووجه قول ابن حبيب أن اختلاط اللبن بغيره لا ينفى حكمه كما لو لم يستهلك فيه؛ 
ولأن الغذاء ييحصل للطفل بالمختلط كله. 

فصل 

وإنما قلنا: إنه يحرم على المرضعة التزوج بمن أرضعته وعلى من له اللبن أن يتزوج 
الأنثى التى أرضعت من لبنه لقوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم# [الساء:*7]» 
وقوله تعالى: «وأخواتكم من الرضاعة4 [الساء:1]» وقوله وَلكِدٌ: يحرم مسن الرضاعة 
ما يحرم من الولادة»2©0 فإذا أرضعت المرأة صبيًا حرمت هى عليه وكل من ولدته قبل 
الذى ارتضع من لبنها أو بعده لانهن أخواتهء وتحرم عليه أخت المرضعة لأنها خخالته. 
ولحت الزوج الذى له اللبن لأنها عمتهء وبناته لأنهن إخوانه من أبيه»ء وقس على هذا 
كل ما يرد عليك من التحريم على ما يحرم من النسب» ولا يحرم على أنخى المرتضع 
بئات المرضعة لأنهن لسن بأخوات له» وإثما هن أخوات أنخيه. 


فصل 
ولبن الفحل يحرم ويتصور مع افتراق الأمَين: كرجل له امرأتان ترضع إحداهما صبًا 
والأخرى صبية فيحرم أحدهما على الآخر لأنهما أخوان للاب ومن الناس من ذهب إلى 


.)18 /9( الهداية للمرغينانى (7/ 740). الاختيار للموصلى‎ )١ 
.)16 المهذب للشيرازى (؟1617//5). الأم للشاقعى (ه/‎ )1( 
تقدم تمخزيجه.‎ )9( 


١‏ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به زهب 





أن لبن الفحل لا يحرء”"©» ودليلنا قوله يك يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة»2» وحديث عائشة رضى الله عنها لا أبت أن تأذن لعمها من الرضاعة وقالت: 
إنما أرضعتتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل» فقال يكلِ: «إنه عمك فليلج عليك»7") 
ولأنهما يشتركان فى اللبن» ولأنه أحد الأبوين فلم يعتبر اجتماعهما فيه. ولأنه تحريم 
يغبت بالنسب فثبت بالرضاع كتحريم الأمومة. 


فصل 
وتسافر المرضعة مع من أرضعته لأنه ذو محرم لها كالابن من الولادة. 
فصل 
وإذا أرضعت المرأة صبيًا بعد أن طلقت وتزوجت فوطثها الزوج الثانى واللبن متصل 
غير منقطع كان ابا للزوجين لأن اللبن لهماء فإن انقطع اللبن الأول ثم حدث لبن ثان 
كانت الحرمة للثانى دون الأول لانفراده باللبن» والله أعلم. 
[ آخر كتاب التكاح والحمد لله كثير) ]() 
د + د 
[ تم الجزء الأول ويليه الجزء الثانى وأوله كتاب البيوع ] 


* 


)١(‏ قال ابن قدامة: (ورخص فى لبن الفحل. سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان 
ابن يسار وعطاء بن يسار والنخعى وأبو قلاية وروى ذلك عن الزيير وجماعة من أصحاب 
رسول الله كلك غير مسمية لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل) المغنى (// /41). 

0( تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخارى: التكاح (5149/9) ح (689) ومسلم: الرضاع )1١37١/5(‏ ح (لارهغ11). 

(4) ما بين المعكوفين سقط من (01. 





“ات 
الفهرس 
اموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيو ااا ااا 
ترجمة المصنف احا العا اما وف ل ا اللا الو ا ا لا 
وصف مخطوطات الكتاب ةز ة ة ‏ 0 00 0 0 00000 
مقدمة المصنئف 1 مدو لعو الم تل ا ا 11 
كتاب الطهارة ا وا لوال ل و و ل 1 11 
باب المسح على اللخفين م ع ع ع 11 
باب المسح على العصائب والجبائر 0 
باب التيمم يي 1 
باب الوضوء ا ع ا 21 
باب الاستثجاء ا 590 
باب فى طهارة الماء مم ا نم لا ع ام الما م ل م اس اا ليت 11 
باب فى الدماء 1 0000 
كتات الصلاة الل اسمس توح امه االو ا الا 
باب الأذان والإقامة 1111#1#12050501ذاا 0 
باب فى القبلة ا اا 0 
باب فى ستر العورة ع مو ا ا 1 
باب فى سجود السهو 00 ااا 
باب فى القنوت ا زا 
ياب فى الإمامة ا انق او ا م م ل وو ل 1 
باب فى صلاة الجماعة ا ا 
باب فى الجمع بين الصلاتين اا ل 
باب فى قضاء الفوائت .. ا اد 
باب فى صلاة المسافر 00000101011 اا 
باب الترتيب فى قضاء الفوائت ع ل 101 
باب فى المشى إلى القُرج فى الصلاة ا 111 





56 الفهرس 
الوضليوع الصفحة 

ياب فى صلاة العاجز م و لب اا نيط اك 3ك ا و ا 11 
باب فى الحدث والرعاف فى الصلاة 8 0000 
باب فى سجود التلاوة 1111 1ز[ز[ز1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0000000 
باب فى صلاة الجمعة اا 0 ا 
باب فى صلاة الخوف 700ا 00 0 00 0 0 
باب صلاة العيدين 000 ا 00 
ياب صلاة الكسوف اج ع اع لبجم ا جا ا ا لا 
باب صلاة الاستسقاء انحو كنات مس واكام او با وس امح مت انوا قا 
"٠‏ كتاب الجنائز ال وا لوا معن ب بد جك ا اا ا و ا 141 
باب صفة غسل الميت 1 101 1 1 1 ا ااا 00 
باب كفن الميت وحنوطه ومؤونة الدفن ا عا من ا ا 2 15077 
باب وقت الصلاة على الجنائز م جه وطق لات اماك الج ب ع اي 1917 

5 كتاب الزكاة م ا ا و ف م ا امو امت ”لا 
باب ركاة معادن الذهب والفضة اا 00 
باب فى زكاة الإبل ا 00 
باب فى زكاة البقر م ا 
باب ركاة الغنم والسده ةوق لوول اماظن وا ل م وك لوو ا ا ل 0 
باب فى زكاة الحبوب والثمار وغيرها 000007 
.باب ركاة الفطر ااا اا 
باب أصناف الذين تجب لهم الصدقات 0 
باب أخذ الجزية من أهل الذمة 7 00 
كتاب الصيام 1د أو لامك وراد وجول ون در الت 3 10 ف او كو م1 ا ا و ا اا 
باب الصوم الشرعى 00 1 ااا 
باب فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيًا وهو صائم 1 
" كتاب الاعتكاف ا 0 
- كتاب المناسك ا 0000000 ا 


باب فى مواقيت المج 1000 





الفهرس 68 
ال موضوع الصفحة 

باب أركان الحج 5 1 1 1 1 ز زا اا 00 
باب الإحرام ا 1 ال ا 110 
باب من قتل صيد وهو محرم أو ذبحه أو صاده ا 0 
باب أضرب الحج 1 ز 0 ااا 0 
باب فى دخول مكة والطواف ا 1 
باب فى ذكر أعمال الحج 6 
باب فى الإحصار 1 
باب فيما يفسد به الحج اي ل 

8 كتاب الجهاد 5 
4 كتاب الأيمان والنذور ا ا 
باب التذر 1 

٠‏ . كتاب الأضاحى و 0ن 
ياب العقيقة 1 1 1 00 

21/7 كتاب الصيد لماه لجو مالسالل اسط قا مالا اماو ال ما م‎ ١ 
0 الذبائح اا‎ باتك_-١‎ 
ياب الاطعمة ماب اد للم الوتقم سا امب ما اا‎ 

باب الأشربة ا 1 ا 

2011 كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به‎ ١ 
باب الولى شرط فى صحة عقد التكاح ل ا ا متا‎ 

بياب فى خلع الأب على ولده الصغير اننا لسار او “للا 
باب فى الإشهاد على عقد التكاح 1 

باب فى الصداق اي م اي ا اي يا ااا ا 

باب فى عيوب التكاح ف و لل اا ا وا لا و 0111 

باب فى العيوب التى توجد فى الزوج وتمنع الوطء ال ل 011/1 

باب فى متعة الطلاق اا أله 

باب فى النفقة على الأزواج ا ااا ل 
ا 611 


باب فى نكاح المريض المخوف عليه وممففم مم وءءم ءءء مءرقة 


565 الفهرس 





ال موص وعم الصفحة 
باب فى المحرمات من النساء ا و ا با ل اه 
باب فيما يحرم الجمع بينه من النساء و 8 
باب من التحريم ع0 ا 
باب كم يمكث عند الزوجة الجديدة 0000 0 ااا 
باب فى أمرأة المفقود ع ا فد ارد وا اال م وده الاوة و د 12 اق اتنان” -88 
باب فى الطلاق ل د د 101 رن مااع و ف او 1 جوم 1 582 
باب فى طلاق السئة وطلاق البدعة 101 اا 0 
باب فى طلاق الصغير والمجئون والسكران والنائم م ا 6367 
باب فى الشهادة على الطلاق اه 
باب مجرد الخلوة لا يوجب كمال الصداق ا 1 1 .62867 
باب فى خيار الأمة إذا أعتقت وهى تحت عبد عا ا لبي بي ١‏ لله 
باب فى الخلم ا ال و ا ا ا لقره 
باب فى الحكمين م اه 
باب فى تمليك المرأة طلاقها لد رو مت و مر ا و 2 8548200 
باب فى الإيلاء 1 1[ 1 ااا 
باب فى الظهار 000 اا 
ياب فى اللعان 00000000 ا 
عياب فى العدة الأد ا جد اما مقع اكد الم ل ناد اواو ا 511 
+باب فى الإحداد 1 1 1 ا 0 
باب فى النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية 1 1 0 0 0 0 0 
باب فى النفقة على الولد الصغير ب0000000 00 0 000 
باب فى الحضانة 0 1 1 ا 00 
باب فى استبراء الأمة اا 000 
باب فى الرضاع لوصو اب سب عي ا و ا 1 
الفهرس 0 0 
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